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 : مقدمة

  من خلال مجموعة من النشاطات التي يقوم بها للحصول على مناف  جتم الميسعى الإنسان في  

وهنا تق  عليه  ، أو عمدا بالخطأ  غيرهلأضرار بمما قد يتسبب  ، ويتفاعل معهم ، ويتعامل م  غيره

تعويض يحكم به القاض ي ضد  بواسطةوذلك  ، بخطئهمسؤولية إصلاح ما تسبب فيه من ضرر 

ن كل من سبب ضرر بخطئه أإن هذا المنطق الذي يقض ي ب . ولفائدة المتضرر  ، المتسبب في الضرر 

  . بل تطور عبر زمن طويل بناءا كاملا على هذا الوجه مرة واحدة،أ لم ينش  يلزم بتعويض هذا الضرر 

ن جزاء من يسبب بل كا ، نال  عليهؤولية كما هو يمة نظام المسلم تعرف الحضارات القد 

كانت  فأصبحت عشيرة الجاني إذا ، غير أن هذا أدى إلى حروب لا تنتهي ، نتقامضررا للغير هو الإ 

ثم  ، الجاني فقط ، و أصبح يق  علىنتقام فقيد الإ  ، أضعف من عشيرة المجني عليه تتخلى عن الجاني

أو لأهل  كان حيا، ذاإ عليه نيمجن الخصمين مقابل مال يدف  لليتوسط وجهاء القوم للصلح بي أصبح

لاسيما بعد نزول الديانات  ، أصبح قصاصاإلى أن  نتقامو استمر تقييد الإ ،  توفي إذا المجني عليه

 ، فالضرر يبقى رغم عقاب المعتدي ، غير أن المجتم  رأى أنه لا فائدة من القصاص ، السماوية

ختيارية ثم و قد كانت الدية إ ، ى عليه بين القصاص أو العفو وقبول الديةفأصبح يخير أهل المعتد

محل القضاء  الذي يقوم به الحاكم العام حل القضاء ئذعند ، أصبحت إجبارية يفرضها الحاكم

  .(1) الذي تقوم به عشيرة المجني عليه الخاص

جرائم خاصة جزاؤها ي وه عمل فقهاء القانون الروماني على تقسيم الجرائم إلى قسمين، ثم

وأخذ القانون الفرنس ي القديم  وجرائم عامة جزاؤها العقاب من طرف الحاكم دية يدفعها الجاني،

 نفصلت الوظيفة التعويضية عن الوظيفة العقابية،إثم  فتبلورت المسؤولية الجزائية، هذا التقسيم،

ل إكتمحتى  والتي تكون في كنفها ئية،مفهوم المسؤولية المدنية يظهر منفصلا عن المسؤولية الجزا أوبد

صيغت ف ،1014في القانون الفرنس ي سنة لمسؤولية المدنية على أساس الخطأبناء نظام التعويض في ا

 على أسس أخلاقية.،  قواعدها بطريقة عامة وشاملة

كل من  أهمها أن  ، يقوم على مجموعة من المبادئ ، إن نظام التعويض في المسؤولية المدنية

وبالتالي فالمسؤولية المدنية أوس  من المسؤولية  ، ضرر بخطئه يلزم بتعويض هذا الضرر  سبب

                                                           
دراسة مقارنة (  مذكرة مقدمة للحصول على دبلوم الماجستير في  -لمسؤولية المدنيةمقدم سعيد : ) التعويض عن الضرر المعنوي في ا -1

 . 11، ص 1802العقود و المسؤولية المدنية ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر ، سنة 
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نه لا عقوبة ولا جريمة ولا تدبير أمن إلا أوالمتمثل في  ، الجزائية لأن هذه الأخيرة يحكمها مبدأ الشرعية

 . عيةمنها من حيث الوظيفة الرد ى قو أ تكون في أغلب القضايا غير أن هذه الأخيرة ، بنص

وهي الخطأ والضرر و  ، فالتعويض هو أثر يترتب عن قيام المسؤولية المدنية بأركانها الثلاثة 

ثبات الخطأ إو  ، فلا يترتب الحق في التعويض إلا بعد تحليل سلوك المتسبب في الضرر  ، علاقة السببية

وبنظرة  في الضرر، من وجهة نظر المتسبب ، وهنا نظر للمسؤولية المدنية نظرة شخصية ، في جانبه

لمس عميقة
ُ
ن التعويض يتحمله المتسبب في لأ  وظيفة عقابية في المسؤولية المدنية الشخصية، ت

   .الضرر 

و تعاظم  ظهرت الثورة الصناعية، لما منذ نهاية القرن التاس  عشر، أغير أن تطور المجتم  بد

غير أنه بقدر ما وفر التقدم   شريةتحقق النف  للبل كثيرة نشاطاتممارسة و  ، عتماد على اللاتالإ 

وتؤدي إلى  ، مخاطر هائلة تهدد حياته أحيانا هبقدر ما حمل ، الصناعي للإنسان وسائل الرفاهية

 حوادث وأضرار فادحة.

 وقانونية جعلت نظام التعويض في المسؤولية المدنية، قتصادية،إجتماعية و إوقد برزت عوامل 

ن فئة كبيرة من المتضررين من التعويض عما أصابهم يمكادر على تغير ق في عصر المسؤولية المدنية،

حال الفصل في  ام التعويض في المسؤولية المدنيةنظ قواعد فعكف القضاة على تطوي  من ضرر،

بما يضمن التعويض عمل فقهاء القانون على تطوير نظام التعويض كما  القضايا المعروضة عليهم،

 على الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، تقوم سيس لنظريات التأ لاسيما من خلال للمتضرر،

سؤولية إلا بإثبات السبب لا تدف  المفي هذه الحالة  و  والخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس،

 المسؤلية المدنية على أساس الخطر ك  تأسيس نظريات للمسؤولية الموضوعيةل مما مهد الأجنبي

 اديةالمسببية الوالتي يكفي فيها وجود الضرر و علاقة ى أساس الضمان وغير ذلك والمسؤولية المدنية عل

ه غير أن هذ ، مينأدعمت هذه النظريات بنظام التقد و  يترتب الحق في طلب التعويض للمتضرر،ف

 دى بالفقهاء إلى أف ، أمام تعاظم الأخطار التي تهدد حياة الإنسان ،ةغير كافي تكذلك أصبح الحلول 

 نظر للمتسبب في الضرر نظرة أخلاقية من خلاليفإذا كان  ُ إنسانية ،لمسؤولية المدنية أكثر جعل ا

من خلال   لمتضرر نظرة إنسانيةلأصبح ينظر   سبب فيه بخطئهيتإلزامه بالتعويض عن الضرر الذي 

،فالضرر الذي يصيب جسم الإنسان تلتزم الدولة  لتزام الدولة بضمان سلامة جسم الإنسانإ

 . من خلال نظام التعويض الجماعي ، ولو بجعل المجتم  يتحمل عبء التعويض ، عويضهبت
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أثر  مجرد وليس ، وأصبح حق للمتضرر  ، وهنا تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية

 دون البحث عن المتسبب في الضرر وتحليل سلوكهفأصبح التعويض حق للمتضرر  للمسؤولية المدنية

فيستفيد المتضرر من التعويض ولو كان المسئول عن الضرر الجسماني مجهولا أو  ، لهوإسناد الخطأ  ،

من  ، رة موضوعيةوهنا تم النظر للتعويض نظ  مؤمن من مسؤوليته ر أو غي ، أو معسرا ، غير مميز

قد و  ، ولا حاجة لتحليل سلوك المتسبب في الضرر   فالعبرة لتوافر ركن الضرر  ، وجهة نظر المتضرر 

 . هدف التعويض هو إصلاح الضرر فحسب أصبح

نظام  : و الذي حمل عدة تسميات منها وفي هذه المرحلة ظهر نظام التعويض الجماعي

يبدوا أن نظام التعويض  لأول وهلة ف.  أو نظام التعويض بنصوص خاصة ، التعويض التلقائي

 يض في المسؤولية المدنية،نتصر على نظام التعو بذلك قد إو ،  الحل لكل من تضرر  الجماعي قد أصبح

أنه إذا فتح المجال أمام فكرة :  منها ؤثر على أخلاقية التعويضوب تفيه عي تغير أنه سرعان ما ظهر 

حتياطية إتخاذ التدابير الإ ن هذا سيشج  على الإهمال وعدم فإ ، تعويض الضرر يتحمله المجتم 

إتجه سرعان ما ف ، ر لا يتحمل التعويضمادام أن من يسبب الضر  ، والوقائية من وقوع الضرر للغير

وذلك من خلال  ، عتماد على نظام المسؤولية المدنية لضمان الوظيفة الردعيةتوجيه الإ  إلى الفقهاء

لتزام شركة من خلال إ إفساح المجال لإعمال المسؤولية المدنية الشخصية في نظام التعويض الجماعي

 ود على من سبب الضرر بما دفعت من تعويض.ومن ثمة تع ، الدولة بالتعويض أو مين أالت

تتضرر فئة  عندما لاسيما  ، أصبحت الدولة تتدخل لضمان التعويض في حالات كثيرةلقد 

  .  ( 1) جتماعيهم دون تعويض يؤثر على الأمن والإستقرار والسلم الإ بقاؤ  ، لأن كبيرة من المجتم 

بين كيف إقتن  المجتم  بفكرة ت ه الرسالةهذ إن أهمية موضوع التعويض تتجسد في أن

شروط طلب التعويض  ، لاسيماالتعويض عن الضرر بدل القصاص، ويبين كل قواعد نظام التعويض

التعويض هو الهدف الذي يسعى إليه ويبين كل الأضرار التي يتم التعويض عنها، ف وكيفية تقديره،

إعادة الحال ومافاته من كسب،  و  ضرر المتضرر ، لإعادة التوازن المالي الذي فقده بسبب مالحقه من 

                                                           
 مجد  عبد الأمير إبراهيم شمس الدين ، مدخل إلى المسؤولية، ترجمة -( : المطول في القانون المدني Genevieve venryجنفييف فيني ) -1

 بيروت، لبنان،  6311/113ب.-، الحمرا، شارع إميل اده ، بناية السلام، صالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزي ، ط.الأولى

 14م  ، ص2111

 - Genevieve Viney , jacqes ghestin : traitr de droit civil, introduction a la responsabilite, l'Academie des sciences 

morales et politiques , prix Dupin Aine , Paris- france. 
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إلى ما كان عليه، أو إلى ما هو من المفروض أن يكون عليه قبل وقوع الضرر  فالتعويض عن الضرر لا 

يعيد التوازن المالي إلى المتضرر فحسب ، بل يعيد كرامته وكبرياؤه إذا كان تعويضا عن ضرر معنوي 

ض المالي عن فقدان عزيز لا يمحي الحزن والألم من مسه في شرفه وسمعته ، وحتى إذا كان التعوي

نفس قريبه ، لكنه يوفر مبلغ مالي يرفه به عن نفسه مما يساعده على تجاوز محنته ، فالتعويض من 

شأنه كذلك إن يخفف من العداء ويمن  المجني عليه من الإنتقام من الجاني ، ويشج  على التصالح 

 بين الخصمين .

ب في الضرر فإن التعويض يصفي ذمة المسئول أمام الله ، وأمام القانون أما من حيث المتسب 

من حق المتضرر ، ويريح ضميره ، ويوجه سلوكه ، فلا يكرر نفس الخطأ الذي سبب الضرر للغير ، 

ورغم ذلك فإن المسئول يسعى بالمنطق القانوني إلى التخلص من المسؤولية وأثارها وهو التعويض ، 

 مسؤولية مدنية شخصية . لاسيما إذا كانت

والتي تحتل ،لتعويض هو أثر المسؤولية المدنيةنظرا لأهميته فا لقد تم إختيار هذا الموضوع 

ق مساحة كبيرة في الشريعة العامة للقانون ، ولأن دراسة نظام التعويض تمكن من الدفاع على حقو 

من ميدان المسؤولية المدنية ، وأن عنوان هذه الرسالة يندرج ضالناس ، وجبر الضرر اللاحق بهم

والذي بدأت البحث فيه منذ مرحلة الماستر، حيث كان موضوع مذكرة الماستر هو المسؤولية المدنية 

إن البحث في موضوع تطور نظام التعويض لا يتضمن صعوبات ، غير أنه بالنسبة و .   للمستخدم

يقم على قواعد عامة وشاملة ،  لدراسة نظام التعويض الجماعي فقد وجدت فيه صعوبات ، لأنه لم

 بل كلما إستجد ضرر تسارع الدولة لسن قانون يقرر التعويض عن هذا الضرر.

رسالة  يذكر منها: ،أنه قد سبقته بحوث في هذا المجالرغم أن موضوع الأطروحة جديد غير 

دراسة  - ماعيةالتحول بالمسؤولية المدنية من تعويض الأضرار عن الأفراد إلى الجدكتوراه بعنوان: )

) نظام رسالة دكتوراه بعنوان:  و ،(1)معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى العشماوي للدكتور ( مقارنة

ضمان ، وكتاب بعنوان: (2)قجالي مرادللدكتور التعويض عن إنتهاك الحق في السلامة الجسدية ( 

                                                           
دراسة  -معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى العشماوي : ) التحول بالمسؤولية المدنية من تعويض الأضرار عن الأفراد إلى الجماعية -1

 م 2112مصر، سنة –ه في الحقوق ، قسم القانون المدني كلية الحقوق ، جامعة المنصورة (  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتورا -مقارنة 
قجالي مراد : ) نظام التعويض عن إنتهاك الحق في السلامة الجسدية ( ، دكتورا علوم في الحقوق فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق  -2

 .2115جامعة الجزائر ، سنة 
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محمد نصر  للأستاذ جتماعيتعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن الإ 

 .(1)الدين منصور 

فمن خلال هذه الرسالة تم رصد تطور نظام التعويض في ذهن المجتم  و الفقهاء و المشرع ،  

بصفة تفصيلية ودقيقة وعميقة ، م  الإعتماد على الدراسات السابقة المتخصصة لنظام التعويض في 

 .المسؤولية المدنية  

ور في صالح ضمان التعويض لكل من تضرر، كما يفترض أن يفترض أن نظام التعويض تط

إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر، إلى  وظيفة التعويض هي بالدرجة الأولى إصلاح الضرر و إعادة الحال

تطور  ماهي أوجه  هي:الإشكالية ومنه فنها أن تمن  عدم تكرر الضرر.  جانب وظائف أخرى من شأ

 ؟ لمدنيةنظام التعويض في المسؤولية ا

 كذلك يطرح في موضوع تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية تساؤلات وهي:

 هل طوعت أحكام التعويض أم طورت؟   -

 ؟ تجاه تطور نظام التعويضإهو  ما  -

 ؟ المتسبب في الضرر  م في صالحأهل تطور نظام التعويض في صالح المتضرر  -

 ؟  م التعويضماهي العوامل التي ساهمت في تطور نظا -

 ؟  كيف يكون نظام التعويض مستقبلا -

التأصيل لتطور نظام التعويض من خلال تناول كيفية نشأة المسؤولية المدنية في كنف  تم

كما تم  المنهج التاريخي لدراسة تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية ، وفق  المسؤولية الجزائية

والأساس  ، ل إيراد كل العوامل التي جعلت نظام التعويض يتطور من خلانهج تحليلي المالإعتماد على 

وتقص ي  ، والتفصيل الدقيق في أنواع التعويض وتقدير التعويض ، عليها المسؤولية المدنية تقومالذي 

المنهج الوصفي لتوضيح المصطلحات كما تم توظيف   ، كل أوجه التطور في كل جزئية يتم تناولها

والمنهج المقارن لتقص ي بعض أوجه تطور نظام التعويض  وقواعده ، د أنواعهوتعريف التعويض وتحدي

المنهج الإحصائي لتوضيح عوامل تطور نظام ، كما وظف  في العالم ونماذج أنظمة التعويض

                                                           
ان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن الإجتماعي ، دار النهضة محمد نصر الدين منصور : ضم -1

 . 2112مصر، ط. -القاهرة  –شارع عبد الخالق ثروت 30العربية ، 
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ت، والرسائل و المذكرات التشري ، والمؤلفااعتمد في هذه الرسالة على أدوات البحث منها: ، و التعويض

ق  والأرضيات الإلكترونية في مجال اام و القرارات القضائية، والإحصائيات، والمو والأحك الحقوقية

نشأة فكرة  :عنوانه الباب الأول بابين، تتكون من خطة  يتم بسط هذه الرسالة وفقسف  ،الحقوق 

تشكل فكرة التعويض في كنف  الفصل الأول :، والذي تضمن فصلين،  التعويض في المسؤولية المدنية

 .أنــــواع الـــتعويض : الفــــصل الثاني، و ية الجزائيةالمسؤول

، وقد  قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية ومدى نجاعتهأما الباب الثاني فعنوانه:  

قصور  : الفصل الثاني، و : قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية الفصل الأول تضمن فصلين، 

 .      بقوانين خاصة دعيمهدنية وتنظام التعويض في المسؤولية الم
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 ة فكرة التعويض في المسؤولية المدنيةأنش : الباب الأول 

ف المعتدى ، كانت نتيجة إلحاق الضرر بالغير هي ردع المعتدي من طر  عند المجتمعات القديمة

 ، تؤدي إلى حروب لا تنتهي لا تحدها قيود، بطريقة عنيفة  ، نتقام منهة الإ بواسط ، عليه وأهله

ولو بالتخلي  ، فتجنبا للآثار السيئة لهذا الجزاء أصبح المعتدي وعشيرته يسعون للتصالح م  المعتدي

من مقدار   أهله و الجاني على المجني عليه أ أو يقترح ، عن المعتدي للمعتدى عليه ليثأر منه كما يشاء

قيد  ، وتوصل الإنسان إلى إنشاء الحضارات سلطة شيخ القبيلة سادتبعد أن ف .  كترضية له المال

لاسيما بعد نزول الديانات  ، أو العفو وقبول الدية ، نتقام وأصبح المعتدى عليه يخير بين القصاصالإ 

 . ختياريةإإلى هنا كانت الدية و  ، السماوية

تيها الحارسة ثم القاضية حددت الجرائم التي عقوبتها الغرامة بوظيف ، وبعد ظهور فكرة الدولة

للمتضرر الخر يدف  جزء الو  ، الدولة تقبضهجزء ،  وقسمتها إلى جزئين ، و جعلت الدية إجبارية

الذي  تعويضه عن الضرر  فيلمتضرر حق اوهكذا بدأ الأمر يتجه إلى  ، لتعويضه عما لحقه من ضرر 

نفصل التعويض عن العقوبة بوظيفة إصلاح إجتهادات القضاء إو  ، هاءنظريات الفق فضلوب ،أصابه

 . ونتيجة للمسؤولية المدنية قائما على ركن الخطأ ، وجزاء فأقيم نظاما للتعويض كأثر،  الضرر 

ووظيفته لمدنية بمفهومه وخصائصه وأنواعه ستقر نظام التعويض كأثر للمسؤولية اإبعد أن  

وأصبحت اللة مصدر  ظهرت الثورة الصناعية ، م(18)قالتاس  عشرالإصلاحية في بداية القرن 

فاعتمدوا على أحكام المسؤولية المدنية   لاسيما العمال ، رفاهية لبعض ومصدر ضرر للبعض الأخر

فعجز النظام التعويض ي في المسؤولية المدنية عن تعويض هؤلاء  ،يفلحوا لكن لملطلب التعويض 

والتي حدثت بفعل  ، تدعى أزمة المسؤولية المدنية ، ية المدنية في أزمةفدخلة المسؤول ، المتضررين

 . مما أدى لتطور أسس التعويض  جتماعيةإقتصادية و إعوامل 

 : المرحلة الأولى : هناك من الفقهاء من قسم مراحل تطور المسؤولية المدنية إلى ثلاثة مراحل

 .  العبرة بالضرر لا الخطأو  ، رتباط المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائيةإ

 . الجنائية وقيامها على أساس الخطأالمسؤولية ستقلال المسؤولية المدنية عن إ : والمرحلة الثانية

 . بعد أن أصبحت المسؤولية الشخصية غير فعالة، وذلك  المسؤولية الموضوعية المرحلة الثالثة:و 
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لمسؤولية في حد الأولى التي بلورت نظام ا نه لم يتناول الأفكار أيعاب على هذا التقسيم نه أغير 

وهذه الأنظمة كانت اللبنة الأولى لإنشاء نظام  ، ثم الدية ، نتقام ثم القصاصذاته وهو نظام الإ 

 . (6) المسؤولية

وكيف إكتمل نظام التعويض في   أيتم توضيح كيف نشمن خلال هذا الباب، في الفصل الأول 

والنظريات الفقهية التي عملت على تطويعه  ين ماهية هذا النظام،ثم تبي بناء المسؤولية المدنية،

ومن ثمة يتم تبيين أنواع التعويض  ، ناسب م  حالات طلب التعويض التي أفرزتها الثورة الصناعيةيتل

 .  في الفصل الثاني

 

                                                           
ني( ، رسالة مقدمة زهير بن زكريا حرح : )الخطأ في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة في النظام الانجلوسكسوني و في النظام اللاتي -6

 . 1803مصر ، سنة  –للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق جامعة عين شمس 
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 تشكل فكرة التعويض في كنف المسؤولية الجزائية الفصل الأول :

بل كانت  ، في ظل تشري  لا يقر بنظام المسؤولية المدنية ألم تكن فكرة التعويض لتنش  

وكان جزاء الإضرار بالغير هو  ، ف نوع واحد من المسؤولية هو المسؤولية الجزائيةالشرائ  القديمة تعر 

غير أن  ، ير المعتدى عليه بين القصاص أو العفو وقبول الديةخصار يثم  ، ثم أصبح قصاصا ، نتقامالإ 

تخللتها قواعد للتعويض عن  بل ، لا القصاص أو الديةإهذا لا يعني أن النظم القانونية القديم عرفت 

نفصل عن إثم  ، في كنف المسؤولية الجزائية أنشغير أن التعويض ،  الإخلال بالالتزامات العقدية

 . متميزا بخصائص وله أنواع ، يفة إصلاح الضرر العقاب ليتولى وظ

التعويض  يتم إيراد لمحة تاريخية حول تشكل فكرةالمبحث الأول  من خلال  ، في هذا الفصل  

ثم يتم توضيح ماهية  قتناع به كجزاء عن الإضرار بالغير ،التعويض وكيف تم الإ أوضيح كيف نشلت

  . التعويض في المبحث الثاني

 

 لمحة تاريخية حول تشكل فكرة التعويض : ل المبحث الأو 

من أجل دراسة تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية يجب تناول لمحة تاريخية عن كيفية 

من خلال تتب  المسار  ، من أجل توضيح أصل و فلسفة التعويض ذلكو  ، تشكل فكرة التعويض

 .  لةالتاريخي لهذه الفكرة القانونية التي يفرضها مبدأ العدا

و  ، نتقامرد فعل الإضرار كان الإ  : المطلب الأول  ، وعليه يتم تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب 

بداية تبلور فكرة التعويض   والمطلب الثالث ، رد فعل الإضرار كان  القصاص أو الدية : المطلب الثاني

 . كأثر للمسؤولية المدنية

 نتقاممرحلة ال  : المطلب الأول 

تقتص من الجاني لصالح عامة أو جماعية  ت البدائية لم تكن هناك سلطةفي المجتمعا

للحفاظ على وجود العشائر ورفعا  ، فكان حكم القوة هو الحل بمبرر العزلة وحب البقاء،  (1)المتضرر 

ولم تكن العدالة قائمة على أسس بل كانت قائمة على المصلحة  ، نهم أمام الأخطار الخارجيةألش

 . (2) تعززها القوةالمادية التي 

                                                           
 . 11، ص المرج  السابقمقدم سعيد :  -1
 34توزي  ، لحسين بن شيخ آث ملويا : القانون العرفي الأمازيغي ، الكتاب الأول في القانون الجزائي ، دار هومه للطباعة و النشر و ال -2

 . 138، ص 2111، ط . ر الجزائ –بوزريعة  –حي الأبيار 
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أو عشيرة هذا  ، نتقام من المعتدييقوم بالإ  عتباره أو ماله ،إفكان المعتدى عليه في جسمه أو 

 .بنفسه أو بمساعدة أسرته أو عشيرته ، وذلكعتدى عليه أو أكثرأبمثل ما  ، المعتدي

اني نحو قبيلة نتقام عادة ما كانت تؤدي إلى المسؤولية جماعية تتحملها قبيلة الجالإ  ةفظاهر 

فالشائ  في ،  الخاص وهذا ما يدعى بنظام القضاء ، لا تنتهي وغالبا ما تؤدي إلى حروب ، المعتدى عليه

 .نظام القضاء الخاص أن يفعل المضرور بالقاتل مثل ما فعل به أو أكثر

 نتقاممميزات ال  : الفرع الأول 

 ا تمليه عليه غرائزه البشرية التي تحكمنتقام طبقا لمأو عشيرته يقوم بالإ  كان المعتدى عليه ،  

بغض  ، أو أكثر  وكان المبدأ أن لكل فعل رد فعل مماثلا له ، شفاءا لغليلهإو  ، السلوك الإنساني كانت

أو فعل ،  أو صدر من شخص عديم التمييز ، رتكب دون قصدإعتداء مقصود أو النظر عما إذا كان الإ 

 .  الش يء دون إرادة من مالكه

في هذا .  نتقام والعقوبةوداف  الإ  تسيطر عليه العاطفة ، رد فعل الإنسان البدائي عنيفاان فك

 ، عل في ظل نظام الشعوب القديمةفي تكييفه لظاهرة رد الف ، " إهرنج " الفقيه الألماني : يقول الصدد 

  : ويتجلى ذلك من ناحيتين كان عنيفا ، أن رد الفعل "

 . لعاطفة فيغيب عن نظره الجرم ذاتهر تعميه اأبالث الأولى أن الذي يقومالناحية 

ولكن يتطلب  ، لمعتديمن طرف اجرد إصلاح الثار الضارة مأنه لا يكتفي  : الثانيةالناحية  

نتقام آنذاك لا يعتبر شعورا غريزيا فحسب فالإ  ، أي يتطلب عقوبة ، لشعوره المجروح شخص ي إرضاء

 . والتهاون فيه يعد عار يحاق بالمعتدى عليه أو عشيرته ، لدى بعض المجتمعات بل واجبا مقدسا

، وكان من العار أن ينزل الشخص شرفه  وكانت فكرة الترضية بالمال بعد الصلح نادرا ما تقبل

أو  ، يرفض التعويضيكون المتضرر على قدر من الأنفة و ما إن إف ، عتباره ومعتقداته منزلة الأموالإو 

 كانعتداء ، فجزاء الإ  منافيا للأخلاق و مخلا بالحياء بفعل قامذ قد عندئ عتبر ييقبل التعويض و 

لا يسلم الشرف الرفي  من الأذى حتى يراق  " آنذاك حد الشعراءأقال  وقد ، إعتداء مثله أو أكثر منهب

 . " على جوانبه الدم

بائل ر تتخذ طابعا فوضويا عادة ما يؤدي لنشوب حروب بين العشائر والقأوكانت نزاعات الث

إلى أن يتدخل  ، واسترقاق الأحياء منها،  (1)تستمر لفترة طويلة وقد لا تنتهي إلا بانتهاء المجموعة المنهزمة

                                                           
 . 11الى 8و  4إلى  2مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص -1
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 . (2)ب البسوس بين القبائل العربية بكر و تغلب و بني وائلر مثل ح ، (1) شخص ذا نفوذ ليصلح بينهما

 . (3) شيخ القبيلة يطرده أو يعاقبهن فإ ، أما إذا كان المعتدي والمعتدى عليه من عشيرة واحدة

عتداء على الفرد فالإ  ، فكانت الحروب هي وسيلة حسم النزاع إضافة إلى نفوذ الأسرة والقبيلة 

عتداءات إعتبرت الإ لذلك  عتداء شخص ي محض لا يعني المجتم  في ش يء،إهو  في جسمه أو ماله ،

رتبط عقاب الجاني بمدى الضرر إوقد .  (4) بالأساس جرائم خاصة تمس المجني عليه أصلا وأسرته تبعا

  . ألحقهالذي 

 نظام التخلي عن الجاني : الفرع الثاني

مما  ، بدأ المجتم  يحصر الأمر في نطاق المعتدي والمعتدى عليه ، بعد أن تطور الفكر الإنساني

ف من المسؤولية فيسلم المعتدي إلى المعتدى عليه للتخفي ، بإرادة عشيرة المعتدي وجد نظام التخليأ

. ( 5)، تطبيقا لنظام التخلي النواياثبات لحسن إو  ، ومنعا للجريمة ، المعتديالتضامنية لأسرة و قبيلة 

إلى حد استرقاق  فتتبرأ القبيلة من الجاني لتضعه تحت رحمة قبيلة المجني عليه تقتص منه كما تشاء،

 ، على الجسد أو المال أو الشرف الإعتداء ق و سواء   عتداءاتهذا بالنسبة لكل أنواع الإ  ، المعتدي

عتداء ليه الحق في الحصول على مقابل الإ عتداء على المال هو إعطاء المعتدى عجزاء الإ لكن قد يكون 

 (.6)بالطريقة التي يراها مناسبة  ، الذي وق  عليه

د يقتض ي ومنه ق ، خذ المصلحة المادية بعين الإعتبارأى بعض الفقهاء أن العشائر كانت تير  

و قيام المعتدى عليه وعشيرته أ ، ر من المعتدي وعشيرتهأالأمر عدم اللجوء للقوة سواء للأخذ بالث

العشيرة إلى التخلي عن المعتدي بدل أ فتلج ، جتنابا للحربإخوفا من الهزيمة و  نتقام من الجانيبالإ 

  .( 7)المقاومة

                                                           
فاضلي إدريس : المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ، بن  -1

 .16إلى 15، ص 2116ط  الجزائر ، –عكنون 
 346ص 11، العدد  7لفقيري عبد الله : ) أساس وظيفة التعويض بين العقاب و الإصلاح ( ، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني  المجلد  -2

 . 340، ص  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4988،   17/7/2116،  365إلى 
 . 16، ص نفسهفاضلي إدريس : المرج   -3
حسن حنتوش رشيد الحسناوي : التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية ، ) دراسة مقارنة ( ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزي    -4

 .15إلى   14، ص 1888ط .
 . 11مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص  -5
 .  340عبد الله : المرج  السابق ، ص لفقيري  -6
 . 138لحسين بن شيخ آث ملويا : المرج  السابق ، ص  -7

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4988
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وبمرور الزمن وتجم  الأسر  ، ةمتوقف على إرادة الضحيكان مقدار العقوبة ونوعها إن 

وتوطد العلاقات والمصالح المشتركة بينهم في البقاء تحت إمرة شخص ،  والقبائل وإنشاء سلطة مركزية

 .ة الأمر والنهيسلطهذا الخير  نشأ لنفسه أ" وقد شيخ القبيلةيدعى "ذي قوة ونفوذ 

الطريق  ليمهد ، قام على الجانينتار الإ صتقإفكرة  إلى  تبلور  من نظام التخلي  الأمر تطور ف 

وعرف القصاص في التشريعات القديمة  ، بنفس مافعل الجاني يجاز ، ف القصاص أمام ظهور فكرة

وبظهور الديانات  .( 1)نفس المخاطر في بداية نشأتهاالقديمة واجهت  الأممن جمي  والإلهية لأ الوضعية 

مما  .يةر اجبأصبحت إثم  ختيار ،الإ به الدية نتقام وأصبح قصاصا وظهرت إلى جانالإ  قيد ،السماوية

 .( 2)ختلاط العقوبة بالتعويضإأدى فيما بعد إلى 

 مرحلة  القصاص أو الدية : المطلب الثاني

بدأت تظهر  له سلطة،إمرة شيخ القبيلة تجم  البشر في شكل عشائر خض  كل منها إلى  لما

، ملزما تسهر على تطبيقه الجمعية العامة اكتقاليد ثم أصبحت عرف ، مجموعة قواعد تنظم سلوكاتهم

بل محفوظة في ذاكرة  ، وهذه القواعد العرفية نادرا ما تكون مكتوبة ، للقرية برئاسة شيخ القبيلة

 . إلى أخرى أو عرش وتختلف من عشيرة  ، بالتوافق بين أفراد العشيرة أ، وتنش الشيوخ

ومن  الإسراف فيه حماية ، وكيفا نتقام كما شأت فكرة القصاص كوسيلة لتقيد الإ لقد ن

  ومن يجرح يجرح ،يقتلفمن يقتل  ، وفق مبدأ المعاملة بالمثلقام الإنتقام و  ، للأمن بين القبائل

تطور الزمن وتطور الأفكار وتهذب النفوس صارت مخالفة العادات والأعراف تؤدي إلى سخط الناس بو 

فردي لكنه نتقام الأنه كالإ يؤخذ على نظام القصاص  وكان .( 3) إلزاميا العرفصار ف ، وتقابلها عقوبة

لقد الجاني،  ولا يطلق رغبة المعتدى عليه و لا يتعداه إلى العشيرة ، يتميز بالتكافؤ بين الإعتداء والجزاء

فأصبح المعتدى عليه يوق   .( 4)م في قانون الجزاء العثماني1050استمر العمل بنظام القصاص حتى 

وكانت العبرة  ، هذه المرحلة بمرحلة المسؤولية الشديدة وسميت بواسطة الملك،العقاب على الجاني 

  .( 5)للضرر لا الخطأ

                                                           
مصر، -محمد إبراهيم دسوقى:تقدير التعويض بين الخطأ والضرر،مؤسسة الثقافة الجامعية للطب  والنشر والتوزي ،الإسكندرية -1

 .21ص 1872ط.
 . 15إلى 14ص ،  نفسهحسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج   -2
 .66إلى  64، 40إلى  41لحسين بن شيخ آث ملويا: المرج  السابق ، ص -3
 . 11إلى 2مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص -4
 .7زهير بن زكريا حرح : المرج  السابق ، ص -5
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نتقلت من المسؤولية الجماعية فإ ، ثانيةالرحلة المدخلت المسؤولية  ، بعد أن نظم القصاص

نطاقه بين المعتدي  وحدد  ن القضاء جاء بمبدأ التكافؤ بين الجزاء و الإعتداءلأ  ، إلى المسؤولية الفردية

بينما ضل جزاء الإعتداء  ، لكن القصاص قاصر على الإعتداء على جسم الإنسان ، و المعتدى عليه

 . نتقامعلى المال هو الإ 

ن وجد أن الإرضاء النفس ي بإشباع الرغبة في الإنتقام لا أ ثغير أن الإنسان البدائي لم يلب

فتحول  ، (1)إصلاحدون بقيت الأثار المادية للفعل الضار فقد  ، يكفي وحده لتحقيق الإرضاء الكامل له

فظهر إلى جانب القصاص  ، ستعمال القوة البدنية إلى جبر الضرر عن طريق دف  المالإجبر الضرر من 

اص أو تلقي مالا ختيار بين القصأو عشيرته الإ مكن للضحية ، في (2) يةر اجبصارت إثم  ، الإختياريةالدية 

 ختياريةالإ  الدية عن طريق ، ( l’arbitrage facultatif ) ختياري فظهرت فكرة الصلح الإ ،  كدية بدل القصاص
فأصبح المسئول  ، كيم من حكماء القبيلة أو شيخ القبيلةختياري بواسطة ح، فيتم الصلح الإ  (3)

م نتقاكترضية مقابل إحجامهم عن الإ  وعائلته يدف  إلى الضحية أو أسرته مبلغا ماليا يتفق عليه

وحماية الجنس البشري من ويلات  ، نتقامللحد من مأساة الإ  ، والصفح وحقن الدماء وجبر الضرر 

، غير أن قبوله كان معلقا على رض ى المضرور ماديا  ختياري يدعى بالصلح الإ وهذا ما  . (4) الحروب

  .( 5)يض  المسئول عن الضرر تحت رحمة الضحية وأسرته  الصلح ومعنويا وكان هذا

تضرر و المعتدي على مقدار تفاق بين الموتعذر الإ ، كتملت مقومات الدولة وقوى سلطانهاإ ولما

حددت ، وحددت القيمة التي يجب على الجاني دفعها بحكم العرف ثم  جعلت الدية إجبارية الدية

ل لى جانب ذلك التعويض المستحق للمضرور صارت الدولة تتقاض ى مبلغا من المال كمقابوإ ، القانون ب

غير أن  بعض الأضرار غير قابلة للتقويم بالمال كالأضرار الماسة بالشرف   لتدخلها في حل هذه النزاعات

 ظلت دون تعويض.ف ، والكرامة و الشعور 

ن الدية الإجبارية كانت لأ  ، وقد أدى نظام الدية الإجبارية إلى ظهور نظام الجرائم الخاصة

لتزام مة الخاصة في القانون هو أساس الإالنص على الجريوكان  ، تحدد تعريفة لكل جريمة على حدى

ية وكانت الجرائم ولم تكن هذه التشريعات تعرف قاعدة عامة للمسؤول ، بدف  الدية أو الغرامة المالية

                                                           
 . 22محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص -1
  . 51، ص نفسهلحسين بن شيخ آث ملويا : المرج   -2
 . 11مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص -3
 -شارع سوتير  31، دار الفكر الجامعي ،  1.رهابية ، ) دراسة مقارنة ( ، طخالد مصطفى فهمى : تعويض المضرورين من الأعمال الإ  -4

 .51إلى  48، ص  2110مصر ، سنة . –الإسكندرية 
 . 11، ص السابقمقدم سعيد : المرج   -5
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شمل الجرائم التي تهدد الكيان وت عتداءات على الجسم أو المال على حد سواءالخاصة تشمل الإ 

 . لأفرادجتماعي وتلك التي تمس االإ 

كجرائم  جتماعي المستنكر لجرائم معينةلدولة وبدأت تظهر فكرة الكيان الإ سلطة ا سادتولما 

 ، عتبر هذا النوع من الجرائم جرائم عامةإ ، والقتل العمد ، والخيانة العظمى ، الإعتداء على الديانة

العدل العام الذي تتكفل  نتقال التدريجي من العدل الخاص إلىأ الإ فبد ، جانب الجرائم الخاصة إلى

فمدت حقها في  ، اتسعت دائرة الجرائم العامة لتشمل ما يمس الدولة مباشرة ثم ، به سلطة الدولة

لما و  ، عتداءات التي تلحق الأمواليت الجرائم الخاصة مقتصرة على الإ وبق ، هذه الجرائم إلىالعقاب 

نتقام ، وصار الإ  التعويض عن الجرائم الخاصة لتقدير  عليها وزادت قوتها تم الإعتمادالنقود إبتكرت 

 أصبحف ، ر لا يعود بفائدة مادية على المجني عليهايتخن هذا الإ لا يمثل عقوبة خاصة لأ والقصاص 

 . عتبر عقوبة عامةالقصاص يوق  من السلطة العامة و إ

وهي مبلغ  ،الديةأو  وللجرائم الخاصة عقوبة خاصة كان يعبر عنها بالغرامة المالية عند الإغريق،

 من المال يحدده القانون للمعتدى عليه قبل المعتدي عندما يرتكب جريمة من الجرائم المحددة قانونا،

وتقدر وفق معيار شخص ي بما يتجاوز قيمة الضرر لأنها تحمل  الواقعة على جسم الإنسان أو المال،

 معنى العقوبة والتعويض معا
(1 ).  

 ة وبعض حالات التعويض في الحضارات القديمةالقصاص والدي : الفرع الأول 

قتصار على الحضارة وسيتم الإ ، يرة قواعد لجزاء المتسبب في الضرر عرفت حضارات كث

 العرفي لها صلة بتاريخ القانون  الحضارة الأمازيغيةأن م  العلم  ، والرومانية ، والمصرية البابلية

مجموعة من الجرائم وقررت عقوبات وتعويضات  ، تحدد تضمنت أعرافا و التي ، للمجتم  الجزائري 

 ":التابعة لمنطقة القبائل "أقبو"نطقة لممن قانون تاسلنت  4ادة الم عليه نصتما  لمث ، على مرتكبها

وتستولي الجمعية العامة  ، ما لم يقبل أهل الضحية الدية ، أن القتل العمدي عقوبته القصاص

أما في أعراف قبائل ،  "ذلك حقه في المياه كعقوبة أصلية للقرية على أموال المذنب جميعا بما في

" لا حاجة لمرتكب الضرب : نهأ إحدى بنود أعرافهم نصت  "تازة"و "فقيق"المغرب الأقص ى في منطقتي 

ويختار وكلاء للتفاوض   أن يذبح خروفا أمام منزل الضحية قرب الجالأوعليه في  ، أو الجرح بالهروب

 .( 2)يفرقون بين العقوبة والتعويض  وقد كان الأمازيغ ،  عن مقدار التعويض

                                                           
 . 31إلى   26دسوقى : المرج  السابق ، ص محمد إبراهيم  -1
ق . م وإمتد المجتم  الأمازيغي من  851. ) الحضارة الامازيغية كانت سنة  77إلى  12لحسين بن شيخ آث ملويا : المرج  السابق ، ص -2

 جزر الكناري إلى واحة شيوة بمصر ، وضم مناطق سادت فيها الأعراف الأمازيغية منها القبائل " .
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لقد تعددت الشرائ  في بلاد حضارة البابليين  عند: القصاص والدية وبعض حالات التعويض  أولا

فكما وجد القصاص وجدت كذلك  ، مثل شريعة حمورابي بتعاقب ملوكها على الحكم، ، مابين النهرية

 . وحدد مقداره لتزام الإتفاقي أو القانوني،لمترتبة على مخالفة الإالأضرار ا نصوص تقض ي بالتعويض عن

 (1)ق.م2141 ىإل ق.م 2161ورنامو خلال الفترة مابين أساد قانون الملك السومري  : ورناموأقانون  - أ

 (11) عليه أن يدف  عشرة ، آخر إذا قط  رجل قدم رجل " : نهأ ،ومن النصوص التي عثر عليها

منه  28المادة .  كما نصت  (2)ومنه ففكرة الدية الإجبارية بدل القصاص أقدم ، " ةشاقلات من الفض

وجد نفس النص في قانون كما  ، أن المستأجر الذي يهمل الأرض المؤجرة يلزم بدف  تعويض للمؤجر

  .(3)ق.م 1862  -ق.م  1834الذي ساد مابين الفترة  "لبت عشتار"

م والتي كانت أقس ى  . ق 1606م إلى  . ق 1720مابين  " حمورابي "سادت شريعة  : قانون حمورابي -ب

كما عرفت هذه  ، مادة 202من  تتكون شريعة حمو رابي .  نتقاممغالاة في فكرة الإ  القوانين وأشدها

ضرب أو جرح شخص حر ومن  ، استرقاق المدينالتي ينتج عنها والمديونية  ، والعقود الحضارة العملة،

 ، فيكتفي بإلزام المعتدي بدف  الدية ، كان المجني عليه من الطبقات السفلى ذاوإ جزؤه القصاص

لة حمورابي من مس 23المادة نصت ، و  (4)على نفس الأحكام وكذلك كان ينص قانون بالالاما وايشنونا

 24المادة ونصت  ، قبض على السارق تلتزم الدولة بدف  تعويض للذي سرقت أشياؤهإذا لم ي"  : نهأ

إذا أدت السرقة إلى خسارة الأرواح تدف  المدينة وحاكمها إلى ورثة القتيل مينا من الفضة  : " نهأمنه 

، وجعلت الدية بدل  غير أن الشرائ  القديمة شجعت على الصلح في بعض الحالات ، كتعويض

  .( 5)هية على تعليماتهم حتى تحترمكهنة والملوك الذي أفضوا قدسية إلا بفضل ال ، القصاص

 ، لتزامات التعاقديةحكام خاصة بالتعويض على مخالفة الإنص قانون حمورابي على أا كم

،  ض للمؤجر عن إهمال الأرض المؤجرةتعويإلزام المستأجر بدف  و نص على   43المادة  ،42المادة منها 

تعويض ال 240إلى  245تضمنت المواد  و ، التعويض عن تلف ودائ  الحبوب نصت على  111المادة و 

 .  (6) الأضرار اللاحقة بالثيران المؤجرة

                                                           
ق . م  4111. " تق  بلاد الرافدين بين نهري الدجلى والفرات ، العراق حاليا ، أسست منذ   15ن حنتوش : الرج  السابق ، ص حس -1

 ق.م" . 2185 – 2113ق.م ، وكان قانون أورنامو في الفترة مابين 1551ضمت السومريون والأكاديون ، وإنهارت أمام الحثيين سنة 
 . 348  السابق ، ص لفقيري عبد الله : المرج -2
 . 16إلى  15، ص  نفسهحسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج   -3
 . 351إلى  348، ص نفسهلفقيري عبد الله : المرج   -4
 . 52خالد مصطفى فهمى: المرج  السابق ، ص -5
 . 17إلى  16حسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج  السابق ، ص -6
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عرفت الحضارة المصرية  الحضارة المصريةفي ثانيا: القصاص والدية وبعض حالات التعويض 

دون إمكانية ممارسة حق   وإقتصر حق المجني عليه على رف  الشكوى ضد الجاني ، العقود والمديونية

نتفاع و يدف  تعويض ضرر الحرمان من الإ  ، ق وكان السارق يلزم بدف  ضعف ما سر  ، الصلح والعفو

. ولقد (1)كان غير عمد ذاو الدية إ ، كان قتلا عمدا أما القاتل فجزاؤه القصاص إذا ، بالش يء المسروق

أجل مواجهة مخاطر ناحتوا الحجر يمولون صندوقا من ق.م   1411في حوالي  ، كان في مصر السفلى

 ، اليونان عندوكذلك عرف التضامن  ار التأمين الإجتماعي ،أفك ىوهذا يعد من أول ، العمل حوادث

، وهذا من أول  (2) جل شراء مقعد لهم في المسرحألمساعدة الفقراء من  (theorikon)صندوق  طريق عن

 صور تكفل الدولة بالطبقات الإجتماعية المعوزة. 

 يد عرف القانون الرومانلق  الحضارة الرومانيةفي ثالثا: القصاص والدية وبعض حالات التعويض 

ليس فقط للقوانين نه يعتبر أهم القوانين القديمة التي شكلت مصدرا أغير  ، قسوة في أحكامه

 . وهو أعظم تراث ورثه العالم القديم للعالم الجديد ، (3)بل حتى في مستعمراتها ، الأوروبية فحسب

، المرحلة الأولى التنفيذ على شخص  لتينلقد مر القانون الروماني بمرح : مراحل القانون الروماني -أ

التنفيذ على :  وهي  ثانيةالرحلة المثم  ، لتزامه يتعرض للعقاب من دائنهفمن يمتن  عن تنفيذ إ المدين

م  بداية و ،  أصبح يمكن للمدين تجنب الحبس من خلال التخلي عن ماله للدائن، وقد  المدين  مال

 ، لغي السجن الخاصأميلادي  (4)ق  القرن الراب  خلالو  م ، 476 – ق.م 31سنة  العصر الإمبراطوري

فأصبحت  واستبدل بالتنفيذ على مال المدين، على فكرة التنفيذ على شخص المدينإنتهى الإعتماد و 

لا يجوز للدائن أن يقتض ي حقه  ،ومنه جاء مبدأ  العلاقة بين الدائن والمدين مجرد علاقة قانونية

 ، ختياراإلتزامه ين الذي لم يفي بإي حقه عن طريق حكم قضائي ضد المدبل يجب أن يقتض  ، بنفسه

 نأشهر مثال ع، و  (4) لتزامه عيناياطي في حالة عدم إيفاء المدين بإحتهو الحل الإ فأصبح التعويض 

                                                           
م واستمرت .ق 3211" تق  ضفاف واد النيل أنشأت من طرف الملك مينا سنة   351إلى  348، ص ابقالسلفقيري عبد الله: المرج   -1

 سنة " . 3111لحوالي  
الاحتياط والوقاية  -حالات المسؤولية  -المسؤولية على أساس المخاطر -لحسين بن شيخ آث ملويا : نظام المسؤولية في القانون الإداري  -2

 . 11الجزائر ، ص  –لنشر والتوزي  ، عين مليلة ، دار الهدى للطباعة وا
ق . م تقريبا واستمرت إلى ما بعد منتصف القرن  754. " نشأت روما )إطاليا حاليا ( في سنة  351لفقيري عبد الله : المرج  نفسه ، ص -3

صادف هذا التاريخ ظهور الإسلام في شبه م(  لما توفي الإمبراطور جستنيان وزالت الإمبراطورية الرومانية ، و ي 6السادس ميلادي ) ق 

 م" . 533م( . ولقد أنشأ جستنيان مجموعة قانونية تدعى مجموعة جستنيان سنة  6الجزيرة العربية ، أي في القرن السادس ) ق 
 . 10إلى  17حسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج  السابق ، ص  -4
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والذي قسم الجرائم إلى جرائم عامة و جرائم  ، (12ثني عشر)قانون الألواح الإ ، القانون الروماني هو

 .(1)حدد لكل منها عقوبتهاخاصة و 

زء منها ج  و تقسم الغرامة إلى جزئين ،م بثلاثة أضعاف قيمة المسروقفمن يسرق ش يء يغر 

لم يكن يمكن  بمأن جزء من الغرامة يمنح للضحية مقابل الضرر ف ، للدولة وجزء منها للضحية

 . (2)التفريق بين الغرامة والتعويض

تضمن الجرائم التي تكون فيها  و قد ، (3)ختياري الإ نظام الصلح كما نص هذا القانون على 

تفاق فيما بينهم على التعويض الذي يدفعه وكان يجوز للمعتدي و المعتدى عليه الإ ، (4)الدية إجبارية

أثار ذلك  فمن ، و قد إتصفت الدية عند الرومان بصفة العقوبة  ي م  مراعاة المركز المالي للفردالمعتد

ولم يكن جائزا  ، في الشرائ  السابقةعليه  كانعكس ما  ، ان ينقض ي بموت الجانيفي الدية ك أن الحق

 . ن يطالب ورثة الجاني بالديةأ

 القصاص والدية والضمان عند العرب قبل وبعد السلام : الفرع الثاني

 ، وكان وفترة الإسلام ، فترة ما قبل الإسلام، وتدعى الجاهلية ، عرف المجتم  العربي مرحلتين 

.   ولقد كانت عندهم  ختياري ولم يبلغ مرحلة الدية الإجباريةعند عرب الجاهلية نظام الصلح الإ 

بل كانت تتولد أيضا من جرائم  ، مظاهر المسؤولية الجماعية ليست كنتيجة لجريمة القتل فحسب

ن سمعة و بعض الأمور التي تنال م ،ض أنواع الضرب و القذف و الإهانةكبع خطيرة تبرونهاأخرى يع

المسؤولية الجماعية أحيانا الوفاء بالعهود و  ىرفها أو عرضها كما كان يدفعهم إلالقبيلة أو كرمها أو ش

 . (5) حماية الضعيف أو الجار 

نتقام يدعى جعل حق الإ  م 611بالإسلام  في سنة  -صلى الله عليه وسلم -ولما جاء رسول الله محمد -

أما  ، ختيار بين توقي  القصاص أو العفو وقبض الديةية الإ ولأهل الضح ، بالنسبة للقتل قصاصا

 . ختيار بين القود أوالعقل، فللمتضرر الإ  بالنسبة للضرب و الجرح

لتزامات لإوسمي التعويض بالضمان لاسيما بالنسبة لمخالفة ا ، كما تناول أحكام إزالت الضرر 

  . التعاقدية

                                                           
 . 351لفقيري عبد الله : المرج  السابق ، ص -1
 . 51إلى  51خالد مصطفى فهمى : المرج  السابق ، ص -2
 . 11إلى  11مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص -3
 . 17فاضلي إدريس : المرج  السابق ، ص  -4
 . 14إلى  11، ص  نفسهمقدم سعيد : المرج   -5
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 ، جتماعيةإالفعل الضار بطريقة موضوعية و  نظرية الجزاء عن الإسلامي لقد تناول الفقه 

 . (1)مإذا كان العمل غير المشروع واق  على حق الله أو حق العبد ، اأساسه ووض  قواعد كلية،

. فحقوق الله تعني المصالح  حقوق الله و حقوق العباد قسم القفه الإسلامي الحقوق إلى

وهي شاملة النف  عظيمة  ، العرض و المال تتعلق بالنفس و العقل و الدين و  ، لأساسية للمجتم ا

والدفاع عنها وعقاب من  (2) لا يمكن التنازل عنها ولا تسقط وتجب حمايتها  كالجريمة العامة ، الخطر

عتداء على المجتم  بالسلب والنهب والقتل وبث الرعب، إو التي هي  (3) مثل الحرابة،   يعتدي عليها

ن يقومون أولا يجوز تخيير الضحية أو أهلها ب ، عفو فيها يفعل ذلك هو القتل و لا فجزاء من 

وإلا  ، أنه يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض من الجانيغير  ، بالقصاص أو يعفون ويقبلون الدية

أما إذا ،  ومتى طالبت العاقلة بالتعويض يجب ألا يبالغ ، (4)أي عشيرته الملزمة بالتعويض ، عاقلته

  وإذا لم يوجد من يدف  عنه التعويض فيدف  من بيت مال المسلمين ، (5)المبالغةطالب المعتدي فيمكنه 

مثل الإعتداءات  تتعلق بمصلحة خاصة تعني الحقوق التي تمس بالفرد، أما حقوق العباد:

،  وفق الشريعة الإسلامية يمكن أن يخير المجني عليه أو أهلهف ، و المالأ ، الإنسان جسمالواقعة على 

أما  ، نسانعن الإعتداء على جسم الإ ،   القصاص على الجاني أو العفو وقبول الديةبين توقي

 . (6)بالضمانفيحكم فيه  ، عتداء على المالالإ 

 ومن الفقهاء من أضاف حقوقا مشتركة بين الله وعباده كالمهر، وتعويض الطلاق التعسفي.

إلا في حالة القصاص منه في قتل  ، (7)نساننه لا يقتل الإأالأصل القصاص و إلا العفو و الدية  : أولا

وإذا اختاروا   خذ الديةأفإذا قتل ظلما فلورثة المقتول سلطة القصاص من القاتل أو العفو و   رتكبهإ

 . (8) القصاص فلا يحق لهم أن يتجاوزوا الحد المشروع

                                                           
 . 57محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص -1
الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف  قال  113سورة ال عمران ، الية :  -2

 وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" .

ض قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأر  33سورة المائدة ، الية :  -3

 فسادا أن يقتلوا أو يصلب أو تقط  أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الخرة عذاب عظيم" .

 . 65إلى 50خالد مصطفى فهمى : المرج  السابق ، ص -4
 . 23حسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج  السابق، ص -5
 . 57، ص سهنفمحمد إبراهيم دسوقى : المرج   -6
قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم : "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما  -33سورة الإسراء ، الية :  -7

 فقد جعلنا لوليه ، سلطانا فلا يسرف في القتل إنه ، كان منصورا " .
،  2112، سنة 11، دارالصابوني ، مصر ط . الجزء الثانيرالقرآن الكريم ، الشيخ محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير، تفسي -8

 . 155ص
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 (1) أخط نه يكون إن حدث فإوحتى و  ، كذلك الأصل أن الإيمان القوي يحجم المؤمن عن القتل

فإذا لم يجد رقبة يعتقها فيصوم شهرين  ، إطلاقها:  أي فعليه عتق رقبةخطأ فمن قتل مؤمنا  ،

( 2) سقطوا الديةأو أداء الدية إلى ورثة المقتول إلا إذا عفا الورثة عن القاتل و  جل التوبةأمتتابعين من 

. 

، وقد كان أهل الجاهلية إذا  (3)حأي العقوبة بالمثل في القتل أو الجر  ، فالقصاص هو إتباع الأثر

مرأة منهم يقتلون رجلا من قوم إوإذا قتلت  ، قتل عبدهم من طرف حر من قوم آخرين قالوا نقتل حرا

 في القصاص حياة ، ويتب  فيما أعطي من عقل بالمعروف ، نتقاملذا نزلت هذه الية تقيد الإ  ، الجاني

 ، (4)القتل قصاصا سبب للحياةأما لما سبب الفناء والقتل ظ ، فالقتل قصاصا أنفي للقتل ظلما ،

وهذا في الجراح التي يمكن فيها المماثلة  ، (5)فيقتص من الجاني بأن يفعل  به بمثل ما فعل بالمجني عليه

  .( 6)ومن عفا فقد كفر عن ذنوبه ، ولا يخاف على النفس منها

سم الإنسان إذا كان جراحا فيخير أن المساس بج ، وجاء في كتاب العقول في موطأ الإمام مالك

، وأن معيار تقدير الدية هو  كان قتلا فيخير بين القصاص و الدية م  الجلد ذاوإ ، بين القود أو العقل

مسلما أو من أهل  ، في مإذا كان عبدا أو حرا ، و مكانة المتضرر عند تقدير الدية ، وتراعى المنطقة الإبل

 ، من الموطأ1531دي هي نصف دية المسلم الحر بموجب الحديث رقم فدية النصراني أو اليهو  ، الذمة

 : من الموطأ أن معاوية قال 1517و 1514 حيث جاء في الحديث كما تراعى الأهلية عند تقرير التعويض

متى لم  ، أولا قود بين الصبيان فعمدهم خط ، فجناية المجنون يعقلها الحاكم ليس على المجنون قود

والدية على  ، ولا دية في حالة الضرورة ،وأن حق الدية يورث جب عليهم الحدوديبلغون الحلم وت

                                                           
قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم : "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل  -  83و 82سورة النساء، الية :  -1

يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان  مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلا أن

من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 

  عليه ولعنه ، واعد له عذابا عظيما ".( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله82عليما حكيما )
 . 201إلى   270 ص الجزء الأول،، السابقالشيخ محمد علي الصابوني : المرج   -2
قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم : "يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى  - 178،  170سورة البقرة ، الية :  -3

العبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه ش يء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الحر بالحر و 

 ( ولكم في القصاص حيواة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " .170فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )
 . 110إلى  115ص ، الجزء الأول ،نفسهالشيخ محمد علي الصابوني : المرج   -4
قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم : " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين  45سورة المائدة ، الية :  -5

ي ولا تشتروا بآياتي أسلموا والذين هادو و الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس و إخشون

( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين و الأنف بالأنف و 44ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )

 . الأذن بالإذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون"

 . 326الشيخ محمد علي الصابوني : المرج  نفسه ،  الجزء الأول ، ص  -6
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  ذا لم يكن له مال فتبقى دين عليهفإ ، القاتل تعينه في ذلك العاقلة كلما بلغت الدية الثلث فصاعدا

1533هذا بموجب الحديث رقم 
(1).

  

ودية المرأة نصف دية  ، قلأ بأكثر أو - بلإمائة  -وهي  كما يجوز الصلح في مقدار دية القتل

شخصية الظروف الولا يؤخذ في الإعتبار  ، قلأنقص من حال الرجل ومنفعتها أن حالها الرجل لأ 

 ، لأنه ليس ثمة نفس أغلى من أخرى  ، لتقدير الدية بل هي مقدرة شرعا لضمان المساواة بين الناس

بل هي مقدرة  ، ر على أساس جسامة الخطأوهي تقترب من التعويض أكثر منها إلى العقوبة لأنها لا تقد

 . (2)عتداء على المال فجزاؤه الضمانأما الإ   شرعا على أساس الضرر اللاحق بجسم الإنسان

عقوبة عامة  كما يعد ، لكن يغلب فيه حق العبد ، فالقصاص يجم  بين حق العبد وحق الله

 . أما دية القتل العمد يتحملها الجاني ، دية القتل الخطأ تتحملها العاقلةو ،  أكثر منه عقوبة خاصة

من قتل  " - صلى الله عليه وسلم - محمد رسول الله : قال ويدعى القصاص في الجروح القود،

أما  ، (3) " ن أحبوا فالعقل أي الديةإو  ، أي القصاص ، أهله بين خيارين إن أحبوا فالقودله قتيل ف

 . والأرش وحوكمة العدل ، الدية افجزاؤهقتل عتداءات الواقعة على النفس من غير الالإ 

إن دية ف.  رش هو دية جزئية تستحق من الدية المقررة شرعا عن عضو يمكن فيه المماثلةفالإ  

 عن الإصب القتل دية وعشر  ، عن اليد الواحدة القتل ديةفنصف  ، (111) القتل هي مائة من الإبل

 الدية كون وت ، لجرح الخطأ إلا بعد أن يبرأ المتضرر ولا عقل  في ا - (4)عن السن القتل ديةونصف عشر 

الدية كاملة مثل حالة ذهاب السم  بموجب الحديث  فيهاوهناك حالات  ، بقدر ما وق  فيه من نقص

 . من الموطأ1515 رقم

أي لا عقل عن الأضرار  جراح العجماء جبار"" - صلى الله عليه وسلم - محمد قال رسول الله

ومن يحفر بئر في طريق المسلمين دون جواز ذلك  أجراه، منهو  قائده ان إلا إن كانالتي يسببها الحيو 

في  من الموطأ ولقد جاء في باب القصاص 1530فهو ضامن لما يصيبهم من ضرر بموجب الحديث رقم 

فإذا لم يكن متعمدا فعليه  ، مرأته ويقط  إصبعها متعمدا تقاد منهإأن الرجل الذي يضرب  ، الجراح

 .(5)لالعق

                                                           
ه( ، دار الأفاق العربية للنشر 811مالك إبن إنس : الموطأ ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ ، للإمام جلال الدين عبد الرحمان السيوطي ) -1

 471، ص 2117، ) تحقيق أنس محمد الشافعي ( ، ط الأولى شارع محمود طلعت ، مدينة نصر القاهرة  55والتوزي  و الطباعة ، 

 . 406إلى
 .65إلى  57محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص -2
 .  65إلى  50خالد مصطفى فهمى : المرج  السابق ، ص -3
 . 23حسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج  السابق ، ص -4
 . 406، وص  403إلى   475، وص  473إلى  471مالك إبن انس : المرج  السابق ، ص  - 5
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على التعويض تفاق الإ الذي كان يجيز للمعتدي وضحيته أو أهله يوخلافا للقانون الرومان

بل يمكن فقط لمن له الحق في التعويض أن  ، ن الشريعة الإسلامية لم تجز ذلكإف ،الذي يدفعه

على العموم فتقدير التعويض كان بناء على تقدير ،  يتنازل عن بعض حقه في بعض الفروضة

  . (1)رافالأط

في  ، عمدا كان أو غير عمد ، أما حكومة العدل تكون في الجناية على مالا يمكن فيه المماثلة

 فيترك تقدير الجزاء للقاض ي وفق مبدأ المساواة ومقدار الضرر  رش،إالحالات التي ليست فيها لا دية ولا 

  . (2)بة وجبر الضرر هذه كلها جزاءات تجم  بين العقو ،  ولا تتحملها العاقلة بل الجاني ،

وعرف بأنه شغل الذمة بما  ، الضمان هو واجب رد الش يء أو بدله بالمثل أو بالقيمةإن الضمان  ثانيا:

،  و الحكم على شخص بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته ، يجب الوفاء به من مال أو عمل

361دة في الماعلى الضمان 1876 سنة ، القانون المدني الأردنيوقد نص 
(3) 

.
  

أي  الضرر يزالفي الشريعة الإسلامية على أساس مبدأ  - التعويض - تقوم فكرة الضمان 

استمدها الفقه الإسلامي من قول والتي  ، إزالت الضرر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر 

يضر شخصا آخر لمجرد  يجب ألا  : " أيلا ضرر ولا ضرار  " - صلى الله عليه وسلم - الله محمد رسول 

 و لا يجازى الضرر بالضرر. ، الضرر أو ليحقق النف  لنفسه

ن يمكن المماثلة بينه وبين المال أو  ، أن يكون  الضرر لحق مالا مقوما ،شترط لتطبيق الضماني

مادام لا يمكن  ، ومنه لا تعويض على خسارة لحقت المتضرر أو ربح فاته ، الذي يعطى بديلا عنه

والتعويض يكون عن الأضرار المادية فقط أما الأضرار الأدبية فلا ،  ضرر بالمال مثليا أو قيمياتقويم ال

 . ويجوز الصلح فيه ، نه يكون جزاؤه التعزير في حقوق العبد بالحبسأغير  ، تعويض عنها

نتفاع به أي أن استغلال الش يء و الإ  ، كما تقوم فكرة الضمان على قاعدة الخراج بالضمان

 فيجب على المنتف  تعويض الش يء المنتف  به متى لحقته أضرار ، على المنتف  ضمانه من الهلاك يوجب

 أما المذاهب الأخرى فأجازت ، وقد رفض المذهب الحنفي ضمان المناف  لأنها لا يمكن تقويمها بالمال ،

  .( 4)ضمان المناف  كونها يمكن حيازتها

                                                           
 . 12إلى   11مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 65إلى  57محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص   - 2
، رسالة  طه عبد المولى طه ابراهيم : ) التعويض القضائي عن الاضرار التي تق  على الأشخاص ( دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  - 3

 . 45، ص 2111مصر ،  –مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة 
 . 25إلى  22، و   18إلى  10حسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج  السابق ، ص  -4
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من حيث  وتنقسم إلى نوعين، ، سلامية موجودةوبالتالي ففكرة التعويض في الشريعة الإ 

وتعويض يقدره   فهناك تعويض مقدر شرعا وهو الدية والعقل و الإرش كما سبق بيانه  التقدير

ويق  هذا التقدير فيما لا يمكن المماثلة  ، خبراء ويدعى هذا بحوكمة العدلالعتماد على القاض ي بالإ 

 ، هو كتعويض مدني محض غايته إصلاح الضرر وجبره وإن الضمان في الشريعة الإسلامية  . فيه

 . عتداء على المالوليس عقوبة عن الإ 

و  - خذ مال الغير دون إذنأ - والإكراه والغصب، فيجب الضمان في السرقة وقط  الطريق 

أي  ، (2) فقد حث الإسلام على الوفاء به في آيات كثيرة ، لتزام التعاقديأما الإ  ، (1)الإتلاف المتعمد

فمنهم  ، فقد أثار جدل بين الفقهاء ، (3) لتزام التعاقديأما التعويض عن الإخلال بالإ ، التنفيذ العيني

متن  استحق التعزير إلى أن إنه يجب إجبار المدين على التنفيذ وإذا أبحجة  من رفض التعويض عنه

فالأصول  ، م لا يؤدي إلى فقد ماللتزاإمتناع المدين عن تنفيذ الإن ولا يجوز التعويض المالي لأ  ، يمتثل

 أكلا له بالباطلأعتبر وإلا  ، تلفأخذ أو أخذ المال لا يكون إلا تبرعا أو بمقابل مال أالشرعية تقض ي أن 

 .  فأساس التعويض هو مقابلة مال بمال

 فحجته في ذلك أن البائ  ، لتزام التعاقديلذي أجاز التعويض عن الإخلال بالإأما الرأي ا

 ، ومتى وجد فيه المشتري عيبا أو تعذر عنه استحقاقه ، مة الش يء المعقود عليه واستحقاقهيضمن سلا 

إذا استعمل المعير العارية بالطريقة غير المصرح بها وهلكت  مثلا عقد الإعارةف . وجب عليه التعويض

  .(4) يتحمل تبعات الهلاك ولو لم يكن الهلاك بسببه

 رة التعويض كأثر للمسؤولية المدنيةبداية تبلور فك : المطلب الثالث

أ الفقه والتشري  الروماني بد، و  التعويض تتبلور في ذهن المجتم  في هذه المرحلة بدأت فكرة 

 ، وتبعه في ذلك الفقه و التشري  الفرنس ي ، فيها بعقوبة الغرامة عند الرومانحدد الجرائم التي يحكم ي

بعد أن نشأت  ، نفصلت المسؤولية المدنية عن الجزائيةإف ، نفصال في المسؤوليةثم دخلت ظاهرة الإ 

وسيتم توضيح ،  نقسمت المسؤولية المدنية إلى مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقديةإثم  ، في كنفها

 . في الفروع الموالية ه المعلوماتهذ

 

                                                           
 . 68إلى 65، ص نفسهمحمد إبراهيم دسوقى : المرج   -1
الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم : " يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما  قال 1سورة المائدة، الية : -2

 . 34يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد" سورة الإسراء ، الية :

 . 155، وص  311، وص  317الشيخ محمد علي الصابوني : الجزء الأول ، المرج  السابق ، ص -3
 . 27إلى  24حسن حنتوش رشيد الحسناوي : المرج  السابق ، ص  -4
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 .تحديد الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الغرامة  : الفرع الأول 

التي حدد فيها المشرع الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة بغرامة هي من بين أشهر الحضارات 

الحضارة الرومانية، وذلك عبر مدوناته لاسيما مدونة "جستنيان" لقانون الألواح الإثني 

عشر، وامتدت فكرة تحديد الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الغرامة إلى القانون المدني 

 ما يلي: الفرنس ي القديم، وسيتم توضيح هذا في

نفصال إ لقد بدأت معالم: تحديد الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الغرامة عند الرومان  أولا

فلما كانت السلطة المركزية في  ، عند الرومان المسؤولية المدنية عن الجنائية تبرز إلى الوجود

ى الجاني لمصلحة المجتمعات القديمة تقتصر في تدخلاتها على حل المنازعات الخاصة لفرض الدية عل

 ، بين الفقهاء أن بعض الأفعال يمتد ضررها إلى المجتم  و لا يقتصر على الأفراد فقط ، المجني عليه

هذا التدخل من ف ، رتكاب تلك الأفعالإجتماعي أصبحت الدولة تعاقب على وحفاظا على التنظيم الإ 

 . نية والجنائيةطرف الدولة ساعد على بروز معالم التفرقة بين المسؤوليتين المد

جرائم خاصة  : الجرائم إلى نوعين (12)ثني عشرالإلقد قسم الرومان في قانون الألواح و 

السرقة  : منهاد بضرر دون أن يمتد ضررها للدولة هي ما تمس الفر  خاصةال فالجرائموجرائم عامة 

.  (1)رألتي حلت محل الثو ا ، وتقتصر الدولة فيها على فرض الدية المحددة على الجاني  والضرب والجرح

 أما الجرائم العامة،  (2) ق.م 01سنة  "كورنيليا"واستمر النص على الجرائم بنصوص خاصة منها قانون 

لما كان الرومان يعبدون  - و التي تق  على أمن الدولة الرومانية وتضر بمصالحها وتغضب اللهة ،

جتم  و تعاقب  مرتكبها بعقوبة دينية أو جسدية سم المإفتملك الدولة فيها توقي  العقوبة ب - الأصنام

  . (3) أو نقدية

والذي عرف فكرة  ، فيعتبر القانون الروماني الأصل التاريخي للكثير من القوانين الحديثة

و المال أكان الفعل الضار الواق  على النفس  و قد ، العقوبة الخاصة ذات الهدف العقابي والتعويض ي

 هي الإعتداء، والسرقةهذه الجرائم و  – ذا نص عليه في القانون كجريمة خاصةليس محلا للجزاء إلا إ

تطورت ف ، وس  من دائرة الجرائم الخاصةو تدخل البريتور  ، إلى أن وجريمة الإعتداء على مال الغير ،

الضرر لتشمل التعويض ليس على  أنواع توسعت فيو  "أكويليا"الجرائم الخاصة التي حددها قانون 

                                                           
 . 13مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص -1
 . 14، صالمرج  السابق( :  Genevieve venryجنفييف فيني )  -2
ي الحقوق فرع القانون الخاص ، كلية الحقوق قجالي مراد : ) نظام التعويض عن انتهاك الحق في السلامة الجسدية ( ، دكتورا علوم ف -3

 . 3، ص 2115، جامعة الجزائر ، سنة 
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نه كان يشترط أن يكون التعدي أغير  سب بل كل خسارة واقعة و كسب فائتلمال التالف فحقيمة ا

 . متناعإيجابي وليس بالإ بسلوك 

لحقت بهذه أف ومركز المجني عليه والضرر  نية الجاني، ء الجرائم الخاصةويراعى في تقدير جزا

 . (1) عتداءات التي تلحق الجسم والشرفالجرائم كل الإ 

 ق.م( 5 )ق في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد (2) ( aquilia )" اكيليأ " الرومانييه ثم جاء الفق

 "كورنيلا"ية أضافت جرائم إلى جرائم بنظر  ، ق.م 207سنةفي وذلك  ، سنة قبل الميلاد 251أي منذ 

هذه وأن جزء من  ، وفرضت على مرتكبها غرامة  لأشياءالجرائم الواقعة على الأشخاص وهلاك ا :مثل

وقيد حق  ، (3) كان للمجني عليه دعوى خالصة للمطالبة بهذه الغرامةو  الغرامة يدف  للمضرور،

 : المطالبة بالغرامة بشروط منها

 . الجرائم على الأشياء المادية المملوكة للغيريجب أن تق   -1

يث حاليا ح على عكس ما هو  ، متناعكمجرد الإ  ، يجابية لا سلبيةإيجب أن تكون هذه الجرائم  -2

 . يجابي و السلبييشمل السلوك المجرم السلوك الإ 

بالإضافة إلى  ، الجاني يق  مباشرة على مال الغيرأن يحدث هذا المساس بفعل مادي من يجب  -3

 . (4)شروط أخرى غايتها التضييق من نطاق تطبيق هذا القانون 

ومنه جاء  هذه الجرائم المنصوص عليهاولا غرامة إلا في  ، حصرافالجرائم حددها القانون الروماني 

هذا و  ، والتي  تمسك بها القانون الروماني حتى أواخر عهده  ، (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص) أنمبدأ 

 .(5) في هذا العصر قانون العقوبات صار مبدأ فيما 

هود البريتور بفضل جف ، عتبر الفقهاء قانون أكويليا هو الأصل التاريخي للمسؤولية المدنيةإوقد 

تطور وبطريقة  الإمبراطوري،غاية  العصر إلى و القديم  الروماني فترة العصر والفقهاء الرومان خلال 

 . تدريجية نظام التعويض من مجرد بض  حلول لحالات واقعة إلى مبدأ عام

" spondere"و  "sponsio"مشتقة من كلمة " responde " وقد كشفت الدراسات أن الكلمة اللاتينية

مين أبكفالة دين في إشارة إلى الضامن أو الكفيل وبطريقة غير مباشرة تشير إلى نظام ت وعد أو تعهد

                                                           
 . 35إلى  31محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص -1
 . 14، صنفسه مقدم سعيد : المرج   -2
 . 3، صنفسه قجالي مراد : المرج  -3
 . 14، ص نفسهمقدم سعيد : المرج   -4
 . 351رج  السابق ، صلفقيري عبد الله : الم -5
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ولم  ، ثم استخدمت لمعنى المطالبة بأداء ما عن طريق القضاء ،"sponsor"الفاعل  سمإمن  الديون،

 . (18)ق س  عشر ترتبط بركن الخطأ إلا بعد أن تأثر الفقهاء بالفلسفة الأخلاقية في القرن التا

وإنما مظهر لتطور  ، وقد رأى الفقهاء أن نظام التعويض الروماني لم يكن نظاما ماديا بدائيا

فسبب التعويض هو ما يتصف به  ، إذ بينت أحكامه المفهوم الموضوعي للتعويض ، الفكر القانوني

العوامل ا عن تقييم عجزو  وهذا لا يعني أن الرومان ، الفعل المخالف للقانون من عدم المشروعية

ميزوا بين الضرر المرتبط بقصد  (12)بل منذ قانون الألواح الإثني عشر ر النفسية للمتسبب في الضر 

وكان آنذاك ركن الضرر كافيا ومستجيبا لحاجات ذلك العصر  ، إنساني والضرر المرتبط بالقوة القاهرة

أصبح  التجارية زدهرت المبادلاتإولما  ة،إذ كان يتصور أن الضرر لا يق  إلا عمدا أو بسبب قوة قاهر 

 أتفبد ،وذلك لما تنطوي عليه مظاهر النشاط من إهمال - ضرر علاقة سببية -التقسيم الثنائي قاصرا

 .(1) بلور تتفكرة الخطأ 

جرائم  "الأحكام القانونية" م في كتابه 476 سنة في "جستنيان" كما أضاف الإمبراطور الروماني

وهذا على   ترتب المسؤولية الجنائية ولو لم يتوفر فيها شرط المسؤولية المدنية سماها شبه الجرائم

نحياز القاض ي إ سواء في الجرائم الخاصة أو العامة وهي كما يلي : ، شتراط الخطأإأساس الضرر دون 

أو  ، أو فلت من تعليقه ، سواء بسبب رميه حد الأشخاص،أسقوط ش يء من الدار على  - في حكمه

بما في  ، الجرائم المرتكبة من المستخدم في السفينة أو فندق أو إسطبل - لسقف أو الجدرانسقوط ا

ختيار بين رف  الدعوى البريتورية وطلب الغرامة أو رف  . فيمكن للمجني عليه الإ  (2) ذلك السرقة

 . دعوى مختلطة يمكن رفعهما م  فيكما   الدعوى العمومية وإنزال العقوبة على الجاني

ثم نشأت الدعوى المدنية  ويمكن التنازل عنها، ، عتداء والسرقةأ عن الإ دعوى الجنائية تنشفال

 ، لتزامات العقديةوعرفت في جرائم السرقة والإ ، التي تخول المجني عليه المطالبة برد الش يء أو قيمته

 . هدفها إعادت التوازن بين الذمم وجبر الضرر 

في الإمبراطورية  ، لتطور يمهد لظهور الدعوى المختلطةا أبد للرومان وفي العصر الكلاسيكي

و يوجد . (3) السفلى ليحكم على الجاني بالعقاب والغرامة بقدر ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب

و التي  ، (fit délictuelle)" ترجمة لمصطلح شبه الجريمةمصطلح "،  لحد الن في القانون المدني الجزائري 

                                                           
حسن عبد الرحمان قدوس : الحق في التعويض و مقتضياته الغائية ومظاهر التطور المعاصر في النظم الوضعية ، دار النهضة العربية   -1

 . 41إلى 31، ص 1888مصر ، ط. –شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة  32
 . 21إلى  10فاضلي إدريس : المرج  السابق ، ص   -2
 . 44إلى  35حمد إبراهيم دسوقى :المرج  السابق ، صم -3
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 قانون المدنيالأصل التاريخي لل لأن ، ، أي المسؤولية التقصيرية ير المشروعيقصد بها العمل الغ

  .1014 سنةالفرنس ي و الذي استمد من القانون الروماني  المدني  القانون  هو  الجزائري 

جازت إمنها  ، لمجني عليه في المطالبة بالغرامةفيما بعد توسي  حق ا "البريتور " كما حاول  

 كعقوبة خاصة ، ، و طلب الحكم بغرامة على المدلس في بعض المسائل وى الغشاستعانة المتضرر بدع

 . بسبب التدليس رر الذي لاحق الغيرض، وتقدر قيمة الغرامة بمقدار ال

إنما عرف  ، والتعويض ، ن القانون الروماني لم يعرف مبدأ عاما للمسؤولية المدنيةأ يلاحظ

 بل ظل مرتبطا بفكرة العقوبة الجنائية ، الجزاء تعويضا بحتاولم يكن  ، (1)حلولا جزئية لحالات معينة

بل كان  ، رتب المسؤوليةمن قبل الجاني ي أولم يكن القانون الروماني ينص على أن وقوع أي خط ،

، في أواخر العهد الجمهوريو ،(2)عنه من ضرر  أيرتب المسؤولية على أساس التعدي المادي و ما ينش

توافر الخطأ في الأضرار انون الروماني قال بأوج (ق.م 31سنة) إلى (ق.م 518)خلال الفترة مابين سنة

ولم يكن   ، (3)قائمة على أساس الضرر  تؤولية بقيالناجمة عن  الأعمال التدليسية فقط أما المس

 .(4)فقهاء الرومان يميزون بين العقوبة والتعويض

دوره فقط في  تطور إنما  ، فلم يقدم الخطأ من الفقهاء الرومان كشرط عام للتعويض 

ولم يعرف  ، سوى جرائم خاصة ، (12) ولم يوجد في قانون الألواح الإثني عشر  المسؤولية العقدية

ل كان يكفي إلحاق الضرر ، ب (5)نظام التعويض في المسؤولية المدنية كما هو في العصر الحديث

 ر دنية عند الرومان قائمة على الضر فقد كانت المسؤولية الم  بالشخص فيلزم المتسبب فيه بالتعويض

صابت الشخص بضرر فيحصل على إلأنه كان مجتم  بدائي لا يهتم بتفسير السلوك و إنما يكفي  ،

 .  (6)والقصاص  نتقاموض  حد للنزاع المترتب على الإ  ولأنه كان هدفه ، التعويض

إن قانون النظام  ي القديمفرنس الالقانون  تحديد الجرائم التي يحكم فيها بعقوبة الغرامة في  : ثانيا

التقاليد الرومانية التي كشفتها الدراسات في العصر الوسيط  : القديم في فرنسا ناتج عن تقليدين

 "البربرية" التي كانت مطبقة في العهد الإفرنجي. وتقليد موروث عن القوانين، وظهور النهضة الأوروبية

                                                           
 . 14مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص -1
 . 3قجالي مراد : المرج  السابق ، ص-2
 . 351لفقيري عبد الله:المرج  السابق، ص -3
 . 5إلى  3قجالي مراد: المرج  نفسه ، ص -4
 . 15إلى 14(: المرج  السابق ، صGenevieve venry جنفييف فيني )  -5
 .18زهير بن زكريا حرح: المرج  السابق، ص -6
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،  الفرنس ي في القانون الروماني إلى القانون  كانتمتدت فكرة العقوبة الخاصة التي إفلقد 

أو  - ونص أن لكل من تضرر من جريمة منصوص عليها يحق له رف  دعوى للمطالبة بالدية الإجبارية

 ، ( م7 ق ) في القرن الساب  ميلادي ، ( la loi salique )قانون ساليك  ثم صدر  ،عقوبة خاصة محددة 

 لاسيما الدية المقدرة حسب جسامة الخطأ و ظروف المجني عليه ، مادة الجرائم وعقوباتها 51حدد في 

فالسارق مثلا يلزم بدف  قيمة  ، فجزء من هذه الغرامة للملك والباقي يعطى للمتضرر أو عائلته ،

   . نتفاع بالش يء المسروقيء المسروق وتعويض عن الحرمان من الإ الش 

 ثم جاء قانون  ، البحث عن الذنب وقد كان مجرد الفعل الضار يخض  مرتكبه للردع دون 

بعد أن كان  ، النية الإجرامية لتكييف الجريمةعتمد على إو  ، الدية نص على (la loi visigoths)"فسيكوث" 

وجعل الجزاء بالضعف أو ثلاثة   الفعل المادي وحده خاض  للردع دون البحث عن النية الإجرامية

 . أضعاف

فتأخر  لتزامات الناشئة عن الجرائم،أضيق من الإ المبادلاتلتزامات الناشئة عن وكان نطاق الإ

، ولم تفقد إتصف الجزاء عن الفعل الضار بالإنتقامو  ظهور فكرة المديونية في القوانين الجرمانية،

لتزام مدني م واستعاضوا عنه بإالجرائ العقوبة الخاصة هذه الصفة إلا بعد أن فقد الأفراد حق تتب 

 .(1)المراحل المتأخرة من القانون الفرنس يناتج عن الجريمة في 

ولم يكونوا يفكرون في  ، لقد كان الفرنسيين قبل الثورة يعتبرون أن الكوارث لعنات وعقوبات

لم يعد  ، وبعد الثورة الفرنسية التي جاءت بمبدأ المساواة ، المسؤولية إلا من الناحية الأخلاقية

بل أصبح دينا للمواطنين في ذمة  منحة من الحاكم، يعتبرالتعويض عن الأضرار من طرف الدولة 

 وتضمن المسؤولية الوطنية، ،المتعلق بالضحايا الحرب المدنيين  1782أوت 11وقد صدر قانون  ، الدولة

 .(2) تكريسا للفكرة المسؤولية دون خطأ

ين الجرائم ولم يميز فقهاء هذا القانون ب ، القديم بالنزعة الرومانية الفرنس ي القانون  لقد تأثر

،  م( 13للميلاد )ق عشر التي تق  على الأشخاص و تلك التي تق  على الأموال إلا في بداية القرن الثالث

عن  الغير جريمة تخول الحق للمضرور في المطالبة بالتعويض أموال عتداء الواق  علىإعتبر الإ  وقد

فة بالطاب  الجنائي قصد في حين ظلت الجرائم الواقعة على الأشخاص متص الضرر الذي لحقه،

نتقال حق المطالبة إ و أصبح يجوز  ، العقوبة على الجاني وإلزامه بالتكفير عن ذنبه تكفيرا مدنيا توقي 

 . المدني من المجني عليه إلى ورثته أو أولياء دمه أي أقاربه الأقربين بالتعويض

                                                           
 . 16إلى 14، ص نفسه(: المرج  Genevieve venry جنفييف فيني )  -1
 . 11لحسن الشيخ آث ملويا : المرج  السابق ، ص -2



 تشكل فكرة التعويض في كنف المسؤولية الجزائية                                                   :الفصل الأول 

 

30 

 خاصة بدل الإنتقام ئم وأخضعتها لعقوباتمجموعة من الجرا وقد حددت الشرائ  الإفرنجية

جزء  ، ، و التي تقسم إلى جزئين ، أي غرامة من خلال إلزام المعتدي أو عائلته بدف  بدل المصالحة ،

دور العقوبة و  وهذه الغرامة أدت ، أو عائلتهللضحية  الخر يدف جزء الو  ،يدف  للخزينة الملكية 

 . التعويض

فقد الأفراد حق تتب  م تفقد هذه الصفة إلا بول ، نتقامكانت العقوبة الخاصة بديلا عن الإ و 

جل التعويض في المراحل المتأخرة من القانون الفرنس ي ألتزام مدني من الجرائم والإستعاضة عنه بإ

 .   القديم

ذهب   المورغم أنه إتبالقانون الفرنس ي لم يكن يطابق القانون الروماني لأن هذا الأخير إن 

أن هذا التمييز كان  غير ، ميز بين الدعوى الجزائية والمدنية و تداء عالشخص ي لتحديد الجزاء عن الإ 

عتداء على أمواله فتحولت دعوى المضرور عن الإ  ، في نطاق معين ، نظريا بينما في فرنسا أصبح عمليا

و شرفه أ ننساعتداء على جسم الإأما في حالة الإ  ، نتقامدون الإ  ، إلى دعوى تعويضية لجبر الضرر 

عتبرت هذه إو  ، نتقامءة ثورة المجني عليه ومنعه من الإ تهدوذلك لهدف  ، قاب لا التعويضفيطلب الع

ثر بالأفكار النظرية للقانون الروماني فيما يتعلق أرغم أن القانون المدني الفرنس ي ت ، الدعوى ثمن الدم

قرن الخامس فمنذ ال ، خذ يتطور مبتعدا عن القانون الرومانيوقد أ ، بالتعويض عن الفعل الضار

 . ر فكرة الأضرار المدنية وتعويضهابدأت تثو م( 15)قعشر 

غير أن القانون  ، نتقال إلى ورثة الجانياني لم يسمح للدعوى الجزائية بالإ القانون الروم إن 

لتخليص روح  تأثرا بفقه الكنيسة، ، مالأضرار التي تسبب فيها مورثه وان يعوضأب ةرثألزم الو الفرنس ي 

القانون الروماني كان ينص على تعدد العقوبات الخاصة إن  وتطهير ذكراه، ، لتزامهذا الإالمورث من 

بينما القانون الفرنس ي جعل جمي  المتسببين في الضرر مسئولين بالتضامن بحكم  ، اتيابتعدد الجن

 (1) . م( 15)ق منذ القرن الخامس عشر وذلك  ، القانون 

 في مجالالقانون الكنس ي ب متأثرانون الفرنس ي القديم ثم بدأت بوادر فكرة الخطأ تتخلل القا

ك وبفضل القانون الكنس ي كذل ، إلا أن هذا التأثير لم يكن محل دراسة كافية من الفقه المسؤولية 

ذا كوه وتطلب وجود الذنب، فالحالة النفسية جوهرية للعمل، هتمام بالنية من وراء الفعل،أصبح الإ 

رتكب هاذين الفعلين يعد مذنبا دون إومن  ، وكان الغش يعد خطيئة قي،الخطأ الأخلا فكرة قترب منإ

وكذلك يعد مذنبا الذي  يجب التكفير عن هذا الذنب بالعقاب وإصلاح الضرر،ف الحاجة لنص قانوني،

فأصبح يقدر سلوك المتسبب في الضرر من أجل  يتصرف دون أن يفكر فيما قد يحدثه للغير من ضرر،
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إن المجانين والأطفال لا يسألون لأنهم  " : "beaumanoir" "بومانوار" لذا قال الفقيه ،إسناد المسؤولية له

 وقال ،"ويعفى المتسبب في الضرر من المسؤولية إذا كانت إرادته ليست حرة لا يعلمون ما يفعلون 

التطور  غير أن هذا،  أن فقهاء القانون الكنس ي درسوا الغلط وحالة الضرورة والقوة القاهرة " : كذلك

 .(1)" نتقام ساريةر أفكار المسؤولية المدنية بل بقيت أفكار الإ ستقراإلم يؤدي إلى 

نفصال التعويض عن العقوبة وظهور المسؤولية المدنية الشخصية إ الفرع الثاني:

 الخطئية

لقد سار القانون الفرنس ي القديم في مراحله الأخيرة إلى نهاية الطريق في سبيل استخلاص فكرة 

تسبب ر كل ضر عن المسؤولية إلى وقد توصل الفقه القديم  بتطور بطيء نسبيا، ، سؤولية المدنيةالم

 . ن الأمر تعلق بمبدأ الإسناد أكثر من مبدأ السببية، فإ بخطأه ، فيلزم بالتعويض فردفيه ال

م(، 10م ( والثامن عشر)ق16الدراسات القانونية مابين القرن السادس عشر ) قأنجزت و 

قائما بذاته، وتخلص من هيمنة المسؤولية الجماعية وإنتقل نحو تعزيز  للمسؤولية المدنية نظاما

حيث إعتبر التعويض مهمة الأفراد أساسا، وبدأ الفصل بين العقوبة والتعويض  ،المسؤولية الفردية

ا لا بعد رفض شديد من الفقهاء، فوض  مبدأ عام للمسؤولية المدنية مبني على الخطأ المدني . وهذ

 إنطلق مسرعا في خط مستقيم تماما  بل بقي الخطأ ركن للمسؤولية المدنية . التطور يعني أن 

لم تستخدم و  كان الكلام عن المسئول يعني الملتزم بالتعويض ( م17ق ) في القرن الساب  عشر

نبها إلى جاأرسيت مبادئ الحرية و لكن منذ بدايته  م (10كلمة مسؤولية قبل القرن الثامن عشر) ق

وهذه الرابطة بين المسؤولية والحرية تشير إلى  ن كل إنسان مسئول عن عمله،بأ ، أفكار المسؤولية

وبفضل الفقه الكنس ي تم  هتمام بسلوك الفرد،الإ  أحيث بد ،في قواعد المسؤولية المدنية التطور 

والتفرقة بين  ، ويضمن خلال استبعاد العقوبة من نطاق التع الفصل بين المسؤولية الجنائية والمدنية

 
 
 . هدف هو جبر الضرر كاملا دون اعتبار للخطأفال الجنائي والخطأ المدني، أالخط

فصل  لما ، في مؤلفه القوانين المدنية ،ر تعويض الضر  مبدأ "دوما" وقد إستخلص الفقيه

العقدي  وهو يميز بين الخطأ الجنائي والخطأ عن أفعال لا تكون جناية أو جنحة، أالأضرار التي تنش

 .(2) ستقل التعويض عن العقابفا . وقد صاغ فكرة الخطأ كمبدأ عام والخطأ التقصيري،

رغم أن فقهاء  رتبط بالمفهوم الأخلاقي الديني،إوقد كان التعويض جزاءا وليس عوضا لأنه 

ل ما كعن تعويض الإلزام كل من يضر بالغير بإعادة الأشياء إلى حالتها و هي قالوا أن القاعدة آخرون 
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أصبحت المسؤولية  سم القانون الطبيعيإوبعد أن سادت الأخلاق العلمانية ب . من ضرر  ئهسببه بخط

فتطابقت  ، مضمونا أخلاقيايعتبر حريته ل بالنسبةو ، سئول على أفعال الممعنى  فض ييإلزاما ضميريا 

  . (1) وأصبح مناط المسؤولية هو سلامة وحرية الإرادة ، الأخلاق والمسؤولية والحرية

بدأ بإعفاء الجاني من  ، يطرأ على المسؤولية غير الخطيئة بعض التخفيف أبتقدم الزمن بد

فكرت الخطأ في  تتبلور ثم بدأت  ، وقدر دنية في حالة وقوع الحادث قضاءاالعقوبة الجنائية دون الم

تصرف بطريقة لم يكن في استطاعتي ال) :قاعدةلما أبيح للمتسبب في الضرر الدف  ب القرون الوسطى

  .( 2) (non potuit a liter fecereأي: ) (،أخرى 

 م(71)ق للميلادوظلت المسؤولية المدنية مرتبطة بالمسؤولية الجنائية حتى القرن الساب  عشر 

بنظرية تأسيس المسؤولية  () القوانين المدنيةفي مؤلفه  (domat) "دوما"جاء الفقيه الفرنس ي  عندما ،

كل الخسائر و الأضرار التي تق  بفعل الشخص  " : قال، و  (3) ؤهامبدووض   ، لخطأالمدنية على أساس ا

سواء رج  هذا الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة أو الجهل بما ينبغي معرفته أو أي خطأ مماثل مها كان 

 ."  ها من كان عدم تبصره أو خطؤه سببا في وقوعهايجب أن يقوم بالتعويض عن ، هذا الخطأ بسيطا

وإعتبرالخطأ أساسا  ، فأصبح الجزاء تعويضا مدنيا لا يختلط بفكرة العقوبة الجنائية

وقد  . أشيائهو  ، كما تقرر جواز مسائلة المرء عن فعل الغير التاب  له و حيواناتهللمسؤولية التقصيرية 

 : وهي ، قسم دوم الخطأ إلى ثلاثة أقسام

 وهنا تقوم المسؤوليتين المدنية والجزائية ية أو جنحة،الخطأ المؤدي إلى جنا وهو : الخطأ الجنائي -7

  .( 4)مسؤولية أمام الدولة ومسؤولية أمام المضرور فالجاني يكون أمام مسؤوليتين،

كالبائ  الذي لا   فتقوم المسؤولية العقدية ، لتزامهإحد المتعاقدين بأوهو إخلال : الخطأ التعاقدي -2

 . ي لا ينفذ التصليحات التي تعهد بهاوالمؤجر الذ ، يسلم الش يء المباع

مثل إلقاء ش يء من النافذة دون  ، لا يؤدي لجريمة وليس تعاقدي أخطهو و  :الخطأ التقصيري  -3

أو  ، أو إهمال حراسة حيوان فيسبب ضرر للغير ، رعونة فيسبب ضرر لشخص ماال بسببتبصر و 

 . الإهمال والتقصير الناتج عنه حريق

ومهد للتميز بين المسؤولية العقدية و  ، بين المسؤولية الجزائية والمدنية "ادوم"الفقيه لقد ميز 

 فأصبحت المسؤولية المدنية نظاما مستقلا بذاته قائمة على الخطأ، ، ف الخطأكما عر   ، التقصيرية
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إلى  أأي ضرر غير متوق  عن فعل بريء لا يمكن نسبة أي خط أإذا نش " : قال "دوما"الفقيه ن ألحد 

نحسر مبدأ لا إو  أوبذلك تقرر مبدأ لا مسؤولية دون خط "(1) فلا يكون الفاعل مسئولا عنه ، لهفاع

 .( 2) قتصر تطبيقه في المسؤولية الجنائيةإوالذي  ، جريمة ولا عقوبة إلا بنص

ظهرت  بعد أن على الأخلاق بني "دوما"الفقيه إن مبدأ قيام المسؤولية على أساس الخطأ  عند  

لتزام بالتعويض عما تسبب فيه المرء من أضرار نتيجة لما يرتكبه من الخلقي كأساس للإ فكرة الإثم

وما ترتب عنها من ضرورة  ، ستمدت فكرة الإثم الخلقي من تبلور فكرة الخير والشرإولقد  ،أ خط

  . (3)بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية ، الثواب والعقاب تحت إشراف الكنيسة

ومن   في القانون تطورا  ت الفترة الممتدة من العصر الوسيط إلى نهاية النظام القديموقد عرف 

هذا التطور تأثر فقهاء القانون بأفكار مستوحاة من المسيحية وبحثوا في الإرث  القانوني  عناصر

 .لمفهوم الحديث للمسؤولية المدنيةمما ساهم في إنشاء ا ، "دوما"الفقيه  منهم  الروماني،

 تغير الظروف - قبل الثورة - بين مؤثرات تطور قانون المسؤولية في العهد القديم ومن 

وتخفيف الحروب التي دامت  فاللطافة التدرجية في السلوك، قتصادية،السياسية و الإجتماعية والإ

 وتزايد أهمية النقود في التي تسلمت أمر البت في الخلافات بين الأفراد، الملك ةوتنامي سلط طويلا،

 ، ساهم في تعزيز ظهور المسؤولية المدنية صافية ، والمناف  المادية وةنحو الق تتجهوالتي ا اتحضار 

  . هثم الحلول محلالمظهر العقابي مزاحمة بمظهرها المالي يميل إلى 

عن الأضرار لم يكن  التعويضتطور من الثابت أن كان  ،الفرنسية عهد ما قبل الثورةفي وحتى 

حيث المجتم  في القرون الوسطى عرف  ، كان في نفس العهد عبر الأراض ي الفرنسيةمماثلا في كل م

  .(4)يدعى بالقانون العمومي ، قانون رومانيالو  ، قانون كنس يالوهي:  أنظمة متقابلة

م( ظهر الخطأ كركن في المسؤولية المدنية، وساعده 18)ق إلى غاية بداية القرن التاس  عشر

ولقد  .( 5)الروماني  والنزعة الفردية التي سادت أوروبا منذ القرن الساب  عشر  في ذلك إنتشار القانون 

وض  التقنين المدني الفرنس ي المبادئ التي تحكم التعويض عن الضرر الناش ئ خارج نطاق الروابط 

مما أدى بالفقهاء في القرن  1306 إلى 1302 تحت عنوان الجناية وشبه الجناية في المواد  ، العقدية

م ستخداأ الإ فبد يز بين الجناية وشبه الجناية لدراسة أحكام التعويض،يمإلى الت م(18)ق لتاس  عشرا
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الفقه في بناء الهيكل النظري لأحكام  أوبد،  صطلاحي لكلمة مسؤولية في نهاية القرن الثامن عشرالإ 

 .( 1) ة للسلوك الإنسانيولما تأثر بالنزعة الفردية آنذاك ربط كلمة مسؤولية بالمبادئ الضابط التعويض،

ن أن القانون الروماني لم يمنح الحق في تعويض إلا إذا ترتب الضرر عن يتبيتم ن ألقد سبق و 

و التمييز  ، لتوس  في تعريف الضرر المعوض عنهنجاز قاعدة أكثر شمولا وجب اولإ  فعل ملاحق جزائيا،

 .(2)لم يكن واضحا في القانون الروماني الذي، و العقديةالمسؤولية و  ، بين المسؤولية المدنية والجزائية

وأقام  المسؤولية المدنية على  "دوما"نظرية  1014تبنى القانون المدني الفرنس ي لسنة  لقد

 المادةنصت ف وسواء كان الخطأ واجب الإثبات أو مفترض ، أي المسؤولية الشخصية ،أساس الخطأ

 " ه هذا الضرر أن يقوم بتعويضهأيلزم من وق  بخطكل عمل أي كان يوق  ضررا بالغير  " : بأنه 1302

كل شخص يكون مسئولا عن الضرر الذي "  : أنه 1303ادة المكما نصت  ، هذا ما أصبح مبدأ عاما و 

  .( 3)" بل أيضا بإهماله أو عدم تبصره ، يحدثه لا بفعله فحسب

 كان الخطأ جسيما ، مهما ، فالقانون المدني الفرنس ي لم يربط بين الخطأ وتقدير التعويض 

 كل الضرر،عن تكريسا لمبدأ التعويض الكامل  ، در بقدر الضرر لكل أنواع الأخطاءفالتعويض يق

أما  معاقبة المسئول  الضرر عن طريق التعويض المدني، سند للمسؤولية المدنية وظيفة جبرأوبذلك 

 سؤولية المدنية .ه فهو مستبعد من نظرية التعويض ومن أحكام المأوردعه بسبب جسامة خط

تعويض عن التأخر أو عدم المن القانون المدني الفرنس ي 1140و 1147 المادتينوقد تضمنت 

 لحقتالتعويض عن الخسارة التي منه  1148 ةادكما تضمنت الم لتزام وحالات الإعفاء منهتنفيذ الإ

  .( 4)لمسؤولية العقديةالتعويض في ا 1151 المادةو  1151ادة ، وتضمنت المالدائن والكسب الذي فاته

نتهى إوبذلك  ، ومقياسه هو الضرر  ، أصبح مستقلا تماما عن العقوبةيلاحظ أن التعويض 

تجاه أرس ى مبادئ الإتجاه الشخص ي المتطرف و س ي القديم بجزاء المسؤولية من الإالقانون الفرن

 . م1014 سنةالقانون الفرنس ي حاز فضل السبق في وض  فكرة جبر الضرر ف.  الموضوعي

 نتهى إلى أن التعويض ليس إشباعا غريزيا لعواطف المضرورإإن فقه القانون الفرنس ي القديم  

الضرر  بإصلاح أثار الفعل الضار بواسطة إزالتلتزام فردي إوإنما هو  ، نتقامأو تعبيرا عن حقه في الإ  ،

 ، كأساس للمسؤولية المدنية وباستقرار فكرة الخطأ ، لا نقصاندون زيادة و  ، بمقابل معادل له تماما

 عتبارات أخرى،إرتكز مقياسه على مدى الضرر دون إو  ، أصبح التعويض المدني مستقلا عن العقوبة
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ظهرت معالم استقلال المسؤولية المدنية عن المسؤولية ف  وأصبحت للتعويض وظيفة إصلاح الضرر 

وكرس هذا نهائيا في القانون   ،( 1) رنسيةم( قبيل الثورة الف10)ق الجنائية في أواخر القرن الثامن عشر

1800 سنة المعدل في 1014 المدني لسنة 
(2). 

أما الدعوى الجنائية  المدنية ملكا للفرد ليطالب المسئول بالتعويض، صبحت الدعوى قد أو 

شكوى من المتضرر في بموجب  ، ملك للدولة تباشرها عن طريق النيابة العامة دفاعا على الحق العام

 .(3)ريعات الفرنسيةتشال

إعتبارها مصادر وأشباه الجنح ب ، بنظرية التمييز بين الجنح المدنية "بواتييه" الفقيه جاء

 والضرر الناتج عن الإهمال . ، كما ميز بين الضرر الناتج عن التدليس أو الخبث ، لتزامالإ

رها اوالتي أث  لفرنسيةمن قبل الأكاديمية ام 1780سنة لم تكرس كلمة المسؤولية المدنية إلا في 

رغم أن الفقهاء لم يعتبروا المسؤولية المدنية فرع مستقل من القانون المدني إلا أنهم  ، التعويض

 . الأخلاقيةو  ، الفرديةو  ، الشمولية : صمموها على ثلاثة مبادئ

ة على مبدأ قائم ، أن  أحكام المسؤولية المدنية ثابتة صالحة لكل البلاد وفي كل عصر : فالشمولية هي

كل عمل من النسان يسبب للغير ضررا يجبر  "التي تنص أن  1302المادة وهو  ، مستوحى من العدالة

 . " على أن يعوض عن خطئه

إن المسؤولية تقوم على المبادئ الكبرى  :" (treilhard) "تريلارد" فقال ، الأخلاقية مبدأ أما عن

أن يعاملونا به في نفس  عاملة الخرين بمثل ما نرغبينبغي مف للأخلاق المستوطنة في قلوب الناس،

  علينا موجب إصلاح الأخطاء والأضرار التي ألحقناها بهم...".الظروف و 

إلزامه بإصلاح الخطأ الذي حتراس وجب إفمتى وجد في فعل المسئول عن الضرر طيشا وعدم  

 بل ينظر إلى حاجة المتضرر للتعويض.   ، ولا ينظر إلى المتسبب في الضرر مإن أذنب جنائيا أو لاقام به 

.لو وازنا بين .ق.م.ف ". 1302الدائمة للمادة  منتصرا للقيمة ( trépan tarpil )"تريبان تاربيل" وقال 

 مصلحة التعيس الذي يتحمل النتيجة م  مصلحة الرجل المس يء أو المهمل الذي تسبب في الضرر،

 وتحتوي هذه الأحكام ضمن نطاقها الواس ، ح الخطأوهو على مسبب الضرر إصلا  يظهر طريق للعدالة

 ،"من القتل إلى خدش أثاث رث مختلف الأضرار وتخضعه لإصلاح موحد مقياسه الضرر الحاصل،

فكل من تسبب في ضرر للغير ، وض  الخطأ في صلب المسؤولية عن الفعل الشخص ي وفعل الغيروبهذا 
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 ذافه حتراس،كن الضرر ينسب إلى خطأ أوقلة إا لم يوإذ عليه تحمل التبعة مهما كان أثرها، ئهبخط

لما قرروا التعويض عن عدم تنفيذ  أن الفقهاء. غير  وكل واحد عليه تحمل حضه ، حض المتضرر 

 .  ن التعويض يقدر حسب الضرر لأ  وقعوا في تناقضالعقد على أساس الخطأ فإنهم 

المذهب الفردي الذي تبنته الثورة ،  أي (1)تسمت المسؤولية ومن ثمة التعويض بالفرديةإكما 

حماية المصلحة الشخصية أولى من ، فلقائم على تقديس الحريات الفرديةا ،م1708 سنة الفرنسية في

و فكرة التضامن  عتباره أساس المسؤولية الشخصية يتنافىإكما أن الخطأ ب ، حماية المصلحة العامة

. وهذا (2)ما بين المتسبب في الضرر والضحيةفالمسؤولية هي علاقة قانونية شخصية  ، جتماعيالإ 

 قتصادية للمجتم  الفرنس ي في نهاية القرن الثامن عشر)إوبنى إجتماعية و  فلسفي، ارنعكاس لخيإ

حيث  والصناعات الصغيرة والنشاط الفلاحي، (3)الذي كان يرتكز نشاطه على الحرف (، م10ق

 سهلأن ركن الخطأ و  تخض  للقانون الخاص، اد،العلاقات بين الأفراد ومن ثمة النزاعات بين الأفر 

 .(4) في جانب المسئول ثبات الإ

نه كل من أوهو  ، إذا كان القانون اللاتيني قد توصل إلى مبدأ عام لوض  المسؤولية المدنية

 سكسوني لم يتوصل إلى هذا المبدأ،ن القانون الأنجلو إف تسبب في ضرر للغير بخطئه يلزم بالتعويض،

م  العلم أن  في توسيعها، أوبدقائمة من الأعمال غير المشروعة التي توجب التعويض،وإنما حدد 

ن الحكم الذي صدر في فيبحث القاض ي ع السوابق القضائيةسكسوني قائم على القانون الأنجلو 

وإلا يجتهد في  حتى يحكم فيها كما حكم فيها غيره من القضاة، شبه القضية المعروضة عليهقضية ت

وكان على المتضرر أن يحصل على أمر مكتوب من الملك إلى مأمور السلطة المحلية لإنذار  ا،وض  حل له

وعلى المدعي أن يكيف دعواه  يحاكم أمام المحاكم الملكية، ، المدعى عليه بدف  التعويض وإذا امتن 

نظام صيغ الدعوى  يألغ م(18)قوفي منتصف القرن التاس  عشر حسب صيغ الدعاوى المحددة،

، صبحت تعرض الوقائ  التي سببت ضررا على المحكمة لتقرر الثار القانونية لها وتأمر بإفتتاح دعوى وأ

 نجليزي في نظرية القائمة المفتوحة حيث تزداد حالات التعويض باستمرار،وبالتالي دخل القانون الإ 

 .( 5)الأمر الذي اتجه بالمسؤولية نحو تقرير مبدأ عام للمسؤولية المدنية

 

                                                           
 .31إلى  25: المرج  السابق، ص  ( Genevieve venry جنفييف فيني ) -1
 .6 قجالي مراد: المرج  السابق ، ص -2
  32 .  ص : المرج  نفسه، ( Genevieve venryجنفييف فيني ) -3
 . 6 ص جالي مراد : المرج  نفسه ،ق-4
 . 23إلى 18زهير بن زكريا حرح : المرج  السابق ، ص  -5



 تشكل فكرة التعويض في كنف المسؤولية الجزائية                                                   :الفصل الأول 

 

37 

 نقسام المسؤولية المدنيةإ : رع الثالثالف

نفصال إلى إنتقلت ظاهرة الإ  ، وبعد أن انفصلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية

وقام خلاف حول وحدة المسؤولية المدنية أو ازدواجها رغم أن  ، داخل المسؤولية المدنية نفسها

ووض  للمسؤولية  ة و المسؤولية التقصيريةالقانون الروماني كان قد أشار إلى المسؤولية العقدي

 . العقدية دعاوى خاصة بها

ولم تبرز معالم الفصل بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية إلا في القرن التاس  عشر 

كتاب عن المسؤولية العقدية  و  ، 1005في عام  "سانكتيليت"الفقيه  كتب لا سيما بعد أن ، م(18)ق

وبذلك ساعد على إظهار الفرق بين المسؤوليتين   "الضمانب" ؤولية العقديةوسمى المس ، التقصيرية

 . (1)العقدية و التقصيرية و فتح مجالا للمناقشة

وقال الأستاذ  ، ثم ظهر فريق من الفقهاء ينادي بوحدة المسؤولية المدنية ومحو الفوارق بينهما

لية المدنية لم يفلحوا في هدم النظرية محمود جمال الدين زكي في هذا الصدد أن أنصار وحدة المسؤو 

حدهما لقواعد تختلف عن أولقد سلم الفقه بوجود فروق بين المسؤوليتين تبين خضوع  ، التقليدية

 .(2) اتكفي للإبقاء على التمييز بينهمو تلك التي تنظم الأخرى 

جان المجتم  وبالتالي فالمسؤولية تنقسم إلى قسمين المسؤولية الأخلاقية وجزاؤها يكون استه

قسم المسؤولية القانونية نتو ضد من يخل بقواعد الأخلاق، ومسؤولية قانونية وجزاؤها نظمه المشرع، 

نظم جزاؤها الإتفاقيات، مسؤولية بين الأشخاص داخل الدولة، مسؤولية دولية، تكون بين الدول ي إلى

 ة أقسام. وهي:سواء كانو أشخاص طبيعين أو معنويين، والتي بدورها تنقسم إلى ثلاث

المسؤولية الجنائية تترتب عن إرتكاب جريمة تامة الأركان وجزاؤها عقوبة مالية و/أو عقوبة 

 سالبة للحرية، وهي تخض  لمبدأ شرعية العقوبة.

قانون الوظيفة و الموظف بقواعد قانون العمل و ومسؤولية إدارية تترتب عن إخلال العامل أ

 تأديبي محدد قانونا. العمومية وكل نص ذا صلة، جزاؤها

ومسؤولية مدنية تترتب عن تسبب شخص بضرر للغير، جزاؤها إصلاح الضرر وإعادة الحال 

إلى ماكان عليه قبل وقوع الضرر، وتكون مسؤولية تقصيرية تترتب عن التسبب في أضررا للغير، ولها 
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. ية عن حراسة الأشياءصور وهي المسؤولية عن الفعل الشخص ي و المسؤولية عن فعل الغير و المسؤول

 .(1)وقد تكون مسؤولية عقدية تترتب عن إخلال المتعاقد بإلتزاماته العقدية

 كتمال بناء نظام التعويض في المسؤولية المدنيةإ : الفرع الرابع

انفصلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية واستقل  (10)قفي نهاية القرن الثامن عشر

واندثرت العقوبة الخاصة التي كانت تجم  بين المسؤوليتين في  ، لعقوبة الخاصةالتعويض المدني عن ا

 ، اكتمل بناء نظام التعويض في المسؤولية المدنية م(18)قو في بداية القرن التاس  عشر ، نظام واحد

 ثبات .والأساس الوحيد هو الخطأ الواجب الإ

التطور لتنظيم العلاقات المدنية إبان  ياكاف 1014نشأ في ألم تعد أحكام القانون المدني الذي 

 التعويض فحسب ن المسؤولية أصبحت لها وظائف جديدة ليس وظيفةألاسيما و  ، الذي عرفته أوروبا

 .  بل لها دور وقائي في مجال البيئة والصحة ،

 ، تطورهاوم  ذلك لم يقف تدوينها في طريق  ، كما هي منذ وضعها ترغم أن النصوص بقي

وهو  ، مما عجل بظهور نوع جديد من المسئولة ، م(18)ق الأخير من القرن التاس  عشر منذ الرب 

من طرف القضاة، وتطويرها من  من خلال تطوي  قواعد المسؤولية المدنية .( 2)المسؤولية الموضوعية

الصناعي في النصف الأول من القرن التاس   للتطور  لتواكب الثار السلبية طرف الفقهاء

فترض غير الم أخطالثم  قابل لإثبات العكس،الفترض الم أخطمبنية على ال تأصبحف ،(م18)قعشر

 .  ورغم ذلك لم يعد هذا كافيا ،قابل لإثبات العكس

 ماهية نظام التعويض : المبحث الثاني

وتبيين  ، لابد من تحديد نظام التعويضف ، نظام التعويضتبلور بعد أن تم تبيين كيف 

 . من خلال المطلبين المواليين ، تطوره وتوضيح عوامل ، هاالأسس التي يقوم علي

 تحديد نظام التعويض : المطلب الأول 

 تطوره،ن مدى يلتحديد نظام التعويض في المسؤولية المدنية يجب تعريف التعويض وتبي

 و إيراد خصائص التعويض في نظام المسؤولية المدنية ، وتمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة له

 .  وهذا من خلال الفروع الأربعة الموالية للتطوير،وتبيين وظيفة التعويض ومدى حاجتها  ، الفردية
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 تعريف نظام التعويض في المسؤولية المدنية الفرع الأول:

والعوض إسم مفرد  ، أي البدل ُ  التعويض مشتق من كلمة العوض : التعريف اللغوي للتعويض أولا:

.  نه مختص بالنفيأإلا  ستغراق المستقبل،ض هو لا ُ  وعو ، مصدر : والعوض ، اضُ  والجم  أعو

و إعتاضه أي جاءه طالبا العوض  ، إذا أعطيته بدل ما ذهب منه : ضتهُ  فعضت فلان وأعضته وعو

 .(1)أعطاه التعويض : و عاضه ، والصلة

 : تعريف الصطلاحي للتعويضال ثانيا:

أو بدف  مبلغ  دة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر إما عينيا بإعا ، التعويض هو إزالة الضرر  -1

 .(2)تمييزا له عن التعويض العقابي  ويدعى تعويض مدني، من النقود تعويضا عنه،

عقابا  هعتبار إلايصح  ، وقد قضت محكمة التمييز العراقية أن التعويض الذي يحكم به للمتضرر  -2

 .هو لجبر الضرر وإنما  أو مصدر ربح للمتضرر، ، خصم الخرلل

.  (3) بإصلاح الخطأ المدنية استنادا إلى مجموعة قواعد المسؤولية ، التعويض هو إلزام مسبب الضرر  -

  .( 4)لتزام الناش ئ في ذمة المتسبب في الضرر بإصلاحه بأداءات مالية أو عينيةالإوهو 

قابل ما فاته من حق في م التعويض القضائي هو ثبوت حق جديد لشخص على آخر بطريق القضاء، -3

بإرجاع  لأن المساواة الحقيقية تكون  م  مراعاة العدل والمساواة المعنوية في هذا المقابل، ، أو مصلحة

 ةربعأوللتعويض القضائي  أصل الحق فيكون ذلك من قبيل الإلزام القضائي لا التعويض القضائي.

 - رعشمن الم تعويض القضائي المقدرال - بدلي متفق عليه بموجب عقدال: التعويض القضائي  أشكال

  . (5) قدر من القضاءالم التعويض القضائي التقديري 

ضرورة اقتضت  فالتعويض يحول إختصاص الشخص من محل الحق الأصلي إلى محل بدلي  

 . اصه بالأصل لفوات ذاته أو منفعتهختصإالتعويض به لعدم التمكن من تحقيق 

                                                           
 دار الحامد للنشر والتوزي  ، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه و القانون ، جميل فخري محمد حاتم : -1

 . 210ص ، 2118لى سنة ط. الأو 
 . 355إلى  354ص  المرج  السابق ، لفقيري عبد الله : -2
 . 7( : المرج  السابق ،  ص Genevieve venryجنفييف فيني )  -3
 . 35إلى 34، ص 2117الجزائر ، ط الأولى  –عبد الهادي بن زيطة : تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسرة الجزائري ، دار الخلدونية  -4
أمجد علي سعادة: النظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشري  الإسلامي ، ) دراسة تأصيلية في الفقه الإسلامي والسياسةالشرعية  -5

، و  278إلى  270الأردن ، ط.الأولى ، ص  –عمان  –عمارة الحجيري  -قرب الجام  الحسيني  -(  دار الثقافة للنشروالتوزي  ، وسط البلد 

 . 203ص 
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وبين أن   حتياطيالتعويض بمقابل هو إ، بينما  ني هو الأصلن هذا التعريف جعل التعويض العيإ

أي من  ، ختصاص الشخص من محل الحق الأصلي إلى محل البدليإتحول  التعويض هو عبارة عن

 . لى معنى الحقإذات الحق 

من خلال إعادة المركز المالي للمضرور  ، جل إصلاح الضرر وجبرهأإصلاحي من التعويض هو تعويض  -4

ختل وأهدر إبتصحيح التوازن الذي  ، وذلك كان عليه قبل إصابته بالضرر دون نقصان أو زيادة إلى ما

ويض و لا بحيث لا تبقى خسارة بدون تع ،ض عدم تعرضه للفعل الضارار تفبإ،   (1) نتيجة وقوع الضرر 

 سواء كان التعويض مقدر مسبقا - بواسطة القضاء التعويض و يتم ،كسب يزيد عن قيمة الضرر 

كرد الش يء  ، أي رد الحال إلى ما كان عليه ، وذلك عن طريق التعويض العيني - تفاق أو قانون أو لاإب

أي دف  مبلغ من النقود أو أي وسيلة ترضية وإصلاح  ، أو عن طريق التعويض بمقابل ، المعتدى عليه

قد قال عبد الرزاق  ، و  لا يقصد من التعويض محو الضرر كله وإزالته من الوجود . وم  ذلك مناسبة

بسبب ما فات المتضرر من  . الخسارة لا تزول لكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها: إن  السنهوري

  . (2)تحدده السلطة التقديرية للقاض ي ، ربح

من خلاله يتحمل  ، السلوك الملوم الذي سبب ضررا للغيرفي  نحراف التعويض هو: جزاء الإ  - 5

  .( 3) نحرافضرار الناتجة عن هذا الإ ته كل الأ المسئول في ذم

ه أثر أنعلى  -المسؤول -  بالنظر للمتسبب فيه ، يعرف التعويض في نظام المسؤولية المدنية الفردية - 6

 .  الضرر  ضد المتسبب في بعد إثبات الخطأ ، جل إصلاح الضرر وعقابا مدنياأمن  ، للمسؤولية المدنية

حق للمتضرر  : نهأعلى  بالنظر للمتضرر، جتماعية،التعويض الإ  عرف التعويض في أنظمةبينما ي -7

 الضرر لا جسامة الخطأ ودون  حجمويقدر حسب  يتحمله المجتم  والدولة، إصلاح الضرر، جلأمن 

  .  (4) للمتضرر من طرف اشتراط إثبات الخطأ 

بين ذمتين ماليتين وهو علاقة  ، : واجب على من سبب الضرر  نهأوعرف الفقه الألماني التعويض ب -0

فتقار دون الإ ويؤسس التعويض على عنصر  ، فتقرت أحداهما بفعل صاحب الذمة المالية الثانيةإ

 .( 1) فتقاري سلوك صاحب الذمة المتسبب في الإ الحاجة إلى النظر ف

                                                           
،  16حسيبة معامير : ) التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية ( ، مجلة الحقيقة ، جامعة أحمد دراية أدرار ، المجلد  - 1

 . 514إلى  513، ص   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38587،   535إلى  511، ص 1العدد 

 
 . 363إلى  362ق ، ص لفقيري عبد الله : المرج  الساب -2
 38، ص 1886عز الدين الديناصوري : المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ،  دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، ط. الخامسة  -3

 . 41إلى
 . 31إلى 31قجالي مراد : المرج  السابق ، ص -4
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بحيث أصبحت العبرة في  ، في تعريف التعويضتطور من خلال هذه التعاريف تبين أن هناك  

ومنه ، لمتضرر بالنسبة لذمة المتسبب في الضرر ل المالية و الإجتماعية ذمةالضبط توازن التعويض هي 

إلا في  بمأن التعويض لا يكون إلا بالمال،و   خرج التعويض من المذهب الشخص ي نحو المذهب المادي

  . رفينن مركز الثقل فيه هي الذمة المالية للطفإ ، حيث يكون غير مالي كنشر حكم ، حالات استثنائية

مبلغ من النقود يساوي المنفعة التي كان  : تعويض الناتج  عن المسؤولية العقدية بأنهالف ُ  عري -8

لتزامه على النحو الذي يقض ي به مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة إيحصل عليها الدائن لو نفذ المدين 

والذي قد  ، ينه بتنفيذ إلتزامهالحق الذي يثبت للدائن نتيجة إخلال مد بأنه كما يعرف الناس، بين 

ولو لم يحصل الإخلال من جانب  ، يتخذ شكل النقد أو أي ترضية معادلة للمنفعة التي سينالها الدائن

 . المدين

 إن التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون على أساس إخلال بإلتزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغير -

ء ش يء معين أو القيام لتزام بإعطاينحصر في الإسابق و إتفاقي هو لعقدية لتزام في المسؤولية ابينما الإ ،

خل فيه أوبالتالي فلا مسؤولية عقدية إلا إذا كان بين الدائن والمدين عقد  . متناع عن عملبعمل أو الإ 

 .( 2)لتزاماتهإهذا الأخير بأحد 

وله أنواع  (3) كسب هي ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من يتكون من عناصر فالتعويض  

و تعويض بمقابل وسيتم توضيح أنواع التعويض في الفصل الثاني من هذا أفقد يكون تعويض عيني 

 . الباب

 تسندن مهمة التعريف لأ  ، ف التعويضُ  إن القانون لم يعرالتعريف القانوني للتعويض  ثالثا:

كل فعل أي كان  " : ج.نق.م. 124 م كتفى ببيان أحكام التعويض فنصت المادةإوقد  فقهاء القانون ل

 ." بالتعويضويسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه  ، يرتكبه الشخص بخطئه

« tout acte quelconque de la personne qui cause a autrui dommage oblige celui par la faute duquel il est arrive. a le 

réparer. 
 ) 1  (  

                                                                                                                                                                                     
، الجزء 1، كلية الحقوق جامعة الجزائر1ات جامعة الجزائرعلي فيلالي: ) تطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه (، حولي -1

 .30إلى  34ص،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26480،  1/6/2117، تاريخ النشر43إلى  11، ص1، العدد 31المجلد –الأول 
 . 41إلى  30رج  السابق ، صحسن حنتوش الحسناوي : الم -2
صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي : الموسوعة النموذجية في  قضايا التعويض و المسؤولية المدنية ، الجزء الثاني :  -3

عابدين ، دار   –شارع محمد مجدى باشا من حسن الأكبر  12التعويض عن حوادث السيارات ، دار مصر للموسوعة القانونية ، 

 . 423إلى  432، ص  2114أمام محكمة عابدين ، ط.  -شارع الجمهورية  23مصطفى للإصدارات القانونية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26480
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أي حفظ الش يء  ، بمعنى الإصلاح "réparer بمصطلح "عن التعويض فالنص الفرنس ي يعبر 

ن التعويض يشمل إعطاء المضرور لأ  ، ق.م.ف.  فالإصلاح هو اللفظ الأدق 1302وتقابلها م وصيانته 

فيلتزم  ، صطلاحي الضيقوهذا حسب المفهوم الإ  ، مقابلا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب

. كما  يشمل المصاريف القضائيةللمتضرر  حب الحق  أو دف  مقابل ماليمسبب الضرر برد الش يء لصا

 لكل من أصيب  شخصيا بضرر مباشر عن جناية أو جنحة : " نهقانون الإجراءات الجزائية، أ 4تنص م

 . ( 2)"أو مخالفة الحق في التعويض ،

 التعويض عن غيره من المصطلاحات تمييز:  الفرع الثاني

 -  المتعة - الضمان - الغرامة المدنية - الغرامة التهديدية - العقوبة : عما يلييتم تمييز التعويض 

 .  الإلتزام البدلي - الإلتزام التخييري  - العربون  

يسلط على كل   إن العقوبة هي جزاء جنائي عن المسؤولية الجزائية : تمييز التعويض عن العقوبة أولا

مبدأ شرعية العقوبة، وثبتت في حقه  ايحكمه و  ، لعقوباترتكب جريمة منصوص عليها في قانون اإمن 

، وتقدر العقوبة بالنظر للسلوك الإجرامي أي الخطأ  كالعقاب عن الشروع في الجريمة ولو لم يق  ضرر،

بينما التعويض المدني .  وتكون مالية أو سالبة للحريةوالعقوبة هي حق للدولة لا يمكن التنازل عليه،

كما في  أأو دون خط ، ئهلحق ضرر بخطأيترتب على كل من  ، لمسؤولية المدنيةهو جزاء مدني عن ا

ويقدر التعويض بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وفق مبدأ   حالة المسؤولية المدنية الموضوعية

 والتعويض هو من حق الفرد يمكن التنازل عليه بغض النظر عن جسامة الخطأ، التعويض الكامل

 .( 3) أو بمقابلعينيا  ويكون ماليا،

نقدي يحكم به القاض ي  إن الغرامة التهديدية هي مبلغ : تمييز التعويض عن الغرامة التهديدية ثانيا

لتزامه عينا بعد صدور حكم إيمتن  فيها عن تنفيذ  ، بأدائه للدائن عن كل وحدة زمنيةعلى المدين 

 وإذا تم التنفيذ العيني،  رأى داعيا لذلكو يجوز للقاض ي زيادة مقدار الغرامة كلما  ، بإلزامه بالتنفيذ

                                                                                                                                                                                     
 24مؤرخة في  70يتضمن القانون المدني )ج.ر عدد  1875سبتمبر سنة  26الموافق  1385رمضان عام  21مؤرخ في 50 -75الأمر  -1

ربي  الثاني عام  25المؤرخ في  15-17المعدل و المتمم ، بالقانون رقم  ( ،881، ص 1875سبتمبر سنة  31الموافق  1385رمضان عام 

 . 124م( 2،ص  2117ماي  13الموافق  1420ربي  الثاني عام  25مؤرخة في   31، )ج.ر عدد  2117ماي  13الموافق  1420
 21مؤرخة في  40الجزائية ، )ج.ر عدد  يتضمن قانون الإجراءات 1866يونيو  10الموافق   1306صفر  10المؤرخ في 155 - 66الأمر  -2

،  2115يوليو  23الموافق  1436شوال عام  17.المؤرخ في  12-15( ، المعدل بموجب الأمر   622،ص 1866يونيو  11الموافق   1306صفر 

 . 4، م(20، ص 2115يوليو23الموافق  1436شوال عام  17المؤرخة في  41)ج.ر عدد 
 . 44إلى  42رج  السابق ، صحسن حنتوش الحسناوي: الم - 3
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أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاض ي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك 

 . (1)  الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدين

أو تعويضا  ،نقديأما التعويض قد يكون مبلغ نقدي أو غير  فالغرامة التهديدية هي مبلغ نقدي،

وإنما لإرغام المدين على  ، التعويض عن التأخر في الوفاء من الغرامة التهديدية ليس الغرضو  ، عينيا

بل تقدر وفق مدى عناد المدين وتعنته على عدم  ، ولا ترتبط بوجود الضرر أو عدمه  لتزامهتنفيذ إ

أما الغرامة التهديدية يحكم  ، عن الضرر  التعويض يترتبإن  ، التنفيذ و بما يرغم المدين على التنفيذ

أن التعويض هو  كما يلاحظ ، بها إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين

، يرى الكاتب أن  حتياطي إن لم تؤدي الغرامة غرضها بإرغام المدين على التنفيذالحل النهائي والإ 

 ، وأن غير أنه لا حكم قضائي يخلو من التسبيب ، وجب التسبيبالحكم بالغرامة التهديدية لا ي

 . الغرامة التهديدية يقدرها القاض ي أما التعويض فقد يقدره القاض ي أو الطرفان أو القانون 

لتزامات نية هي عقوبة مالية عن مخالفة الإإن الغرامة المد : تمييز التعويض عن الغرامة المدنية ثالثا

وتفرض لضمان حسن سير    الضرائب أو الغرامات التأخيريةلتزام بدفكمخالفة الإ ة،جاه الدولالمالية ت

. فتختلف الغرامة  ثبات الضرر إوتقوم الإدارة بتحصيلها دون الحاجة لحكم قضائي و  المرفق العام

تعويض بينما ال ، تؤدى لخزينتها ، لتزامات المالي تجاه الدولةعن التعويض لأنها جزاء مخالفة الإالمدنية 

  .( 2)يؤدى للمتضرر  ، هو لجبر الضرر 

الحكم "  : نهأيعرف الفقه الإسلامي الضمان أو التضمين على  تمييز التعويض عن الضمان : رابعا

فالضمان هو أثر التصرفات الشرعية .  " على الشخص بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهته

وهو ما يحكم به القاض ي على الشخص  ،" القضائيةية "المدنويعد كذلك من أثار المسؤولية  ، والفعلية

 .(3)  ان بما كان تعويضا أو شيئا فائتويخص بالضم ويكون في المال ، نظير تفويت حق أو مصلحة لأخر

وليس  ، إن الضمان في الشريعة الإسلامية هو تعويض مدني محض غايته إصلاح الضرر وجبره

 .( 4) تعويض يدعى الضمان في القانون المدني  الأردنين الإو  عتداء على المال ،عقوبة عن الإ 

المتعلق    327 - 13 المرسوم من 3دة االم وفقأما المقصود بالضمان في القانون الجزائري  

الضمان المنصوص عليه في " : نهبأ ، بتحديد كيفيات وض  ضمان السل  والخدمات حيز التنفيذ

بالثار القانونية المترتبة على تسليم سلعة أو خدمة غير النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة 

                                                           
 . 175، م174المعدل و المتمم، م يتضمن القانون المدني ، 50 -75الأمر  - 1
 . 51إلى  47حسن حنتوش الحسناوي : المرج  السابق ، ص -2
 . 208إلى  203امجد علي سعادة : المرج  السابق ، ص  -3
 . 25إلى  24، ص نفسهحسن حنتوش الحسناوي : المرج   -4
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 ( كل بند تعاقدي أو فاتورة...منصوص عليه في التشري  والتنظيم المعمول بهما ) مطابقة لعقد البي 

 .(1) تفاقيإويمكن أن يكون ضمان إضافي   قتناء السل  أو تقديم الخدمةإوتغطي العيوب الموجودة أثناء 

وضمان   والذي يق  على البائ  ضمان العيوب ، ي العقود كعقد البي ويكون الضمان ف 

من  301لىإ 375بموجب المواد   ، ضمان التعرض المادي والقانوني من البائ  أو الغيرو  الاستحقاق

ان بهذا المفهوم هو والضم  حماية المستهلك وقم  الغش من قانون  13المادة القانون المدني الجزائري و 

عيب لا ه فيه نلأ إذا اختار المشتري استبقاء المبي  :  التي تق  على البائ  منها لتزاماتلإمجموعة من ا

 ،ق.م.ج.ن  376 أو أن الخسارة لم تبلغ الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ، يؤثر في المبي 

وبالتالي فالتعويض  لم يكن له سوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب نزع اليد عن المبي ،

 . (2) لتزام بالضمانإحتياطيا بعد استنفاذ الإهنا يعد حلا 

بل نص على تعويض  ، لم ينص قانون الأسرة الجزائري على المتعة خامسا: تمييز التعويض عن المتعة

الجيد البالغ  ، وهو كل ما جاد ، مت  الش يء متوعا : ن المتعة لغة، إ منه 52الطلاق التعسفي في م 

 . اسم للتمتي  : والمتعة بالضم والكسر ، كالسل  والمال ، المتاع كل ما ينتف  بهو  ، الجودة

لم الذي حصل لها من تخفيفا للأ ، "ما يعطيه الزوج للمطلقة عرف المالكية المتعة بأنها:

أما  ، دفعا لوحشة الفراق عنها،  حسب يسره وعسره ، ويعطيه المطلق على قدر حالهطلاقه إياها 

فإذا طلق الزوج زوجته لغير سبب  ، بمأن الأصل في الطلاق الحضر ، التعويض عن الطلاق التعسفي

،  .تهلزوجبه الضرر ل لحقأمشروع كان متعسفا باستعمال حقه فيجب عليه التعويض لتعسفه الذي 

وتخفيفا  لجبر خاطر المرأة ، رغم أن كل من التعويض عن الطلاق التعسفي والمتعة يترتبان على الطلاق

أما المتعة فتجب  ، إلا أن التعويض عن الطلاق التعسفي لا يكون إلا إذا كان هناك تعسفا ، من آلامها

أما  ، حفاظا على الأسرار الزوجية ، ودون البحث عن أسباب الطلاق  في جمي  حالات الفرقة الزوجية

 . به على المطلقأسباب معتبرة لا يحكم  هناك إذا كانتفالتعويض عن الطلاق التعسفي 

وهناك من التشريعات ما جعلت المتعة لا تغني عن التعويض مثل قانون الأحوال الشخصية 

وهناك من نصت على المتعة دون التعويض مثل مدونة  ، السوريو قانون الأحوال الشخصية  يالأردن

نص على وهناك من  ، الأحوال الشخصية المغربية ومشروع قانون الأحوال الشخصية الإمراتي

                                                           
المؤرخة  48المتعلق بتحديد كيفيات وض  ضمان السل  والخدمات حيز التنفيذ ، )ج.ر عدد 2113اكتوبر 1المؤرخ في  327 -13لمرسوم ا -1

 ( . 4، ص 2113أكتوبر  2في 
في خوص جويدة : ) الضمان القانوني للعيب الخفي و تخلف الصفة في عقد البي  ( ، مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستير  -2

 .142، وص  117، ص  1806ائر ، سنة العقود والمسؤولية ، معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجز 
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عتبر أن المتعة تعويضا مثل مجلة إوهناك من  ، التعويض دون المتعة مثل قانون الأسرة الجزائري 

 .(1)التونسية  الشخصية الأحوال

 منه 52م ترد المتعة في قانون الأسرة الجزائري وإنما ورد التعويض عن الطلاق التعسفي في م فل 

من المقرر " نه أ في إحدى القضايا قررت 1805 سنة في ، اولم تقف المحكمة العليا على موقفا واحد ،

لم فراق زوجها لها أللزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن  أنالشريعة الإسلامية  في

وقررت أنه من الأحكام الشرعية أن  1806 سنة " ثم تراجعت في (2) وهي في حد ذاتها تعتبر تعويضا

وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها  ، نفقة متعةو  ، ا نفقة إهمالللزوجة المطلقة طلاقا تعسفي

 . (3) من جراء الطلاق التعسفي

و تخصيص لكل منها مادة وتوضيح شرط  ، ومنه لابد من التمييز بين التعويض والمتعة

لة عناصر تعويض الفرقة الزوجية يجب توضيحها أكثر وتبيين أوبالتالي فمس  (4)استحقاق المتعة

التعويض في هذا يتطور حتى  ، بما في ذلك المتعة عن الطلاق ، ارها من طرف المشرع الجزائري مقد

 .  المجال

فالتعويض  من حيث السبب : التعويض يختلف عن العربون  : تمييز التعويض عن العربون  سادسا

ح لكل من ق.م.ج.ن فإن " دف  العربون يمن 72وفق نص م أما العربون  ثبت المدعي ضررا،أيجب كلما 

. فإذا  ، إلا إذا قض ى الإتفاق بخلاف ذلك التعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها

. (5)، وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب عن العدول أي ضرر" دف  العربون فقده عدل من

فة لرده للعربون إلى ن قبض العربون إضالعدول عن العربون هو فقده، غير أنه بالنسبة لمجزاء ا

من حيث إمكانية و صاحبه، يدف  مثله، فالقيمة الثانية التي يدفعها تعد تعويضا عقابيا عن عدوله.  

فالعربون يرد كما هو سواء كان الضرر الذي أصاب المتعاقد متناسبا م  العربون أم  : تخفيض المقدار

التعويض الإتفاقي لا يستحق إلا بعد إن  : من حيث الإعذارو  أما التعويض فيقدر بقدر الضرر. ، لا

 ن التعويض )التعويض الإتفاقي(إو   .(6) بينما لا محل لقيام الإعذار لاستحقاق العربون  ، إعذار المدين

                                                           
 . 241إلى  236وص   210وص  226وص  66إلى ص  63جميل فخري محمد حاتم : المرج  السابق ، ص -1
 . 08، ص 1، ع 1808، م.ق،  1805فريل أ 10، بتاريخ:  358112المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، ملف رقم  -2
 . 68، ص  2، ع 1808، م.ق،  1806أفريل   14، بتاريخ  41651المحكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، ملف رقم  -3
،  71إلى  53، ص 1، العدد  1الجزائر، المجلد  -حمليل صالح : ) المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي ( ، جامعة أدرار  -4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31581 60، ص . 
 .72م المرج  السابق، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، 50 -75الأمر  -5
ي ) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون المقارن ( ، المركز القوم -الشرط الجزائي -هشام إبراهيم توفيق : التعويض الإتفاقي  -6

 . 64و ص 57إلى 56، ص 2111مصر ، ط. –عابدين القاهرة  -الشيخ ريحان  -شارع علي عبد اللطيف  54للإصدارات القانونية ، 
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لتزام  إالتعويض  ، أو التعويض ، والذي فيه يخير الدائن بين التنفيذ العيني (1) لتزام تخيري إليس 

إصلاح الضرر و تقديم  يجب على المتسبب في الضرر ف ،  (2)تياري خإأي   لتزام بدليإوليس  تخييري 

مإن كان تعويض عيني او   تعويض عما الحقه من ضرر، وأن طريقة التعويض يجوز أن تكون تخيرية

 نقدي.

 خصائص التعويض في المسؤولية المدنية : الفرع الثالث

فينشأ على عاتق  ي من دفعها ،المسؤولية المدنية ولم يتمكن المسئول المدن إذا تحققت أركان

 ، بالتعويض للمتضرر  فالمسئول مدين ، أي إصلاح الضرر  ، لتزام بالتعويض للمتضرر إالمسئول 

من حيث  الحق في التعويضوعليه يتميز  . فهو دائن بالتعويض ، والمتضرر له حق على التعويض

 .  أثر للمسؤولية المدنية يث أنهومن ح طبيعته فهو حق مالي ، ومن حيث ، المصدر والذي هو القانون 

 ، ووقائ  مادية ، لتزام هي تصرفات قانونيةإن مصادر الإ القانون مصدر الحق في التعويض : أولا

، فينش ئ الإلتزام و يحدد  أجل إبرام عقدفالتصرفات القانونية مصدرها إرادة منفردة أو إرادتين من 

 أما الوقائ  ،  مضمونه

 - حقوق وواجبات -فالمصدر الذي يرتب عليها أثار ، مباحة أو غير مباحة ، قوالأفعال وأ:  هي المادية

يوم  أالحق في التعويض ينشو  واقعة مادية وهي فعل ضار  لىفيترتب الحق في التعويض ع،  القانون هو 

 . به يوم صدور الحكم نشأالإلتزام بدف  التعويض يو  ، حدوث الفعل الضار

وقت نشؤ الحق في التعويض هو وقت وقوع إن  نذ وقوع الضرر م أالحق في التعويض ينش - أ

وهنا الحكم يعد كاشفا مقررا للحق في  ، لأن الضرر يشكل ركن من أركان المسؤولية المدنية (3)الضرر 

 . حتى ولو أن قيمة الدين لم تحدد بعد ، فالقانون هو من قرر هذا . (4) التعويض

                                                           
"يكون الإلتزام تخييري إذا شمل محله أشياء متعددة  213مالمرج  نفسه، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ،  50 -75الأمر  -1

"   216  ، وم.غير ذلك "اءة تامة إذا أدى واحدا منها ، ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على تبرأ ذمة المدين بر 

ل يكون الإلتزام إختياريا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر . والش يء الذي يشمل مح

 الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه ". محل الإلتزام وهو الذي يعين طبيعته ، لا البديل الإلتزام هو وحده
 . 02إلى  01وص 71و ص  65، صنفسههشام إبراهيم توفيق : المرج   -2
ي دعوى "ولما كان ثابت ف 113، 2 ، 2111م.م.ع  2111أفريل  22، بتاريخ  501785قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم  -3

الحال بالوثائق الرسمية أن مورثة الطاعنين لم تتوفى م  زوجها وإبنتها وإنما توفيت بعدهم بعدة ساعات فإنها تكون مستحقة 

للتعويضات المقررة لها عن وفاة زوجها وإبنتها ويصبح ذلك التعويض مستحقا لورثتها بعد وفاتها لأنه بات جزءا من ذمتها طبقا لأحكام م 

،  2،  2118م.م.ع  2118أفريل 15، بتاريخ  470174، ملف رقم  ، الغرفة المدنية رة"  كما جاء في قرار آخر للمحكمة العلياق الأس 120

 بأنه " إعتبرت نفس المحكمة أن الجنين يستحق التعويض عن وفاة والده في حادث مرور متى ولد حيا". 158
، ص  3، العدد  3رر في المسؤولية المدنية (، مجلة أبحاث العدد الثالث ، المجلد ناصر رانيا : ) التقدير القضائي للتعويض عن الض -4

 . 20إلى  27، ص https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34677،  145إلى  120

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34677
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لتزام بدف  التعويض في تاريخ يكون الإ الحكم القضائي بصدور  ألتزام بدفع التعويض ينشال -ب

 . (1) لتزام بدف  التعويضللإ وهنا يعد الحكم منش يء ، كما يحدد طريقته ومقداره ، به صدورالحكم

يجوز  " بأنه : ق.م.ج.ن170تنص م طبيعة أحكام المسؤولية المدنية وأثرها على التعويض - ثانيا

تفاق على . وكذلك يجوز الإ حادث المفاجئ أو القوة القاهرةتبعية التفاق على أن يتحمل المدين الإ

أو عن  ، عن غشهأ إلا ما ينش ، إلتزامه التعاقديمسؤولية تترتب على عدم تنفيذ  إعفاء المدين من أي

نه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ أه الجسيم غير أخط

.   يبطل كل شرط يقض ي بالإعفاء من  لتزامهإ  من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ الجسيم الذي يق

 .(2) " ، العمل الإجرامي المسؤولية الناجمة عن

المسؤولية أي   العمل الغير المشروع هو ، la responsabilité délictuelle فالمقصود بالعمل الإجرامي 

في  والمسؤولية العقدية ،بين المسؤولية التقصيرية شرع فرق ويتبين من هذا النص أن الم (3) التقصيرية

فالإعفاء من المسؤولية التقصيرية باطل أما الإعفاء من المسؤولية  ، مسألة الإعفاء من المسئوولية

 .(4) العقدية صحيح

 ، المسؤولية التقصيرية من النظام العام ، حمد السنهوري في هذا الشأن أنأيقول عبد الرزاق  

 ، وليست كأحكام المسؤولية العقدية التي هي من وض  المتعاقدين ، رها القانون يتكفل بتقري

نه حتى المسؤولية المدنية العقدية تكون من النظام أغير  ( 5) يعفيا منهاأن يستطيعان أن يحورا فيها و 

إلا إذا  ، تفاق بالإعفاء أو التخفيف منهاإن تكون محل أفلا يجوز  العام إذا ترتبت على أضرار جسمانية

 .(6) تعلقت بالممتلكات

  1151 المستلهمة من المادة -102كما يرج  التمييز بين المسؤولية التقصيرية والعقدية إلى المادة  

فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب  ، لتزام مصدره العقدأنه إذا كان الإغير "... ق.م.ف التي تقض ي بأنه

                                                           
و  -الإثراء بلا سبب  -الواقعة القانونية ) الفعل غير المشروع  -لقانون المدني الجزائري بلحاج العربي : النظرية العامة للإلتزام في ا - 1

 . 264، ص 2114الجزائر ، ط.السادسة  -بن عكنون  -القانون ( الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية 
 . 170المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، م 50 -75الأمر  -2
إلى  517، ص 2117سنة  1فتاك علي: تأثيرالمنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر ، ط -3

511 . 
 . 376علي فيلالي : المرج  السابق ، ص -4
المجلد الأول ، دار  –ام ، مصادر الإلتزام عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الإلتزام بوجه ع -5

 . 801مصر ، ص –القاهرة  –النهضة العربية 
 . 2، هامش رقم  377إلى  376علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 6
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تقابلها م ،  (1) "ي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقدجسيما إلا بتعويض الضرر الذ أغشا أو خط

 . جديدالمصري ق.م   221

يقسم الفقه القواعد القانونية من حيث الإلزام إلى أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام  - أ

تفاق الإ بينما يكون  ، تفاق على مخالفة القواعد المكملة صحيحويكون الإ قواعد مكملة وقواعد آمرة ،

نتهى إليه إوهذا هو التكييف الذي  ، لكونها تتعلق بالنظام العام ، على مخالفة القواعد المرة باطلا

تفاق على الإعفاء من إإذ يعتبر كل   ن أحكام المسؤولية التقصيريةأ، بش ق.م أعلاه 170المشرع في م 

عفاء من المسؤولية باطل فيجوز لإ تفاق على اوبمعنى أولى إذا كان الإ (2) المسؤولية التقصيرية باطلا

  تفاق على التشديد من المسؤولية المدنيةالإ

تفاق مسبق بين المسئول إمن الصعب وجود  بطلان شرط العفاء من المسؤولية التقصيرية -7

. ولابد من التميز في  شخص ي أو غيره...لكونهما لا يعرفان بعضهما أن التعويض نتيجة خطأوالمتضرر بش

مرحلة نشأة الحق في التعويض وهي مرحلة تبدأ منذ  : بين مرحلتين يمر بهما حق التعويض هذا الشأن

تفاق إنه يجوز أن يكون أغير  ، تفاق فيها على التعديل قواعد المسؤولية باطلايكون الإ ، حدوث الضرر 

أو لتخفيف لايجوز ا لكن ، بين المسؤول المحتمل والمتضرر المحتمل بتشديد قواعد المسؤوليةالمدنية

 . عفاء منهاالإ 

تفاق فيها رحلة لاحقة لحدوث الضرر، يكون الإومرحلة الحصول الفعلي على التعويض وهي م 

و التنازل عن أو رف  أمن خلال خفض  ، (3) صلحاويعد  ، على التعديل من قواعد المسؤولية صحيحا

 . مبلغ التعويض

ط المشدد في المسؤولية شرع لم يتطرق للشر المصحة الشرط المشدد من المسؤولية التقصيرية  - 2

تفاق الذي يلزم المسئول المحتمل بالتعويض والذي لم تتحقق مثل للإ ، التقصيرية ولم يمن  ذلك

من حيث المبدأ مثل هذا الشرط لا يتعلق بالنظام العام لأنه لا يخالف الثار القانونية  ، مسؤوليته

فيظهر ،  بل يزيد من حمايته ولا ينال من حماية المتضرر  ، التي يرتبها القانون على الفعل الضار

كالإتفاق على أن يكون  .( 4) المسؤول عن الضرر في حالة التشديد في المسؤولية كمؤمن وليس كمسئول 

 .(5) القوة القاهرة و  ن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئأو أ ، مفترضا في المسؤولية التقصيرية الخطأ

                                                           
 . 102م  المرج  السابق، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 50 -75الأمر  -1
 . 277بلحاج العربي: المرج  السابق ، ص -2
 . 458م المرج  نفسه، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 50 -75الأمر  -3
 . 301إلى  377علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 4
 . 277، ص نفسه بلحاج العربي : المرج  - 5
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تفاق على التشديد .ن يجوز الإق.م.ج 170بموجب م  ولية العقدية ذات طابع مكملأحكام المسؤ  -ب

التي ءات ستثناغير أن لهذا الحل المبدئي بعض الإ  ، في المسؤولية العقدية أو التخفيف أو الإعفاء منها

قد يصبح شرط الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية ، ف سلوك المتعاقد : نص عليها القانون وهي

، وذلك في حالة غش المتعاقد المدين و  دية باطلا بسبب سلوك المتعاقد المسئول عن الضرر العق

وض  بالنظر إلى أو  ، مإذا كانت أضرار جسمانية أو مادية الضرر  أو بالنظر إلى طبيعة ، خطئه الجسيم

 العامل، مثل حماية : حماية للطرف الضعيف يل المسؤوليةدتفاق على تعفيمن  القانون الإ المتعاقد

 . في هذه الرسالة تفاقيالإالتعويض  الحديث عن هذا عند  توضيحوسيتم  ، وحماية المستهلك

 ، بمأن الحق في التعويض جزء من الذمة المالية  الحق في التعويض جزء من الذمة المالية : ثالثا

 التعويض هو حق ماليف .  بين الناس نتيجة تداوله (1) فالحق المالي هو حق له قيمة مالية أو اقتصادية

وقد يكون حقا ماليا أخر في حالة إصلاح  ، قد يتمثل في مبلغ من المال في حالة التعويض بمقابل ،

أو إعادة  ، سترداد العيني للش يء المستولى عليهكأن يكون الإ - لتزامأي التنفيذ العيني للإ - الضرر عينا

،  أو في أداء عمل من قبل المدين ، قبل إحداث الضرر  الأوضاع المعتدى عليها إلى الحالة التي كان عليها

فتقرت أحداهما بفعل صاحب الذمة إبين ذمتين ماليتين  هو العلاقة ، والتعويض بإعتباره واجب

ي سلوك صاحب الذمة حاجة إلى النظر فالفتقار دون فيؤسس التعويض على عنصر الإ  ، المالية الثانية

ن هذه الخاصية أنه يكون قابلا للتنازل و الحجز ومعرض للسقوط فيترتب ع( 2)فتقارالمتسبب في الإ 

 . بالتقادم

تكمن قيمة الحق المالي في أنه قابل للتصرف ومنه يتمت  المضرور  الحق في التعويض قابلا للتنازل  - أ

أو  ، فيمكن أن يتنازل عنه لصالح المدين المسئول أو للغير ، بحرية التصرف في الحق في التعويض

ولا فرق بالنسبة لحرية  (3) فيستثمره أو يسدد به دينه أو يمنحه لجمعية خيرية ه فيما يره مناسبا،ينفق

 .(4) التصرف التي يتمت  بها المضرور فيما إذا كان التعويض عن الضرر المادي أو الضرر المعنوي 

قيمة  كذلك بمأن التعويض حق مالي قابل للتداول و ذا :الحق في التعويض قابلا للحجز -ب

" لا تجوز حوالة الحق إلا إذا كان  ق.م.ج.ن 241 تنص م قتصادية فهو قابل للحجز من قبل الغير،إ

 .( 5) فالتداول هو معيار القابلية للحجز ،قابلا للحجز"

                                                           
 . 304إلى  302: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 1
 . 4، هامش رقم  150و ص 300إلى  307: المرج  نفسه ،  علي فيلالي -2
 .  63عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرج  السابق ، ص -3
 . 308إلى  300: المرج  نفسه ، ص علي فيلالي -4
 . 241المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  -5
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سواء كان تعويضا عن الضرر المادي أو الجسماني أو  ، فيجوز الحجز على مبلغ التعويض

 نه ذو طبيعة شخصيةأويض عن الضرر الأدبي غير قابل للحجز بحجة ولا يصح القول أن التع ، الأدبي

أو عند طرح  ، لأنه لا يمكن التميز بين مصادر الحقوق المالية عند إجراء التخلي الذي يوق  على المفلس

 ز ،كما لم يرد التعويض عن الضرر المعنوي ضمن الأموال الغير قابلة للحج الأموال للتداول 

 .ستثناء لا يجوز التوس  فيه والتي وردت حصرا واستثناءا والإ  (1)ق.إ.م.إ  638الى636المادة

ستقرار ة للتقادم والتداول وذلك حماية لإ قابل الحقوق  : الحق في التعويض قابل للتقادم - ج

المعاملات وكذا المراكز القانونية وتوفير الأمن القانوني في المجتم  ، وهي الخاصية التي تعطيها قيمة 

فيجب ،  ، والتي قد تكون محل منازعات حقوق وتجعل الكل يسعى لكسب مثل هذه ال ، اديةقتصإ

وتقادم السندات التنفيذية التي تقرر  ، وتقادم دعوى التعويض الحق في التعويض التفريق بين تقادم

 : كما يلي ، حق التعويض

نقضاء بأنه "يتقادم الإلتزام بإ : ق.م.ج.ن310نصت في هذا الشأن المادة  : تقادم الحق في التعويض -7

فتقادم الحق في ( سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون..."، 15خمسة عشر )

 لتزام طبيعي.إ ، ويتحول الحق في التعويض إلى مجرد (2) يجعل المطالبة القضائية غير مقبولةالتعويض 

نقضاء خمس تسقط دعوى التعويض بإ : " ن.م.ج.ق 133نصت المادة  : تقادم دعوى التعويض -2

دنية بالتبعية للدعوى العمومية وإذا كانت دعوى م ، (3)( سنة من يوم وقوع الفعل الضار"15عشر )

غير أنه لا يجوز رف  هذه الدعوى أمام الجهة القضائية ،  وفق أحكام القانون المدنينها تتقادم فإ

 .( 4) موميةنقضاء أجل تقادم الدعوى العإالجزائية بعد 

بما في ذلك  -فمدة تقادم السندات التنفيذية  : تقادم السندات التنفيذية المقررة للتعويض -3

،  (5) بتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذإ( سنة كاملة 15تكون بعد مض ي خمس عشرة ) - التعويض أحكام

                                                           
 21يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، )ج.ر  عدد  2110فيفري  25الموافق  1428صفر عام  10المؤرخ في  18 - 10قانون  -1

 . 638إلى م  636، م(  3،ص  2110أفريل  23ربي  الثاني الموافق  17مؤرخة في 
 . 67القانون نفسه ، م  -2
 . 133و م  310المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  -3
 21مؤرخة في  40يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، )ج.ر عدد  1866يونيو  10الموافق   1306صفر  10المؤرخ في 155 - 66مر الأ  -4

  2115يوليو  23الموافق  1436شوال عام  17.المؤرخ في  12-15( ، المعدل بموجب الأمر   622، ص 1866يونيو  11الموافق   1306صفر 

 . 11، م (20، ص 2115يوليو23الموافق  1436شوال عام  17المؤرخة في  41)ج.ر عدد 
 . 1- 631م المرج  نفسه المتضن الإجراءات المدنية والإدارية ،  18 - 10القانون  -5
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الضار بالنسبة للمسؤولية  تحسب مدة التقادم بالأيام الكاملة ويبدأ سريانها من يوم وقوع الفعلو 

 .( 1) لتزام مستحق الأداءأو من اليوم الذي يصبح فيه الإ التقصيرية

، بحيث تسري  نقطاع في حالات معينة كحالة رف  دعوى قضائيةإ، محل  تكون مدة التقادم 

حتساب مدة التقادم بسبب إ، فيتوقف  . وقد تكون مدة التقادم محل توقف (2) مدة جديدة للتقادم

سريان مدة التقادم عند نهاية سبب  ، ثم يعود استمرار  كالقوة القاهرة ، سباب المحددة قانونامن الأ 

  .( 3) التوقف

 ، أن التعويض يعد أثرا للمسؤولية المدنية أي نتيجة لها  التعويض أثر للمسؤولية المدنية :رابعا

لا بعد أن يثبت توافر أركان ولا يتمكن المتضرر من طلب التعويض عن طريق القضاء إ ، وجزؤها

فلا يستحق المتضرر التعويض إلا بعد  ، (4) نه لا تعويض دون مسؤوليةأ، لأن المبدأ  المسؤولية المدنية

  .( 5) وعلاقة السببية ، يثبت الضرر  اكم أن يثبت الخطأ في جانب المسئول 

لشريعة العامة للمسؤولية إن نظام التعويض في ان خاص أتعويض الأضرار في الشريعة العامة ش - أ

وهذا ينسجم م    أي علاقة دائنية بين المسئول عن الضرر والمتضرر  ، ن المعني بهأالمدنية هو ش

  وحماية المسئول عن  ة المرء على سلوكه استثناءحيث مسائل ، المجتم  زمن الفكر الليبرالي الحر

وبذلك  ، شترط تحليل سلوك الفاعلإلذا  ، أولى من تعويض المتضرر  ، الضرر الذي سببه بنشاطه

، أما  لكن تقدير التعويض يكون بقدر ما لحق المتضرر من ضرر  ، ينظر للمتسبب في الضرر لا المتضرر 

 . لما ظهرت إجتماعية التعويض أصبح حق للمتضرر 

المسئول  أيتوجب على المتضرر إثبات خط الخاطئ للمسئول مصدر الحق في التعويض السلوك - ب

نوعا ما  مسؤولية العقدية الخطأ سهل الإثباتبالنسبة للر حتى يحصل على التعويض، عن الضر 

فالعبرة ليست بحق  لتزام لم يتحققفيكفي إثبات أن الإ ، لتزام هو تحقيق غايةلاسيما إذا كان الإ

شترط ركن إومنه فالغاية هنا عقابية كون القانون  ، المتضرر في التعويض بل بمعاقبة سلوك الفاعل

 فوظيفة التعويض بهذا الشكل عقابية،  احة وسائل نفي المسؤولية المدنيةوإت ، ن التمييزس و  ، الخطأ

 . وتكون أكثر عقابا في التعويض العقابي ،

                                                           
 . 315م المرج  نفسه، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 50 -75الأمر  -1
 . 318إلى  317الأمر نفسه ،  م -2
 . 381لمرج  السابق ، صعلي فيلالي : ا -3
 . 20ناصر رانيا : المرج  السابق ،  ص -4
 . 41إلى  38عز الدين الديناصوري : المرج  السابق ، ص -5
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عزز حق المتضرر  ، والمنتج ، والمتبوع ، ن افتراض المسؤولية المدنية بالنسبة لحارس الش يءإو  

أو عيب المنتوج والضرر  ، أو فعل الش يء ، الفعل الضار كتفى بوجوب إثباتإكونه  ، في التعويض

ولم يسلب المتسبب في الضرر  ، لكن هذا التطور لم يستبعد كليا سلوك الفاعل ، وعلاقة السببية

 . حقه في نفي المسؤولية المدنية ولو بإثبات السبب الأجنبي

 ، ض الكامل عن أي ضرر يخض  تقدير التعويض لمبدأ التعويالضرر مقياس مقدار التعويض  - ج

 . ويستثنى منه التعويض العقابي ، وكل الضرر 

في   يسري هذا المبدأ على التعويض الذي يقدره القاض ي مبدأ التعويض الكامل عن الضرر  -7

فلا يتحمل   مفاده تحقيق التكافؤ عند تقدير التعويض بين التعويض والضرر  ، المسؤولية التقصيرية

غير أن إصلاحات بعض أجزاء المسؤولية  ، (1)ولا يستفيد من ثراء غير مشروعفيفتقر المتضرر خسارة 

 .( 2)  كتسقيف التعويض عن طريق تحديد المسؤولية المدنية حمل خروجا عن هذا المبدأ

التعويض يشمل كل الأضرار التي  ثلاثة مبادئ، فمن مبدأ التعويض الكامل للضرر برزت

التعويض عن الأضرار  هو  حيث الأصل ، جتماعية التعويضإي ليس كما هو الحال ف -تضرر الم تلحق

.  (3) جتماعية للطرفينولا تراعى الحالة الإ  ، خذ تعويضين عن ضرر واحدأويمن   -الجسمانية فقط

كما سيتم  ، تفاق أو القضاء أو القانون إن الأصل هو التقدير القضائي للتعويضويقدر التعويض بإ

 . بيانه في الباب الثاني

دير التعويض يكون عن طريق بمأن الأصل في تقالأصل طلب التعويض يكون بدعوى قضائية  -د

ن الأصل في طلب التعويض يكون بموجب دعوى قضائية إلى القضاء المختص إقليميا القضاء فإ

فقد تكون شكوى لوكيل الجمهورية في حالة  ، وذلك بواسطة عريضة مستوفية كل الشروط ، ونوعيا

نه قد يتم طلب أغير  ، (4) وقد تكون دعوى تعويض موجهة للقضاء المدني ، اتجة عن جريمةالأضرار الن

حين يتفق المتعاقدان على  وديا من المسئول عن الضرر وذلك في المسؤولية العقدية، التعويض

مثل المؤمن له عندما يطلب التعويض من  ، أو قد يكون طلب التعويض من المؤمن ، (5)تفاقيإتعويض 

يتعلق بإلزامية التأمين على  15 -74 ق 16المصالحة م بإجراء  ؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منهالم

                                                           
 . 10إلى  11، ص نفسه: مقال ، المرج   علي فيلالي -1
 . 174( : المرج  السابق ، ص Genevieve venryجنفييف فيني )   -2
 . 18إلى 15نفسه ، صعلي فيلالي : مقال ، المرج   -3
مختار رحماني محمد: المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية، )دراسة مقارنة في ضوء الفقه و القضاء(، دار  -4

 . 116إلى  114، ص2113حي الأبرويار بوزريعة الجزائر، ط. 34هومة للطباعة والنشر والتوزي ، 
 .355إلى  352السابق ، ص هشام إبراهيم توفيق : المرج   -5
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وقد يطلب التعويض وفق  31-00السيارات ونظام التعويض عن الأضرار معدل ومتمم بالقانون 

لتعويض طلب االتي تجريها الهيئة المعنية كما في حالة  إجراءات إدارية بعد التحقيق والمعاينة طبية،

ي لكن متى لم يتمكن المتضرر من التعويض بالطريق الود ، جتماعي عن حوادث العملمن الضمان الإ 

  . (1)نه يعود للطريق القضائيفإ

 وظائف التعويض : الرابعالفرع 

 من الوظيفة العقابية إلى الوظيفة الإصلاحية )التعويض( لقد تطور جزاء المسؤولية المدنية

وتستقر المسؤولية   دور المسؤولية الشخصية سيتلاش ى من التشري  و القضاءإعتقد الفقه أن و  ،

تجاه المتوق  فأصبحت المسؤوليتين في صراع للسيطرة على الإ غير أن التطور سار عكس ، الموضوعية

عند سن القانون المدني الفرنس ي  وقد عرف هذا الصراع هدؤ منذ قرن ونصف  ، نظام التعويض

من خلال الوظيفة  ، الأخير على الجم  بين الوظيفتينليستقر في  الصراع ثانيا،ثم تجدد  ، 1014سنة

إن وظيفة التعويض في المسؤولية المدنية  .( 2) المزدوجة للمسؤولية المدنية وهي إصلاح الضرر والعقاب

 : يلي وهي كماغير أنه تطورت وظائف أخرى للتعويض  ، بالدرجة الأولى هي أصلاح الضرر 

 ظيفة الصلاحية للتعويضالو  أولا:

عن  ، وظيفة التعويض المدني هي جبر وإصلاح كل الأضرار اللاحقة بالمتضرر  إن : إصلاح الضرر  -أ

لذا يراعي القاض ي   ، وفق مبدأ التعويض الكامل ، (3)طريق إزالة الضرر اللاحق بالمضرور عينا أو بمقابل

ويض مكافئا لما حتى يكون ما يقض ي به من التع ، عند تقديره للتعويض مقدار الضرر المطلوب إصلاحه

 . فلا يزيد عليه ولا ينقص عنهثبت لديه من ضرر  

يعد التعويض مكملا للحماية التي يقدمها القضاء  : التعويض يتمم الحماية القضائية للمتضرر  - ب

الحماية ، و  (4) المشوب بعيب والتعويض عن الضرر  ، الإداري للمتضرر من خلال إلغاء القرار الإداري 

 . إلزامه بتعويض الضرر و  ، من خلال ردع الجاني بعقوبة ، التي يقدمها القضاء الجزائي

لاسيما إذا كان مسبب الضرر  غير أن هذه الوظيفة الإصلاحية للتعويض قد تصبح غير كافية،

يشكل ن التعويض الذي يتوقعه وفق الوظيفة الإصلاحية للتعويض لا أو  ، يقصد من وراء ذلك ربحا

                                                           
 . 271إلى  260قجالي مراد : المرج  السابق ، ص -1
 . 15و 5محمد إبراهيم دسوقي : المرج  السابق ، ص -2
 . 373علي فيلالي : المرج  السابق ، ص -3
شارع الازاريطة  31قانونية ، شريف أحمد الطباخ : التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية ، دار الفكر ال -4

 . 424، و ص 11إلى  5، ص 2116مصر، ط. الأولى  -الإسكندرية –
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خاصة إذا كان هذا السلوك ليس مجرما حتى يتم  ، له إلا مجرد نفقات بالنسبة للأرباح التي يتوقعها

 . وم  ذلك يسبب ضررا ، تطبيق إجراء مصادرة ما تحصل عليه من الجريمة

بل يجب أن تسند له وظيفة جديدة  ، ومنه لابد أن لا يكتفي التعويض بالوظيفة الإصلاحية

وهذا لا يتم إلا عن طريق نوعا من التعويض يعرف في الدول  ، الوظيفة العقابيةلابد منها وهي 

م  العلم أن النظام القانوني الأنجلو  ، وهو التعويض العقابي ، الإسكندنافية والأنجلو سكسونية

الفرنس ي و قوانين مستعمراتها والذي يضم القانون  ، سكسوني يختلف عن النظام القانوني اللاتيني

لك يجوز الأخذ من النظام ورغم ذ . فما يعد بديهي في الأول يعتبر نقيضا بالنسبة للثاني ، بقةالسا

كندا تجم  بين النظامين القانونيين بإشراف  فمثلا  ، سكسوني من أجل إثراء نظام التعويضيالأنجلو 

 .(1) المحكمة العليا لكندا

ي ظهرت في تشريعات يب الجديدة التوفق الأسال : أولويات إصلاح الضرر بمنعه من الحدوث - ج

عن طريق توظيف مبدأ  ، ن من أولويات إصلاح الضرر هي بالأصل من  وقوع الضرر حماية البيئة فإ

 . (2) ومبدأ الوقاية ، الحيطة

والذي يساهم في  ، من المسؤولية المدنية دور معياري تتض  الوظيفة المعيارية لدعوى التعويض ثانيا:

حيث تعد المسؤولية المدنية عامل  ، حترام الحقوق التي لا يعترف بها الغيرإمين أبعض تطبيقاته في ت

وكذلك للتعويض الذي يطلب بعد   وتعزز إعادة النظر في الحقوق الوطنية ، تحول للقانون الموجود

 . إقامة أركان المسؤولية المدنية دور في ظهور وتحول الحقوق الشخصية

فبعد تفحص تاريخي للتشريعات الخاصة  ، لتثبيت الحقوق فدعوى المسؤولية تعد وسيلة  

فمثلا  ، إبتكره القضاء الفرنس يوالذي كشفه و  ، بالتعويض وجد أن أصلها من نصوص القانون المدني

أصله من دعوى المنافسة غير الشرعية المؤسسة على م  ، القانون الذي ينظم المنافسة التجارية

أصله دعوى المسؤولية عن الإلتزام بإعلام المستهلك قبل  ، لكوقانون حماية المسته ، ق.م.ف1302

منشؤها دعوى تعويض الأضرار  ، أن أنظمة المسؤولية بقوة القانون و  ، التعاقد وأثناء تنفيذ العقد

ق.م.ف المتضمنة  1304والتي تارة تقام على أساس م  ، الجسدية الناتجة عن الأشياء الخطرة

حتى أصبح الحق في ،  أو الضمان ، لتزام بالسلامةرة  تقام على أساسها الإ، وتا المسؤولية عن الأشياء

 .  السلامة الجسدية نفسه أساسا للمطالبة بالتعويض

                                                           
 . 523و  514إلى  513حسيبة معامير : المرج  السابق ، ص - 1
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منها م   تتضمن مبادئ عامة -ا وهو التعويضبما فيه أثره – ن المسؤولية المدنيةفإ وهكذا

إظهار و تأكيد حقوق ليس معترف بها و  ، إحترام حقوق عتماد عليها لفرض يتم الإ  ق.م.ف، 1302،1304

 . فهي وسيلة لإكمال وتحسين وتجديد النظام القانوني الموجود ، أو مصاغة

المسؤولية المدنية ضد  مثل: ، من خلال نظام المسؤولية المدنية وهناك نزاعات لا يتم حلها إلا 

فلا تستطي  .  في الإعلامالخاصة وحق الجمهور حترام الحياة إالصحفي بالنسبة للنزاع بين الحق في 

 . ( 1)أساليب المشاركة المباشرة للمخاطر أن تنوب عن المسؤولية المدنية في الدور المعياري 

لم يقف التعويض عند الوظيفة العلاجية الإصلاحية الوظيفة الوقائية لدعوى للتعويض  : ثالثا

نهدام قصد لب إزالة جدار آيل للإالفرد أن يطفمثلا من حق  بل تطور إلى الوظيفة الوقائية، ، للضرر 

لية الدولية و المسؤولية البيئية، ويطبق مبدأ الوقاية في مجال المسؤو  ، عدم سقوط هذا الجدار عليه

عن  لتزامات على عاتق الدولة المسؤولةإعلى   1886تفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة إنصت فمثلا 

مخالفة هذه لتزامات لتحترمها وتض  عواقب إتض  ن أ الدولة  منتقتض ي  ، أعمالها غير المشروعة

 : ةخمس لتزامات وهيالإ

يجب  إذا كان الضرر مستمر ف ، ج عن الأشخاص و الأشياء المحتجزةوقف الفعل الضار و الإفرا -أ 

 . وقفه

قيام  ، وذلك بواسطة صاف المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة المسؤولةوسائل الإنتطبيق  -ب

 . تدف  التعويض للمتضرر  هو في حالة وقوقع ، ولة بمن  الضرر الد

من المفترض أنه التي كان لة اأو إلى الح ، إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب العمل المشروع -ج

 .  نتهاكسيكون عليها لو لم يرتكب الإ 

 ، ة المتسبب في الضرر معاقب ، بواسطة توفير ضمانات مناسبة لعدم تكرار العمل غير المشروع -د

 . عتذار للدولة التي تضرر رعاياهاوتقديم الإ 

 .( 2) إذا استحال إعادة الحال إلى ما كان عليه دف  التعويض المالي المناسب، -ه

حماية البيئة والتنمية ن قانون ألاسيما و  ، كذلك تطورت وسائل التعويض في المجال البيئي

مثلا  ، الضرر البيئي عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه أولى أهمية كبيرة لإصلاح المستدامة

ركز هذا القانون على قد وغرس الأشجار فيها. و  ، استصلاح الأرض التي تم إنهاء العمل المنجمي فيها
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 يكولوجيةإتخاذ التدابير اللازمة ضد نشاط ما يحتمل أنه قد يسبب أضرار إوهو واجب  ، مبدأ الحيطة

بما في ذلك وقف النشاط المضر  ، يكولوجيةإتخاذ التدابير لمن  وقوع أضرار إأي  : ومبدأ الوقاية ،

 .  بالبيئة

إذا كان  : فمثلا ، 171 وم ،168بموجب م  ، ولو أن مبدأ الوقاية يجد أصله في القانون المدني

ف هذا الفعل الذي سبب ضرر متجددا و مستمرا فللمضرور الحق في اللجؤ للقضاء طالبا الحكم بإيقا

 عتبار أن التعويض يرجى منه الإصلاح ،إتخاذ الإجراءات اللازمة لمن  الضرر الناش ئ عنه بإأو  ، الفعل

دعى شخص أن جدار جاره إفإذا  ، وإصلاح الضرر يكون قبل كل ش يء بمحو سببه متى كان ذلك ممكنا

أو  ، الترميمات اللازمة ن القاض ي يحكم بإلزام المالك بإجراءفإ ، ثبت ذلكأعيا ويحتمل تهدمه و امتد

 .( 1) ثم يرج  بنفقات ذلك على مالك الجدارللجار أن يجري الترميمات اللازمة يمكن 

ثم  ، نه يرتب أضرارأحتياطات من نشاط يشك إتخاذ الإ أولها  ، ومنه فدرجات إصلاح الضرر 

بب سومتى ت ، للضرر بمنعها من الوقوع أو إيقاف العمل المسبب  ، تخاذ تدابير الوقاية من الأضرارإ

تخاذ تدابير إوفي الأخير كذلك يجب  ، الذي يصلح به الضرر  التعويض دف  عمل ما في ضرر يجب 

 . لعدم تكرار الأضرار

تعويض في من خلال التتب  التاريخي لتطور نظام ال مدى الوظيفة العقابية للتعويض : رابعا

نفصلت عنها إثم  ، في كنف المسؤولية الجزائيةن المسؤولية المدنية تكونت أالمسؤولية المدنية وجد 

 "إهرنج"لاسيما  ، وقد حاول الفقه ، ن تخلو من الوظيفة العقابية نهائياأدون  ، صلاح الضرر إبوظيفة 

تثبيت ركن الخطأ وتقدير التعويض  إحياء الوظيفة العقابية في جزاء المسؤولية المدنية من خلال،

ن التعويض يقدر على أساسه وبما يتجاوز أ جسيما فإان الخطوإذا ك ، الكامل على أساس الضرر 

عتبرها تطورا إو  ، نه من الفقه من استنكر الوظيفة العقابية للمسؤولية المدنيةأغير  . مقدار الضرر 

نه لا أو  ، وبين العقوبة والتعويض لية المدنية والمسؤولية الجزائيةتجاه عكس ي نحو الخلط بين المسؤو إب

 .( 2)قل من مقدار الضرر أأ معيارا لتقدير التعويض لأنه إذا كان يسيرا يكون التعويض يمكن جعل الخط

ن فإ  فإذا كانت الوظيفة العقابية للمذنب تتولاها المسؤولية الجزائية ولو لم يسبب أي ضرر 

 .( 3) المسؤولية المدنية وظيفتها التعويض عن الضرر ولو أن هذا الشخص لم يرتكب أي خطا

                                                           
رر المادي و الضرر الموروث ، منشأة المعارف بالإسكندرية جلال حزى وشركاؤه ، شارع سعد محمد أحمد عابدين : التعويض بين الض -1

 . 120، ص 1885مصر ، ط.  –زغلول الإسكندرية 
 . 7إلى  5محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص -2
ضمان ) دراسة مقارنة في القانون المصري عابد فايد عبد الفتاح فايد : التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق ال -3

 . 88، ص  2114مصر ، ط. –الإسكندرية  –، شارع سوتير ، الأزاريطة  41 -30والقانون الفرنس ي( دار الجامعة الجديدة ، 
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لردع السلوك إن الجزاء المدني يعد وسيلة  : الضار بدعوى التعويض لسلوك الاجتماعيردع ا -أ 

لأن الضامن هو من يدف   ، أمين المسؤوليةرغم أن وظيفة الردع يحد منها ت ، جتماعي الضارالإ 

وأن مبدأ التعويض الكامل يمن  إقامة التوافق بين الفعل المحكوم عليه والقوة الرادعة  ، التعويض

فقد  ، أي يوجب هذا المبدأ تقدير التعويض على أساس الضرر لا على أساس جسامة الخطأ ، حكملل

جسيم لا يؤدي إلى ضرر فيبقى دون نتائج  أوقد يكون خط ، طفيفا يؤدي إلى ضرر كبير أيكون خط

 . ومنه فالمسؤولية المدنية غير مسلحة كالمسؤولية الجزائية لتأمين ردع فعال ، مدنية

التي يهدف   والجرائم المالية ، لمسؤولية المدنية وظيفة الردع بالنسبة للأخطاء المهنيةفتبقى ل

ها لا يحكمها لأن  لأنه من حيث النطاق فالمسؤولية المدنية أوس  ، من خلالها المجرم إلى تحقيق ربح

رار فللقاض ي المدني السلطة التقديرية لتقدير وجود الخطأ وتقييم الأض مبدأ شرعية العقوبة

في حين أن القاض ي الجزائي يجب أن يتقيد بالعناصر التي يفرضها قانون العقوبات  وتعويضها،

  .(1)كما يتحقق الردع لما يحكم القاض ي بنشر الحكم،  ويحكم بالغرامة المحددة قانونا ، لتوصيف الجرم

مستقلة  (2)شرعياللا  التوقف عن العملو أ ، وظيفة وقف استمرار الضرر  : وقف استمرار الضرر  - ب

واسطة الدعاوى ، ب هو وسيلة للدفاع عن الحقوق الشخصيةو ، إلى جانب التعويض عن الضرر 

و غيرها من دعاوى  ، ودعوى وقف المنافسة غير الشرعية ، ضطرابات غير الشرعيةالمستعجلة لمن  الإ 

تي يحكم بها القاض ي ر الوكل التدابي ، عتداء على الحقوق الشخصية وحقوق الملكية الأدبيةوقف الإ 

 . حترام الشرعيةللعودة لإ 

ضطراب وإخلال يجعل العمل إيجب إثبات وجود  اللاشرعي،بالتوقف عن العمل وحتى يحكم  

بالتوقف عن والحكم   بوقفهطالب التي تو الجماعة أاللاشرعي كفيلا بإلحاق الضرر بمصالح الأفراد 

ويتم  ، لديه وقائعهعلى القاض ي الحكم به كلما ثبتت اللاشرعي يتميز عن التعويض بأنه إجباري  العمل

كالحكم بإخلاء المنزل المسكون  ، اللاشرعي العمل عن التوقفذلك من خلال وسائل ملائمة لفرض 

الي لإرغام المدين على تنفيذ أو الحكم بالإكراه الم  فيه بطريقة غير قانونية وتنفيذ الحكم بالمحضر

 .  لتزامالإ
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رغم منافستها في وظيفتها  ، نظرا لتنوع وظائفها مستبعد زوالهاو لية المدنية المسؤو  نظام إذن

ومنافستها في وظيفتها المعيارية من طرف المسؤولية  ، التعويضية من طرف أنظمة التعويض الجماعية

 .( 1) الجزائية

عند فكرة التعويض العقابي ظهرت  : التعويض العقابي في القانون العام الأنجلوسكسوني - ج

 الإكراه على التعاقد بتعويض إضافةيعاقب على جريمة  ، وكان قانون الألواح الإثني عشر ، الرومان

وفي القرن  ، يقدر بأربعة أمثال مبلغ تعويض الضرر الذي لحق المتضرر و  إلى تعويض الضرر الذي وق 

حالات:تصرفات الموظفين أربعة في  ، نجليزي هذا النوع من الجزاءتبنى القانون الإ  م(10الثامن عشر)ق

نص ، وبموجب  التصرف الضار الهادف لتحقيق المصلحة الشخصيةو  ومخالفات الدستور ،  الجائرة

 . خاص يقرر التعويض العقابي

غير أن إقليم   1758متد نظام التعويض العقابي إلى أمريكا وكندا في إوبتوس  النفوذ البريطاني 

وم  ذلك سمح القانون المدني بتطبيق التعويض العقابي  ، س يكيبك بقي خاضعا للقانون المدني الفرن

وقد  (2)أو الأضرار الماسة بالبيئة والمستهلك، عتداء على الحريات،اص في حالة الإ وبنص خ ، استثناءا

حيثياتها أن مؤمنا  ، ( whiten pilot قضية ) ، ومن هذه القضايا ،(3)أكد هذا النوع من التعويض القضاء

 - مينأشركة الت –فاتجه إلى المؤمن  فتحقق الخطر المؤمن منه،  ا منزله من الحريقله كان مؤمن

وبعد أن  ، عتمدت على الخبرات المضادةإو  ، مينأفتنصلت من دف  مبلغ الت ، مينأليطلب مبلغ الت

 ، مين ودفعت له التعويضأعترفت بأحقيته بمبلغ التله جهدا ومالا ووقتا لمدة سنتين إ كلفت المؤمن

وتعويضا عقابيا فحكمت المحكمة على  ،  فرف  المؤمن له دعوى ضدها يطلب فيها تعويضا عن الضرر 

 .  و بتعويض عقابي قدره مليون دولار ، مين بتعويض الضرر أشركة الت

كلما  ، التعويض العقابي هو مبلغ من المال يحكم به القضاء المدني على المتسبب في الضرر ف

يعد التعويض العقابي نظام هجين و   ، بهدف ردعه ، جسيم أية وظلم وخطكان الضرر ناتج عن سؤ ن

لا تقدر لا  فيستطي  أن يحقق ما ، جتماعيةالمصلحة الإ يق  في المنتصف ما بين المصلحة الفردية و 

                                                           
 . 121إلى  115، ص : المرج  السابق ( Genevieve venry جنفييف فيني ) -1
 . 527إلى  525حسيبة معامير : المرج  السابق ، ص -2
قضية تضرر نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، لقد رفعة هيئة القوامة العامة بإقليم  531إلى  526، صنفسه حسيبة معامير : المرج  - 3

دعوى نيابة عن نزلاء المستشفى ، تطلب فيها تعويض عن الأضرار  1886أكتوبر  3كيبيك نيابة عن نزلاء إحدى المستشفيات العقلية في 

ين في المستشفى ، مدته ثلاثة وثلاثون يوما ، وتعويضا عقابيا . فحكمة المحكمة بتعويض المعنوية التي لحقت بهم بسبب إضراب العامل

دولار فقط ، ولم تحكم بتعويض عقابي لأنها رأت أنه ليس هناك أي إعتداء على الحقوق الأساسية للنزلاء ، وبعد  1751الضرر قدره : 

دولار كندي ، وأيدته 211111مة محكمة الإستئناف بتعويض عقابي قدره الإستئناف ، تم تأييد الحكم بالنسبة للتعويض الإصلاحي وحك

 المحكمة العليا .
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يقض ى به ضد المتسبب في الضرر بالإضافة للتعويض عن  (1) المسؤولية المدنية ولا الجزائية تحقيقه

ناتجا عن إهمال أو  ، عندما يكون الفعل المسبب للضرر وذلك  وبصفة استثنائية ، قالضرر المحق

حتياطية لتحقيق إ" وهو وسيلة  ردعا عاما وخاصا، وتحقيق  لعقاب المعتدي أو تهور  ، تعسف أو غش

أصلي في الدول هو نظام  و  - أو أن العقوبة لم تردع المعتدي ، الردع إذا لم يكن السلوك معاقب عليه

 حسبيقدر بالدرجة الأولى  -فلا يطبق إلا بنص خاص ، واستثنائي في كيبيك ، الأنجلوسكسونية

، وهو بمثابة  عتبارر الضرر في الإ كما يؤخذ مقدا ، من خلال تحليل سلوك المعتدي  ، جسامة الخطأ

أساس و  ، فيطلب التعويض العقابي بالتبعية للتعويض الإصلاحي ، ثاني للمسؤولية المدنيةالثر الأ

سلوكا عدوانيا أو مشوبا بسؤ نية أو مائلا  شخصعندما يرتكب  أي ، التعويض العقابي هو الخطأ

 .  فيحكم عليه بتعويض عقابي للإيذاء

 ، و مبدأ الردع و مبدأ المعقولية : مبدأ التناسبية يخض  تقدير التعويض العقابي لثلاثة مبادئ

تناسب مقدار التعويض العقابي م  جسامة  ، ن التعويض، فيراعي القاض ي عند تقديره لهذا النوع م

درجة  معاناة  مراعيا حسب كل حالة ، ووفق قدر معقول بما يحقق الردع اللازم فقط ، السلوك

مقدار ما حصل عليه المعتدي من مزايا لقط  و  ، المدعي وما لحقه من ضرر والقدر الذي يحقق الردع

حتى لا يصبح التعويض مجرد تكاليف يتحملها مقابل  ، ديالطريق أمام الخطة التي رسمها المعت

. فيحقق ردعا خاص بمن  المعتدي من تكرار هذا  تحقيقه لأرباح تفوق مقدار التعويض الإصلاحي بكثير

 .( 2) ويحقق ردعا عاما بجعله عبرة للمجتم  ، السلوك السيئ في المستقبل

ابي في التعويض يطبق التعويض العق  : اللاتيني مدى تطبيق نظرية التعويض العقابي في القانون  - 7

لأنه يقدر حسب جسامة الخطأ دون وجوب تسبيب ذلك في الحكم من طرف  ،عن الضرر المعنوي 

 .( 3) لأنه لا يزيله ، لأن الضرر الأدبي لا يقبل التعويض العيني ، القاض ي

قدر بستة مرات قيمة في ، من العمللاسيما للتعويض عن الفصل  ، كما يطبق كعقوبة خاصة 

ستفادة من المال الذي أراد تي تهدف لحرمان مسبب الضرر من الإ وغيرها من النصوص ال،... الراتب

وعقوبة  ، لتزام قبل تصفيتهاد وسيلة إكراه مالي على تنفيذ الإوالتي تع ، والغرامة التهديدية . سلبه

                                                           
 5،ص2115شارع عبد الخالق ثروة، القاهرة، مصر، ط. 32أسامة أبو الحسن مجاهد: فكرة التعويض العقابي، دار النهضة العربية،  - 1

 . 12إلى 
 . 533إلى  524حسيبة معامير : المرج  السابق ، ص - 2
 . 60إلى  61أسامة أبو الحسن مجاهد : المرج  السابق ، ص - 3
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تعويض عن الضرر الو  ، المدين تعنت لاسيما عندما يضاف لها التعويض عنخاصة بعد تصفيتها 

 . ( 1) ق.م.مصري  224 ، 221م ، اللاحق

ة المدنية لا تتأثر بجسامة إن المسؤولي : حاجة نظام التعويض في المسؤولية المدنية لوظيفة الردع -2

ويض المدني عن أي فصل التع ، وهذا نتيجة فصل المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية الخطأ

فبالرغم من أن المبدأ في المسؤولية المدنية  غير أن هذا يثير مشكلا في الحكم ، ، عقابيالتعويض ال

لكن يلاحظ في الأحكام أنه كلما كان الخطأ جسيما كان قتض ي أن يكون التعويض بقدر الضرر ي

 وهذا شعور يكمن في نفسية القاض ي لا   كان التعويض قليلا يسيراوكلما كان الخطأ  ، التعويض كبيرا

 .(2) يمكن السيطرة عليه و التجرد منه

 التعويض في العصر الحديث وعوامل تطورهنظام أسس  : المطلب الثاني

وقد تطورت هذه الأسس في صالح المتضررين بفعل  ، يقوم النظام التعويض ي على أسس

سؤولية وأزمة الم  عوامل عديدة أهمها الحاجة لحماية المتضررين من هيمنة اللة في العصر الحديث

ثم  ، والتي هي في نفس الوقت أسس لتعويض ، . ومنه سيتم تبيين أسس المسؤولية المدنية المدنية

 . تبين عوامل تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية

 أسس نظام التعويض في المسؤولية المدنية : الفرع الأول 

الفترة قبل العصر  ند الرومان فيكانت المسؤولية المدنية قائمة على الضرر في بدايات نشأتها ع

ففصل التعويض عن   عن المسؤولية التقصيرية جزائيةتطورت بعد فصل المسؤولية ال ثم يالعلم

ثم ما لبثت هذه النظرية حتى أصبحت عاجزة  ، (3) وأصبح الخطأ يشكل ركن أساس ي فيها ، العقاب

المطالبة بالتعويض في المسؤولية  لأن ، بقواعدها عن ضمان التعويض للعدد الكبير من المتضررين

قتصادي حيث كان النشاط الإ ، ، كان صالحا في عهد المذهب الفردي المدنية القائمة على ركن الخطأ

وصعب  ، م أصبح تعرض الأفراد للخطر يتضاعف18أما بعد بداية الثورة الصناعية في ق ، بسيط

قانوني للمسؤولية المدنية عاجزا عن إيجاد فأصبح النظام ال ، عليهم إثبات الخطأ في جانب المسئول 

فظهرت نظرية  ، يبتكرون أسس جديدة ، الأمر الذي جعل الفقهاء فوق  في أزمة ، الحلول الملائمة

                                                           
، نشر بالجريدة الرسمية  2111لسنة  116، المعدل بالقانون رقم 1847يوليو سنة  16مؤرخ في  131القانون المدني المصري رقم  - 1

 . 2111يوليو  16)مكرر( في  20العدد 
 .  64، صعبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرج  السابق  - 2
 –أحمد لبوهم حسن : أساس المسؤولية العقدية في القانون الروماني ، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق ، الإسكندرية  - 3

 . 46إلى  41، ص 1801مصر ، ط. 
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ومنها نظرية المخاطر ثم نظرية تحمل التبعة و المسؤولية  ، ي العبرة للضرر أ ، المسؤولية الموضوعية

 . ومنه جاءت نظرية الضمان ، عية التعويضجتماإوبعد ذلك ساد مفهوم  ، المفترضة

 ، م(18بعد وض  القانون المدني الفرنس ي في مطل  القرن التاس  عشر)ق  المسؤولية الشخصية : أولا

 هاوالتي تشترط لقيام  سائدة فترة طويلة فتأسست نظرية المسؤولية الشخصيةالخطأ بقيت فكرة 

 .اثابتا أو مفترضأ خط

بل  ، لفعل غير المشروع  والذي لا يقتصر على ما يمنعه القانون صراحةيعرف الخطأ على أنه ا 

ناقض من كل ولو لم يوجد نص مكتوب يتناولها لأ والنزاهة والداب العامة  ، يشمل كل ما يجرح العدل

فوفق نظام المسؤولية  " للعدل والنزاهة وحسن الداب هو مناقض لمبادئ القوانين الدين والإنسانية

تى يحصل المتضرر على تعويض يجب أن يحدد المسئول عن الضرر ليسند له الخطأ ويثبته حالمدنية 

فهي مسؤولية تهتم بسلوك الشخص  ، ويثبت الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر  في حقه،

 المسئول.

في عصر   رتبطت فكرة الخطأ بالأخلاقإو  ، منذ نشأتها ،عد الخطأ ركنا للمسؤولية الشخصيةي

ويرى  ، وما كان الخطأ يق  إلا عمدا ، بق تميز بالبساطة حيث ندرة الأخطاء التي سببها الإهمالسا

ن للخطأ دور كاشف للشخص أو  ، أنه لا يحكم بالتعويض على شخص إلا إذا أخطأالمذهب الفردي 

 ، فالتعويض يقاس على سلوك المسئول  من حيث جسامة الخطأ ، ودور في تقدير التعويض ، المسئول 

فكرة غامضة لم يتمكن الفقه والقضاء من  لأنه هذا الرأينتقد إنه أغير  عتبر التعويض عقوبةإومنه 

  .( 1) ضبطها

 ، ولقد ثار جدل في نهاية القرن العشرين حول مكانة الخطأ كركن من أركان المسؤولية المدنية

 .  حترام الحقوق الشخصيةإ : واقترح الفقهاء عدة أسس منها ، ذا كان هو الأساس الوحيد لهاومإ

في  .( 2)يمكن أن تقوم على الخطأ أو الخطرو التي تجعلها  الصفة الهجينة للمسؤولية المدنيةإن 

العصر الحديث أصبحت المسؤولية الشخصية تدعى بالمسؤولية التقليدية كونها تقوم على قواعد لم 

متعدد  ، هذا النوع من الضرر تدرجي نلأ  ، مثلا الأضرار البيئيةك ،تصمم لتعويض الأضرار الحديثة

 . ، فيصعب تحديد سبب التلوث ونصيب كل مسئول في الضرر  المصادر

                                                           
 . 34إلى  31،  وص  7إلى  6قجالي مراد : المرج  السابق ، ص  -1
 . 131إلى  128المرج  السابق ، ص ( : Genevieve venryجنفييف فيني )  -2
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فلابد من التطور القانوني في مجال التعويض  ، جتماعيفالتطور الإقتصادي يواكبه التطور الإ 

لكن هذا  ، لذا عمل المشرع على جعل المسؤولية عن الأشياء قائمة على الخطأ المفترض ، عن الضرر 

  .( 1) الحل لم يعد كافيا لتغطية تعويضات الأضرار الحديثة

 ، جل بقاء نظرية الخطأ كأساس لنظام التعويض في المسؤولية المدنيةأولقد داف  الفقهاء من 

وبالتالي فالمسؤولية   فالحرية تستلزم المسؤولية رغم إنها لم تعد فعالة لتعويض الأضرار المستجدة،

 ، وهذه المبادئ هي دعائم المجتم  الحديث ، ائمة على الخطأ هي التي تحدد الحرية وتحميهاالفردية الق

بفضل الفلسفة اليونانية والقانون  والتي هي ميراث ضخم جاء من أعماق السنين مهذبا عبر قرون،

  التعويض بدف ر لتزام المتسبب في الضر إو  ، ثر الديانة المسيحية و الإسلامية على القانون أالروماني و 

 . (2) عن الضرر الذي أحدثه بخطئه أمر يقتضيه العدل

لقد جعل القانون المدني الجزائري :  تطبيقات المسؤولية الخطئية في القانون المدني الجزائري  -أ 

في  فالمسؤولية عن الفعل الضار للشخص ، مجالا واسعا للمسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ

قائمة على  .ق.م.ج.ن1فقرة 141م  حائز العقارأوالمنقول في حالة الحريق و مسؤوليةق.م.ج.ن 124م

إلا بالنسبة للمستأجر فهي مسؤولية عقدية لا تدف  إلا بقط  العلاقة السببية الخطأ الواجب الإثبات 

وكذلك  .( 3) ستثناء من المسؤولية عن الأشياءإفالمسؤولية عن الحريق  ق.م.ج.ن486بالسبب الأجنبي م 

أي إثبات عيب المنتوج وعلاقة السببية بين  ، ولية المنتج قائمة على أساس الخطأ الواجب الإثباتمسؤ 

 .(4)المنتوج والضرر 

وهو التقصير  وكذلك مسؤولية متولي الرقابة قائمة على الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة

 ، يثبت أنه قام بواجب الرقابة أن ول أي على المسئ قابل لإثبات العكس،وهو خطأ  ، في الرقابة والتربية

ل عن خطأه هو فإنها أ، وبما أن متولي الرقابة يس أو ينفي علاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي

 . ق.م.ج.ن134م ، مسؤولية أصلية وليست تبعية

قائمة على الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس  وكذلك مسؤولية مالك البناء عن تهدم البناء

 . ق.م.ج.ن 2فقرة 141م هدم البناء لا يرج  لإهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه،ن تأب

                                                           
 . 110إلى  80عباد قادة : المرج  السابق ، ص -1
أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي : ) تطور مفهوم الخطا كاساس للمسؤولية المدنية(، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في  -2

 . 422إلى  418، ص 1880الحقوق ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، سنة 
 . 433، وص 64بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص -3
الجزائر ،  –علي فيلالي : الإلتزامات ، الفعل المستحق للتعويض ، موفم للنشر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، وحدة الرغاية  -4

 . 236، ص 2115ط.الثالثة سنة  
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أما المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية فهي قائمة على أساس الخطأ المفترض في حراسة 

لية فهذه مسؤو   الش يء  الغير قابل لإثبات العكس ولا تدف  إلا بقط  علاقة السببية بالسبب الأجنبي

قائمة على  ق.م.ج.ن138م  ق.م.ج.ن وكذلك المسؤولية عن الحيوان130م ، تقوم لمجرد وجود الضرر 

فلا يقبل منه  ، مفترض لا يقبل إثبات العكس ولا تدف  إلا بقط  علاقة السببية بالسبب الأجنبي أخط

  . (1)وتعد قرينة قانونية قاطعة  نه لم يرتكب خطأ حتى ولو فر الحيوانأالإثبات 

ن الضرر لقيام المسؤولية المدنية لأ تكتفي المسؤولية الموضوعية بركن ثانيا:المسؤولية الموضوعية 

أو إعتبارية  و جماعيةأذمة عامة تلتزم بالتعويض و . الضرر يسهل إثباته دون الحاجة لإثبات الخطأ

على مبدأ أن كل فعل  فالمسؤولية الموضوعية قائمة .( 2)بحكم القانون أو العقد غير ذمة محدث الضرر 

ولا تدف  هذه المسؤولية لا بنفي الخطأ الثابت أو   ب ضرر للغير يلزم فاعله بالتعويضأو عمل يسب

يشترط فيها تحديد  بهدف جبر الضرر، غير أنهولا بقط  علاقة السببية بالسبب الأجنبي  المفترض،

ض  الحد بو  محددا مسبقا أن التعويض فيها يكون و  ،أي تحديد مستغل المشروع المسئول فقط،

الموضوعية على أسس، ستحالة إثبات الخطأ، فتقوم المسؤولية  إو  ،نظرا لفداحة الأضرار ، الأقص ى

1066 منذ مينأبنظام الت هذه المسؤولية دعمتقد  و  ،، والخطر المستحدث والعدالة  كتحمل التبعة
 (3)  

دي لأنها أولت التعويض عن الضرر الما ، نتقدوا نظرية المسؤولية الموضوعيةإغير أن الفقهاء 

م  العلم أن الضرر المعنوي في هذا العصر أصبح يساوي أو يفوق  ، أهمية على حساب الضرر المعنوي 

لو لم يوس  فمثلا  ، من الناحية العملية(4)ويصعب تحديد المسئول ،  الضرر المادي في كثير من الأحيان

والذي يعني به كل من يتدخلون في عملية  ، م المتدخلقانون حماية المستهلك وقم  الغش من مفهو 

 . ما أمكن للمتضرر مطالبة أي منهم بالتعويض ، الإنتاج من المنتج إلى البائ  بالتجزئة

المسؤولية بحكم القانون التي تضمنها القانون المدني و  ، من بين المسؤوليات الموضوعية

،  الحية وغير الحيةوالمسؤولية عن الأشياء  ، 136 مه مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعي : الجزائري هي

                                                           
 . 427، وص  416، وص 306، وص  352، وص   314ص ،نفسهبلحاج العربي : المرج   -1
 . 7محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ،  ص - 2
 . 114إلى  118عباد قادة : المرج  السابق ، ص - 3
بن أوذينة امحمد : ) التأسيس لنظام خاص لتعويض المضرور جسمانيا في القانون المدني الجزائري ( ، مجلة الحقوق و العلوم  - 4

 11/11/2117، تاريخ النشر :  43إلى  18، العدد الثالث ، جامعة الأغواط الجزائر ،ص  الإنسانية ، المجلد العاشر 

https://www.asjp.cerist.dz/en /PresentationRevue/315 24، ص . 
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 130م
 ذ يكفي فيها إثبات مضيقات غير مألوفةإ ، والمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة ق.م.ج.ن (1)

 .(2) في إستعمال الحق التعسف لأنها تنطوي علىالجار  أدون إثبات خط ،

، بموجبها يسأل الإنسان  بنظرية تحمل التبعة 1087في   ( salie - jousrand )جاء  : نظرية تحمل التبعة - أ

 ، م علاقة مادية بين ذمتين ماليتينوتقي ، ومبدئها الغرم بالغنم، عن كل فعل أتاه ولو لم يكن مخطئا

وبالتالي فالغاية من المطالبة بالتعويض هو إعادة التوازن بين الذمة المفتقرة للمضرور و الذمة المالية 

 . التي أثرت على حساب ذمة الضحيةللمسئول 

ولو لم   فمن العدل أن تكون عليه مغارم ، ستعمال اللةإوعليه بمأن لرب العمل مغانم من 

 1080وهذا ما أدى بالمشرع الفرنس ي في ،  (4) تحقيقا للعدالة التعويضية وتغطية للخطر ،( 3) أيرتكب خط

وادث العمل إلى جانب المسؤولية العامة القائمة إلى إصدار قانون يقض ي بمسؤولية خاصة تتعلق بح ،

وفق هذه النظرية يتحمل الشخص المسؤولية المسندة إليه سواء كان شخص طبيعي أو  .(5) على الخطأ

إذ يكفي توافر ركن الضرر وعلاقة السببية بين   دون البحث عن الخطأ ، معنوي كالدولة والشركات

 الضرر وفعل المدعى عليه .

ن الشخص الذي يمارس ألأنها تقض ي ب : قتصاديإتجاه إ : تجاهينإالنظرية تتضمن هذه 

أي تحمل التبعة مقابل  ، نشاطا وينتف  به يجب عليه بالمقابل أن يتحمل عبء الضرر الناجم عنه

فإصلاح الضرر  ، الضرر مرتبط بالنشاط الذي يمارسه الشخصالمتمثل في أن  وإتجاه إجتماعي الربح،

  النشاط ومخاطره و هي الصورة المطلقة لنظرية تحمل التبعة المؤدية إلى نظرية الخطر يأتي مقابل هذا

باستغلالهم الأشياء أخطار  ويضيف مؤيدوا هذه النظرية أن الذين يملكون الأموال ينشئون  

وهكذا وجدت طبقة ،  ستغلال الضخممن الثروات يتحملون نتائج هذا الإ وأولئك المحرومون جديدة 

جتماعية أخرى لضحايا عمال الصناعة الذين هم على اتصال إوطبقة  ، ة لمحدثي الضرر جتماعيإ

فالعدالة تأبى أن  ، والمشاة في الطرق الذين يقعون ضحايا حوادث المرور  مستمر بالأشياء الخطرة

 ،جتماعيم المسؤولية على فكرة التكافل الإ هنا تقو ، ف يجني صاحب النشاط الثمار ويتحمل غيره الضرر 

 1080 فريلأ 8 والتي حلت محل المسؤولية الشخصية وقد نص عليها المشرع الفرنس ي بموجب قانون 
(6) 

                                                           
 . 416، وص 306، وص  352، وص  314بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص -1
 .271علي فيلالي: المرج  السابق، ص -2
 . 146إلى  131( : المرج  السابق، ص  Genevieve venryجنفييف فيني )  -3
 .111عباد قادة: المرج  السابق، ص -4
 . 146إلى  131( : المرج  نفسه ، ص  Genevieve venryجنفييف فيني )  -5
مان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن الإجتماعي ، دار النهضة محمد نصر الدين منصور : ض -6

 . 13إلى 11،  2112مصر، ط. -القاهرة  –شارع عبد الخالق ثروت 30العربية ، 
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وهذه نظرية يمكن  ، ثبات الضرر وعلاقة السببية بينهماإتقوم هذه المسؤولية على تحديد المسئول و . 

 . منا على نشاطهأو يكون مؤ  ، ن المسئول قد يضيف هذه التعويضات إلى تكاليف الإنتاجتطبيقها لأ 

لقد تبنى المشرع الجزائري هذه النظرية في مجال المسؤولية عن فعل الحيوان ومسؤولية 

النووية و كالأنشطة أغلب الأنشطة الخطر والمسؤولية عن الحيوان و  ، المتبوع عن أعمال تابعيه

ة تقيم ن هذه النظريلأ  مة المسؤولية عن حراسة الأشياءولم يأخذ بها لإقا .( 1) الكميائية و الإشعاعية

غير أن نظرية تحمل التبعة إنتقدت لأنها تمن   (2) قتصادية وليس الحراسةالمسؤولية على المنفعة الإ

شاري  خوفا من التورط في وتمن  إقامة الم ري  النافعةروح المبادرة الفردية وتثبط همة إقامة المشا

وهذا يتعارض م  مبدأ  ، أي جزافي ، مسبقان التعويض وفق هذه النظرية يكون محدد أو ، التعويض 

 . .  وتحول أنصار نظرية تحمل التبعة إلى نظرية الخطر المستحدث( 3) التعويض بقدر الضرر اللاحق

وتعديل   توسي  فكرة المسؤولية العقدية 1001قترح في إهناك من  : نظرية اللتزام بالسلامة - ب

،  على أساس الإلتزام بسلامة العامل في عقد العمل فأصبحت مسؤولية صاحب العمل قائمة أساسها

،  لتزام بالسلامةيعد صاحب العمل مخطئ لإخلاله بالإفهو إلتزام بنتيجة فمتى أصيب العامل بضرر 

خ القضاء الفرنس ي في القرن العشرين )، (4)وتوسعت الفكرة لتشمل حوادث النقل (  م21ق وقد رس 

د به إلتزام الناقل تجاه المسافرين والبضاعة وواجب إيصالهم إلى مبدأ إلتزام الناقل بالسلامة، ويقص

يفرض إلتزامات غريبة عن الإلتزام الأصلي للطرفين  ولممكان الوصول في الوقت المحدد في حالة جيدة 
  .(6) إثبات السبب الأجنبيمن خلال  هذا النوع من المسؤولية يمكن دفعه بقط  علاقة السببية و ، (5)

اء الخطأ كأساس للمسؤولية نظرا نقد الفقه م(18)ق في نهاية القرن التاس  عشر  : رلخطنظرية ا -ج

، كونها لا تتوافق والتطور  ض للمتضررين من حوادث العمللم يوفر التعويتماد عليها علأن الإ 

تعلقة بتعويض من المناقشات البرلمانية المسنة  (10بعد ثمانية عشر )، و  الإقتصادي والإجتماعي

 1084نظرية الخطر في  (saleilles) طرح الفقيه دث العمل بفرنساحوا
التعويض على أساس نظرية ف ( 7)

أي أن ،  في الضرر يتحمل عبء التعويض - هئوليس بخط - أنه على المتسبب بفعله يقصد به الخطر 

                                                           
 . 416، وص  306، وص  352، وص  314بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص -1
 . 30إلى  36، صقجالي مراد : المرج  السابق -2
 . 114إلى  113عباد قادة : المرج  السابق ، ص -3
 . 131إلى  128( : المرج  السابق ، ص Genevieve venryجنفييف فيني )  -4
 –شارع سوتير  41- 30محمود عبد الرحيم الديب : التعويض العيني لجبر ضرر المضرور ) دراسة مقارنة ( ، دار الجامعة الجديدة  - 5

 . 43إلى  38، ص 2113الإسكندرية ، ط. -طة الأزاري
 . 22، ص السابققجالي مراد: المرج   -6
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ض على فمن العدل إلقاء عبء التعوي ، موضوعية  المسؤولية لا تنتج عن الذنب بل هي علاقة مادية

 . ىءكونها لم تفعل شيمصاريف إصلاح الضرر الضحية  تحميلمن قام بالنشاط وسبب ضرر وليس 

تجد هذه النظرية مجال تطبيقها في و  ، فعلى كل من يستفيد من نشاط عليه تحمل المخاطر 

  ،( 1) على المستخدم تحمل تعويضات الحوادث التي يتعرض لها عماله فيجب ، ميدان حوادث العمل

لمسؤولية حسب نظرية الخطر المستحدث لا تتعلق بالفوائد الخاصة التي يجنيها الحارس من فا

لذا لا يطالب  ، وإنما تتعلق بالنتائج التي تترتب عن نشاطه  بصفة عامة ، ستعمال الش يء غير الحيإ

ا تتفق كم، المضرور بإثبات الخطأ وإنما يكتفي بإثبات الضرر والعلاقة السببية بين الضرر و المسئول 

وليس  ، التي تقيم العلاقة القانونية بين ذمتينو   جتماعية والمادية في القانون هذه النظرية م  النزعة الإ 

 ولا مجال فيها لتقدير السلوك الفردي. ، بين شخصين

ن القانون منح الحرية للشخص لأ  ، جتماعيةأكثر إنصافا من ناحية العدالة الإ إن فكرة الخطر 

تحمل مرتكب هذا العمل عبء  ، وق  ضرر لشخص ما بسبب تحقق خطر العملكي يعمل فإذا 

وكرست فكرة الخطر المهني  ، فاتس  نطاق هذه النظرية  .( 2) وهذا يعد ثمن الحرية ، التعويض

الأشياء في عن فعل  والمسؤولية  1080أفريل  8في قانون  قي فرنسا العمالللتعويض عن حوادث 

ضرار الناتجة عن والتي بموجبها تتحمل الدولة تعويض الأ لمسؤولية الإدارية في مجال ا طبقةو  ، 1086

 . (3) وأضرار ناتجة عن أخطار أجنبية عن نشاط السلطة ، أخطار نشاطاتها

ن قانون تعويض حوادث أو  ، هائلةو بأنها غير عادلة planiol) ووصفها) ، إنتقدت نظرية الخطر

عاتق  ن عبء حوادث العمل التي هي ظاهريا علىلأ  ، أخطمسؤولية دون  ءالعمل الفرنس ي لم ينش ي

 على الجماعة.صاحب العمل ترتد في الواق  عن طريق الضمان 

حيث كل   حياة المجتم  صراعا دائما و شاملاو  ، ة الخطر تعاقب الإنسان على تحركهفنظري

 ، لى نظرية الخطأ، وقال أنه لا حاجة للخروج ع جتماعيةإقتصادية و إتحرك هو في الواق  منافسة 

 . فيكفي التوس  في تعريف الخطأ بما يلبي الحاجات الجديدة للتعويض

تلبية لمطالب  ، وجد فكرة الخطر المستحدثأهو من  ، إن التطور الصناعي الذي أحدثه البشر

فليس من العدل أن يتحمل الفرد وحده عبء  ، إجتماعيوهذا الخطر ليس فرديا بل هو  جتماعية،إ

                                                           
 . 14إلى  12لحسن الشيخ آث ملويا : المرج  السابق ، ص -1
 . 41إلى  30قجالي مراد : المرج  السابق ، ص -2
 . 23إلى  12، ص نفسهملويا : المرج   لحسن الشيخ آث -3
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فبرزت نظرية ،  دة من هذا النشاط بعيدة عن تحملهفي حين تبقى الجماعة المستفي  رهذا الخط

 . الضمان

وغزت المسؤولية  المدنية  ، بالرغم من النظريات الموضوعية لم يتراج  دور الخطأ بل تطور 

الموضوعية تخلص التعويض من طاب   ، وبعد ظهور النظريات (1) نطاق الصحة والدفاع عن المحيط

جل تقدير العقاب أفأصبح  النظر لجسامة الخطأ من  ، قوبة وأصبح يستهدف إصلاح الضرر الع

 . والنظر لمقدار الأضرار لتقدير التعويض

في  الصراع واضحا بين المسؤولية الخطئية والموضوعية للتعويض عن حوادث الطيران أوقد بد

لتزام العقدية القائمة على الإ س المسؤوليةفرنسا أقيمت المسؤولية عن حوادث الطيران على أسا

الأنجلوأمريكية أقيمت على أساس المسؤولية العقدية القائمة على بذل  ل في الدو ، وبسلامة المسافر 

مما أدى إلى الإخلال  ،( 2)  على أساس المسؤولية الموضوعية والمخاطر وتحمل التبعةأقيمت ثم  ، عناية

ك نظامين متعارضين أحدهما يخض  للمسؤولية وأصبح هنا  بمبدأ توحيد أنظمة النقل الجوي 

زدواج بجعل  مسؤولية الناقل عن الإ  فحل،  الشخصية والثاني يخض  للمسؤولية الموضوعية

أو هلاك بضاعته مسؤولية موضوعية أساسها  ، الحوادث المؤدية إلى وفاة المسافر أو إصابته بدنيا

قررت  1888 وفي ة على أساس الخطأ المفترضالمسؤوليات قائمبينما باقي  الخطر و تحمل التبعة،

وحدة  111.111فإذا كانت الأضرار لا تتجاوز قيمتها  ، بنظام ثنائية المسؤوليةإتفاقية مونتريال الأخذ 

وحدة  111.111أما إذا تجاوزت قيمة الأضرار  . فالناقل يسأل مسؤولية موضوعية سحب خاصة،

أما المشرع الجزائري  . ة قائمة على الخطأ المفترضن الناقل يسال مسؤولية شخصيفإ ، سحب خاصة

من  145، في م  على أساس الخطأيقيم مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تلحق بالركاب والبضائ  لازال 

 . (3) قانون الطيران المدني

ن نشاط لأ  ، إتفاقية وارسوإن مسؤولية الناقل الجوي بدأت على أساس الخطأ المفترض في 

ية قائمة على مما يستوجب حمايته وتحفيزه عن طريق جعل المسؤول ، المدني كان في بدايتهالطيران 

أما بعد أن تطور علم الطيران المدني ،  له مجالا للتخلص من مسؤولياته ليتيح أساس الخطأ المفترض

                                                           
 . 146إلى  131( : المرج  السابق ، ص Genevieve venryجنفييف فيني )  -1
شارع سوتير  –وهيبة بن ناصر : المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي في القانون الجزائري ، دار الجامعة الجديدة للنشر  -2

 . 118إلى  117، ص2114مصر ، ط. –الأزاريطة الإسكندرية 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني   1880يونيو سنة  27الموافق  1418ربي  الأول عام  3مؤرخ في  16 – 80القانون  - 3

 15في  مؤرخ 12 – 10( المعدل و المتمم بالقانون 5، ص1880يونيو سنة  20الموافق  1418ربي  الأول عام  4مؤرخ في  40)ج.ر عدد 

 . 145(، م 6، ص2110يناير سنة  27الموافق  1428محرم عام  18مؤرخة في  4،) ج.ر عدد 2110يناير سنة  23الموافق 1428محرم عام 
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تطورت معه مسؤولية الناقل الجوي   اوأصبح أكثر أمن ، في النصف الثاني من القرن العشرين

 .(1) وضيق مجال نفيها ، أصبحت قائمة على أساس موضوعيي والخطر وتحمل التبعةو 

نه يأخذ في الحسبان ما فإ ، وعليه فعندما يقرر المشرع أساسا ما لإقامة مسؤولية مدنية ما 

وفي  ، مإن كان موسرا أو معسرا مدى القدرة المالية للمسئول عن الضر في وقت إحداثه للضرر  : يلي

 ، إحتمال وقوع الضرر ومدى درجة  ، اسة الإقتصادية والإجتماعية المتبعة في ذلك الزمانالسيإطار 

حتمال وقوع الضرر مرتف  إفإذا كان  ، حتمال وقوع الضرر إيتناسب أساس المسؤولية م  درجة ف

حتمال إأما إذا كانت درجة  -وهذا هو الحال في المسؤولية الطبية مثلا  - تكون المسؤولية شخصية

فالمسؤولية الشخصية هي في صالح المسئول وضد   وع الضرر منخفضة فتكون المسؤولية موضوعيةوق

 .  أما المسؤولية الموضوعية فهي في صالح المتضرر وضد المسئول   المتضرر من حيث عبء إثبات الخطأ

                      : انفي رسالته للدكتوراه تحت عنو  الضمان نظريةب (stark)الفقيه قد ناد ل : نظرية الضمان -د

 جتماعي والتكافلبنيت هذه النظرية على التضامن الإ ،  " محاولة لنظرية عامة عن المسؤولية المدنية " 

ه لكل فرد في المجتم  الحق في نأو  ، وحماية أموالهم ، لضمان السلامة الجسدية لأفراد المجتم  ،

ة هو الحد الأدنى من الحقوق التي على المجتم  فالحق في السلامة الجسدية و المالي،  ستقرارالإ 

 .  المسئول فهذه النظرية تنظر للمتضرر لا صيانتها،

لتزام بالتعويض هو أن الأولى تربط الإ ، الفرق بين نظرية الضمان ونظرية تحمل التبعةإن 

تي يجنيها مقابل الفائدة ال أنهبينما الثانية تنظر للتعويض على  ، بفكرة الإخلال بحقوق المضرور

 .(2) المسئول من النشاط

 يطرح السؤال ستخراج سبب للتعويض عن الأضرار المسببة للغيرإجل أمن أنه : (stark) قالو 

ذة من الجهة الواحدة الإجابة كانت مأخو ف  لماذا يجب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالغير؟ التالي:

لأنه يستفيد من نشاطه وعليه أن يتحمل  : ونبينما يقول فقهاء آخر  ، رتكب خطأإلأنه لمسبب الضرر 

 ويقول  وهو وجهة نظر المتضرر، ، لة يهمل الجوهرأغير أن هذا الأسلوب لمواجهة هذه المس ، المخاطر

((stark يء معرفة الحقوق التي . إذن ينبغي قبل كل ش  عتداء يطال حقوق المتضرر إإن الضرر هو أساس

 . دون التورط في المسؤولية ، تكون محمية من نشاط الغير لى أي حدإو   لا يجوز الإعتداء عليها

 بالنسبة الأمان، والحق في لمسبب الضرر بالنسبة نزاع بين حق التصرف بعمل  مشكلة المسؤولية هيف

 . بانفي الحس لحتينالمص كلا  خذأولحل هذا النزاع ينبغي  للمتضرر 

                                                           
 . 118إلى  118وهيبة بن ناصر : المرج  السابق ، ص -1
 . 24بن أوذينة امحمد : المرج  السابق ، ص -2
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 كتماله المادي للممتلكاتإه الجسدي أو كتمالإعتداء على لحالة التي يتعرض فيها المتضرر لإ في ا

أو  ويكون المعتدي هو المسئول دون الحاجة إلى إثبات خطأ صادر عنه ، يكون الحق بالأمان هو المطلوب

 أوهذا ما يفسر مسؤولية دون خط ، لأنه لا يحق له أن يعتدي على مصالح مهمة ، إحداث خطر فقط

. 

لحق بالعمل فا ، قتصادية صرفةإصالح معنوية أو عتداء على معندما ينصب الإ  ، في المقابل

فالتحول الوحيد للمسؤولية المدنية ، المتسبب به أولا يمكن القول بالمسؤولية إلا بإثبات خط هو المعني

  جتماعيمان تعد تجسيدا لفكرة التكافل الإ ففكرة الض  .(1) تم في نطاق الحوادث الجسدية والمادية

  .( 2)رد والجماعة بسبب كثرة الضحايا دون تعويضوتضمن الحقوق الأساسية للف

ولم تعطي  التعويض والعقابوهي  ،لأنها تتميز بإزدواجية الوظيفة ، نتقدت نظرية الضمانإ

قد  المعنوي  ن الضرر أم   ، قل قيمة من الضرر الماديأعتبرته إهمية للتعويض عن الضرر المعنوي و أ

  .( 3)و يفوق الضرر الماديأيساوي 

 عند نصه على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، خذ المشرع الجزائري بنظرية الضمانلقد أ

،  بحكم القانون ، أو مسؤولية  مسؤولية موضوعية إعتبرهاهناك من غير أنه  ق.م.ج.ن136م في

ن هذا يتنافى وحق لأ  ، خطأ المفترض القابل لإثبات العكسفمسؤولية المتبوع ليست قائمة على ال

 .( 4) فهي قائمة على الضمان  في الرجوع على التاب  بعد أن يدف  عنه التعويض المتبوع

تضررين لاسيما نظرا لعجز نظام المسؤولية المدنية عن تعويض المجتماعية التعويض إ ثالثا:

جتماعي السائد في المجتم  إستنادا إلى التضامن الإ و  ، وتضاعف هذه الحالاتالمتضررين جسمانية 

ي الحياة الإقتصادية وتطور دور الدولة إلى متدخلة ف ، الأفراد لمواجهة الأخطار الإجتماعيةبين  الحديث

جتماعي عن طريق لجأت الدولة للإعتماد على التضامن الإ  ، ستقراروحماية للإ  ، جتماعية للأفرادوالإ 

جتماعية إار و جتماعية الأخطإ : مين لمواجهة الأخطار بموجب تشريعات خاصة وفق ثلاثة مبادئ هيأالت

يتحمل المجتم  ل ، جتماعية المسؤوليةإ. لتأسيس نظام  التعويض والحق في السلامة الجسدية

،كون الأصل لا يتم تعويض إلا  وسمي هذا النظام بنظام إنسانية المسؤولية ، التعويض بدل الفرد

 . الأضرار الجسدية

                                                           
 . 141إلى  138رج  السابق ، ص( : الم Genevieve venryجنفييف فيني )  -1
 . 16محمد نصر الدين منصور : المرج  السابق ، ص -2
 . 42قجالي مراد : المرج  السابق ، ص -3
 . 316بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  -4
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مما يؤدي إلى تهديد الأمن  ، المجتم  هو الخطر الذي يصيب الفرد في : جتماعيتعريف الخطر ال  -أ

ة لتحمل عبء أثار هذه الأخطار تخاذ التدابير اللازمإويشكل ضغطا على الدولة مما يدفعها إلى  والسلم

 الداخلي و الخارجي. اوذلك حماية لأمنه ، جتماعية بدلا من أفرادهالإ 

أي ، ومخاطر المرور  لعملحوادث اأي  مخاطر العمل : مثل ، جتماعي دائموقد يكون الخطر الإ  

 .  وقد يكون الخطر مؤقت كالمظاهرات والكوارث الطبيعية و البطالة ، حوادث المرور

أو الأخطار   جتماعية الأخطارإفظاهرة فكرة جمعية الأخطار أو ظاهرة  : جتماعية الأخطارإتعريف  -ب

لا يمكن للفرد بقدراته  ، اعةمفادها أن هناك مخاطر ذات صلة وثيقة بالحياة في الجم ، جتماعيةالإ 

. فبمأن الإنسان كائن  بل الجماعة هي التي تتحمل عواقب هذه الأخطار ، المحدودة أن يتحملها بمفرده

حيث يكون مصدرها  ، مخاطر عن الحياة في المجتم  أفتنش ، لا يعيش إلا في جماعة ، جتماعي بطبعهإ

حوادث العمل و عدوى مثل حوادث المرور و  ، طبيعيةفعلاقة المخاطر بالمجتم  علاقة  ، عامل التعايش

وغيرها من الأخطار المرتبطة بحياة الشخص في ،  والبطالة الناتجة عن المخاطر الإقتصادية ، الوباء

 . المجتم 

ولم يبقى قاصرا على فكرة الإصابة أو الحادث الذي  ، كما تطور مفهوم الخطر بتطور المجتم  

الصعبة التي قد تواجه الأفراد  بل تعني كذلك الحالات ، أو مادية ترتبت عنه أضرار جسمانية

 .(1) البطالةو  التقاعد،و  ، كالإعاقة تلفةعتبارات مخلإ 

نتج من أضرار بسبب  ن يتحمل ماأكلما كان من غير الممكن للفرد  جتماعي يكون فالخطر الإ  

لحقت بشخصه أو ممتلكاته جسامة الأضرار التي فلا يقدر على تحمل  ، ضعف مركزه الإقتصادي

جتماعية التي هي محل ويعجز عن العمل، فمن المخاطر الإ  ذ تتضاعف نفقاتهإكالمرض و الشيخوخة 

ظاهرات و مخاطر المو  مخاطر المرور و  (2)نصوص خاصة للتعويض عن أضرارها هي : مخاطر العمل 

ب أن توزع هذه النتائج على فلا يمكن للمجتم  ترك المضرور و شأنه بل يجالتجمعات و أعمال العنف 

من هذه  في الفصل الأخير  أكثر  إجتماعية التعويض. سيتم توضيح أحكام وتطبيقات ( 3) الجماعة

 .الرسالة .

                                                           
 . 114إلى 67قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
 1415رمضان  15المؤرخة في  13يتعلق بالتأمينات ) ج.ر عدد 1885ير سنة ينا 25الموافق  1415شعبان عام  23مؤرخ في 17-85الأمر -2

، )ج.ر عدد  2116فيفري  21الموافق في 1427محرم  21المؤرخ في 14 - 16( المعدل والمتمم بالقانون رقم  3، ص 1885مارس 10الموافق 

 1427ذي الحجة عام  6المؤرخ في  24 - 16نون رقم: ( و المعدل بالقا 3،ص 2116مارس  12الموافق في  1427صفر  12، المؤرخ في 15

ديسمبر  27الموافق  1427ذي الحجة عام  7المؤرخ في  05، )ج. ر عدد 2117يتضمن قانون المالية لسنة  2116ديسمبر  26الموافق 

 ( .3، ص2116
 .  24، وص 7قجالي مراد : المرج  نفسه ، ص -3



 تشكل فكرة التعويض في كنف المسؤولية الجزائية                                                   :الفصل الأول 

 

71 

قترح الفقه إقامة مجموع نظام تعويض الأضرار في المسؤولية إلقد الأسس الجديدة للتعويض  رابعا:

 - حق الأمان - حقوق الشخصية : منهاعلى أسس جديدة  ، رها من الليات المتطلبة للتعاون المدنية وغي

إضافة إلى  ، فكرة العدالة ، المصلحة العامة ، حترام جسم الإنسانإالحق ب - الحق في بيئة نظيفة

مبدأ  مبدأ الملوث الداف ، مبدأ الوقاية، مبدأ الحيطة، : وهي ، المبادئ التي أوجدها فقهاء حماية البيئة

 : ، فسيتم توضيح هذه الأسس و المبادئ كما يلي الإعلام والمشاركة

كل من يعتدي  " من القانون المدني الألماني 023م : نصت حقوق الشخصية أساس للتعويض - أ

على الملكية أو  ، على الحرية ، على الصحة ، كتمال الجسمانيعلى الإ ، على الحياة ، عمدا أو بالإهمال

"  عوض عن الخطأ الناتج بسبب هذا الإعتداءعليه أن ي ، غيرها من الحقوق بطريقة غير مشروعة

يوجب  ، وبخطأ ، عمدا أو بسبب الإهمال ، عتداء على الحقوق المعترف بها بموجب القانون الألمانيفالإ 

 . التعويض

إيديولوجية حقوق الإنسان دخلت  إن : التكريس الدولي لحماية حقوق النسان من الأضرار -ب

عتداء يق  على حقوق إمما جعل كل التشريعات توقف أي  ، للمجتم  جماعيبعمق إلى الضمير ال

غير أن هناك من ينتقد هذه الفكرة ويرى أن تطبيق حقوق الإنسان على  الإنسان و تعوض من تضرر،

كما يطبق بين المواطن والدولة فكثرة الحقوق يزيل بعضها بعضا  ، الروابط بين الأفراد ليس سهلا

 . ( 1) عوينش ئ مجتم  نزا

أما قبلها كان يهتم  ، لقد ظهرت أهمية حماية حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية

وكانت علاقة الدولة بمواطنيها  ، هتمام بتوفير الحماية للأفراددون الإ  ، بتنظيم العلاقات بين الدول 

 . ختصاص داخلي بعيدا عن سلطة القانون الدوليإ

يثاق حقوق الإنسان وجعل م من طرف خمسين دولة، 1845في  نعقد مؤتمر سان فرانسيسكو فإ

رتباط كرامة الإنسان وحقوقه بالحرية والعدل و إوحدد مبررات ذلك من بينها  ، في مقدمة مقصده

الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبيل مراعاة حقوق  تتعهدو  السلام في العالم،

فنص هذا الإعلان على الحق في  حترامها م  حتمية الوفاء بهذا العهد.إو  الإنسان و الحريات الأساسية

ومن   ، منه 5التعذيب ممن  و  ، منه 4سترقاق مومن  الإ   منه 3الحياة والحرية والسلامة الشخصية م

 . منه 31 على الدول و الأفراد أن تقض ي على الحريات م

ليس له أي قوة إلزامية كونه ليس ف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شكل توصية،يأخذ 

نه قد أبرمت مجموعة من الدول معاهدات تتعلق بحقوق الإنسان التي نص عليها هذا أغير  ، معاهدة

                                                           
 . 152إلى  147رج  السابق ، ص( : الم Genevieve venryجنفييف فيني )  -1
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بطريقة غير مباشرة إلى قواعد قانونية  تفتحول ، الإنسان قوق دساتير الدول ح توتضمن ، الإعلان

   . ملزمة

وحماية صحة  ، سترقاقوالإ  ، التعذيب من ى تفاقية الحقوق المدنية والسياسية علنصت إ

في إرتكاب جريمة، ولقد  بهحتى عندما يكون مشتبه  وتم التطور في تعزيز كرامة الإنسان،  الإنسان

،  نصت الإتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه " لكل شخص الحق بالحياة وهو محمي قانونا

فأصبحت حقوق   . لحقوق التي تحمي الإنسان وكرامتهوغيرها من االحق في الحرية والأمان  وله

الإنسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية وممتلكاته حقا عالميا بغض النظر عن الجنس أو العرق أو 

، بفضل المذهب الإجتماعي الذي جعل  . وتطور مركز الفرد على الصعيد الدولي العقيدة أو الجنسية

  .(1) يحمله واجبات ويمنحه حقوق تمكنه من العيش في المجتم  الفرد عضوا في المجتم  الدولي،

 (كريستوف رادي)أسس  ، منها الحق في الأمان، حيث كما ظهرت أسس أخرى للتعويض

 ، حترام حقوق الإنسانإمبدأ  2115جعل في منشوره سنة ف ، التعويض على أساس الحق في الأمان

الحق إلى دراسة  في كتابه ) 2116 سنة في (بيشارد مارك)كما بين  . حد أسس المسؤولية المدنيةأ

وهي حق  ، وذات فاعلية ، أن هناك حقوقا أصبحت تشكل عناصر نظام قانوني التشري  الفرنس ي (

والحق في بيئة نظيفة تسهيلا  ، كأساس نوعي للتعويض عن الأضرار الجسدية ، إحترام جسم الإنسان

 . ( 2) عن الخطأ القضائي على أساس المصلحة العامةوالتعويض   للتعويض عن الأضرار البيئية

س على فكرة العدالة و الضرورة أن هناك بعض المسؤوليات تؤس (flour)يرى الفقيه  : فكرة العدالة -د

ملزم بتعويض أضرار الحوادث التي يتعرض لها عماله كونه دائما مثالا صاحب العمل ف ، جتماعيةالإ 

فلا  ، وقد يكون غير مؤمنا ، العامل المتضرر غالبا ما يكون غير موسر بينما ، ومؤمنا ، يكون موسرا

لفكرة نتقدت هذه اإو  . لاسيما وأن المستفيد من النشاط هو صاحب العمل ، يمكنه تحمل الأضرار

 ةأساس فني قائم اله اغير أنها كل منه ، فكل أحكام القانون قائمة على فكرة العدالة لمرونتها وغموضها

 .  (3) عليه

                                                           
 . 53إلى 44قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
، باش جراح ،  18باسم شهاب : التعويض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر، منشورات بغدادي، تعاونية التضامن، فيلا رقم -2

 . 31إلى  21، ص 2111بجانب البريد الجزائري ، ط.
التعويض ،  –المسؤولية عن فعل الغير و فعل الأشياء  -: دراسة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري علي علي سليمان  - 3

 . 71، ص 1882الجزائر ، ط.الثالثة  –بن عكنون  -ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية 
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 ، إن من  حدوث الضرر هو الغاية الإنسانية:  المبادئ الجديدة التي جاءت بها المسؤولية البيئية -ج

في المجال  ستحدثت مبادئ لمن  الضرر إلذا  ، يحدث الضرر فيتم التعويض عنه حتىنتظار إوليس 

 (1)وهي كالأتي: ، البيئي

خصوصا بعد التطور  البيئة،دات التي قد تلحق للأخطار والتهدي لقد إنتبه الإنسان : مبدأ الحيطة -7

وهذا ما يجعل الأفراد والدولة يلتزمون بإجراءات وتدابير لمن   ، العلمي الذي شهده العصر الحديث

 . والأنشطة التي يحتمل أنها تلوث البيئة مستقبلا ، وذلك بالنسبة للأنشطة الملوثة  تدهور البيئة

 ، ولو أن الضرر يفتقر ليقين علمي ،لإستدراك الأخطار الغير معروفةوالإجراءات  فيجب إتخاذ التدابير 

 . حتمال وقوع الضرر فيتم العمل على منعهإفهذا المبدأ قائم على مجرد الشك في 

تخاذا إفيق  على مستغل المشروع  ، حتياط يشمل كل الأخطار حتى المتنازع فيها علميافمبدأ الإ 

 ثم دخل ، حتياط في القانون الدوليولقد تبلور مبدأ الإ ،  غ والإعلام  الخطر لاسيما الإبلا التدابير لمن

 . التشريعات الوطنية

ومن أمثلة  ، ن حماية البيئة لمبدأ الحيطةأوتخض  أغلبية التشريعات الحديثة في أوروبا بش

،  ئةاثيا غير ضارة بالصحة والبيالتوجيه الأوربي على أن تكون المواد المعدلة ور قانون نص  ، ذلك

فيكفي أن يكون الضرر في موض  ه لا يجب التقرير بأن الضرر وشيك أن " وقررت المحكمة الأوروبية،

.   " وتنبئ به بدرجة كافية من الإحتمال ، (2) لما تكون عدة عوامل مشتركة في حدوثهمسائلة خصوصا 

من قانون حماية  3ة من خلال نص الفقرة السادسة من الماد  بمبدأ الحيطة وأخذ التشري  الجزائري 

 .(3) اللازمةووس  مجال التدابير  لبيئة في إطار التنمية المستدامة ا

في حالة  ، ستدراك أخطار معروفةإجراءات وتدابير وقائية معقولة لإ هو إتخاذ :  مبدأ الوقاية -2

هذا  ديوج قل من تكلفة الإصلاحأفتكلفة الوقاية تكون  ، سة نشاط قد يتسبب في أضرار بيئيةممار 

  كرد فعل عن الكارثة الكيمائية التي حدثت في تولوز   (loibachelot)2113 سنةلالمبدأ في القانون الفرنس ي 

التي قد تنتج عن حوادث في المنشأة في حال  ، وتضمن تدابير لمواجهة الأضرار المستقبلية المحتملة الوقوع

ا القدرة على لاسيم ، للوقاية من المخاطر وألزم المؤسسة المعنية بالتخطيط ، فشلت إجراءات الوقاية

 . لتزام بالإعلام بالأخطار المحتملة الوقوعتحمل المسؤولية والإ

                                                           
 . 115إلى  114عباد قادة : المرج  السابق، ص -1
 . 121-115، صالسابقلمرج  عباد قادة : ا -2
م ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2113يوليو سنة  18ه ، الموافق ل1442جمادى الأولى عام  18مؤرخ في  11 - 13القانون رقم  -3

 . 3( ،  م6، ص2113يوليو سنة  21ه ، الموافق ل1442جمادى الأولى عام  21، المؤرخة في  43المستدامة ، )ج . ر عدد 
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لاسيما المادة الثانية  ، الجزائر مبدأ الوقاية في التشريعات المتعلقة بحماية البيئة ولقد أدرجت

للطبيعة والتوازن البيولوجي  حماية ، الفقرة الثانية من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة

غير أنه كان قبل ذلك في القانون   . وغيرها من المراسيم ذات الصلة والمحافظة على الموارد الطبيعية

"...يجوز لمن و التي نصت على أنه :   (1)ق.م.ج.ن 141، بالنسبة لحالة واحدة وهي أنه بموجب م  المدني

المالك بإتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من  ن يطالبأكان مهددا بضرر يصيبه من البناء 

، جاز الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابير على  الخطر فإن لم يقم المالك بذلك

 ". حسابه

لقد أوجبت السياسة البيئية أن يتحمل المتسبب في الضرر نفقات الوقاية  : مبدأ الملوث الدافع -3

يكولوجية التي للتلوث البيئي كأثر للمسؤولية الإ جتماعية فيتحمل التكلفة الإ  ، حمن الإضرار وإصلا 

من قانون حماية  3في م يعرف الملوث و  على أسس مسؤولية موضوعية ، ، تغطي جمي  أضرار التلوث

بمقتض ى مبدا الملوث الداف  يتحمل كل شخص يتسبب في  البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنه: "

و التقليص منه و إعادة الاماكن و بيئتها إلى  لحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوثإ

يقوم المشرع بتحديد أن  : هي ، قتصاديةإيعتمد مبدأ الملوث الداف  على وسائل  (2) ".الحالة الأصلية 

ثة للبيئة بتحمل نفقات المحافظة ليلتزم من يقوم بممارسة الأنشطة الملو  ، معايير معينة لنوعية البيئة

 . على تلك المعايير

  : منها،  عديدة إن طرق تحمل نفقات حماية البيئة من طرف الملوث ،

وثمن الموارد الطبيعية المصنوعة  ، يجب أن يتضمن ثمن شراء السل  والخدمات كلفة حماية البيئة -1

 .   كتكلفة من تكاليف الإنتاج منها

ت للمسئول عن النشاط الملوث حتى يتمكن من مواجهة النفقات المفروضة عليه قد تدف  مساعدا - 2

 . لكن هذا لا يشجعه على البحث عن حلول لمن  التلوث ، لحماية البيئة

رسوم  مثل ( ecotax ) الملوثفرض ضرائب ورسوم من طرف الدولة على المسئول عن النشاط  -3

 .    (3) نبعاثات الوقودرسوم ا ، ورسوم الأكياس ، النفايات الخطرة

                                                           
 . 141المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ،  م 50 -75الأمر -1
م ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2113يوليو سنة  18ه الموافق ل1442جمادى الأولى عام  18مؤرخ في  11 - 13القانون رقم  -2

 .  3، م(  22إلى  6، ص 2113يوليو سنة  2ه الموافق 1442ام جمادى الأولى ع 21، المؤرخة في 43المستدامة ، )ج.ر عدد 
تضمن إنشاء صندوق  2113، المتضمن قانون المالية لسنة  2112ديسمبر  24الموافق  1423شوال عام  21المؤرخ في  11 - 12القانون  -3

 1423شوال عما   21المؤرخة في 06تعويض ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، )ج.ر عدد 

 ( . 3، ص  2112ديسمبر25الموافق
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لاسيما إذا كانت الضريبة تصاعدية تحرم  ، الحل الأنج  الضرائب الإيكولوجية هيسوم و الإن ر 

ويكون تأثيرها أكبر على المؤسسات  ، الملوث من المزايا التي يحصل عنها حين لا يلتزم بالمعايير البيئية

تخفض ل يقوم بتدابيرصاحب المشروع الملوث  ويحقق وظيفة وقائية من خلال جعل   المملوكة للأفراد

فتنتقل الضريبة لتحقيق وظيفة الردع من   ذا لم تتحقق وظيفة الوقايةوفي حالة مإ ،البيئي  التلوث

يكولوجي مبدأ فالرسم الإ  ، متثال لقواعد حماية البيئةإخلال مضاعفة الرسم كلما وجد عدم 

 مما يخلق سوق للتلوث ، التلوث و التقليل من أثارهاقتصادي يساعد على وض  سياسة مالية لمكافحة 

ن صاحب المشروع فإ ،. فمبدأ الملوث الداف  أساسه نظرية تحمل التبعة استجابة لمقتضيات العدالة

  .(1)الرسم المفروض عليه بواسطةالملوث يلزم بالمساهمة في نفقات الوقاية من التلوث 

كس كل النفقات اللازمة للوقاية من الأضرار البيئية ن هذه الرسوم لا تعلأ  ينتقد هذا المبدأ ،

ن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة المنتجة في مصن  يلوث البيئة إو  ، والتعويض في حال الضرر 

فالنشاط الزراعي الملوث للمياه   صعوبة تحديد المسئول . إضافة إلى  يتحمله في الأخير المستهلك والذي

خاصة  ، فيه تحديد المسئول لاسيما وأنه لا يظهر التلوث إلا بعد سنوات يصعب جراء الأدوية النباتية

 عابرا للحدود. التلوث إذا كان

الدول النامية غير في يكولوجي حل صالح ومطبق في الدول الصناعية الكبرى أما إن الرسم الإ 

زائر في تطبيق الرسم لهذا تأخرت الج ، عتبارات البيئيةرا لتغليب مشاري  التنمية على الإ نظفيها  مطبق

 أنشأت لكن ، لمعالجة المشاكل البيئية ةنفراديها تعتمد على القرارات الإدارية الإ لاسيما وأن  الايكولوجي

مهمتها السهر على تطبيق ،  (2)مفتشيات ولائية للبيئة  منشآت مصنفة لحماية البيئة و  الجزائر

 . التشريعات البيئية

إن البيئة السليمة تتطلب  تعاون الدولة والمؤسسات والأفراد لمن  حدوث  : مبدأ العلام والمشاركة - 4

 .  لتزام بالإعلام البيئيوذلك من خلال وسيلة الإ ، المنازعات  البيئية

أن يعلم الأفراد بالمعلومات المختلفة حول هذا قبل إنجاز منشئته  صاحب المشروع يجب علىف 

تشاور يقيم و  ، الإجراءات و التدابير التي تمن  الأضرار البيئية ويبين ، النشاط ومدى تأثيره على البيئة

مبدأ  طبقلقد   . نجاز هذا المشروع من حيث تهديده للسلامة البيئيةإفي  أراءهم ليعرفم  الأفراد 

عتمدت الدولة على إ 1800إلى غاية فأما في الجزائر  ، في التشري  والقضاء الفرنس ي الإعلام و المشاركة

                                                           
 .   132إلى  127عباد قادة : المرج  السابق ، ص -1
خ في  180 - 16المرسوم التنفيذي رقم  -2 ، يضبط التنظيم المطبق على  2116ماي سنة  31الموافق  1427جمادى الأولى عام  4مؤر 

فة لحماية البيئة ،  ( . 8،ص 2116ماي  4الموافق  1427جمادى الأولى عام 0، المؤرخ في  37)ج.ر عدد  المؤسسات المصن 
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صدر المرسوم  إلى أن ، ولم يتضمن التشري  الجزائري واجب الإعلام ، لشؤون البيئية بنفسهاتسيير ا

والذي خول الحق  ، (1)المتعلق  بتنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطن 1800يوليو  4المؤرخ في  00-131

ولا يجوز  ، طلباتهطلاع على التدابير و التنظيمات التي تقوم بها الإدارة والرد على للمواطن في الإ 

كما جعل قانون  . للموظف أن يمتن  على هذا إلا إن تعلق الأمر بالسر المهني وإلا تعرض لعقوبة تأديبية

جلسات المجالس المحلية مفتوحة إلا ما تعلق بالأمن  2112المعدل في  ، 1881الولاية و البلدية لسنة 

من قانون حماية البيئة والتنمية  3في م دأالمبو نص على هذا  . وأوجب نشر المداولات ، العمومي

 .(2) المستدامة

 عوامل تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية : الفرع الثاني

أول و   إن عوامل تطور نظام التعويض في المسؤولية المدنية هي عوامل تطور القانون نفسه

اعية عاشت جتمتدون قواعدها الإ  فالشعوب التي لم القواعد القانونية، تدوينهذه العوامل هي حركة 

 أنكما  ، للتحريف الإجتماعية القواعد التدوين عرضلكن ،  عراف غير المكتوبةقرونا في التقاليد والأ 

مما جعل الفقهاء ورجال القضاء يطوعون  ، التدوين نفسه أصبح عقبة حالت دون تطوير القانون 

 وب الإسلامية و الأنجلوسكسونية . وهي الأمة الرومانية و الشع . القواعد بدل تطويرها

ورغم  . غلبه من أصل ديني مقدس لا يمكن التجديد فيهأنشأته كان عند ن القانون أخاصة و  

ن أوقد رفض عيس ى عليه السلام  ، هذا هناك من الفقهاء من يقول أن الديانة لم تؤثر في القانون 

هتمت بالقواعد إفالديانة المسيحية  " فقال أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله يقوم بدور القاض ي

عترف الإمبراطور الروماني إبعد أن و غير إنها شيئا فشيئا   . المعاملات أكثر منالروحية والخلقية 

الدين الرسمي لروما  سيحية هيالم وأصبحت م312 قسطنطين بالديانة المسيحية بمنشور ميلانو سنة

نظمت الكنيسة نفسها وأنشأت محاكم ف ، مبراطور تيودور بأمر من الإ  م(4ميلادي )ق في القرن الراب 

لاسيما فكرة الاثم الخلقي والتي استلهم منها ركن  ، وامتد آثرها إلى القانون  هازداد نفوذإخاصة بها 

  .( 3) الخطأ لبناء نظام المسؤولية المدنية

 

 

                                                           
 27م ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن ، )ج.ر عدد 1800يوليو  4ه الموافق 1410ذو القعدة عام  21المؤرخ في 131-00المرسوم  -1

 ( .  1113م ، ص1800يوليو  6ه الموافق  1410ذو القعدة عام  22مؤرخة في
 . 138إلى  132عباد قادة : المرج  السابق ، ص -2
إلى  148و 123إلى  122محمد اللافي، منصور ميلاد يونس: مذكرات في مادة تاريخ النظم، قسم القانون، الجامعة المفتوحة، ليبيا، ص -3

151. 
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  جتماعيةإعوامل  : أولا

الإنساني بقبول فكرة تطور الشعور الزمن   بمرور  : تطور فكر المجتمع لقبول فكرة التعويض -أ

 المتسبب في الضرر  صبح أمرا عاديا أن يطالب المتضرر التعويض وواكبه التطور التكنولوجي ، فأ

أصبح التعويض ، و لاسيما بعد ابتكار القضاء لمبادئ في التعويض  ، بالتعويض عما لحقه من ضرر 

عن الحزن الذي أصاب من فقد حيوانه  ويضتعحتى الو  ، كالضرر الجمالي ، كل الأضرار يشمل

 . (1)الأليف

أصبح تعرض الأفراد للخطر أكثر مما و  ، رتفاع استعمال اللةنظرا لإ  : تضاعف عدد المتضررين - ب

فنتج عددكبير من  ، ولم يستط  المتضررين إثبات خطا المسئول  ،من قبل الثورة الصناعية  كان عليه

 .  ما تكون الأضرار جسيمة ويصعب السيطرة على نتائجها غالباو ،  المتضررين دون تعويض

وحوادث   مثل ضحايا الإرهاب ، لايعرفون من تسبب لهم في الضرر الذين  رتفاع عدد ضحاياإكما 

فيكون قدر المتضرر أن  ن وجد المسئول فقد يكون معسرا إوحتى  يرتكبها السواق .السيارات التي 

عن أداء أهم وظيفة له وهي  الشخصية فعجز نظام المسؤولية ، يتحمل وحده الأضرار التي لحقته

و الأضرار المترتبة عن ،الطبيعية  الكوارث لاسيما الأضرار المترتبة عن ، التعويض للمتضرر ضمان 

فتم  فتزايد هذه الحالات جعل المجتم  يهتم بها ، ت حتجاجاالتي ترافق المظاهرات والإ  العنفل أعما

كما تضاعفت الكوارث  .(2)تشريعات خاصة بالتعويض بواسطة  ، ستثنائيةإقرار بعض الحلول الا 

نفجار المفاعل النووي في روسيا إنتشار الإشعاع النووي عبر أوروبا الناتج عن إمثل  : الصناعية

والذي أودى بثلاثة ألاف  1804 سنة في الهند وتسرب غاز من مصن  بيوهوبال  1806 سنة ، بتشيرنوبل

 2110سنةالصين  الذي وق  فيزلزال الو  ، مليار دولار 13 وخسائر مادية قدرت ب ، شخص( 3111)

هتمام الإعلامي بهم جعل فالإ  ، فقدوا منازلهم الأشخاص وآلاف ،شخص (61111) لفأ بستينودى أ

رجال القانون يبحثون على أسس لتعويض عن هكذا كوارث
لكن يلاحظ أن عدد الكوارث ليس هو  .(3)

لجعل الدولة تدف  التعويض بل قيمة المصلحة المحمية ومدى أثرها على استقرار  العامل الرئيس ي

 . من المجتم أو 

                                                           
 .5إلى  4مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص  -1
 . 56إلى  16قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 2
 –حمدي أبو النور السيد عويس : التعويض عن طريق صناديق الضمان في التشري  المقارن ، دار الفكر الجامعي ، أمام كلية الحقوق  - 3

 . 84إلى  85، ص 2111مصر ، ط.الأولى  –الإسكندرية 
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 ، لقد كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية نشاء فكرة التعويضإدور الديانات في  : ج

ن القصاص أو ولما جاء الإسلام خير أهل الضحية بي ، وكان في النصارى الدية ولم يكن فيهم القصاص

  . (1)العفو وقبض الدية 

والتي أوجبت القصاص من نفس القاتل دون  لقد جاء النبي موس ى عليه السلام بالتوراة ،و 

ومن سرق يلزم بتعويض خمسة  ، نه من ضرب شخصا يلزم بالتعويض عن عطلته وشفائهو  أ (2) غيره

 . أمثال الش يء المسروق للضحية

نتقام وحثت على التسامح والعفو والتي نبذت الإ  ، ديانة المسيحيةو جاء عيس ى عليه السلام بال

 ونهت عن القصاص . ، والدعوة لمساعدة الضحية حتى يتجاوز محنته

عتداء إ وقد جاء في الإنجيل أن رجلا صالحا قدم العون لرجل من بني إسرائيل لما وجده ضحية

ه فالتعويض عند المسيحية ليس ومن ، وتحمل مصاريف علاجه ، بالضرب والجرح من طرف لصوص

ولو ليس له أي علاقة  ، بل على كل من في استطاعته مساعدة الضحية ، واجبا على الجاني فقط

فان إنقاذ الضحية هو السبيل لإظهار  ، فإذا وق   عتداء عن الخرينفالأولى دف  الإ  ، بالجريمة

 . (3) التسامح

 عوامل سياسية : ثانيا

 ئتهافي المرحلة الأولى من نش لقد كان دور الدولة يقتصر على وظيفة الحراسة ، : تطور دور الدولة - أ

صارت  ، وبعد أن قوية سلطتها أصبحت ذات سيادة ، كانت تكتفي فقط بالدفاع عن سيادة الإقليمو 

 ، وإرساء دولة القانون   فأصبحت تهتم بحقوق الأفراد ، تفصل في النزاعات لأنهالقاضية االدولة 

جتماعية من أصبحت مواجهة الأخطار الإ  ، جتماعيوبعد ظهور المذهب الإ  ، حقوق الإنسان وحماية

 ، متدخلة لحماية المواطنين و ضامنة للتعويض الأضرار فأصبحت الدولة ، الواجبات الأساسية للدولة

أو  ، ون عن طريق التعا ، وملزمة دستوريا و دوليا بحماية المواطنين بمساهمة منها و مشاركة المجتم 

 ، جتماعي للعمال والموظفينوالضمان الإ  ، قتصادي الإجباري على أصحاب الأنشطة الخطرةأمين الإالت

وفرض الضرائب عن طريق التشريعات  ، كون العمال هم أول من عانى من أثار الثورة الصناعية

                                                           
 .110إلى  115، ص  1الشيخ محمد علي الصابوني : المرج  السابق ، الجزء  -1
قال الله تعالى بعد باسم الله الرحمان الرحيم " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين  45ورة المائدة ، الية : س -2

ي اسلموا والذين هادو و الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس و اخشوني ولا تشتروا بآيات

( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين و الأنف بالأنف و 44نا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )ثم

 الأذن بالإذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون".

" ولقد بدأ حساب التقويم الميلادي منذ ميلاده ، واتخذ هذا التاريخ معلما  57إلى  55المرج  السابق، ص خالد مصطفى فهمى : -3

 للفصل بين مرحلتي ما قبل التاريخ والمرحلة التاريخية ".
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أن الدولة تضمن . فأصبح الأصل ( 1)جتماعيةة جديدة لتعويض أضرار الأخطار الإ لدعم أنظم  الخاصة

ضطرابات للمتضررين عن الإ  الأمن للمواطنين ومتى فشلت في ذلك تكون مسئولة عن دف  التعويض

قوانين خاصة للتعويض الفوري والمباشر من خلال صناديق  - فتعمل على وض  قواعد ، الأمنية

عويض من يصعب عليهم الحصول على التللمضرورين من الإضطرابات الأمنية لما  - مخصصة لذلك

  .(2) مجهولا أو معسرا كما في الحالة التي يكون فيها المتسبب في الضرر  ، الجاني

والثورات  إن الاضطرابات الأمنية كالحروب نتقالية:ابات الأمنية وتدابير العدالة ال ضطر ال  - ب

 ، لأمنيضطراب اجتم  الذي وق  فيه الإ الم في،تخلف أضرار جسمانية ومادية ومعنوية  حتجاجاتوالإ 

 نتهاك حقوق الإنسانإضطرابات إلى السعي نحو المصالحة ووقف ما يدف  الدولة خلال وبعد هذه الإ م

 ، مابين نهاية الحرب وبداية السلام ، نتقاليةإتدخل الدولة فترة ف ، فبعد أن تض  الحرب أوزارها ،

 نتقالية.لة الإ تحقيق العدا فخلال هذه الفترة يتوجب على الدولة

هتمام بتعويض المتضررين إن الإ  : جتماعيى النظام العام والأمن والسلم ال ورة الحفاظ علضر  – ج

ضد طبقة  " قتصادياإالضعيفة  " وضمان حقوق الطبقات دون إلزامهم بالبحث عن المسئول ،

جل ضمان تعويض أللعمال من   جتماعيأمين الإ وتوفير الت ، أصحاب الشركات الكبرى وهم الأقوياء 

يؤدي إلى الحفاظ على النظام العام  ، (3)جتماعية، وتحقيق العدالة الإ  العمل والأمراض المهنيةحوادث 

نخفاض مستوى المعيشة يسبب إثبت التاريخ أن الحاجة المادية و أوقد  ، من المجتم  والمواطنأو 

 والسلم في المجتم  لأمنل اجتماعية تشكل تهديدو إن الأخطار الإ . ( 4)في الدول  الأزمات و عدم الاستقرار

 قتصاد الوطني ،يمس سلبيا بالإ فتضاعف المتضررين في الوقت الذي تعد مشكلة بالنسبة للفرد

وكلف  ، يؤثر سلبا على الإنتاج الوطني فالضرر الذي يصيب العامل ويعجزه عن العمل مؤقتا أو نهائيا ،

إضافة إلى الأضرار   الرزق عنهمويرتد على أسرته بالفقر لإنقطاع مصدر  ، العامل مصاريف العلاج

 . المعنوية التي تلحقه

رتكاب مما قد يدفعه لإ  ، تجعل الإنسان يائسا محبطا ويشعر بالتهميش والقلق كذلك البطالة ، 

مما يهدد السلم والأمن في  ، جرامجتماعية للإ عية الإ فالفقر والبطالة يعد من العوامل الموضو   الجرائم

 ، جتماعيةتسن نصوصا للتعويض عن الأخطار الإ من الواجب على الدولة أن  وهذا ما يجعل ، المجتم 

فلما شعر المجتم  بخطورة الوض  من خلال   . وتتخذ الحيطة والحذر في التعامل م  هذه الأخطار
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جتماعية إوفق مبدأ  ، خذ المبادرة وتحمل عبء التعويضأ المتضررين دون تعويض عدد تضاعف

  .( 1)المخاطر

 قتصادية وصناعيةإعوامل  : ثالثا

بواسطة الجهد يقوم بها  ، لقد كان المجتم  يعتمد على الزراعة والحرف : ظهور الثورة الصناعية - أ

لذا يسهل على المتضرر   أو يستخدم الغير ، ونادرا ما يستعمل اللات البدائية ، العضلي أو الحيوانات

ن الفعل الضار لأ  ،عن الضرر  ي جانب المسئول إقامة المسؤولية الشخصية من خلال إثبات الخطأ ف

 ينتج عن الإنسان أو الحيوان.

كما يمكن  ، قتصاديةبسبب بساطة العلاقات الإ ، ولقد كان تناسب بين الخطأ المرتكب والضرر 

 تسطي و ، ن قيمة الضرر تكون بسيطة لأ  ، دف  التعويض اللازم لجبر الضرر  عن الضرر  للمسئول 

 . تحمل عبء التعويض تسب في الضرر للم ذمته الماليةال

المجتم  من مجتم  زراعي إلى مجتم  صناعي وظهور الثورة  قتصادية وتحول إن تطور العلاقات الإ

 عتماد عليها مثل القطار والسياراتإبتكار اللات والإ نتشار إو  ، (م 18) الصناعية في القرن التاس  عشر

فأصبح  أدى إلى كثرة الحوادث الناتجة عن استعمال اللة ، ، وإنشاء المصان  التي تسبب تلوث للبيئة، 

نه لم يتم مناقشة ( : " أ planiolالفقيه )قال  ، شتراط أثبات الخطأ يحول دون تعويض المتضررينإ

 ؟ اللة أن سبب الحادث هو صاحب العمل و  أفكيف يمكن إثبات خط"  الخطأ إلا بعد ظهور اللة

مجرد خطأ بسيط قد  فأصبح ، التوازن بين الخطأ والضرر  ختلإ ، فبعد الثورة الصناعية 

 كما قد يكون المسئول معسرا ، يؤدي إلى أضرار هائلة تعجز الذمة المالية للمسئول عن تعويض الضرر 

فتدخل المشرع لضمان تعويض الضرر  ، مثل حوادث المرور التي تؤدي إلى الوفاة و عاهات دائمة ،

 بواسطة " للطرف الضعيف حماية " ، لذوي حقوقه في حالة وفاته أو  ، للمتضرر بأضرار جسمانية

عندما كان النشاط  ، سائدا مين الإجباري على النشاطات الخطرة. ولقد كان المذهب الفرديأالت

أصبح المذهب الفردي غير  م ،18أما بعد الثورة الصناعية  في ق ، كالحرف ، قتصادي غير معقدالإ

جتماعية إجتماعية النظم لاسيما الذي يعد أساسا لإ  ، شتراكيالإ  ليحل محله المذهب ، ملائم

لة و دى بالدأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أمين على تحمل الأ وعدم قدرة شركات الت،   التعويض

 ة .لضمان التعويض بصفة مباشر 

فرضت مبدأ  ، قتصادية سائدة في المذهب الفرديوقد  كانت الحرية الإقتصادية : الحرية ال - ب

ستخدام هذه الحرية بطريقة سلبية إأدى إلى  ، الدولة في النشاط الإقتصادي و الإجتماعي عدم تدخل

                                                           
 . 28بن أوذينة امحمد : المرج  السابق ، ص -1



 تشكل فكرة التعويض في كنف المسؤولية الجزائية                                                   :الفصل الأول 

 

81 

 وكانوا يشغلون العماليادة ثروتهم على حساب العمال. من طرف أصحاب رؤوس الأموال الأقوياء لز 

التعاقدية أو سلطان  بمبرر الحرية لا تراعي حقوقهم ، وأجور قليلة القيمة قاسية بشروط تعسفية

 . الإرادة

م أصحاب رؤوس الأموال في ه ، قتصادياإمتوازنتين  قتصاديتين غيرإمما أدى لظهور قوتين  

 ، ن اللة تعد خطرا بالنسبة لهم بعد الثورة الصناعيةأو  ، مقابل العمال المطالبين بحقوقهمالصناعة 

كون  ، صاحب العمل أتط  إثبات خطحد العمال بضرر فلا تعويض له لكونه لم يسأفإذا أصيب 

 . الحادث ناتج عن أسباب فنية وتقنية مرتبطة باللة

نشر الفقر وتدني المستوى المعيش ي وسط عائلات إو  ،( 1)جتماعية للعمالالإ  فساءت الأوضاع  

 1087وهذا قبل  -ةجتماعيام غياب تكفل الدولة بمشاكلهم الإ أم ، العمال ضحايا حوادث العمل

 .      -لفرنسابالنسبة 

خاصة   طالبة بتحسين أحوالهملو تشكيل نقابات لم ، حتجاجوالإ  الإضراب إلى بالعمالمما دف  

ة مضاد ، جتماعيالمذهب الإ .   ومنه ظهرت بوادر  جتماعي للعمال بحقوقهمشار الوعي الإ نتإبعد 

 م(18التاس  عشر)قجتماعي منذ النصف الثاني من القرن إنشر المذهب الإ ف ،( 2)للمذهب الفردي 

 م(10ق) و الثامن عشرم( 17)قللقضاء على النظريات الفردية التي سادت القرن الساب  عشر 

وتكريس مبدأ التضامن  ، جتماعية بدل العدالة الفرديةالعدالة الإ جتماعي يهدف لتحقيق فالمذهب الإ 

بل كل متضرر من  ، وتحقيق التوازن ليس فقط بين العمال و أصحاب العمل فحسب ، جتماعيالإ 

 . جرائم الإرهاب و بداية من حوادث العمل إلى حوادث المرور  جتماعي ،خطر إ

أن مسؤولية الهيئة  : منها ، بتكار حلول وأسس للتعويضفدف  الفقهاء والمشرع والقضاء لإ 

من أوجب مبدأ التضاثم  . لتزام بسلامة العمالعمال مسؤولية عقدية قائمة على الإالمستخدمة على ال

( 3) مينأباللجوء إلى الت وتحمل التبعة، ، جعل مسؤولية صاحب العمل على أساس الخطرب ، جتماعيالإ 

لتحقيق حماية  1871نتقلت إلى أوروبا في إو  1861ركة حماية المستهلكين في أمريكا منذ وكذلك ظهرت ح .

  .( 4)نوعية للمستهلكين وتحقيق التوازن بين المهنيين والمستهلكين
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عن الجماعة ومستقلا  سيد نفسهفي منظور المذهب الفردي  الفرديعد  : جتماعيور المذهب ال ظه -ج

شخصية  يرتكبه الفرد يرتب علاقة دائنية ألذا فآي خط،  ن تجم  الأفراد يخل بالعدالة الفرديةأو  ،

ذهب يقوم الم لا شان للمجتم  إن هو تمكن من التعويض أو لا.   كماو  ، بين المسئول و المتضرر 

على مبدأ حماية المصلحة الشخصية أولى من حماية المصلحة  ، الفردي و الإيديولوجية الليبرالية

ل أفلا يس ، مما جعل المشرع يفضل حماية مصلحة المتسبب في الضرر على حماية المتضرر  ، العامة

لفردي إلى المذهب المذهب اقتصادي من ، وبعد تطور الفكر الإ  (1)ثبت خطؤه من طرف المتضرر أإلا إذا 

فبدأت تتطور أسس التعويض عن الضرر إلى أن استقر على  الفرد عضوا بالمجتم  ، إعتبر  جتماعي الإ 

نتهاك الحق في السلامة الجسدية خطر إعتبار أن إعلى  عاتق المجتم  ليتحمله وبتنظيم من الدولة ،

المجتم  تعويض الأضرار التي  حيث يتحمل ، جتماعية التعويضإمما عجل بظهور نظرية   جتماعي .إ

 .  تصيب الفرد

وسلبها خاصيتها الفردية  أصبح يزاحم المسؤولية المدنية ، إن التأمين : تطور سوق التأمين - د

مين تطورا مذهلا أوتطور الت ، وجعل تحمل الخطر على الجماعة ، المنسوبة لإثبات الخطأ الشخص ي

 ، وأصبح إلزاميا في معظم التشريعات ، لقرن العشرينمنذ بداية ا نتشرإعبر البلدان الصناعية و 

 . رتفعت فاعلية التعويضإف

وبمأن المسئول ،  تعويضه جبيلحق بالخر ي ضرر كل ، أنه  فكرة وكرس ضمان المسؤولية

المعوض الذي لم  لمفهوم الضرر  مالي تطور لقد حدث و  . لا يتردد المتضرر في طلب التعويضفمضمون 

كذلك خسارة الأرباح وكل بل  ، عتداء على الشخص فحسبوالإ   ادي على الأموال،عتداء الميتضمن الإ 

إن و  تطبيق مبدأ التعويض الكامل. فكرس ، " الأضرار المعنوية " على الشخصية اتعتداءأنواع الإ 

حيث المسؤولية المدنية تصبح  ، مينأبفضل تعميم الت ، للتعويض يق  على الضامن نعكاس الماليال

أن شركة  و  .(2) مين انحصر دور الخطأأالتتطور وكلما  ، م الضمان دون البحث عن الخطأسند يدع

وكذلك بالنسبة لحوادث العمل حيث  ، مين تكون مليئة الذمة المالية مقارنة بمرتكب الحادثأالت

 .(3)حتى يتمكن العامل أو ذوي حقوقه من التعويض ، مين على العمال إجباري على صاحب العملأالت
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 عوامل قانونية : رابعا

لقد اتب  الوطن العربي أحكام  : نتشار القانون اللاتيني في الدول الأوروبية والوطن العربيإ -أ

المستقاة    م التي كانت سارية في الأردن1060مثل مجلة الأحكام العدلية الصادرة في  الشريعة الإسلامية ،

، من  نينات في الوطن العربينه بظهور حركة التقأغير .  لحنفي بمثابة القانون المدنيمن المذهب ا

غلب دول أكون  الطبيعي أن تتأثر بأحكام الشريعة الإسلامية ،إضافة إلى تأثرها بالقوانين الغربية

  .   فمنها من تأثر بالقانون و الفقه والقضاء الفرنس ي  الوطن العربي كانت مستعمرة من دول أروبية

  مزيجا من النظام اللاتيني والجرماني ألفومنه من  ، السويسري والألماني وبعضها سار على نهج القانون 

 (1) . لتزام بحدود الشريعة الإسلاميةلكن الكل عمل على الإ

فيتعين على المتضرر  ، تقوم المسؤولية المدنية الشخصية على ركن الخطأ : صعوبة إثبات الخطأ - ب

في  حتى لو اتسعت طرق الإثبات يجد المتضرر صعوبةلكن  ، إثبات الخطأ حتى يحصل على التعويض

رب  أخطإثبات  العامل في حوادث العمل كان على : مثلالضرر و علاقة السببية ، و إثبات الخطأ 

 أفإذا كان خط ، العمل ، حتى ولو كان أساس المسؤولية المدنية في بعض الحالات هو الخطأ المفترض

 أوإذا كان خط ، يستطي  أن ينفيه بسهولة عن الضرر  ول ن المسئإمفترض قابل لإثبات العكس ف

أن  ن المسئول يستطي إف ، "اللة" مفترض لا يقبل إثبات العكس بالنسبة للمسؤولية عن الأشياء

لتزامه بسلامة إوكذلك ولو أن مسؤولية صاحب العمل عقدية قائمة على  ينفيه بإثبات السبب الأجنبي 

لتزام يعد صاحب العمل مخطئ لإخلاله بالإ متى أصيب العامل بضرر ف لتزام بنتيجةإوهو  ، العامل

 . نفيها بقط  علاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي لكن يمكن ، بالسلامة

أو أن الضرر  ، صعب إثبات الخطأ بسبب فجائية الحادثيف ، ولأن الضرر راج  لفعل اللة

عتمد على خبرة فنية إحية إثباتها إلا إذا يستحيل على الضف ، يعود لأسباب تقنية مرتبطة باللة

أو قصور فني  ، ختيار اللاتإأو سؤ  ، كأن يكون السبب راج  إلى خلل في تنظيم المصن  ، متخصصة

وهناك حالات حيث يكون المسئول العمل  ادث وصعوبة إيجاد شهود على ح (2)في تركيبها أو تشغيلها

أولا تكفي ذمته المالية لتعويض ضرر  ، د يكون معسراثبت خطؤه فقأوحتى إن وجد و  ، أصلا مجهولا

 نتج عن تحقق الخطر .

 حتمال تمكن المسئول إإضافة إلى  ، فالخطأ من أصعب مسائل الإثبات في المسؤولية الشخصية

وبالتالي فإقامة المسؤولية على أساس الخطأ في  ، (3)من دف  المسؤولية الملقاة على عاتقه عن الضرر 
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دى بالفقهاء لتأسيس التعويض على المسؤولية أيحقق هدفه وهو تعويض الضرر ، مما هذه الحالة لا 

 .(1) نظرية تحمل التبعة وفق الموضوعية والمسؤولية بحكم القانون 

عن  بموجبها يقوم المتضرر بمطالبة المسئول  : علاقة المتضرر بالمسئول علاقة شخصية دائنية - ج

بتعويض هذه الأضرار حيث يبقى  لا علاقة للمجتمعو ، راولو كان معس بالتعويض الضرر  الضرر 

 .  في مسؤولية فردية ، التعويض محصورا بين المسئول والمتضرر 

 خطأ أم لا ،أ مإذا ، فتقوم المسؤولية المدنية على ركن الخطأ والذي هو تحليل لسلوك الفاعل

ا يعني النظر للمسؤولية من فهذ ، يحكم له بالتعويض عن الضرر  المسئول  خطأثبت المتضرر أومتى 

فإقامة  – نظرية الفقيه دوما ظهور  منذ – لأنها جزاء الخطأ الثابت ، جهة المسئول عن الضرر فقط

 يرتكبه الفرد يرتب علاقة ألذا فأي خط ، المسؤولية على أساس الخطأ ينسجم م  المذهب الفردي

لقد تبنى . و  هو تمكن من التعويض أو لان للمجتم  إن أولا ش  دائنية شخصية بين المسئول و المتضرر 

جعل الفصل ، و لتزامات والعقود الإ : تجاه في القانون المدني في الكتاب الثانيالمشرع الجزائري هذا الإ

وليس بتعويض  ن العبرة بفعل المسئول ،لأ  ، الفعل المستحق للتعويضالثالث منه تحت عنوان 

. حيث كانت عن الضرر  ثر لسلوك الشخص المسئول وهنا يظهر التعويض كأ الضحية كهدف أساس ي 

  . على كفة الضحية عن الضرر  ترجح كفة المسئول 

ولم  ،الشخص المتسبب في الضرر الجسدي سلوكيتجاهل  جديد ، نظام تعويضبينما ظهر 

فحتى لو كان   ستفادة من التعويضللإ  ، بين المتضرر والمسئول  علاقة قانونيةيشترط قيام أي 

 بواسطة ويتحمل عبء هذا التعويض المجتم   ، فيتم التعويض للمتضرر  هولا أو معسرا ،المسئول مج

 شرط إثبات الضرر وعلاقة السببية. ، مينأالت

مستندا إلى الحق في السلامة  ، للمتضرر  حقايعد  الإجتماعيفالتعويض في نظام التعويض 

لتزام على عاتق الدولة ء إوينش ي ، الجسدية المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور 

وضحايا  ، وحوادث العمال، المرور مثل تعويض حوادث وهذا بموجب تشريعات خاصة ، بالتعويض ،

جتماعية يتحملها إفيعتبر الأضرار مجرد أخطار  ، وضحايا الكوارث الطبيعية ، ضطرابات الأمنإ

لضمان  ، ردية إلى المسؤولية الجماعية للمجتم حول المشرع عدة أضرار من المسؤولية الف. ف (2)المجتم 

وبما أن التعويض في المسؤولية الشخصية ،  (3)التعويض للمتضررين في وقت وجيز وبطريقة سهلة

                                                           
 . 17إلى  15مقدم سعيد : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 27إلى  24قجالي مراد : المرج  السابق ، ص  - 2
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 جزاء المسؤولية المدنيةوهو  ، المدنيةالعقوبة نه اتصف بصفة إف ،عن الضرر  المسئول  بخطأ مرتبط

فلو لم تكن الغاية عقابية  بل بمعاقبة سلوك الفاعل ، يضكون العبرة ليست بحق الضحية في التعو  ،

التي تعد الشريعة ق.م.ج.ن و  724 م في ، والضرر علاقة السببية بينهما ، ما اشترط المشرع ركن الخطأ

 . فالسلوك الخاطئ للمسئول هو الذي ينش يء الحق في التعويض ، العامة للمسؤولية المدنية

لقد طور الفقه  أسس ومباديء جديدة  لتعويض الضرر :ظهور أسس ومباديء جديدة ل - د

 جل الحكم بالتعويض ،أإثبات الخطأ من فيها لا يشترط  في شكل أنظمة تعويض الخاصة للتعويض ،

جل إصلاح أللمتضرر من  حقوعندها يعد التعويض  ، للمتضرر  وهنا يعني النظر للتعويض بالنسبة

والنظر لحجم  ، الإنسان ، ويتحمله المجتم  والدولةتفاقيات حقوق إيكرسه الدستور و  ، الضرر 

 .                                                                                الضرر لا لجسامة الخطأ

بموجبه يتم تعويض ف ، وهذا النظام التعويض ي الأصل فيه للتعويض عن الأضرار الجسمانية

وحتى ولو كان المتضرر هو المتسبب في  ، ض النظر عن سلوك الفاعلبغ لمجرد أنه تضرر المتضرر 

وحدث هذا التطور .  (1) يعتبر المؤمن ضامنا وليس مسئولاو  ، مينأالت بواسطةويتم التعويض  ، الضرر 

 shisary)يطالي فيلسوف الإ لل ( victimologie ) علم الضحيةنظرية  بعد ظهور ،  هتمام بالضحيةبفعل الإ 

bkarya) (2)ل قرنين من الزمنقب. 

  - نظام التعويض في المسؤولية المدنية قدرةعدم بعد أن تبين  : أزمة المسؤولية المدنية – ه

بقي ، و  عن تعويض الأضرار التي نتجت عن استعمال اللة منذ الثورة الصناعية  - بمفهومها التقليدي

وامتدت إلى كل  ،في الظهور  دنيةأزمة المسؤولية المبدأت  ، تضررين دون تعويضعدد كبير من الم

وبعد إتمام بناء  ، 1080فصدر في فرنسا قانون تعويض حوادث العمل سنة  ، البلدان الصناعية

فتجدد  ،ى أن توالت تشريعات خاصة للتعويضإل التهدئة عرفت وقتا من ، المسؤولية عن الأشياء

م المسؤولية المدنية فعالا يجب أن فحتى يكون نظا .م(  18)ق الجدل في نهاية القرن التاس  عشر 

لأن  حلولا لكل المشاكل القانونية الطارئة، اتضمنمويكون   الحاصل في كل المجالات التطور يتوافق و

ع لتؤثر في النظام الإقتصادي و فالقاعدة القانونية يضعها المشر   القانون حتما متلازم م  المجتم 

  .  ( 3) بتطوراتهأثر وتت ،  جتماعي و السياس ي داخل المجتم الإ 

                                                           
 . 31إلبى  31  نفسه، صقجالي مراد : المرج - 1
 . 68إلى  60خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص  - 2
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تسع فإنظام التأمين  و  الشخصية بين نظام التعويض في المسؤولية المدنية المنافسةفبدأت 

في حين كان  ، وقلص دور المسؤولية المدنية ، جتماعي وتم تعزيز الضمان المباشر للأخطارالضمان الإ 

 . بضمان المسؤوليةوتعزيز نظام التعويض في المسؤولية المدنية وحمايتها  تطويريجب 

بقي أي تأمين مباشر   بنظام ضمان مباشر باستبدال المسؤولية المدنيةرغم مناداة الفقهاء 

فحافظت المسؤولية على مكانها رغم الحاجة  ،الفردية  المشرع الفرنس ي متمسك بالمسؤولية المدنية

يعفي  ولة و نظام التأمينتلقائي إجتماعي تضمنه الد لتلطيف نظام التعويض ودعمه بنظام تعويض آلي

ان ختلاف بين المسؤولية والضمان إلا أن ضمورغم الإ  ، المتضرر من إثبات أركان المسؤولية المدنية

 . (1) أنتجها العصر الحديث تيستجابة ولو جزئيا لحاجات التعويض الالمسؤولية جعلها قادرة على الإ 

للمسؤولية  النظام التعويض يإن عجز  : ةأسباب تراجع النظام التعويض ي في المسؤولية المدني -

 :كما يلي  وهي ، حدث لعدت أسباب ، المدنية عن تعويض الأضرار الجسمانية

 .   جتماعيةمسؤولية المدنية وفق التطورات الإقتصادية و الإ عدم تطور النظام التعويض ي لل -

ب الضرر والمتضرر هي علاقة فالعلاقة بين مسب،  طبيعة العلاقة بين المسئول عن الضرر والمتضرر  - 

فإذا كان المسئول معسرا يصعب على المتضرر الحصول  ، دائنية شخصية "فردية" محصورة بينهما

صعوبة إثبات يضاف إلى ذلك  مما يكلفه إجراءات طويلة تكلفه جهدا ووقتا ومالا. ، على تعويض

ذا كان مجهولا أو غير إالتعويض  من في الضرر  إفلات المتسبب، و (2)الخطأ في جانب المسئول عن الضرر 

ل يشترط فيه سن ألأنه حتى يس ، إذا كان المتسبب في الضرر غير مميز فلا يسأل، ف أو معسر  ، مميز

لكن قد يكون هذا  ، ولو أن الحل هو البحث عن متولي رقابته لتسند له المسؤولية المدنية ، التمييز

 . الأخير مجهولا أو معسرا

في ، ومين عن المسؤولية غير إجباري أأو أن الت ، مين عن المسؤولية المدنيةأالت أو سقوط نعدام ،إ -

مين تعويضا عن الضرر أأو تنعدم شروط دف  مبلغ الت ، مين قد سقطأيكون حق الت بعض الحالات

 . وقد يكون غير إجباري في بعض الحالات  .(3)عند تحقق الخطر المؤمن منه ، للاحقا
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 ل:خلاصة الفصل الأو 

نه أحيانا قد تكون عشيرة أغير  الفردي والجماعي، نتقامد كان جزاء الإضرار بالغير هو الإ لق 

 لعشيرة المعتدى عليه، لنظام التخلي عن المعتدي،أ فتلج ضعف من عشيرة المعتدى عليه،أالمعتدي 

توفي بدل بلغ مالي على أهل المقتراح مإ لأو يتم الصلح من خلا فيقتصر الإنتقام على المعتدي ،

وأصبح جريمة ، في العصر الحاليإلى أن تم إلغاؤه نهائيا  نتقام،عن فكرة الإ  واستمر التخلي نتقام،الإ 

عقوبات لا تبرر وأنه في قانون ال ، يعاقب عليها القانون وفق مبدأ لا يجوز للشخص أن يقتص بنفسه

نتقام وأصبح ثم قيد الإ      . قيودوما أبقى إلا على حالة الدفاع عن النفس وفق  نتقام،الجريمة بالإ 

فالضرر  نه لا فائدة من القصاص،أغير أن المجتم  رأى  لاسيما بعد نزول الديانات السموية، قصاصا،

وقد  فأصبح يخير أهل المعتدى عليه بين القصاص أو العفو وقبول الدية. يبقى رغم عقاب المعتدي،

وهي من حق الفرد لا  ت في نفس الرتبة م  القصاص،لأنها كان تميزت بطاب  عقابي أكثر منه تعويض ي،

في الحضارات  المدنية لتزاماتنصوص تقض ي بالتعويض عن مخالفة الإنه وجدت أغير  الدولة،

 القديمة.

تفرضها الدولة، حل التقاض ي العمومي محل  ولما أصبحت الدية إجبارية مقدرة بنص،

جرائم خاصة لا تملك الدولة  رائم إلى قسمين،الج وترتب عن ذلك أن قسم الفقهاء التقاض ي الخاص،

وجرائم عامة تملك فيها الدولة  فيها حق العقاب بل فرض الدية المحددة على الجاني لصالح المضرور،

، نشأت المسؤولية المدنيةف ر أحق التعويض على أنقاض حق الث أفنش سم المجتم إحق توقي  العقاب ب

 . أثرها العقاب، والتي  ية الجزائيةالمسؤول كنفأثرها التعويض في والتي 

وظهر مفهوم المسؤولية المدنية في بداية  فانفصلت الوظيفة التعويضية عن الوظيفة العقابية،

وقد  ، ة العقدية و المسؤولية التقصيريةثم فصل الفقهاء بين المسؤولي ،م(18)ق القرن التاس  عشر 

بفعل تأثر فقهاء القانون بالقانون  ،على أساس الخطألمسؤولية المدنية اكتمال بناء نظام التعويض في ا

اتجه وبعد ظهور الثورة الصناعية   هو الضرر  المسؤولية المدنية وهذا بعد أن كان أساس الكنس ي،

وهي  إلى نظام المسؤولية على أساس الضرر بقواعد جديدة، التعويض بطريقة عكسية، تطور نظام

لحكم على من سبب الضرر بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه فالتعويض هو ا . المسؤولية الموضوعية

وقد  ومعيارية ن هدفه إصلاح الضرر، وفي نفس الوقت له وظيفة عقابية،أويتميز التعويض بئه  بخطا

منذ وقوع  أفالتعويض حق مصدره القانون ينش . إلى وظيفة احتياطية ووقائية من الضرر  تطور 

بينما  ي المسؤولية المدنية التقصيرية لأنها من النظام العام،ولا يمكن تعديل شروط التعويض ف الضرر 

، و الحق في التعويض جزء من الذمة ، فيمكن التعديل فيهافي المسؤولية المدنية العقدية ليست كذلك
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 فالتعويض هو حق شخص ي للمتضرر،  و الحجز و التقادم. وبالتالي فهو قابل للتداول والتنازل، المالية،

نظام التعويض في المسؤولية المدنية بفعل  تطور  وقد .ات قيام أركان المسؤولية المدنيةبعد إثب أينش

 . جتماعيلا سيما ظهور الصناعة والمذهب الإ عوامل كثيرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفـصل الثاني

 أنــــواع الـــتعويض
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 أنــــواع الـــتعويض : صل الثانيـالف

 القانون عموما تطور  الأشخاص و أموالهم يدل على عتداء علىفكرة التعويض عن الإ  تطور إن 

ولأن الإنتقال بوظيفة التعويض من الترضية إلى إعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع  ،

فالتعويض له  ، ومراعاة لنفسية المضرور وإحتراما لحقوقه ، الضرر يعتبر سموا بالقاعدة القانونية

ة الشخص إلى وض  يشعر فيه ولو نسبيا بالحالة التي كان عليها قبل وقوع أهمية كونه يؤدي إلى إعاد

 ، لذا حددت كل التشريعات نصوصا لجبر الضرر الذي قد يلحق بالشخص في جسمه أو ماله . الضرر 

  .( 1)وحددت أنواع التعويض

ظل  ، ودن الرأي الذي نادى بأن التعويض في المسؤولية التقصيرية لا يكون إلا عن طريق النقإ

فسلم الفقه و القضاء بالسلطة الكاملة للقاض ي في إختيار طريقة  ، منعزلا في الفقه وغريبا عن القضاء

 ، إن التعويض  له أنواع    .(2) ق.م.ج.ن132 م وكرس هذا في ، التعويض الأكثر ملائمة لطبيعة الضرر 

 م من سماها طريقة التعويضومنه ، ومنهم من سماها محل التعويض ، فمن الفقهاء  من سماها صور 

. 

 ق.م.ج.ن الأصل أن التعويض فيها يكون 132،مبموجب للمسؤولية التقصيريةفبالنسبة 

أي رد الحال إلى ما  ، العينيوالاستثناء هو التعويض   . والذي قد يكون نقدا أو غير نقدي ، بمقابل

 .الشأن وقد ثار جدل فقهي في هذا  . كان عليه

، وذلك عن طريق نشر الحكم الذي  كون في حالة الضرر المعنوي ي غير نقديفالتعويض 

مثل  التعويض عن ألم فقدان شخص  وقد يلائم الضرر المعنوي التعويض نقدا ، يقض ي بالبراءة ،

 . لتحقيق الترضية المالية وتهدئة المتضرر  ، قريب

 التنفيذ العينيهو  يكون الأصل - ق.م.ج.ن وما يليها 176م بموجب - العقديةأما في المسؤولية 

مثل قيام الدائن بتنفيذ  ، عينيوإلا يصار إلى التنفيذ بمقابل و الذي يكون إما تعويض  ، لتزامللإ

لتزام على نفقة غير أن تنفيذ الإ -عتبارإلتزام على نفقة المدين إن لم يكن هذا الأخير شخص محل الإ

  التعويض العينيفإذا لم يمكن  (3)-ذ العينيالمدين يعد تنفيذ عيني لأنه ورد تحت فصل بعنوان التنفي

 . نقدي  التعويض بمقابليصار إلى 

                                                           
دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء أحكام القانون المدني و قانون  -كريم بن سخرية : المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر  - 1

 .107، ص 2113ندرية ، ط .الإسك –الأزاريطة  –شارع سوتير  41 - 30دار الجامعة الجديدة  - 2118حماية المستهلك وقم  الغش لعام 
 . 164السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص -2
 . 135إلى  131ناصر رانيا : مقال ، المرج  السابق ، ص -3
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و استثنائي في المسؤولية  ، هو أصلي في المسؤولية  التقصيرية بمقابلوبالتالي فالتعويض 

ة وأصلي في المسؤولية العقدي ، فهو استثنائي في المسؤولية التقصيرية العينيأما التعويض  ، العقدية

 ، فطريقة التعويض تختلف حسب طبيعة ظروف القضية  (1) لتزام.ستحالة التنفيذ العيني للإبعد ا

 . (2) ونوع المسؤولية المدنية مإن كانت تقصيرية أو عقدية

 ، وإذا كان الأصل في الشريعة الإسلامية هو التعويض العيني و الاستثناء هو التعويض النقدي

 . (3) لأصل هو التعويض النقدي والإستثناء هو التعويض العينيفا ، فإن العكس في الشرائ  الوضعية

 ( يبين انواع التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية(17)الشكل رقم )
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 . 167، ص 1885مصر ، ط. –الحقوق الإسكندرية 

 المسؤولية التقصيرية

 أي تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين

 إذا كان المدين شخص ليس محل إعتبار
 أو كان محل الإلتزام ش ئ مثلي

ستثناء التنفيذ بمقابل وهو تنفيذ بطريق التعويض،وفيه الا 
 الأصل التعويض العيني

 الأصل التنفيذ العيني

 إختيارا أو جبرا بالإكراه

العقدية المسؤولية   

 تعويض عيني معنوي عن الضرر المعنوي 

 تعويض عيني مادي عن الضرر المادي
 الاستثناء تعويض عيني وهو تعويض غير نقدي

بينما يرى بعض الفقه أن التعويض النقدي هو 

 استثناء، فيحكم به إذا استحال التعويض العيني

 المعنوي  تعويض غير نقدي عن الضرر 

وهو كذلك يعد تعويض عيني ، كالإعتذار، ونشر 

 الحكم

 

 

 لأصل التعويض بمقابلا تعويض نقدي عن الضرر المادي والمعنوي 

 ي و، أو  غير نقدي التعويض بمقابل نقد

 إذا كان المدين شخص محل اعتبار  

 أو كان محل الإلتزام شيئ قيمي



 أنــــواع الـــتعويض                                                   :   الفـصل الثاني

 

92 

 ـمقابل: الـتعويض ب الــمبحث الأول 

ن أسهل أو   بما يعيد التوازن للذمة المالية للمتضرر  ، إن التعويض هو إزالة الضرر وإصلاحه

، فالتعويض بمقابل ينقسم إلى تعويض بمقابل نقدي  وسيلة لتعويض الضرر هي التعويض بمقابل

 . المواليين والذي سيتم توضيحه في المطلبين ، وتعويض بمقابل غير نقدي

 

 الـتعويض بمقابل نقدي : الــمطلب الأول 

فالنقود  و الأصل في المسؤولية التقصيرية لقد إتفق معظم الكتاب أن التعويض النقدي ه

ذلك أن كل ضرر بما في ذلك الضرر الأدبي يمكن  ، إضافة إلى أنها وسيلة للتبادل تعتبر وسيلة للتقويم

كما تعد حلا عمليا غالبا ما يحكم به  ، يلة لإصلاح الضرر بكل أنواعهفالنقود هي وس ، تقديره بالنقود

وأن تنفيذ الحكم الذي يقض ي بدف  مبلغ محدد من  ، ، لما يتعذر التعويض العيني قضاة الموضوع

قصد بالتعويض بمقابل أو في .  ويحقق التعويض النقدي سرعة في فض النزاع ، النقود يعد سهلا

أو القضاء يمنح  ، و القانون أ ، مبلغ من المال مقدر في العقد  (1)التعويض ببدلأو  ، التعويض النقدي

، أو عدم تنفيذ  للمضرور لتعويضه عن كل ضرر لحقه بسبب فعل ضار رتب المسؤولية التقصيرية

 .(2) الغالبة للمسؤولية التقصيرية ة. وهو الصور  لتزام و الذي رتب المسؤولية العقديةإ

 تعويض بمقابل نقدي في المسؤولية التقصيريةال : الفرع الأول 

 ،  يعين القاض ي طريقة التعويض تبعا للظروف "أنه  ق.م.ج.ن 132تنص الفقرة الثانية من م

ويجوز في هاتين الحالتين إلزام  ، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويصح أن يكون التعويض مقسطا ،

على أنه يجوز للقاض ي ، تبعا للظروف وبناء على  ، لنقدويقدر التعويض با  ن يقدم تأمينا . أالمدين ب

أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء  ، أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه،  طلب المضرور 

 .(3) بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع"

الموجبات  من قانون  136 وممن القانون المدني المصري ،   171تقابلها مق.م.ج.ن  132م

 ، غير أنه هناك بعض الإختلاف في المصطلحات ، من القانون المدني العراقي 218وم  ، والعقود اللبناني

                                                           
 .134ناصر رانيا : مقال ، المرج  السابق ، ص  -1
 . 266بق ، صبلحاج العربي : المرج  السا -2
 . 315المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  -3
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حيث نصت "...أن المحكمة حرة في تعيين التعويض النقدي تبعا للظروف سواء على شكل دفعة واحدة 

 .(1) أو على شكل أقساط ودفعات أو إيراد مرتب"

وبالتالي فهي تعني  ، المسؤولية عن الأفعال الشخصية.ن في قسم ق.م.ج 132لقد وردت م 

فيتبين من منطوقها أن الأصل في التعويض الناتج عن المسؤولية  ، المسؤولية التقصيريةالتعويض في 

 . العينيوالإستثناء هو التعويض  بمقابلالتقصيرية يكون 

أي على المسئول عن  ، العيني ن يكون الأصل هو التعويضأبعض الفقه يرى أنه يجب  غير أن

لأن الطريقة المثالية  (2)الضرر أن يرد الحال إلى ما كان عليه وإذا كان هذا مستحيلا يدف  تعويض نقدي

لتعويض الضرر هي إزالته متى كان ممكننا حتى يعاد المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع 

 الضرر. 

ذر التنفيذ العيني في المسؤولية العقدية أو التعويض العيني وينتقد هذا الإتجاه على أنه قد يتع 

ن الضرر أخاصة و   فلا يبقى أمام القاض ي إلا الحكم بتعويض بمقابل نقدي ، في المسؤولية التقصيرية

  .(3)يمكن تقويمه بالنقد

 تهايتأكد الطاب  الإستثنائي للتعويض العيني بالنظر إلى الشروط التي يتعين على القاض ي مراعا

ويستخلص من هذه   . والظروف المحيطة بالضرر من جهة ثانية ، ، وهي طلب المضرور من جهة

. ولكن هذا لا  الشروط أنه لا يمكن للقاض ي أن يقض ي بالتعويض العيني ما لم يطالب به المضرور

، بل يأخذ بعين الإعتبار أيضا ظروف  يعني أن القاض ي يكون مقيدا بصفة مطلقة بطلب المضرور

 .  ، كأن يكون الضرر ذا طاب  مستمر وأن يكون التعويض العيني ممكنا الضرر 

ومنه في المسؤولية المدنية التقصيرية يكون الأصل هو التعويض بمقابل والإستثناء هو التعويض العيني. 

   .( 4) التنفيذ بمقابلو الإستثناء  التنفيذ العينيأما في المسؤولية المدنية العقدية يكون الأصل هو 

 للمشروع التمهيدي في هذا الصدد أنه " -للقانون المصري  - المذكرة اليضاحيةلقد جاء في 

وهو إلتزام  ليست المسؤولية التقصيرية بوجه عام سوى جزاء للخروج على إلتزام يفرضه القانون ،

 ، ية التعاقديةهو الأصل في المسؤول التنفيذ العينيوإذا كان  بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع ،

لأن الأمر يقتض ي  ، فعلى النقيض من ذلك يعد التنفيذ العيني استثناء في نطاق المسؤولية التقصيرية

                                                           
إلى  71، ص2111ديسمبر  31، 0، العدد 2111رائد كاظم محمد الحداد: )التعويض في المسؤولية التقصيرية(، مجلة الكوفة، المجلد  - 1

 . 00و  06،صhttps://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-329645فة، العراق، ، كلية القانون والعلوم السياسية،جامعة الكو  86
 . 383علي فيلالي ، المرج  السابق ، ص  - 2
 . 131ناصر رانيا : مقال ، المرج  السابق ، ص  - 3
 .1هامش رقم  412، و ص 412إلى  411، ص 15، ص نفسهعلي فيلالي ، المرج   - 4
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فالتنفيذ  ، كهدم حائط بني بغير حق أو بتعسف في استعمال الحق، إعادة الحال إلى ما كان عليه 

والأصل  سؤولية التقصيرية ،أي عن طريق التعويض النقدي هو القاعدة العامة في المبمقابل نقدي 

فيكون مثلا إيرادا مرتبا  ، وم  ذلك يجوز أن تختلف صوره في  التعويض أن يكون مبلغا من المال ،

أن يلزم المدين بأن ويجوز للقاض ي في هذه الحالة  ، يمنح لعامل تقعده حادثة من الحوادث العمل

 . (1) لإيراد المحكوم به"أو أن يودع مبلغا كافيا لضمان الوفاء با يقدم تأمينا 

فهذا غير مناسب وقد جاء نتيجة  ، يلاحظ أنه تم ذكر التنفيذ العيني في المسؤولية التقصيرية 

ولأنه لا يوجد عقد حتى تثار مسألة التنفيذ،فالصواب  ، الخلط بين التنفيذ العيني و التعويض العيني

 .(2)هو التعويض العيني

القانون  فقرة أولى من 171ق.م.ج.ن والتي تقابلها تقريبا م 132متنص صور التعويض النقدي  أولا:

ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما  ، المصري " يعين القاض ي طريقة التعويض تبعا للظروفالمدني 

 . .".ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. ، يصح أن يكون إيرادا مرتبا

إن الأصل أن يكون التعويض النقدي مبلغا معينا من المال  فعة واحدةتعويض بمقابل نقدي د - أ

 . كلما كان الضرر محددا وثابتا ومستقرا ، في شكل رأس مال دفعة واحدةيعطى 

كالحكم بدف  مصاريف العلاج  ، عن الأضرار الجسمانية  (3)فغالبا ما يحكم بالتعويض النقدي 

 ، نون الضمان الإجتماعي تعد مصاريف العلاج تعويضات عينيةغير أنه بالنسبة لقا . إلى غاية الشفاء

وللقاض ي سلطة تقديرية واسعة لتحديد طريقة دف    . (4) فالتعويضات النقدية هي إما مؤقتة أو دائمة

وقد  ، أسهم أو سنداتوقد يتم التعويض في صورة  ، التعويض دون أن يكون مقيد بطلب المضرور

كذلك تعد من التعويضات  .( 5)نتفاع أو الاستعمالكحق الإ  ، للمضرور حق عينييتم في صورة تقديم 

والتي  ، (6) النقدية المصاريف القضائية التي يحكم بها على خاسر الدعوى بالنسبة للمدعى المدنية

 (8)تدف  نقدا ودفعة واحدة (7) يحكم بها على المتهم بالنسبة للدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية

.  

                                                           
 . 1من الهامش رقم 1182إلى  1181المرج  السابق ، ص  عبد الرزاق السنهوري : - 1
 . 131المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 2
 . 386علي فيلالي ، المرج  السابق ، ص -3
اسة مقارنة ( مجلة المعارف ، قسم علي شاذان : ) آليات التعويض عن الحوادث التي تق  أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية ، ) در  -4

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53374 ، 1/6/2116، تاريخ النشر: 272إلى  238،ص  21، العدد 11العلوم القانونية ، المجلد 

 . 134وص  53، ص
 . 422لى إ 417المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرج  السابق، م  18 - 10القانون  -6
 . 371إلى  364، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 155 - 66الأمر رقم  -7
 . 261صبري محمود الراعي ، رض ى السيد عبد العاطي : المرج  السابق ، ص -8
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وهو مفهوم   (1)يكولوجيعويض النقدي للتعويض عن كل الاضرار حتى الضرر الإ صلح التي

وقد جاء فقهاء القانون البيئي بطرق خاصة لتقدير  ، حديث دخل نظام التعويض في المسؤولية المدنية

عندئذ يكون  - خاصة إذا كان يستحيل إعادة الحال إلى ما كان عليه ، التعويض عن الضرر البيئي

لإصلاح  أو بسبب التكاليف الهائلة  كانقراض فصيلة حيوان ما - وسيلة احتياطية النقدي تعويضال

وقد تغلب  ، (2) أو كعدم القدرة على إزالت الغاز السام من الهواء رغم وقف مصدره ،الضرر البيئي 

طالة يحكم فبدل غلق المصن  الملوث والتسبب في الب  التنمية والمصلحة العامة على حماية البيئة

تعويض عن الو  ، التي كانوا يشغلونهامثل جل شراء عقارات أخرى أبتعويض نقدي للجيران من 

وإعادة والتعويض النقدي لا يؤدي هدفه إلا إذا خصص لإصلاح الضرر  (3) الأمراض التي إصابتهم.

 . إلى ما كان عليه الحال

بحجة  ،م (21)ق  اية أواخر القرن العشرينعتراف بالتعويض عن الضرر البيئي إلى غلقد تأخر الإ      

 (4) الفكر القانوني وأصبح يعترف بالتعويض عن الضرر البيئيتطور لكن  ، أن البيئة ليست ملك لأحد

قواعد نظام التعويض في المسؤولية و  ، (5) لكية شائعة لكل البشر وعبر الأجيال المستقبليةفالبيئة م   ،

فلابد من تكريس قواعد إصلاح الضرر  ، فق الأوضاع المستجدةو  التطوير المدنية في حاجة إلى

 .(6) مكرر.ق.م.ج.ن141وعناصر تقويمه بنصوص تلي م ، الإيكولوجي

                                                           
ون المدني وقوانين حماية البيئة ( ، مجلة البحوث عجالي بخالد ، طالب خيرة : ) الضرر البيئي المحض وصعوبة إصلاحه بين القان -1

 –تيارت  –، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون  48إلى  36، ص  2، العدد  6العلمية في التشريعات البيئية ، المجلد 

: الضرر الإيكولوجي  هو : ضرر  41إلى  41، صhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/91968،   1/12/2116الجزائر ، العددالساب  ،

بيئي محض يصيب الوسط الطبيعي والموارد الطبيعية ، دون أن يكون الإنسان متضرر منه بشكل مباشر . وهو ذو طبيعة شاملة ، 

ت لا يمكن حصرها ، منتشر عبر المكان والزمان ، تظهر أثاره تدريجيا ، وهو غير يصيب كل الكائنات الحية والماء والهواء وعدة مجالا 

أما الوسط البيئي ينقسم إلى  ثلاثة مجموعات : الأولى موارد طبيعية يمكن حيازتها كالأرض وما فيها من ثروات ، والثانية  ."شخص ي 

الحيوانات البرية ، ومنه فالمجموعة الثانية والثالثة لا يمكن تقويمها عناصر لا يمكن حيازتها كالشمس والهواء ، والثالثة عناصر مباحة ك

 بالمال ولايتم تملكها وبالتبعية يصعب فيها تقويم الضرر الإيكولوجي بالمال."
رسالة  -رنة دراسة مقا -عبير عبد الله احمد درباس : ) المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة عن تلوث البيئة في فلسطين (  -2

 . 128إلى  120، ص 2114فلسطين ، سنة  –ماجيستير في القانون ، كلية الحقوق و الإدارة العامة ، جامعة بيرزيت 
 . 47إلى  45عجالي بخالد ، طالب خيرة : المرج  السابق ، ص - 3
 -، جامعة طاهري محمد بشار  ة الحقوق مجلة كليدراسة مقارنة ( ،  -رحموني محمد : ) التعويض النقدي عن الضرر الإيكولوجي  - 4

 . 72إلى  50، ص A.S.J.P)، البوابة الوطنية للإعلان عن المجلات العلمية ، ) 75إلى  52الجزائر ص 
نورة سعداني : ) الأنظمة القانونية لتعويض الأضرار البيئية والتعويض عن الضرر الإيكولوجي الخالص ( مجلة البحوث العلمية في  -5

 361إلى  353ص، 2،العدد  7، المجلد  2117/ 11/6ت البيئية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون تيارت ، التشريعا

 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43094 358و ص  355إلى  354، ص  
 . 48إلى  40، ص نفسهعجالي بخالد ، طالب خيرة : المرج   - 6

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/91968
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 تبعا للظروف بتعويض نقدي ، لا مان  من أن يحكم القاض ي التعويض بمقابل نقدي بأقساط - ب

ويستوفى التعويض  ، مقدماي يدف  التعويض على أقساط محدد عددها ومددها ومقدارها أ مقسطا

  . (1) ويكون مبريئ لذمة المدين بدفعه لأخر قسط منها

 يؤدي إلى عجز مؤقت كأن فإذا كان الضرر الجسماني غير ثابت ومستمر لمدة معينة من الزمن 

فيحكم له القاض ي بتعويض يدف  على  ، فيقدر الطبيب أنه سيشفى بعد مدة، تعرض شخص لكسر ي

 .(2)يشفى أقساط حتى 

 ، يدف  الإيراد المرتب مدى الحياة على أقساط محدد مددها التعويض إيراد مرتب مدى الحياة - ج

 لأن الإيراد يدف  مادام صاحبه على قيد الحياة ولا ينقط  إلا بموته . كأن دون أن يعرف عددها ،

لا يظهر الذي  و ، ثابت اليحكم القاض ي بإيراد مرتب مدى الحياة تعويضا عن الضرر الجسماني غير 

 (3) ، كالإعاقةالدائم  الجزئيالعجز  أو المؤقت   ، كالعجز الكلي بهيئة كاملة مباشرة ويستمر مدى الحياة

 أو للحكم عن الضرر المرتد الناتج عن فقد العائل الوحيد.، 

بالرغم من أن كل من  ، والفرق بين التعويض المدفوع على أقساط والإيراد المرتب مدى الحياة

إلا أن التعويض المقسط محدد العدد أما المرتب  ، ه الصورتين يق  دوريا في صورة دفعات محددةهذ

د تاريخ موته حتى يتحدلا يمكن تحديد ف ، مدى الحياة غير محدد العدد كونه مرتبط بحياة الشخص

 ، فإذا حل ميعاد آخر قسط معلوم سلفا ، وإن التعويض المقسط يحدد بمدة (4) . عدد الأقساط

أما المرتب مدى الحياة فهو غير معلوم العدد بالنسبة  ، ووفاه المسئول إلى المتضرر برئت ذمته منه

على الحكم بدف  التعويض محكمة النقض استقر قضاء قد  و  . (5)يدف  حتى موت المضرور ، للكافة

 .(6)لما يكون مناسبا لإصلاح الضرر  في شكل مرتب مدى الحياة

                                                           
 . 1185إلى  1184نهوري ، المرج  السابق ، ص عبد الرزاق الس -1
بحماوي الشريف : ) التعويض عن الأضرار الجسمانية بين الأساس التقليدي للمسؤولية المدنية و الأساس الحديث ( ، مذكرة مقدمة  -2

 . 3إلى  2، ص  2110تلمسان ، سنة  –لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد 
 . 1185إلى   1184عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص  -3
 . 2، ص السابقبحماوي الشريف : المرج   -4
 . 108كريم بن سخرية : المرج  السابق ، ص -5
، 1857ماي   31 " قد قضت محكمة النقض المصرية في 261صبري محمود الراعي ، رض ى السيد عبد العاطي : المرج  السابق ، ص -6

أنه "يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدى حياة المضرور إذا رأى القاض ي أنه وسيلة لجبر الضرر ، دون مجازفة في هذا 

التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين ، وهذا المبلغ المحكوم به يأخذ حكم التعويض، ولا تسري عليه القواعد المقررة للمعاش الذي 

 ظف الذي انتهت مدته".يربط للمو 
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إلى  المقسط ، في شكل إيرادا مرتبا وقد يحكم بالتعويض "رتبا إلى حين الشفاء التعويض إيرادا م - د

 .  (1) " بل إلى حين الشفاء من الإصابة ولكن لا إلى مدى الحياة ، أن يشفى المضرور من إصابته ،

فللقاض ي أن يحتفظ في شكل مرتب إلى غاية الشفاء وأما إذا لم يتيسر تقديم التعويض 

 (3) ق.م.ج 131م (2)ي أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير التعويضللمضرور بالحق ف

. 

وأن دف  الدين   هو المدين بهذا التعويض المقسط أو الإيراد المرتب عن الضرر  وبما أن المسئول 

لى ولا مان  من أن يحكم القاض ي ع ، بتقديم تأمينفيلزمه القاض ي  ، المترتب في ذمته يبقى مدة طويلة

ويكون هذا  ، يعطى لمضرور لتحوله إلى إيراد مرتبالمسئول بدف  مبلغ من المال إلى شركة التأمين مثلا 

وإلا يرج  للأصل حيث يحكم بمبلغ من المال يعطيه المسئول للمضرور دفعة  مين للدائنأبمثابة ت

  .( 4) واحدة

،  نفسية تامة ومرة واحدةحتى تتحقق له راحة  ، إن المتضرر يرغب في التعويض دفعة واحدة

ذا كان العجز ولو أن هذا أنف  إ ، ستكمال الأقساط المتبقيةأفضل من أن يبقى يتاب  المسئول لإ 

أما المتسبب في الضرر فيفضل أن يكون دف  التعويض على أقساط كي يتمكن  ستمر لمدة زمنية مام

  .( 5)من دفعه

 : التعويض على أقساطالتفضيل بين دفع التعويض دفعة واحدة ودفع  - ه

جواز استقطاع جزء من التعويض  ، لقد ثار خلاف في القضاء والفقه الفرنس ي حول مسألتي

ومسألة دفعه في شكل إيراد مرتب مدى الحياة لمدة معينة  ، عند دفعه إلى المتضرر دفعة واحدة

 . يتناسب طرديا م  مستوى المعيشة

يفضل المتضرر الحصول على   المتضرر دفعة واحدةإستقطاع جزء من التعويض عند دفعه إلى  -7

لكونه  ، لكن هذا الطلب لم يلقى قبولا من محكمة النقض الفرنسية ، مبلغ التعويض جملة واحدة

 .  إلا إذا اقتط  جزء من المبلغ ليدفعه دفعة واحدة والباقي على أقساط ، ليس في مصلحة المدين

والباقي على أقساط  نقاشا وتم  عه دفعة واحدةوثارت فكرة استقطاع جزء من التعويض لدف

من خلال أحكام قضائية مستقرة وفق قواعد القانون والعدالة  ، تجاه من طرف القضاءتأييد هذا الإ

                                                           
 . 1من الهامش رقم  1185عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص -1
 . 386علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 2
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق .  50 -75الأمر  - 3
 . 1185إلى  1184عبد الرزاق السنهوري : المرج  نفسه ، ص - 4
 . 3بحماوي الشريف : المرج  السابق ، ص - 5
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أن هذه الحجة ليست : قال  derie ) ) ، أما الفقيه ( jan bador ) مثل  كما أيدته شركات التأمين و الفقه

وأن صحة المتضرر وسلامة جسمه تعتبر في ذاتها رأس   لنسبة للمتضرر لأن الخطر موجود با ، قاطعة

فربما يتوفى المتضرر ويربح المسئول عن الضرر الأقساط  ، .  وعلى اعتبار أن التعويض لا يورث (1) المال

 . المتبقية

ن إفإذا حصل المتضرر على التعويض دفعة واحدة ومات بعد مدة قصيرة من حادث جديد ف

على عكس الحال إذا كان التعويض إيرادا مرتبا مدى  ، يتعرض لخسارة كبيرة الضرر  عن المسئول 

 ، لذلك من العدل أخذ الإحتمال بعين الإعتبار ، فإنه سيتوقف حتما على موت المضرور ، الحياة

ينتقد هذا المبرر لأنه من المحتمل أن يعيش   . لمواجهة خطر تعرض المتسبب في الضرر للخسارة

وبالتالي  ، مدة أطول مما توقعها المسئول عن الضرر والذي هو مدين بدف  مرتب مدى الحياةالمتضرر 

 .( 2) يكون قد دف  من أقساط التعويض أكثر مما لو دف  التعويض مرة واحدة

ولا  مرة واحدة أو على أقساط ، ويلزم المتسبب في الضرر بدفعه ان التعويض يكون عن الضرر  

  ، ضاربة به بين الربح والخسارة من خلال دفعه مرة واحدة أو على أقساطيوض  موض  الميجوز أن 

أما طريقة الدف  هي وسيلة فقط لتمكين المسئول عن  ، بر الضرر فالعبرة لقيمة مبلغ التعويض في ج

 بما يلائم جبر الضرر. الضرر من دف  التعويض

رر على إيراد مترتب مدى إن أفضل طريقة لتعويض العجز الجزئي الدائم هو أن يحصل المتض

بأن طريقة التعويض تكون في صورة   ويلاحظ أن القانون المدني لجمهورية روسيا الإتحادية حياته

غير أنه يلاحظ أن قانون التأمينات جعل التعويض  ، وقد أجاز المشرع الجزائري والعراقي ذلك ، أقساط

 .  وليس في شكل أقساط ارات ،بالنسبة لحوادث السي ، يدف  دفعة واحدة في شكل رأس مال

نظرا لأن الإيراد المرتب قد يستمر  : يراد مرتب مدى الحياة يتناسب طرديا مع مستوى المعششةال  -2

فيؤدي إلى تدهور حالة   ارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة النقود أثناءهلمدة طويلة مما قد يطرأ 

 ل حول ربط المرتب مدى الحياة بارتفاع تكاليف المعيشةلهذا ثار جد ، المضرور وعدم كفاية هذا المبلغ

و للمتضرر الحق في إعادة تقدير التعويض لتفاقم الضرر وجعل التعويض متناسب م  ارتفاع  ،

بحجة أن الضرر  ، لكن بعض قرارات محكمة النقض الفرنسية والفقه رفضوا هذا . مستوى المعيشة

، وليس ثمة  قتصادية المستقبلية المحتملةظروف الإ، بغض النظر عن ال يقدر يوم صدور الحكم

                                                           
 . 06رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص -1
 . 3إلى  2، ص نفسهبحماوي الشريف : المرج   -2
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فلايجوز تحميل  ، ، فهذا ضرر غير مباشر علاقة بين الضرر الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة

 .(1)قتصادية و النقدية الخارجة عن إرادتهسئول عن الضرر تبعات التقلبات الإالم

 

 العقديةنقدي في المسؤولية بمقابل التعويض  : الفرع الثاني

وإلا يصار إلى التنفيذ  ، ق.م.ج.ن وما يليها يكون الأصل هو التنفيذ العيني للالتزام176بموجب م 

  .( 2)بطريق التعويض

 مفهوم التعويض بمقابل في المسؤولية العقدية: - أولا

 .(3) ق.م.ج.ن" 176نصت م:  العقديةتعريف التعويض بمقابل في المسؤولية  -أ

أثر للمسؤولية  تبر يع التنفيذ بطريقة التعويضو  ، التنفيذ بطريقة التعويض التنفيذ بمقابل هو 

وهو وسيلة احتياطية في حالة ،  المدنية التي تقوم نتيجة إمتناع المتعاقد عن تنفيذ ما تعهد به

ج من يتمكن المنتإذا لم  ، فمثلا بالنسبة للمسؤولية المدنية للمنتج،  (4) استحالة التنفيذ العيني للإلتزام

 ، استبدالهللمستهلك فيمكن لهذا الأخير أن يطلب منه   لتزام بتسليم منتوج سليمالتنفيذ العيني للإ

بسبب إخلال  ، عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب التعويض أي طلب ، التنفيذ بمقابلوإلا 

الضرر ، أما إذا كان ( 5)ذأو التأخر في التنفي ، أو التنفيذ بطريقة سيئة ، بعدم التنفيذ هالمنتج بإلتزام

السبيل الوحيد هو  -عندئذ -، ويبقى ، فإنه يستحيل إزالة الحزن أو اللام التي أصابت المضرور معنويا

عن الخسارة المادية التي ألمت به وكذا تخفيفا من آلامه  تهإعطاء المضرور مبلغا من المال بغرض ترضي

 عويض الضرر المعنوي.مكرر ق.م.ج.ن على ت 102ولقد نصت م . وأحزانه

مجموعة من القرارات تقض ي بتعويض نقدي بدل إعادة الحال  المحكمة العليالقد أصدرت  

لتزامات الة التنفيذ العيني للإ. كما اعتبرت في قرار آخر أن استح (6) إلى ما كان عليه لاستحالة ذلك

                                                           
 . 3بحماوي الشريف : المرج  السابق ، ص -1
 . 135إلى  131ناصر رانيا : مقال المرج  السابق ، ص -2
" إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم  176ون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق . م المتضمن القان 50 -75الأمر  -3

عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، ويكون الحكم 

: ق.م.ج.ن " يجوز للقاض ي أن ينقص مقدار التعويض ، أو لا يحكم بالتعويض إذا  177نصت مكذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه." و 

 كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ".
 .415إلى  382، وص  1هامش رقم 412،وص  1هامش رقم  385، وص  1، هامش رقم 383علي فيلالي: كتاب، المرج  السابق، ص -4
 . 181، و 100إلى  107سخرية : المرج  السابق ، ص كريم بن - 5
"  176،  3،  1883، م ق 1882نوفمبر  22، بتاريخ  87415قرار لمحكمة العليا ، الغرفة التجارية والبحرية ، القسم الأول ، ملف رقم  - 6

الرئيس ي من مكانه الأول وتغيير نافذة بأخرى أن الأشغال المنجزة من قبل المؤجر بدون ترخيص من المستأجر ، والمتمثلة في تبديل الباب 

وبناء مرحاض في المطبخ وغلق نافذة ، وغيرها من أشغال البناء التي أدت إلى تقليص مساحة المحل ولا يمكن إرجاع الأماكن إلى ما كانت 
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ولما امتن  البائ  عن التوجه   دنيم 72 و71، فلا يمكن تطبيق المادتين  لكون بي  المسكن تم بعقد عرفي

 .  (1) ، فليس للمضرور سوى المطالبة بالتعويض بمقابل إلى الموثق

وقضت المحكمة العليا أنه لا يمكن إعادة العامل المسرح تعسفيا إلى منصب عمله إلا إذا قبل  

يض متى استحال فالمحكمة مستقرة على اللجؤ للتنفيذ بطريق التعو  وبالتالي  . (2) المستخدم بذلك

ومتى استحال  ، لتزامات العقدية هو التنفيذ العيني للإلتزامفالأصل في الإومنه ،التنفيذ العيني للعقد

غير أنه قد يتم تنفيذ العقد وم    والذي يكون بمقابل نقدي. هذا يصار إلى التنفيذ بطريقة التعويض

عيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن ذلك يكون قد ترتب ضرر للدائن فيقدر له القاض ي تعويضا مرا

 ق.م.ج.ن175م، بموجب  من المدين اوالعنت الذي بد

إذا كان التعويض  : تميز التعويض بمقابل نقدي عن التعويض العيني في المسؤولية العقدية - ب

، فهذا لا يعني أن كل حكم بمبلغ مالي على  مبلغ ماليبمقابل يتمثل حتما في استفادة المضرور من 

 . لتزامه يعد تعويضا بمقابل نقديإ، بسبب عدم تنفيذ  المدعى عليه

وذلك  لتزام الذي امتن  عن تنفيذه  يعد تعويض عينيبرد ما تم إنفاقه لتنفيذ الإ ن الحكمإف

 .ق.م.ج.ن173م لتزام على نفقة المدين بهدين ترخيصا من القضاء لتنفيذ الإعندما يطلب الم

تعويضا عينيا وليس تعويض  ا أنفقه الدائن لجبر الضرر فهذا يعدأو كالحكم على المدين برد م

وقد يكون المستفيد شخص من  ، ، وبقدر المبلغ حسب ما تم إنفاقه لإصلاح كامل الضرر  بمقابل نقدي

                                                                                                                                                                                     

عن بالنقض في القرار الذي منح عليه ، ومنه يحق للمستأجر أن يطلب تعويضا مقابل الضرر اللاحق... لذلك رفضت المحكمة العليا الط

 دينار كتعويض عن الضرر الذي لحقه" .51.111للمستأجر مبلغ 
 . 88،  1886، م ق 1886أفريل  17بتاريخ 154761قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القسم الثالث ، ملف  - 1
 . 417م.م.ع، ص ، 2118ماي  6، قرار بتاريخ  481426قرار المحكمة العليا، ملف رقم  - 2

.   عمر بن سعيد: المرج  117العدد الثاني ، ص 1882، م.ق لسنة  1881ماي   20، بتاريخ في  41112قرار المحكمة العليا ، ملف رقم  -

 " وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة أن الحكم بإلزام رب العمل بإرجاع العامل إلى منصبه يستحيل تنفيذه جبرا 67إلى  66السابق ، ص

إنما يتم حسمه على شكل تعويضات ، و القضاء بإرجاع العامل إلى منصبه قهرا مخالف للقانون .  حيث قضت المحكمة العليا أنه ، من 

، بالإحتفاظ بالعامل أو إرجاعه إلى منصب  أنه ، يشكل إلتزام رب العمل تجته العامل الذي يرتكب فعلا غير قانونيالمستقر عليه قضاء 

ق.م.ج.ن ، ومن ثمة فإن القضاء بما  176بعمل يستحيل تنفيذه قهرا ويتم حسمه على شكل تعويضات طبقا لأحكام المادة  عمله ، إلتزام

 يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للمبادئ القضائية المستقر عليها .

إلتزام بعمل لا يمكن رب العمل رفض إرجاع العامل إلى منصب عمله وهو  -ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن  

تنفيذه جبرا ، وأن قضاة الإستئناف بقضائهم بإرجاع المطعون ضده إلى منصب عمله م  الدف  له رواتبه من تاريخ توقفه عن قبضها إلى 

ار تاريخ لاحق لتاريخ الحماية المقررة لصالحه ، والتي تنتهي بتوظيفه ، أساءوا بقضائهم كذلك تطبيق القانون فاستوجب نقض القر 

 المطعون فيه".
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كالحكم على المدين بدف   .  (1) لحساب المدين في إطار التعويض العيني قام بالأداءشخص  غير المدين

  .( 2) لإصلاح المنزل الذي وق  له حريق بخطأ المسئول عن الضرر  الدائنملها النفقات التي تح

لتزام يق  إإن التنفيذ العيني هو أول  شروط التعويض بمقابل نقدي في المسؤولية العقدية ثانيا:

ن التنفيذ العيني يختلف على التعويض أو  ، وقد بين المشرع الجزائري أحكامه ، على المدين المتعاقد

 . ينيالع

فيحكم بالتعويض  ، ذا استحال التنفيذ العيني في المسؤولية العقديةإ استحالة التنفيذ العيني: - أ

هناك من الفقهاء   ولو بإجبار المدين على ذلك هو الوفاء بالإلتزام عينا ، والتنفيذ العيني بمقابل نقدي

لأنه لا يوجد عقد حتى تثار مسألة  ، من قال أنه لا يمكن جعل التنفيذ العيني في المسؤولية التقصيرية

ق.م.ج.ن على ما  164تنص م  . ما بمقابل أو عينياإفالتعويض في المسؤولية التقصيرية يكون  ، التنفيذ

، متى كان ذلك  لتزامه تنفيذا عينياإعلى تنفيذ  101و 101"يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  : يلي

 . (4) ليه المحكمة العلياوهذا ما استقرت ع،  (3)ممكنا "

ن الباب الثاني لقد أورد القانون المدني الجزائري أحكام التنفيذ العيني في الفصل الأول مو 

لتزامه متى كان ذلك إفنص أنه يجبر المدين على تنفيذ  ، 175إلى  164، في المواد من  لتزامالمتعلق بآثار الإ

أو تقدم به  وطالب به الدائن ،  ومجديا ، ن ممكنا، فيحكم القاض ي بالتنفيذ العيني متى كا ممكنا

لكن إذا كان التنفيذ العيني ممكنا فلا يجوز للمدين  ، المدين باعتباره هو الأصل في المسؤولية العقدية

 .( 5)أن يتمسك بالتعويض النقدي

ائري وسيلة لجبر لقد وض  المشرع الجز  : لتزام بالتهديد الماليام المدين على التنفيذ العيني للإإرغ - ب

الإكراه المالي على  بواسطة وهي إجبار المدين ،   الذي لم ينفذه باختياره لتزامه ،إالمدين على تنفيذ 

                                                           
 .384علي فيلالي ، المرج  السابق ، ص -1
العقدية والتقصيرية  -أحمد شوقي محمد عبد الرحمان : مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية  - 2

 3الهدارة  –حسن إسماعيل ، شارع عبد العزيز  منشأت المعارف بالإسكندرية ، جلال حزى و شركاؤه ، النسر الذهبي ، للطباعة ، يسرى  -

 . 104إلى  103عابدين ، دار السلام ، ص
 .131،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 3
. " حيث أن قضاة 114، 2،  2111، م م ع، 2111فيفري  17، بتاريخ  621874قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم  - 4

دج وجعلوا  0111.111.11الموضوع انتهوا إلى القضاء بإلزام الطاعن برد الشاحنة والمقطورة موضوع النزاع ، أو قيمتها نقدا المقدرة بمبلغ 

طالبة المدين بتنفيذ إلتزامه بذلك المدين على خيار في تنفيذ أحد الأمرين..." كان عليهم أن يلزموا المدين برد المنقولات ليمكنوا الدائن من م

المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك حرر  عينا وذلك بتسليم المنقولات المحكوم بها ، فإذا استحال تنفيذ هذا الإلتزام عينا

 مما يسمح للدائن من إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن قيمة المنقولات...
جاوي : التعويض عن الضرر المعنوي في التشري  الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة عصام زغاش ، بشير عويص ي ، فارس نعي -5

 . 35إلى  34،  ص  2117 – 2114العليا للقضاء ، 
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( 3)ق.إ.م.إ  625، وم( 2)ق.م.ج.ن  174نصت عليها م التي   ، (1)وهو ما يدعى بالغرامة التهديدية ، التنفيذ

 (4) ية كلما كانت ضرورية لجعل المدين ينفذ التزامهوقد استقر القضاء على الحكم بالغرامة التهديد

لتزامه إ، بغرض إكراهه على تنفيذ  فيطلب المدعي الدائن من القاض ي بالحكم على المدين بمبلغ مالي

فمن بين شروط المطالبة بها أن يكون التنفيذ العيني   . وليس بغرض تعويض الدائن ، لمرة واحدة

. ولا يراعى في تقديرها ومحددة المقدار ، ومن خصائصها أنها مؤقتة  ر، وأن يطالب بها المضرو  ممكنا

بعدة أضعاف مقدار الضرر  -عندئذ   -، وقد تفوق  ، بل المركز المالي للمدين ودرجة تنعته الضرر 

تصفية الغرامة  - سواء تم التنفيذ أم استمر المدين في تعنته - .   ويجب في جمي  الحالات المحتمل

، لتصبح تعويضا ويتعين عندئذ على القضاة مراعاة الضرر الذي لحق فعلا  رها النهائيوتحديد مقدا

،  . فإذا تم التفيذ لمجرد صدور الحكم بالغرامة التهديدية من قبل المدين ولم يتضرر الدائن الضحية

  .(5)فليس له الحق في التعويض

وهذا هو  ، بتنفيذ التزامه عينا تالي فالدائن في المسؤولية العقدية له أن يطالب المدينالوب

فإذا كان  ، وإلا أجبر على التنفيذ ، كما أن الأصل أن ينفذ المدين إلتزامه إختيارا دون إجبار ، الأصل

أو كان مرهقا للمدين بدرجة لا تتناسب م  ما يصيب  - اختيارا أو إجبارا –التنفيذ العيني غير ممكن 

لتزام إتحول  لمدين على عدم التنفيذ العيني صراحة أو ضمنا ،الدائن م  اصرح أو ،   الدائن من ضرر 

  .( 6)شرط ألا يلحق ضررا جسيما بالدائن بطريق التعويض ي التنفيذالمدين إلى التنفيذ بمقابل أ

  صور التعويض بمقابل نقدي في المسؤولية العقدي ثالثا:

ما لحقه من ضرر بسبب لتعويض عيحق للمتضرر أن يطلب ا : لتزامالتعويض عن عدم تنفيذ ال -أ

"إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض  ق.م.ج.ن أنه : 175تنص م . لتزام ذاتهعدم تنفيذ الإ

                                                           
، " تختلف الغرامة التهديدية عن الغرامات المالية التي يحكم بها على المخالفين  1، هامش رقم  385علي فيلالي ، المرج  السابق ، ص -1

يتعلق بإلتزامات   14 - 03من القانون رقم  24و 16لتزامات قانون الضمان الإجتماعي ، وقانون الضرائب والرسوم ، وتنظر المادتين لإ

من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة ، بموجب  1مكرر  183و  1مكرر  182المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي، والمادتين 

 من قانون الصفقات العمومية". 81و  62المادتين  
 . 174، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  -2
"...المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قض ى بها 625يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المرج  السابق،م 18-10قانون  -3

 قبل" .
." نقضت  المحكمة 00، 1، 1883، م.ق، 1881ماي  16، بتاريخ  65555حكمة العليا ، الغرفة التجارية والبحرية ، ملف رقم  قرار الم -4

 471لكون أنه : "... قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أحكام المادة   1800فيغري  13العليا القرار الصادر عن مجلس وهران بتاريخ 

ة التهيدية لكنهم أغفلوا الفقرة الثانية والأخيرة من المادة المذكورة المتعلقة بمراجعة وتصفية قيمة الغرامة من ق.إ. م وقضوا بالغرام

،  474154التهديدية بما لا يتجاوز مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ " و قرار المحكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية ، ملف رقم 

 .   411إلى  388المحكمة العليا ، ص ، مجلة2118ماي6قرار بتاريخ 
 . 385علي فيلالي: المرج  السابق ، ص -5
 . 11محمود عبد الرحيم الديب : المرج  السابق ، ص  - 6
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التنفيذ حدد القاض ي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن 

 .(1) والعنت الذي بدا من المدين"

إذا تضرر الدائن بسبب التأخير المسجل في حصوله على  لتزام:العن التأخر في تنفيذ  التعويض - ب

تزام بين إذا كان محل ال ق.م.ج.ن "106تنص م ، الأداء فلا بد من تعويضه نقدا عن هذا التأخير

 فيجب عليه أن ، أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى و تأخر المدين في الوفاء به

وعلى خلاف التعويض عن الضرر والذي يقدره . " يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير

معين المقدار و  ، ن التعويض عن التأخير يقتض ي أن يكون مبلغ النقود المتأخر في أدائهإف ، القاض ي

 مسبقا. 

ما التعويض العيني إين ومنه في المسؤولية العقدية يجب التنفيذ العيني وإلا التنفيذ بمقابل وهنا حالت

 .(2)عينيالما التعويض بمقابل أو تعويض إأما في المسؤولية التقصيرية فيكون  . أو التعويض بمقابل

يتعين على القاض ي عند تعبير المستخدم عن إرادته في عدم قضت المحكمة العليا الجزائرية أنه  

لعامل المسرح بتعويض مالي لا يقل إرجاع العامل مقابل التعويض عن التسريح التعسفي ، الحكم ل

 4مكرر  73 كما تنص على ذلك م.  (3) " ( أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة16عن أجر ستة )

ة إدماج العامل في المؤسسة عادإالمختصة إبتدائيا و نهائيا إما ب" ... تفصل المحكمة  ، من قانون العمل

لا يقل عن حالة رفض احد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا حتفاظ بإمتيازاته المكتسبة أو في م  الإ 

 ( 4)"  دون الإخلال بالتعويضات المحتملةمن العمل أشهر ( 6)ستة الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 

لقد اكتفى القانون المدني الجزائري بالنص  :الجديد  الفوائد التأخيرية في القانون المدني المصري  -ج

يجوز  " : نصت أنه منه 456م نأغير  ، السابقة الذكر 106بموجب م ، عن التأخير على التعويض

قتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد تمنح قروضا قصد تشجي  النشاط الإ لمؤسسات القرض التي

 ق.م. ج ن " القرض بين 454نص المشرع في م مبينما . " قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

                                                           
 . 174،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 1
 . 414علي فيلالي : المرج  السابق ، ص  -2
،  قضية الشركة الجزائرية لتحويل اللحوم ضد 2118ماي  16، بتاريخ  481426حكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية ، ملف رقم  قرار الم -3

 . 417، ص2118سنة  1).ق(، مجلة المحكمة العليا، عدد
، المؤرخ في أول 17ج.رعدد، يتعلق بعلاقات العمل ، ) 1881أفريل 21الموافق  1411رمضان عام  26المؤرخ في 11-81القانون رقم  -4

 .4 – 73، م( 562،ص  1881أفريل 25الموافق  1411شوال عام 
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وبالتالي قد إعترف بالفوائد بالنسبة  .(1)" ويق  باطلا كل نص يخالف ذلك جرأبدون  يكون دائما الأفراد

 وفاءالجل أنتفاع بالنقود ومن الفائدة القانونية  هي مقابل الإ ، وفي هذه الحالة  لمؤسسات القروض

 .(2) وليست تعويضا عن التأخر في سداد القرض ،بالإلتزام 

المصري والسوري جعل الجزاء المدني عن التأخير في تنفيذ الإلتزام هو دف  أما القانون المدني   

قد تسبب فيه المدين بسؤ   فوائد هذا التأخير وتعويض تكميلي إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد

 نية.

وكان معلوم  ، لتزام محل من النقودإذا كان محل الإ: "  أنه ق.م.السوري 227ت م فنص

على سبيل التعويض  ، كان ملزما بأن يدف  للدائن ، وتأخر المدين في الوفاء به ، الطلب المقدار وقت

 ، التجارية وخمسة في المائة في المسائل ، في المسائل المدنية فوائد قدرها أربعة في المائة ، عن التأخر

 ، العرف التجاري أو  ، لم يحدد الإتفاق إن ، تسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بهاو 

  . (3) وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" . تاريخا آخر لسريانها

على  أن يتفقايجوز للمتعاقدين القانون المدني المصري الجديد أنه : " من  227م نصكما 

 ، تشترط فيها الفوائدمقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى  في كان ذلكأسواء  خر للفوائدآ سعر

وجب  على هذا السعر فإذا إتفقا على فوائد تزيد  ، المائةسبعة  في  هذا السعر على زيد على ألا ي

.    وكل عمولة أو منفعة ، أيا كان هذا القدر ا علىدئزادف   رد ما  و تعين في المائة سبعةتخفيضها إلى 

لاقص ى المتقدم ذكره تعتبر نوعها ، إشترطها الدائن إذا زادت هي و الفائدة المتفق عليها على الحد ا

فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة 

 .حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة" 

يثبت الدائن ضررا  أن ، تفاقيةإقانونية كانت أو  لا يشترط لإستحقاق الفوائد التأخيرية ، 

 . (4) ثم نص على الفوائد التجارية التي تحسب وفق العرف التجاري  ، هذا التأخيرلحقه من 

بالتعويض إلى جانب الفوائد  1833ديسمبر 31وقد قضت محكمة النقض المصرية في 

تم نزع الملكية للمنفعة العامة دون إتخاذ  ، في قضية ، التعويضية من يوم إستحقاق التعويض

 الإجراءات اللازمة.

                                                           
 . 456وم  454، م نفسهالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج    50 -75الأمر  -1
 . 08ناصر رانيا: المرج  السابق، ص -2
 . 227، المرج  السابق ، م 131القانون المدني المصري رقم  -3
،  1848ماي  10الموافق  1360ذي الحجة  21، المؤرخ في  1848لعام  04القانون المدني السوري ،  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  - 4

  11/11/2121مجلس الشعب السوري ، بتاريخ -، القانون المدني http://www.parliament.gov.syالقانون المدني ، الموق    المتضمن

 . 234إلى  227، م 3:31الساعة 
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أن الفوائد القانونية التأخيرية لا تدرج ضمن التعويضات  1851ماي 24ت نفس المحكمة في كما قض

وقررت أن الحكم   في قضية الإستيلاء على البضاعة دون مبرر ، لإختلاف السبب ، المحكوم بها

نها غير أ ، (1) والحكم بالفوائد التأخيرية تكون عما فات المتضرر من ربح ، بالتعويض يكون عن الضرر 

بأن الفوائد التعويضية تعد من تواب  طلب التعويض ولا  ، 1855فبراير17قررت نفس المحكمة في 

 . متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم شاملة حاجة لبيان العناصر التي استند عليها الحكم بها،

ض المحكمة متى قضت بالتعوي " : أن 1853مارس26كما قررت محكمة النقض المصرية في 

فإن حكمها يكون قاصرا   ورفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض للمتضرر 

أن الأصل في استحقاق الفوائد  " 1855نوفمبر3كما قضت نفس المحكمة في  ، مما يستوجب نقضه"

 . (2) القانونية تكون تأخيرية ما لم يفصح عنها الحكم ويبين حقيقتها مستندا إلى علة"

  10 تنص ملتزام العقدي على التعويض النقدي عن مخالفة الالقانون الواجب التطبيق  ابعا:ر 

يسري على الإلتزامات التعاقدية القانون المختار وإلا قانون الموطن المشترك أو  " ق.م.ج.ن على أنه

لي وفق القانون وبالتا.  (3) الجنسية المشتركة وإلا قانون محل إبرام العقد وإلا قانون موق  العقار

لتزام العقدي بعدم التنفيذ أو التأخر في على التعويض النقدي عن مخالفة الإيطبق  ، الجزائري 

والعملة التي يقدر بها العقد القانون الذي يحكم  ، التعويض عناصرو ، ، في المجال الدولي التنفيذ

 . (4)العقد 

 : التعويض غير النقدي المطلب الثاني

أن نوع التعويض المناسب إلى جانب التعويض النقدي هو التعويض غير قد يرى القاض ي  

 . رغم أن هذا النوع من التعويض لم ينص عليه القانون المدني صراحة النقدي،

 مفهوم التعويض غير النقدي : الفرع الأول 

أن  ، نه يجوز للقاض ي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرورأعلى …ق.م.ج.ن"132تنص م

أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات  ، بإعادة الحال إلى ما كانت عليه يأمر 

 .(5) تتصل بالفعل غير المشروع"

                                                           
  . 281إلى  201صبري محمود الراعي ، رض ى السيد عبد العاطي : المرج  السابق ، ص  -1
 . 286إلى  283صبري محمود الراعي ، رض ى السيد عبد العاطي : المرج  نفسه ، ص  -2
 . 10م ، المرج  السابق ،  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 50 -75الأمر  -3
محمد : ) قانون العقد والمسؤلية العقدية في القانون الجزائري والمقارن ( ، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الخاص  جبارة -4

 . 553إلى  552وص  551إلى  546، ص 1802معهد الحقوق و العلوم الإنسانية ، بن عكنون جامعة الجزائر ، سنة 
 . 315، منفسهني المعدل والمتمم ، المرج  المتضمن القانون المد  50 -75الأمر  - 5
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 1014من المعلوم أن القانون المدني الجزائري يعد ترجمة للقانون المدني الفرنس ي الذي أنش ئ في

في الترجمة في  أخط وق وقد  انون اللاتيني قلما ظهرت حركة التقنين في الوطن العربي المأخوذة من ال

فالصحيح هو أداء أمر يتصل بالعمل غير  " العاناتأداء بعض  " ، السطر الأخير من هذا النص أعلاه

 (1)المشروع"

ق.م.ج.ن 124لاسيما وأن م ، غير أنه لا يوجد ما يمن  من أن يحكم القاض ي بتعويض غير نقدي

لمسؤولية المدنية العقدية تصدرت حول اق.م.ج.ن 176وم ، يريةسؤولية المدنية التقصف حول الم

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه هناك نصوص متفرقة في  ، (2)بمفهومه الواس   أحكام التعويض

.   كقانون العقوبات وقانون الإعلام ، التشري  الجزائري تنص على التعويض غير النقدي

ولقد تضمنت  ،الجديد  من القانون المدني المصري الثانية  الفقرة  171ق.م.ج.ن تطابق م132المادةف

" ...، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل  المادتان نفس الأحكام، إلا السطر الأخير منها جاء فيه :

ق.م 272مق.م.ج.ن  132تتطابق م  م ، وكذلك بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض " 

للحد من إطلاق العبارة  ،" متصل بعمل غير مشروع  لمصري على جملة "نص المشرع ا. ف (3) السوري

ويستنتج    . عتذار من واقعة سب مثلالي لهذا النص هو نشر الحكم أو الإ الأخيرة مدام التطبيق العم

ق المتضرر. لأنه قد كذلك أن المشرع المصري قصد التعويض غير نقدي عن الضرر الأدبي الذي يلح

لاسيما  هابعض الأضرار يكون فيها التعويض غير النقدي هو المناسب لإصلاح أنتقتض ي الظروف 

 .(4)وليس ضروري أن يكون التعويض نقدا حتى وإن كان هو الغالب . كالمساس بالسمعة ، الضرر الأدبي

بما يكون  فالتعويض غير النقدي هو أن تأمر المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض،

فتأمر المحكمة بأداء أمر  ، وقد يطلب المتضرر الحكم به ، ضيه الظروف لإصلاح الضرر ا تقتلممناسبا 

 عن الشكاوى  كنشر حكم الإدانة ، فالتعويض غير النقدي ، معين على سبيل التعويض غير النقدي

 

 

                                                           
 . 164السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص - 1
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وهو نوع من التعويض يحتل مركزا  ليس تعويضا عينيا و لا ماليا ،الكيدية التي أضرت بشخص ما 

  (1) ن التعويض العيني والتعويض النقديوسطا بي

أن يتم بمنح هو لتعويض عن الضرر المعنوي أن الغالب  في ا " مازو و تونك"  يقول الأستاذان 

وأن التعويض لا يعني دائما إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع  ، المضرور ترضية تعادل ما فقده

  .( 2)الحال الذي كان عليه قبل الضرر بل يكفي أن يعاد إلى حال قريب من  الضرر 

يعد تعويضا إضافيا للتعويض النقدي لإصلاح الضرر  ، ويلاحظ أن التعويض غير النقدي

 ، و قد يكون لإصلاح الضرر المادي كالمساس بالسمعة التجارية ، المعنوي عن الأضرار الجسدية والمادية

أحوال استثنائية أداء أمر معين على سبيل  . فيسوغ للقاض ي أن يحكم في والمنافسة غير المشروعة

 .سيتم تحديدها في الفرع الموالي   صور   في عدة لتعويض غير النقدييتنوع او  ، التعويض

 صور التعويض غير النقدي : الفرع الثاني

 التعويض غير النقدي الضمني ، تقسم إلى مجموعتين ، فصور التعويض غير النقدي

 . حوالتعويض غير النقدي الصري

 التعويض غير النقدي الضمني : أولا

 . (3) الحكم بالمصاريف على المدعى عليه يعد تعويضا كافيا عن الضرر الأدبي - 1

من القانون المدني  1418، تنص م  التنويه في الحكم أن ما وق  من المحكوم عليه هو مجرد افتراء - 2

 .(4)ي بسبب القذفعن الضرر المعنو  ، الهولندي على هذا النوع من التعويض

مسؤولية محدث الضرر وذلك في الحال الذي يطلب فيها المضرور عن إعلان الحكم القضائي  - 3

 . (5) الحكم له على محدث الضرر بتعويض رمزي مقداره دينار رمزي 

 هي : في ثلاثة وسائل التعويض غير النقدي الصريح تمثلي التعويض غير النقدي الصريح : ثانيا

 10و 18طبقا للمادتين  ، جريمة المساس بالسمعة مثلالقضاء بنشر حكم الإدانة عن اكم : نشر الح -1

القضاء ببث  أو ،  الناس من التباس ، من أجل إزلت ما علق بأذهان من قانون العقوبات الجزائري 

 . (6) تصالالحكم في وسائل الإ

                                                           
 . 08رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص -1
 . 175السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص  -2
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من خلال   خر أنه تعويض غير نقديوقد اعتبره رأي أ،  تعويض العيني حق الرديعتبر حق الرد:   - 2

من قانون الإعلام  111، بموجب م (1) حق الرد وحق التصحيح الذي كرسه المشرع في قانون الإعلام

شرف أو سمعة المضرور، بواسطة المقالات الصحفية أو غيرها من وسائل الويكون في حالات المساس ب

تصال السمعي البصري أو مدير مدير خدمة الإمسئول النشرية أو فيجب على المدير " ... الإعلام ، 

، أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأن  وسيلة إعلام الكترونية

. وهكذا يتمكن الرأي  " ، تكون قد أوردتها وسيلة الإعلام المعينة بصورة غير صحيحة وقائ  أو آراء

، فيرد بعض الإعتبار للشخص  الأقل معرفة وجهة نظر المعنيالعام من معرفة حقيقة ما حصل أو على 

  . (2) الذي تكون سمعته أو شهرته قد مست

والذي من شأنه أن يض  حدا لاستمرار  ، العقد تعويضا غير نقدي صريح (3)فسخ فسخ العقد: يعتبر  -3

 (4)أضرار عدم تنفيذ العقد

الإعتراف  غير النقدي لإصلاح الضرر المعنوي هويجوز أن يكون التعويض  عتذار:الإ عتبار و رد الإ  - 4

عتذار كما يكون الإ  (5)للتخفيف من اللام المضرور ، الجدي أمام المحكمة والإعتذار ، بالشرف

 بعد المصالحة، ضطرابات الأمنية،عنوية التي تصيب الضحايا الإ كتعويض غير نقدي عن الأضرار الم

النوع أن هذا  يلاحظ. (6) من وسائل إعادة كرامة المتضررين يكرم الضحايا،وتخلد ذكرى القتلى،وغيرها

حددته بل   قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية من التعويض غير النقدي لم يحدد في

ي كان بمثابة حل جتماعية التعويض، والذإفي نظام  ،كل حالة حسب لتعويضتشريعات خاصة با

ينص المشرع على نصوص توضح كيفية تطبيق المادة كما يجب أن  زمة المسؤولية المدنية،لأ 

 ق.م.ج.ن.132

 

 

 
                                                           

صفر  21، مؤرخة في  2يتعلق بالإعلام، )ج.ر عدد 2112يناير  12الموافق  1433صفر عام  10المؤرخ في  15 -12قانون عضوي رقم  - 1

"يحق لكل شخص يرى أنه تعرض لإتهامات كاذبة من شأنها المساس بشرفه أو سمعته 111م(،  21،ص 2112يناير  15وافقالم 1433عام 

 أن يستعمل حقه في الرد...".
 . 22إلى  21علي فيلالي : مقال ، المرج  السابق ، ص  - 2
 . 118م  ، المرج  السابق،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 50 -75الأمر  - 3
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 . 432،  422، ص  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53549،  1/12/2117، تاريخ النشر :  440إلى  416ص 
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 الــتعويض العيني : الـــمبحث الثاني

" على أنه  ق.م.ج.ن132 إن المشرع لم يعرف التعويض العيني غير أنه أشار إلى بعض صوره في م

 ، لى ما كانت عليهأن يأمر بإعادة الحال إ ، يجوز للقاض ي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ...،

 . (1) " أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع

كما نص على أداء  ، فالمشرع الجزائري نص على أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه يعد تعويضا

في  . سبق بيانه أعلاه لذياكما هو الحال في القانون المصري  ، "عملأمر "وليس أداء  ، بعض الإعانات

ومنه  . الأصح هو أداء عملو  في أن هذه الترجمة خاطئة  ، معرض الحديث عن التعويض غير النقدي

 وبيان أنواع التعويض العيني في المطلب الثاني ، سيتم توضيح ماهية التعويض العيني في المطلب الأول 

 . وبيان نطاق التعويض العيني في المطلب الثالث ،

 ماهية الــتعويض العيني : ـــــمطلب الأول الـ

إن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الضرر تستلزم اتخاذ إجراءات أو تدابير لإنهاء الفعل 

، غير أن مثل هذه التدابير  ي استعملت لقط  الطريقالحكم بإزالة الحواجز الت على غرار   غير المشروع

ترمي بالأساس إلى وض  حد للتعدي ومن  استمرار الضرر  ، بل لا تعد تعويضا عن الضرر الحاصل

،  . فالإجراءات المتخذة في هذا الإطار لا يمكنها بأي حال من الأحوال محو الضرر المتحقق مستقبلا

، وتعويض الضرر الذي وق  في  وعليه يتعين التمييز بين التدابير لتجنب الضرر مستقبلا من جهة

 علم أن تعويضه لا يمكن أن يكون إلا نقدا.، م  ال الماض ي من جهة أخرى 

، بل من اختصاصها أيضا  ولكن لما كانت المسؤولية المدنية لا تتناول الضرر المحقق فقط 

الضرر المستقبل وحتى منذ وقت غير بعيد تتناول حتى الضرر الإحتمالي بموجب مبدأ الحيطة في مجال 

لاح الش يء المتضرر وكذا مختلف التدابير أو الإجراءات ، وبالتالي فإن التعويض العيني يشمل إص البيئة

ويرى بعض الفقه أن التعويض العيني أفضل من .  (2) التي تمن  استمرار الضرر فتقط  مصدره

، لأن التعويض العيني يؤدي لمحو الضرر بدلا من بقاء الضرر على حاله وإعطاء  التعويض بمقابل

وقد تكون النتائج المترتبة على التعويض العيني بالنسبة للدائن  (3)المضرور مبلغا من المال عوضا عنه

أي التعويض العيني  ، مماثلة تماما لتلك التي يتحصل عليها في التنفيذ العيني للإلتزام غير أن الحالتين

 .(4) والتنفيذ العيني مستقلتان عن بعضهما البعض

                                                           
 . 132، م  نفسهلمتمم ، المرج  ، المتضمن القانون المدني المعدل وا 50-75الأمر  -1
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وهذا يعد   ه قبل وقوع الضرر إن أنج  طريقة للتعويض هي إعادة الحال إلى ما كانت علي

 والتي تقض ي بأنه إذا كان الش يء الذي أتلف مثليا وجب تعويضه بمثله الأصل في الشريعة الإسلامية ،

 . (1) وإذا كان قيميا فيعوض بثمنه ،

وأن   وقد قال بعض الفقهاء أن الوسيلة الوحيدة للتعويض هي الحكم بمبلغ من المال النقدي

 ، بمبرر أن الزمن الماض ي لا يمحى ، خيال والرفاهية الفكرية غير الجديةمحو الضرر ضرب من ال

لأحكام وأفضل موق    وكذلك المشرع جعل التعويض العيني في صياغة الإطار العام للتعويض

كما ورد في  ، هو إيراده تحت عنوان المسؤولية عن الأعمال الشخصية في القانون المدني لتعويضا

فتعرض  ، لتزاماقي فقد جعله تحت عنوان أحكام الإأما المشرع العر  ، ائري والمصري القانون المدني الجز 

 . للنقد

 تعريف التعويض العيني والموقف الفقهي منه : الفرع الأول 

لقد أجم  فقهاء القانون أن التعويض العيني هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع 

القضاء بهدم الحائط الذي بناه الجار وسبب  : مثل ، عنه من أجل أزالت الضرر الناش ئ الفعل الضار

وأن إعادة الحال إلى ما كانت عليه هو الطريقة المثالية لتعويض الضرر وإزالته  (2)للجار المدعي ضررا

لكن تم الرد على هذا النقد لاسيما  ، غير أن هذا التعريف لم يسلم من النقد،  (3) متى كان ذلك ممكنا

 .  لعيني هو الأصل لإصلاح الضرر وفق الشريعة الإسلاميةن التعويض اأو 

بالتعويض العيني هو عملية إصلاح الضرر إصلاحا تاما بإعادة  قصدي تعريف التعويض العيني أولا:

من خلال إصلاح  ، إلى نفس الوض  الذي كان فيه قبل وقوع الضرر  -العيني  طالب التعويض-المتضرر 

 .(4) جمي  أنواع الأضرار

لتعويض العيني هو التعويض الذي يمكن أن يحقق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر ا -

 .(5)وذلك بطريقة مباشرة

ومدى اعتباره تعويضا عينيا عن الضرر  ، لقد ثار جدل حول حالة القضاء بنشر الحكم 

د دليل على أن لأنه لا يوج ، فقهاء أن القضاء بنشر الحكم يعد تعويض عيني ناقصالفرأى   المعنوي 

جميعهم علموا بالحكم الذي   كالقذف ، الذين سمعوا بالواقعة التي نشر الحكم من أجل تصحيحها

                                                           
 . 165السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص  -1
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لذا فنشر الحكم يعد  ،( 1) فليس من شأن النشر أن يزيل الضرر نهائيا ويغير الرأي العام ، أمر بنشره

 . من بين التعويض بمقابل غير نقدي المشار إليه سابقا

 ، لتزم به المدينإبر أن الحكم بالترخيص للدائن بالحصول على الش يء ذاته الذي هناك من يعت

غير أن هذا ليس صحيحا لأن هذا الحل ورد تحت  ،( 2) يعد تعويضا عينيا ، وعلى نفقة هذا الأخير

التنفيذ بطريق  : وليس ضمن الفصل الثاني ق.م.ج.ن،166التنفيذ العيني مبعنوان  : الفصل الأول 

 . التعويض

فالمقصود بالتعويض العيني هو التعويض الذي يمكن أن يحقق للمضرور ترضية من جنس ما 

فلا المشرع الجزائري  . أي من غير الحكم له بمبلغ من النقود ، أصابه من ضرر وذلك بطريقة مباشرة

 ، .نق.م.ج124م ، بل اكتفى بعبارة التعويض ، ولا المشرع الفرنس ي نص على مصطلح التعويض العيني

 ، فيشمل التعويض إلى جانب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر  ق.م.ف1302وم

 . التنفيذ العيني بطريق التعويض العيني

الحكم بسحب جريدة لأنها تضمنت مقالا أو ك. (3)مر غلقه بدون وجه حقفمثلا الحكم بفتح م

من وض  حد نهائي للضرر من خلال ، فلابد  ن التعويض النقدي غير مجديلأ  ، يس يء للمضرور

(4)القضاء على مصدره
ن التعويض العيني لا يصلح إلا للتعويض عن الأضرار أومن الفقهاء من يقول ،   

فلا يمكن  ، التي تصيب الأموال أما الضرر الجسدي أو المعنوي فلا يتصور التعويض العيني فيه

ولا يمكن محو اللام النفسية نتيجة الإصابة  - لكن هذا ليس مطلقا- للمتضرر أن يستعيد عضو فقده

غير أنه إذا كان تشويها بسيطا فيمكن إعادة الجسم إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث  ، الجسدية

  .( 5) وذلك عن طريق عملية جراحية ، الضرر 

 ردلقانون المدني على حالات كثيرة لفنص ا ، وقد يتخذ التعويض العيني صورة رد الش يء

كما نص قانون  (1)أنه على المودع أن يرد الش يء المودع عنده إلى المودع له بمجرد الطلب  : منها (6)ش يءال

                                                           
 . 262إلى  261العيني ، دراسة مقارنة ، دار قنديل للنشر و التوزي  ، الأردن ، ط الأولى ،  نصير صبار الجبوري : التعويض -1
محمد صبري السعدى : مصادر الإلتزام ، النظرية العامة للإلتزامات ، دراسة مقارنة في القوانين العربية ، دار الكتاب الحديث ، ط  -2

 . 165ص    2113.
 . 303،  2،  2116. م م ع ،  181، 1، 1887، م ق ، 1887جوان  25، بتاريخ  140011رقم  قرار المحكمة العليا ، قرار  -3
 . 21علي فيلالي : مقال ، المرج  السابق ، ص -4
عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق الشخصية " الإلتزامات ) دراسة مقارنة ( دار  -5

 . 460إلى  467، ص 2110شر والتوزي  ، ط.الأولى الثقافة للن
  211، م 162، م 155، م 148إلى م 143مكرر ، م72المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق : المواد :  50 - 75الأمر  -6

، 543م 541، م 513، م 511، م 483، م 401، م 450، م 451، م 417، م 416، م 411، م 370، م374، م 288، م 246، م 212م
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 275وتنص م . (2) الجريمةبواسطة الإجراءات الجزائية على إجراءات رد الأشياء التي تم الحصول عليها 

  . من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا"" ق.م.أردني 

فإنه  ، إذا كان في المسؤولية التقصيرية التعويض بمقابل هو الأصل والتعويض العيني استثناءف

 . (3) يكون التعويض العيني هو الأصلمثلا   البيئيةفي المسؤولية التقصيرية عن الأضرار 

هو كل إجراء معقول يهدف إلى إعادة تأهيل أو إصلاح العناصر  ، البيئي فالتعويض العيني

. أو تخفيف الأضرار البيئية أو منعها إذا كان ذلك معقولا لتوازن هذه العناصر المكونة للبيئة"  ةالبيئي

زراعة ب،  إصلاح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه الضرر  كما يعرف التعويض العيني البيئي على أنه

 (4)شجار و تنشيط شروط معيشة الأماكن التي يهددها الخطر.الأ

محو الضرر انتقد تعريف التعويض العيني الذي يقصد به   ه من التعويض العينيموقف الفق ثانيا:

إلى حد إنكار وجوده من حيث المصطلح  ، وإعادة الأشياء إلى الوض  الذي كانت عليه قبل وقوع الضرر 

 : والمضمون 

ح لقد رفضت فكرة التعويض العيني من حيث المصطل: تجاه الرافض لفكرة التعويض العيني ال -أ

 والمضمون 

يرى بعض الشراح أن إزالة المخالفة لا تعني  : التعويض العيني تجاه الرافض للمصطلحال - 7

وهذا يعني أنه حكم بإزالة المخالفة وليس حكم  ، وإنما هي إصلاح الش يء التالف  التعويض العيني

يني الذي يعتبر ملائم بخلاف التعويض الع ، كالحكم بالتوقف عن المنافسة غير المشروعة ، بالتعويض

لذا فالتعويض  ، تدابير للحيلولة دون وقوع الضرر مستقبلا وليس محوهو  . لتدابير من  تحقق الضرر 

ما نقدي أو غير نقدي وهذا الأخير هو التعويض إفالتعويض يكون  ، إزالة الضرر يعبر عن  العيني لا

 . العيني

وره التعويض وليس إعادة الحال إلى ما كانت فالتعويض العيني مح : تجاه الرافض للمضمون ال -2

وكل ما يحكم به فضلا عن هذا المبلغ  ، ن الوسيلة الوحيدة للتعويض هي النقودأب وقال الفقهاء  عليه

 ، إما أن يمس الحق بضرر أو يخالفه ، ففعل الإعتداء على الحق ، النقدي هو حكم بإحترام الحق

                                                                                                                                                                                     

،  048م 040م 041، م  041، م  030، م 036، م 018إلى  017، م 721، م 611، م585، م 502، م 560، م552، م 546، م 545م

 . 871، م 862، م 850، م 831، م 821، م 818، م 051م
 . 171إلى  168السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص  -1
 . 566إلى  554والمتمم، المرج  السابق ، م انون الإجراءات الجزائية المعدليتضمن ق 155 - 66الأمر  -2
 . 123وص  121وص  118عبيرعبد الله احمد درباس : المرج  السابق ، ص -3
 . 46إلى  44عجالي بخالد : المرج  السابق ، ص -4
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لذا فتدابير حماية  ،  م الحق فهو إجراء لحماية هذا الحقحتراإأما ، التعويض ومعالجة الضرر هي

. فالأصل في  كتدابير الحماية من المنافسة غير المشروعة ، الحق الشخص ي ليست تعويضا عينيا

 . (1) أما إزالة الضرر فيكون بطلب فرعي ، التعويض عن الضرر هو طلب تخصيص مبلغ من النقود

فإذا كان التعويض يمن  استمرار الضرر في  ، الزمنكما انتقد التعويض العيني من حيث 

أي خلال الفترة التي تفصل بين  ، نه لا يمكنه أن يصلح ما وق  من ضرر في الزمن الماض يإف ، المستقبل

والتي خلالها حرم المتضرر من الإستفادة  ، وقوع الضرر وتنفيذ الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه

 .( 2) فيجب تعويض المتضرر عن هذه الفترة ، الش يء الذي أتلفالإنتفاع بكالحرمان من  ، من حقه

 تجاه المؤيد للتعويض العينيال - ب

بأن إزالة الضرر هي تعويضا على الإتجاه الرافض للتعويض العيني تم الرد  : موقف الفقه القانوني -1

حترام الحق لا تقوم إكما أن فكرة  ، عينيا لأنه من البديهي أن المضرور كل ما يرجوه هو إزالة المخالفة

 . حترام الحق والذي يعني التعويض العينيإإلا من خلال قيام المسؤولية المدنية والتي تعتني ب

في حالة مإذا كان التعويض العيني لا  ، فالتعويض العيني والتعويض النقدي يكمل كل منهما الأخر

فمن الناحية  ، طى به الأضرار التي أصلحت في الماض يأو كان لا يمكن أن تغ ، يصلح إلا جزء من الضرر 

 . بالرغم من الإفتراض بأنه لا يمكن محو الماض ي ، النفسية يتطل  المتضرر إلى إزالة الضرر 

إذا بنى الجار مثلا ف ، الفقه والقضاء عندفإزالة المخالفة هي الصورة المثلى للتعويض العيني  

كذلك في و  ، اض ي أن يحكم بناء على طلب الدائن بإزالة الجدارجدار سد به النور على جاره جاز للق

يحكم القاض ي على المدين بتسليم  هلك ش يء مثلي في يد المدين بالإلتزام بتسليمه للدائن، مثال آخر إذا

 . فالتعويض العيني يصلح الضرر إصلاحا تاما  ش يء مثله للدائن

وقد نص المشرع الفرنس ي في  ، نيمن  الضرر من الإستمرار مستقبلا يعد تعويض عيإن 

لى التعويض في حالة عدم تنفيذ متناع عن عمل يؤدي إلتزام بالقيام بعمل أو الإ إكل  " هأن ق.م.ف1142م

و لا يتعارض م  النظام العام  ، فيجوز التعويض بكل أسلوب قريب من العدالة " لتزام من المدينالإ

رار الذي حكم على شركة النقل بالتعويض دون أن وقد نقض محكمة النقض الفرنسية الق والأعراف

 . يراعي ما عرضته من الإلتزام بإصلاح الأثاث المتضرر من عملية النقل

عرف الفقه الإسلامي التعويض العيني وأقامه على  : موقف الفقه السلامي من التعويض العيني - 2

وقائم على أساس مبدأ  يزيد عنهلا يقل ولا  ، فكرة موضوعية أساسها تعويض المال بعوض يساويه
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توجب الضمان  ، الغصب والإتلاف والتعسف في استعمال الحق : وأسباب التعويض وهي الضرر يزال

فقال العلامة  ، وهذا ما يعني بالمسؤولية المدنية العقوبة بعيدا عن معنى ، لجبر الضرر وإزالة المخالفة

لأن المتلف ماله إذا أخذ نظيره لم يفت  ، ف نظيرهأن وجه تضمين المال إتلا  " :بن القيم الجوزي إ

لما كسرت إحدى زوجاته  ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم  نتف  بما أخذه عوض مالهإعليه ش يء و 

 ، لتعويض العيني لا النقديالمقصود من إناء بإناء هو افإن  "،إناء بإناء وطعام بطعام " إناء صاحبتها

  .( 1) ثلي والقيمي دليل على التمييز بين التعويض العيني والنقديواستعمال الفقه للش يء الم

 من مصطلحات عما يشبهه تمييز التعويض العيني : الفرع الثاني

إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ لو قام المدين بتنفيذ  وصول إلىتيمكن ال

رر يمكن حدوثه مستقبلا من جراء عدم وهنا اعتبر التنفيذ العيني بمثابة إصلاح لض لتزامه عيناإ

وهذا ما جعل بعض الفقهاء يرون  ، فالتقى التنفيذ العيني م  التعويض العيني في النتيجة ، التنفيذ

 . أن التنفيذ العيني مرادف للتعويض العيني

في إحد  محكمة النقض المصرية بين التعويض العيني و التنفيذ العيني حين قضت مزجت وقد 

 وقررت ، بمسؤولية المقاول و المهندس عن الخلل الذي يظهر في البناء ويجعل هدمه لا مفر منه قراراتها

 ، فإنه يكون أيضا عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع ، أن التعويض كما يكون عن ضرر حال "

م ولا فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن هدم المبنى أمر محت

فإنه لا وجود لتضرر الطاعن من تقرير التعويض على أساس هدم المنزل وإعادة بنائه  ، محيص عنه

 . وهو ما كان يقتضيه الحكم بالتنفيذ العيني" ، لإصلاح عيب في أساس المبنى

فيحكم   ن التعويض العيني قد لا يكون كافي لجبر الضرر إومن ناحية أخرى ف ، هذا من ناحية 

ن القضاء بنشر الحكم هو أوهذا بالنسبة للذين اعتبروا  - ة أثاره بالنسبة للمستقبل فقطبه لإزال

كالقضاء بنشر  ، ضرر الذي وق ض العيني عبارة عن إجراء مناسب لكما لو كان التعوي - تعويض عيني

بالإعتذار أو بتكليفه  ، وذلك على نفقته الخاصة ، الحكم الصادر بإدانة المتهم في واقعة السب والقذف

وهنا يعد التعويض العيني تعويض بمقابل غير   من المجني عليه في ذات الصحيفة التي شهر به فيها

 من خلال إدخال قيمة في ذمة المتضرر تعادل القيمة التي فقدها. ، نقدي

حيث اعتبر  ، في مبحث التعويض بمقابل ، وقد سبق الحديث عن التعويض غير النقدي

وتم ترجيح أن نشر الحكم والإعتذار هو تعويض  ، ا يكون نقديا أو غير نقديالتعويض بمقابل أم

وليس  ، و ليس تعويض عيني الذي من شأنه أن يرد الحال إلى ما كانت عليه ، بمقابل غير نقدي
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فالتعويض غير النقدي هو أداء أمر معين متصل بعمل غير  تعويضا نقديا لكونه لا يقدر بالنقود

تمييز  ، لذا يجب التمييز بين التعويض العيني و التنفيذ العيني ، سبيل التعويض المشروع وذلك على

  .( 1) التعويض العيني عن التعويض غير النقدي

لا يجوز للمدين أن يخير الدائن بين التنفيذ العين  الفرق بين التعويض العيني والتنفيذ العيني : أولا

يكون للدائن إذا فلا  (2)لتعويض العيني بالتنفيذ العينيوإلا فسيختلط ا ، للعقد أو التعويض العيني

.  (3) كتفاء بالتعويض النقديويتعين عليه الإ ، حق في التعويض العيني ، لتزام عينااستحال تنفيذ الإ

 ويختلف عنه وفق الأوجه التالية: ، من الثابت أن التنفيذ العيني مستقل عن التعويض العيني

بينما التعويض العيني  ق.م.ج.ن.117و116أساسه م ، للقوة الإلزامية للعقدالتنفيذ العيني يستند  -

 ق.م.ج.ن.124م يستند إلى المسؤولية المدنية،

الغاية من التنفيذ العيني للعقد هو حصول المدين على المزايا و الأداءات التي كان ينتظرها من تنفيذ  -

ينما الغرض من المسؤولية المدنية هو الحصول . ب نجازها المدينإكاستلامه لوحة فنية تعهد ب العقد

المستأجر  الخسائر التي تكبدها مثل : ، على تعويض الضرر الذي لحق المدين نتيجة عدم تنفيذ العقد

محو الضرر فالتنفيذ العيني ي ، ن وض  تحت تصرفه العين المؤجر التي تعهد بهابسبب إمتناع المؤجر ع

ما التعويض العيني لا يرف  الضرر فيبقى الإخلال بإلتزام قائما ويقدم أ ، لتزامالناتج عن الإخلال بالإ

وقد يقوم حكم القاض ي مقام التنفيذ  ، لتزم المدين بردهإكتقديم ش يء مماثل لما  ، المدين بديلا عنه

أما إزالت ما وق  مخالفا  ، ق.م.ج.ن72م لزام الواعد بإبرام العقد الذي وعد بهإكالحكم ب ، العيني

 . (4) متناع عن العمللأن التنفيذ العيني هو مجرد الإ  ، متناع هو تعويض عينيزام بالإ للإلت

إن هذا التباين بين المطالبة بالتنفيذ العيني و المطالبة بالمسؤولية المدنية يكون واضحا إذا 

ة أو يصبح تنفيذ العقد دون فائدة بالنسب ، أصبح التنفيذ مستحيلا كأن تهلك السيارة محل البي 

وفي هذه الحالة تقتض ي مصلحة الدائن خيارا واحدا وهو المطالبة بمسؤولية المدين بغرض  ، للدين

.  وتبرز  (5)وذلك من خلال التعويض بمقابل  ، لتزامالضرر الذي أصابه بعدم تنفيذه للإتعويض 

فيحكم به  ، صلفي أن التنفيذ العيني هو الأ  ، أهمية التمييز بين التنفيذ العيني و التعويض العيني

فلا يتقيد فيه  ، بينما التعويض العيني جوازي للقاض ي ، القاض ي بناء على طلب الدائن أو المدين
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حتى  ، ويتحقق التنفيذ العيني لما يحصل الدائن على عين ما إلتزم به المدين ، بطلب أي من المتعاقدين

يحصل الدائن على ش يء من ف ، بالنوع لتزام بإعطاء ش يء معينكما في الإ ، ولو تم ذلك من غير المدين

أو في الإلتزام  ، يتم تنفيذ العمل على نفقة المدينف ، لتزام بعملأو في الإ ، المدين النوع ذاته على نفقة

ن الدائن لا فإ ، أما بالنسبة للتعويض العيني ، حيث يتم إزالت ما وق  مخالفا متناع عن عملبالإ 

لش يء  بديلكحصوله على ش يء  ، ولكنه يتلقى أداء عينيا آخر ، يحصل على عين ماإلتزم به المدين

 . لتزامة المخالفة التي وقعت إخلالا بالإأو بإزال ، قيمي هلك بخطأ المدين

استخلاص الإصرار عن عدم الوفاء  أن " 1845ماي15وقد قضت محكمة النقض المصرية في 

 كما قضت.  " علن إصراره عن عدم الوفاءفالقانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى أ ، مسألة موضوعية

" لا يجوز إلزام الحائز السيئ النية بالتعويض إلا عن الثمار  نهأ 1867ديسمبر  14 بتاريخ :حكمة الم نفس

لأن التعويض المالي هو  ، أما ما يرده فلا يستحق المالك منه تعويضا ، التي يمتن  عن ردها للمالك

 . (1) جوز الجم  بين الش يء وعوضه"فلا ي ، عوض عن التنفيذ العيني

يقصد بالتعويض غير النقدي هو أن تأمر المحكمة  التعويض العيني والتعويض غير النقدي : ثانيا

وبعبارة أخرى في صورة إجراء آخر مناسب لإزالة الضرر غير الحكم  ، بأداء أمر على سبيل التعويض

 : قدي رأيينن طبيعة التعويض غير النأقد جاء في شو   ، بالنقود

يهدف التعويض العيني إلى  التعويض بمقابل غير نقدي صنف من أصناف التعويض العيني - أ

 ، لأن إجراءات التعويض بمقابل غير النقدي تدور حول مصدر الضرر نفسه ، تأكيد المنفعة للمتضرر 

 صالحة مادةلتالفة بأو تبديل المادة ا ، مثل نشر تكذيب القذف في ذات الصحيفة المشهر فيها بالمضرور

فمثلا  ، فضلا عن كونه مجرد إجراء للتعويض العيني ، ويعد المقابل غير النقدي أكثر منفعة للمتضرر  ،

 . استبدال الش يء التالف أفضل من إصلاحه من حيث ضمان المنفعة الكاملة للمتضرر 

ويكون التمييز   والتعويض النقدي ، التعويض العيني : وفق هذا الرأي فالتعويض يكون نوعين

لأن التعويض في هذه الحالة يكون إما  ، بين التعويض العيني والتعويض غير النقدي عديم الفائدة

 المقصود من التعويض منهو  ، أو على عين أخرى مماثلة لهذا الش يء ، منصبا على عين الش يء بإصلاحه

ن التعويض العيني و التعويض . وبناء عليه فإن معيار التفرقة بي هو ش يء آخر غير النقودالعيني 

فمتى أمكن الوصول إلى ذلك بغير نقود فإننا نكون أمام  محو الضرر وإزالته علىالنقدي إنما ينصب 

كما في حالة التعويض عن الضرر  ، أما إذا كان ذلك مستحيلا - أيا كانت صورته - تعويض عيني
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بل الحكم بالنقود في هذه  ، عويض العينيفإن الحكم بأداء مبلغ من النقود يكون مؤهلا للت ، الأدبي

 . الحالة يمثل منفعة كبيرة للمتضرر من أن تكون مجرد تعويض عيني

فالتعويض غير  : التعويض غير النقدي هو وسط بين التعويض النقدي والتعويض العيني - ب

 - يعيد مثلها بل - النقدي ليس تعويض عيني كونه لا يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر 

ق.م.ج.ن لولا الخطأ في الترجمة 132وهذا ما قصدته م ، ولا هو بالتعويض النقدي لأنه لا يقدر بالنقود

نصت على تقديم إعانات بدل أن تنص على أداء أمر معين متصل بالعمل غير ف - كما سبق بيانه،

فمثلا في فترات الأزمات  ، ويجب أن يكون التعويض غير النقدي أنسب لما تقتضيه الظروف - المشروع

الإقتصادية لا يمكن للمتضرر أن يحصل على مثل الش يء الذي تضرر بالمبلغ النقدي الذي دف  له 

فضلا على أنه قد لا يكفي التعويض غير النقدي وحده لجبر الضرر بل لابد أن يحكم  ، كتعويض

 . بتعويض نقدي

الحكم بتعلية مثلا أو  ، في النوع والحالة ويرى الكاتب أن الحكم بتعويض الش يء التالف بمثله

 ، أما إزالة المدخنة تعد تعويضا عينيا ، المدخنة حتى لا يؤثر الدخان على الجار يعد تعويضا غير نقدي

لأنها تمحو الضرر عينا. وغالبا ما يحكم بالتعويض غير النقدي إذا كان الحكم بالتعويض النقدي غير 

قد ق ، ممكنا – محو الضرر وإزالته - التعويض العيني (1) مجزيا ولو كانكافي لتعويض المتضرر تعويضا 

 . يكون التعويض غير النقدي هو الأنسب والأكثر نفعا للمتضرر 

ن التعويض بمقابل غير نقدي يشتمل على ش يء أخر غير مبلغ من النقود دون إوبناء على ذلك ف

لحكم بصحة ونفاذ عقد البي  لإتمام التسجيل وكذلك يرى الكاتب أن ا ، الوصول إلى حد إزالة الضرر 

هو  ، لتزاماته أو امتناعه عن التنفيذإوفسخ العقد لتأخر المدين في تنفيذ  ، وانتقال الملكية في العقارات

ثم تراج   ، ولا هو بإصلاح الش يء نفسه وإزالة الضرر عنه ، لا هو بالنقدي ، تعويض بش يء مماثل

فإن تعويض المتضرر من حيث النوع  ، ن الضرر واق  على أموال مثليةنه إذا كاأ : "  الكاتب وقال

فإن التعويض عنها بأشياء قيمية من  ، أما إذا تعلق الأمر بأشياء قيمية ، والمقدار يعد تعويضا عينيا

 ."  يعد تعويضا بمقابل غير نقدي ، حيث النوع

 أنواع التعويض العيني : المطلب الثاني

فإن  فإذا كان هناك تعويض بمقابل وتعويض عيني ، ظام قائم بذاتهن التعويض العيني نإ

م  العلم أن التعويض العيني هو  التعويض العيني ينقسم إلى تعويض مادي وتعويض معنوي ،

التعويض بمقابل غير نقدي والذي تم تناوله في المبحث الأول على أساس أن التعويض بمقابل ينقسم 
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ومن أجل تبيين   . عتماد هذا التقسيم الأخيرالإ فيفضل أن يتم  نقديإلى تعويض نقدي وتعويض غير 

فيقسم التعويض العيني إلى تعويض عيني   وفصله عن بقية أنواع التعويض ، التعويض العيني حدود

 . والذي يتم تناوله في الفرعين المواليين ، وتعويض عيني أدبي ، مادي

 التعويض العيني المادي : الفرع الأول 

لتعويض  متناع عن عملوع من التعويض العيني في إطار الإلتزام بعمل أو الإ ر هذا النيظه 

الطلب على نوع تعويض ي معين حسب  يتطور .   لتزامينالمادي الناجم عن مخالفة هذين الإالضرر 

لنقدي وزيادة الأموال في السوق وتوفر الش يء الذي هلك ، ففي حالة الاستقرار ا قتصاديالالتطور 

وهذا تجنبا لتقدير  ، المتضرر لا يميل إلى التعويض النقدي بقدر تعويضه بمادة الش يء التالف نفإ

 . نقدي قد لا يكفي لجبر الضرر كاملا

لتزام ببذل إسواء كان  ، ختياراإ ، لتزام المتفق عليهيلتزم المدين بتنفيذ الإ ، لتزام بعملفي الإ

فإذا أصبح تنفيذ   ما لم يكن شخص محل اعتبار  ، فيذوإلا أجبر على التن ، عناية أو تحقيق نتيجة

 . لتزام مستحيلا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويضالإ

 ، سؤوليته المدنية ويعوض ما لحق الدائن من ضرر الملتزامه يتحمل إفالملتزم بعمل إذا لم يقم بتنفيذ 

التعويض العيني المادي فيتم الإعتماد عن  . وغالبا ما يكون التعويض هو إصلاح مادي للأشياء

فسيتم توضيح هذه الفكرة في  كذلك للتعويض عن الأضرار الجسديةللتعويض عن الأضرار المادية ، و 

 النقطتين المواليتين : 

عن التعويض العيني المادي لإصلاح الأمثلة إن : التعويض العيني المادي عن الأضرار المادية ولا:أ

قضت محكمة النقض الفرنسية بإلزام الناقل بإصلاح البضاعة التي ما :  كثيرة منهاالأضرار المادية 

 ، رسخ القضاء الفرنس ي في القرن العشرين ومنذ ذلك الحين ، أتلفت بخطأ الناقل أثناء عملية النقل

لتزام الناقل بالسلامة تجاه المسافرين والبضاعة وواجب إيصالهم إلى مكان الوصول في إمبدأ  م(21)ق

 . ي حالة جيدةالوقت المحدد ف

إلتزامات ،لم يرد القضاء الفرنس ي أن يفرض  لتزام الناقل بالسلامةإويلاحظ أنه في قضية 

لتزام الناقل بإصلاح المنقولات التالفة يكون منصوص عليه إف ، لتزام الأصلي للطرفينغريبة عن الإ

بالنسبة للمقاول من وكذلك الحال  الناقل بإيصال البضاعة سليمة إلى مكان الوصول  اتلتزامإضمن 

 ، أو كالحكم على المستأجر الذي يحدث تغييرات بالعين المؤجرة، (1) لتزامه بإصلاح عيوب البناءإخلال 
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في حالة ظهور عيب خفي ، أو مثل (1)العين المؤجرة  بإعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها

و إصلاح  ين إنقاص الثمن أو الإبقاء على عقد البي فيختار المشتري ب  يق  الضمان على البائ المبي  ف

لتي ضمان العيوب كثر وضوحا في حاالأيعتبر التعويض العيني المادي الحل الأخير  ، وهذا (2)المبي  

 . (3)ستحقاق الجزئي الخفية وضمان الإ 

من خلال إلزام المتدخل  ، وقم  الغش التعويض العيني المستهلك كما تضمن قانون حماية

فيجب على المتدخل في حالة عدم صلاحية السلعة أو  ، دون تحميل المستهلك أي مصاريفبالضمان ب

غير الصالح بمنتوج صالح  ل المنتوجيستبدوإلا ،  الخدمة مطابقةأن يصلح السلعة أو يعيد  ، الخدمة

يحق له  ثبت المتضرر الضرر أ ومتى  (4)حماية المستهلك وقم  الغش ن قانو  13م  الثمن ردي وإلا ، 

قانون هذا ال. فخدمات ما بعد البي  التي نص عليها  مطالبة المتدخل بالتعويض ولو لم يكن هناك عقد

 .  تعد تعويضا عينيا ماديا

لم يعد التعويض العيني المادي عن الضرر  : التعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي ثانيا :

 من الغير أو خطأطبي  أء كان الضرر ناتج عن خطسوا - الجسدي يعني الحكم على المتسبب في الضرر 

 تطور  بل ، فقط ، كنفقات الإقامة في المستشفى ومصاريف الدواء ، بتحمل تكاليف العلاج -

وابتكار العمليات  ، بفضل التطور العلمي والطبي ، التعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي

إعادة الجسد إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع  فأصبح بالإمكان ، الناجحة لزرع الأعضاء البشرية

فيوفره من جسده أو  ، الضرر من خلال إلزام المسئول عن الضرر بتوفير العضو الذي تسبب في إتلافه

 . من غيره وعلى نفقة المسئول عن الضرر 

ائزا متى كان ذلك ممكنا وج ، وغالبا ما يتم الحكم بتوفير العضو على نفقة المتسبب في الضرر 

شريطة  ، أو المحكوم عليهم بالإعدام ، كما في حالات نقل أعضاء من المتوفي حديثا ، شرعا وقانونا

 . توافر الشروط القانونية و الشرعية لعملية نقل الأعضاء البشرية

فقضت   تعويض عيني كاملو الذي يعتبر  وهذا النوع من التعويض قرره القضاء الألماني

يقض ي بالتعويض للمتضرر بأن يرد الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع  ": أنهانية المحكمة العليا الألم

إذا خلا الأمر من  ، وكان بالإمكان طبيا في حالات الإعتداء العمدي على الكيان الجسدي ، الضرر 

                                                           
 . 482المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 1
 . 378، م 366الأمر نفسه : م - 2
 . 378الأمر نفسه : م. - 3
 15يتعلق بحماية المستهلك وقم  الغش، )ج.ر عدد 2118فبراير  25الموافق  1431صفر عام  28المؤرخ في  13 - 18القانون رقم  - 4

 . 13، م(12، ص 2118مارس  0الموافق  1431ربي  الأول عام  11مؤرخة



 أنــــواع الـــتعويض                                                   :   الفـصل الثاني

 

120 

قيام "  : حكم القضاء الألماني في قضية أخرى ملخصهاو  ، " خطورة حقيقية على المسؤول والمتضرر 

طالب المتضرر ف لأشخاص بضرب الأخر على عينه مما أحدث بها تمزقا في شبكية العينأحد ا

المتضرر بنجاح  عين نقل الشبكية من عين المسئول عن الضرر إلىب الحكم له وتم ، بالتعويض العيني

بنقل وزراعة الكلية من الجاني لإنقاذ المجني عليه بسبب تعرض  ت نفس المحكمةحكم" ، وكذلك  تام

والذي لم  ، لقد كان القاض ي شجاع حين حكم بهكذا حكم.   ا الأخير للضرب المتعمد من الجانيهذ

 متى كان ذلك ممكنا ، وهذا لا يعد سوى تطبيقا للقواعد العامة - يوجد مثله في القضاء الجزائري 

قد قيد ول  وإلا كان الحكم بالتعويض النقدي هو البديل ،عن الضرر  شرط ألا يلحق ضررا بالمسئول 

 : وهي كالأتي ، بقيود في ألمانيا التعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي

 . يعتمد التعويض العيني على نجاح العملية الجراحية -

فلا مجال للمطالبة بهذا النوع من التعويض عن  ، عتداء على الكيان الجسدي عمديأن يكون الإ  -

 . الأضرار الواقعة بطريقة الخطأ

فلا يمكن للقاض ي أن يحكم به  ، المتضرر بالتعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي أن يطالب -

 . كقاعدة عامة ، تلقائيا

 المتضرر متماثلان من حيث الصحة و المنفعة. إلى المسئول عن الضرر  المراد نقله من أن يكون عضو  -

وإلا فلا  ومحمودة العواقب ، ةوملائم ، أن يثبت الخبير الطبي أن العملية الجراحية ستكون ناجحة -

 يحكم بها.

،كما يسقط حق المتضرر في المطالبة  يتحمل المسئول عن الضرر تكاليف إجراء هذه العمليات -

 . بالتعويض النقدي في حال فشل عملية النقل أو الزرع

 ، والعقاب يلتقي م  فكرة القصاص ، يلاحظ أن التعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي

أما هدف الثاني هو  أن هدف الأول هو إعادة الحال إلى ما كان عليه الجسد قبل وقوع الضرر  غير 

غير أن أصل التعويض العيني  . ولقد قرر الفقه الإسلامي التعويض العيني كأصل عام، الردع بالعقاب

لمين لأن القواعد التي قررها الفقهاء المس ، المادي عن الضرر الجسدي يستمد من فكرة القصاص

 .المادي عن الضرر الجسدي  للقصاص تتفق تماما م  ما قرره فقهاء القانون بشأن التعويض العيني

ويدرأ المفسدة  ويحقق العدالة ، متى كان ممكنا ، فيجوز التعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي

 ، غير ممكن ومستحيلاأما إذا كان التعويض العيني المادي عن الضرر الجسدي   .(1) اللاحقة بالمتضرر 

كما في حالة فقد العضو الذي لا  ، فيحكم القاض ي بتعويض نقدي ، ختلال الشروط السابقة الذكرلإ 
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وهذا يعد  ، يمكن زرعه ويحكم على المتسبب في الضرر بتحمل مصاريف تركيب أطراف اصطناعية

 ، التي لحقت المتضرر  لأنه لا يؤدي إلى إزالة الضرر بإصلاح الإصابة ، مادي ناقصتعويض عيني 

فالأعضاء الإصطناعية تكون قاصرة على تأدية وظيفتها الأصلية بشكل طبيعي بيولوجي حتى ولو كانت 

غير أنه يمكن التغلب على هذه الصعوبة  . أعضاء آلية عالية التكنولوجيا وتؤدي الوظيفة الفيزيائية

 و  للحد من العجز الدائممبلغا من النقود ،  وإعطاء المتضرر  بإجازة الجم  بين إجراء العملية الجراحية

 قصور التعويض العيني المادي عن إزالة الضرر كلية وهذا الحل يخفف من ، إزالت الضرر مستقبلا

 .(1)ذا النوع من التعويضيستعين بالخبرة الطبية عند تقريره ه أن وللقاض ي

 التعويض العيني المعنوي  : الفرع الثاني

أما  ، العنصر بالحديث على نوع التعويض المعنوي عن الضرر الأدبي سيتم الاكتفاء في هذا

توضيح مفهوم الضرر المعنوي وأساس التعويض عنه فسيرد في الفصل الأول من الباب الثاني عند 

 موقف الفقه تطور سنشرح بإيجاز كيف لكن  ،المعنوي  الحديث عن شروط التعويض عن الضرر 

الفقه طابعا نضاليا حتى  ألة التعويض عن الضرر المعنوي ، لقد اتخذالقانوني و ذهنية المجتم  في مس

مكررق.م.ج 102م ، أصبح التعويض عن الضرر المعنوي منصوصا عليه في القانون المدني الجزائري 

م  ،  (2)منه  222في م ودون قيود على خلاف المشرع المصري الذي قيد التعويض عن الضرر المعنوي 

لأن الضرر المعنوي لا يزول بتعويض  لتعويض عن الضرر الأدبي محو الضرر العلم أنه لا يقصد با

فالخسارة لا تزول لكن يقوم   بل يقصد منه استحداث بديلا للمتضرر عما أصابه من ضرر أدبي مادي

 ، وبالتالي لابد من تحديد وسائل التعويض المعنوي عن الضرر المعنوي  ، إلى جانبها كسب يعوض عنها

يعد تعويضا عينيا ،  كان القضاء بنشر الحكم الصادر في دعاوى التشهير بتكذيب ذلك وتبيين مإذا

 . ضرر معنوي المعنويا عن 

لقد وق  جدل  طبيعة التعويض من خلال القضاء بنشر الحكم الذي يدين المتسبب في الضرر  : أولا

ذف على نفقة حول طبيعة التعويض من خلال القضاء بنشر الحكم الذي يدين مرتكب جريمة الق

 ، مثل نشر حكم يدين صحفي نشر مقال به معلومات كاذبة أثرت على سمعة المتضرر  ، المدعى عليه

بما في ذلك الحكم بمصاريف  ، فهناك من الفقهاء من اعتبره تعويضا غير نقدي عن الضرر الأدبي

 لأن العبرة في المعنى الذي يتضمنه. الدعوى،
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كونه لا يتضمن مفهوم التعويض  ، تعويضا عينيا ناقصاوقال رأي آخر أن نشر الحكم يعد 

قد علموا كلهم بالحكم الذي  ، فليس ثمة دليل على أن الذين سمعوا واقعة القذف ، العيني الكامل

تطورت ، لكن  ن النشر أن يمحو الضرر الذي نسب إلى المتضرر أفليس من ش أمر القاض ي بنشره

يمكن لكل  ةسائل التواصل الإجتماعي أو القنوات التلفزيوني، فإذا تم نشر الحكم في و  وسائل النشر

من سم  بواقعة القذف أن يطل  على الحكم ، لأن تصحيح الرأي العام عبر وسائط التواصل 

 .   مدونا على الموق  الألكتروني الإجتماعي يبقى

تعويض  رأن يعتب تعويض عيني معنوي أفضل منيعتبر واعتبر رأي ثالث أن الأمر بنشر الحكم 

من خلال إحاطة  ، و يعتمد عليه لمحو الضرر الذي نجم عن القذف و الإساءة للسمعة ، ماديعيني 

 . وإزالت الضرر الناجم عن الفعل الضار مستقبلا ، الناس علما بما نسب إلى المضرور

لأن هذا النوع من  ، وقد رجح الكاتب الرأي الذي قال أن نشر الحكم هو تعويض عيني معنوي 

فنشر الحكم على نفقة المسئول  ، لتعويض هو الأفضل بالنسبة للأضرار التي تمس الجانب الإجتماعيا

خاصة إذا كان  ، وليس تعويض عيني ناقص ، حسب رأي الكاتب ليس تعويضا غير نقدي  عن الضرر 

 القذف أو الخبر الكاذب تفي نفس الصحيفة التي نشر  ، نشر الحكم بإدانة من مس بسمعة شخص ما

 . فيكون انتشار التكذيب أوس  من انتشار الضرر الأدبي ، أو كانت الصحيفة ذات انتشار واس  ،

فالقضاء بنشر الحكم هو نوع من الإنذار والتخويف للآخرين بهدف ردعهم ومنعهم من ارتكاب 

 فيصبح المسئول عن الضرر  ، ونشر الحكم يصل سمعه إلى من علم ومن لم يعلم بالخطأ ، ذات الفعل

عن الضرر المعنوي وهو  تعويض العينيوهكذا يعد القضاء بنشر الحكم  ، محل لوم من الجمي 

 . (1) الوسيلة المثلى لجبر هذا النوع من الضرر 

إن فكرة الترضية المالية التي يقوم عليها  حجج إمكانية جبر الضرر المعنوي بالتعويض العيني : ثانيا

فهي مبتعدة عن فكرة  ، د المتضرر في التغلب على حزنهلا تساع ، التعويض عن الضرر المعنوي 

فلا تجبر الضرر وإنما تشج  المتضرر على كضم غيضه  ، التعويض ومقتربة من فكرة العقوبة

 ، خاصة لما يكون الخطأ جسيما ، وتخليصه من الشعور بالحقد والكراهية وكبح دوافعه نحو الإنتقام

 . ذا أضرار كبيرة

ومنه فتعويض الضرر المعنوي  ، بل ذو طبيعة معنوية يس ذو طبيعة مالية ،إن الضرر الأدبي ل 

 ، ، وأعدل تعويض هو لما يكون من جنس ما حدث من ضرر  بالمال يخالف المنطق كونه لا يزيل الضرر 

وإثراء على  ، وهو متاجرة المتضرر بدموعه  ولأن إحلال المال محل اللام مثلا هو مبادلة في غير محلها
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فإذا بالغ  ، وهذا ما يض  صعوبة في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي  . عواطفه وكرامتهحساب 

في  ينعلى حساب المتسبب مبآلامه ينمتاجرة المتضرر على القاض ي في التعويض فيؤدي إلى التشجي  

 . وإذا خفف التقدير يعد عدم مراعاة لمشاعر المتضرر  ، الضرر 

وبمأن   لمعنوي بالنقود وإنما يعول على التعويض العينيلذا فلا يمكن التعويض عن الضرر ا

كونه يؤثر في مشاعر المتضررين بالإيجاب  ، الضرر معنوي فبالضرورة يجب أن يكون التعويض معنوي 

وترضية أدبية تمحو الحزن  ، ويعد علاجا معنويا للمتضررين ، ويخفف عنهم اللام النفسية والحسرة

 . بسمعته التي جعلته محل شك من الخرين ويعوضه عن المساس ، الداخلي

يرى الكاتب أنه يكفي الحكم بتعويض عيني معنوي لجبر الضرر دون التعويض النقدي حتى لا ف

لكنه يلاءم طبيعة  ، ولو أن هذا لا يلائم رغبة المتضرر  ، يثرى المتضرر على حساب المتسبب في الضرر 

ي لأنه هناك أضرار تستوجب كل أنواع التعويض حتى يجبر غير أنه لا يمكن تأييده في هذا الرأ ، الضرر 

 . (1) الضرر 

 نطاق التعويض العيني : المطلب الثالث

خاصة وأن   يتحدد نطاق التعويض من خلال تبيين المجال الذي يكون فيه التعويض العيني

 لفظ التعويض، نصت على المسؤولية العقدية وجاء فيها  ق.م.م215 ق.م.ج.ن التي تقابل م176المادة 

ولا مان  من الحكم بالتعويض  ، فليس محتم أن يحكم القاض ي بالتعويض النقدي دون تحديد مطلق

.  ومن ناحية أخرى أجاز المشرع التعويض  وملائم لجبر الضرر  كان ممكنا، إذا طلبه الدائن و العيني 

ق.م.م"..يجوز 171تقريبا م تقابلهاوالتي ق.م.ج.ن.  132م  المسؤولية التقصيرية في العيني صراحة في

ولا مبرر أن يقتصر تطبيق هذا النص على  للقاض ي...أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه..."

 لتزام ولو كان عقديا إكل حالة يكون فيها إخلال بعلى بالقياس بل يجوز تطبيقه  ، المسؤولية التقصيرية

إلا  ، ن المسؤولية العقدية والتقصيريةفي كل م يمكن إعمالهرغم أن مجال التعويض العيني 

. لذا وق  جدل عند الفقهاء حول الوسيلة الأصلية لجبر الضرر  هناك تفاوتا في إعماله في كل منهماأن 

 في كل من المسؤليتين.

ومنه فلا يجوز للقاض ي أن يحكم  ، فمن الفقهاء من رأى أن الأصل في التعويض يكون نقدا

كما أن الحكم بش يء   وإنما يجب أن يكون بناء على طلب المتضرر  ، لتعويضبأداء أمر أخر على سبيل ا

حتى لو طلب المتضرر التعويض العيني فإن للقاض ي السلطة  ، هو أمر جوازي للقاض ي ودنقآخر غير ال

، ا طلب المدعي لضرر ولو أدى إلى عدم الإستجابة لمالتقديرية في أن يحكم بما هو مناسب لجبر ا
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سواء في المسؤولية العقدية أو  ، فالتعويض يقدر بالنقود  حكم بالتعويض النقديليقتصر على او 

 . المسؤولية التقصيرية

 هو الأصل في المسؤولية العقدية ) التنفيذ العيني (  وقد رأى فقهاء آخرون أن التعويض العيني

بين التنفيذ العيني لتمييز عدم القدرة على اوهذا عند  ، أما في المسؤولية التقصيرية فيكون استثناءا ،

 - ، أما في المسؤولية التقصيرية العقديةيق  كثيرا في المسؤولية فالتعويض العيني   والتعويض العيني

،كما اعتبرت محكمة النقض المصرية أن فيكون في حالات قليلة  – لتزامات قانونيةإتترتب على مخالفة 

ينيا ولا يصار إلى عوضه إلا إذا استحال التعويض التعويض عن الفعل الضار يكون بالأصل تعويضا ع

وما إذا كان أصلا في المسؤولية العقدية أم  ، ونظرا لهذا التفاوت في إعمال التعويض العيني . العيني

يجب إلقاء الضوء على نطاق إعمال التعويض  ، أم يطبق فيهما على حد سواء ، المسؤولية التقصيرية

 . (1) من خلال الفرعين المواليين  العقدية والمسؤولية التقصيريةالعيني في كل من المسؤولية 

 التعويض العيني في المسؤولية العقدية : الأول الفرع 

بعدم  - لتزامشغل ذمة المدين الذي أخل بهذا الإت ، هي أثر الإلتزام العقدي المسؤولية العقدية

كم عليه بدف  تعويض للطرف الخر عما لحقه بأن يح - التنفيذ أو التأخر في التنفيذ أو التنفيذ المعيب

  . من ضرر 

التعويض العيني هو متأرجح بين كونه أصلي في المسؤولية العقدية وقليل التطبيق في  أما

 . وسيتم توضيح هذا في القانون الجزائري والفقه والقضاء الفرنس ي والمصري  . المسؤولية التقصيرية

أن التعويض يكون مبدئيا في إطار تفيد  (2)ج.نق.م. 102ن صياغة المادة الواضح أ من

 ، بل يمكننا القول أن التعويض العيني مستبعد تماما المسؤولية العقدية عن طريق التعويض بمقابل

موق  هذا النص وكذا الشروط المقررة في  وأن.  ، لكون المشرع لم يشر إليه على الإطلاق في هذا النص

 . خرى لاستبعاد التعويض العينيحججا أيتضمن ق.م.ج.ن 176 المادة

التنفيذ  ، فإنها وردت ضمن أحكام الفصل الثاني " السالفة الذكر 102بالنسبة للمادة ف 

، وبالنظر إلى موقعها فلا شك في أن التعويض العيني هو أمر مستبعد على الأقل من  "التعويض بطريق

،  (3) ردت هي أيضا ضمن نفس الفصلق.م.ج.ن التي و  م 176. كما يستخلص من المادة  حيث المبدأ

ن يكون التنفيذ العيني أأنه من بين الشروط الواجب توفيرها في حق المضرور للمطالبة بالتعويض 

للإلتزام مستحيلا من جهة ، ومن جهة آخرى يجب أن يكون الضرر المطالب بتعويضه ناتج عن عدم 
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م يني في المسؤولية العقدية وردت في وهناك مثلا حالة للتعويض الع تنفيذ المدين لإلتزامه .

يؤخذ على هذه الحالة أنها وردت ضمن الأحكام المتعلقة بالتنفيذ العيني من  ، غير أنه (1)ق.م.ن.ج 171

ق.م.ن.ج للمطالبة بالتعويض غير  176، وأن شرط استحالة التنفيذ العيني المشار إليه في م  جهة

، فالمراد منها  (3)ق.م.ن.ج 176ستحالة التنفيذ التي وردت في م أما بالنسبة لا  .( 2) متوفر من جهة ثانية

، ما قامت  ستحالة المطلقة، لأنه لو كانت العبرة بالإ  ستحالة المطلقةالإستحالة النسبية وليست الإ هي 

 - لة المدين بالتنفيذائالتي لا تحول دون مس - ستحالة النسبيةتكون الإ . و  مسؤولية المدين بالتنفيذ

 .( 4) كان التنفيذ الجبري من قبل المدين يمس بحريتهكلما 

.  عيني يتم خارج إرادة المدين يعتبر تعويضا عينيا وليس بتنفيذ عيني  أن كل تنفيذفوبالتالي  

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم "ق.م.ن.ج حيث تنص:  72وهذا هو الحل الذي تضمنته أيضا المادة 

، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما تعلق  نفيذ الوعدنكل وقاضاه المتعاقد الخر طالبا ت

. من الثابت  أن هذا النص يتناول حالة نكول الواعد  " منها بالشكل متوفرة قام الحكم مقام العقد

إرغامه بالقوة يعد مساسا  لأن  عن وعده ، ولكن لما كان إكراهه على التنفيذ العيني أمر مستحيلا

، وله أن يختار بين التنفيذ بمقابل  لمضرور من سبيل غير المسؤولية المدنية العقدية، فليس ل بحريته

، وبين التعويض العيني فيستصدر حكما يقوم مقام العقد الذي رفض  أي المطالبة بتعويضات نقدية

 . إبرامه الواعد

،  عديدةوقد نص القانون المدني الجزائري على حالات رد الحال إلى ما كان عليه في نصوص 

ماقضت به المحكمة العليا ،  كما يعتبر بمثابة تعويضا عينيا ، (5) والتي هي تطبيقا للتعويض العيني

استبعاد عقد الإيجار الثاني الذي أبرمه المؤجر م  مستأجر ثان لنفس المحل الذي سبق له  والتي قررت

يذ الإلتزام عينا يصار إلى التنفيذ فإذا لم يتم تنف . (6) لتزامهإوأن أجره لشخص آخر مما جعله مخلا ب

 .- م  وجوب التمييز بين التنفيذ العيني و التعويض العيني المشار له سابقا - بطريقة التعويض
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لتزام بعمل ق.م.ج.ن وهو تنفيذ الإ171ليس تعويضا عينيا عن المسؤولية العقدية ، ماورد في م

ق.م.ج.ن وهو استصدار حكم لإلزام المدين 174وما جاء في م ، على  نفقة المدين بموجب حكم قضائي

فكلا النصين وردا تحت الفصل الأول ،  (1) وإرغامه على ذلك بالغرامة التهديدية ، لتزامهإبتنفيذ 

 فهذا تنفيذا عينيا وليس تعويضا عينيا. ،" التنفيذ العيني : " بعنوان

سؤولية العقدية ونطاقه غير أن هناك من الأساتذة من قال أن التعويض العيني شائ  في الم

 .(2) بين التعويض العيني و التنفيذ العيني واوفرق ، ضيق في المسؤولية التقصيرية

 التعويض العيني في المسؤولية التقصيرية : الفرع الثاني

لأنه لا   إن التعويض العيني في المسؤولية التقصيرية أوس  مجالا منه في المسؤولية العقدية

هو عليه في المسؤولية العقدية حيث لا يصار إلى التعويض إلا إذا كان التنفيذ عكس ما  شروط تقيده

وهو أنسب  . فيكون محدودا حسب الحالات التي يكون فيها التنفيذ العيني مستحيلا، العيني مستحيلا

ولو أن بعض الفقهاء قالوا أن التعويض النقدي هو أكثر طرق التعويض  ، للمتضرر متى كان ممكنا

تختلف عن إعتبارات لإعتبارات لا ، وهو الأصل  لإصلاح الضرر المترتب عن العمل غير المشروع ملائمة

عكس  ، حاسمة للنزاعو  ، فيعد التعويض النقدي وسيلة إصلاح بسيطة ، المسؤولية العقدية

 كالحكم على المتسبب في تلف ش يء ما بإصلاحه ، التعويض العيني الذي قد يكون سببا لمنازعة جديدة

 ويرى الكاتب أن الإتجاه الذي أيد التعويض النقدي وجعله أصل عام جاء نتيجة الخلط بين ،

 .لالتعويض العيني و التعويض بمقاب

بل هو يحتل مكانا  ، ويرى أن التعويض بمقابل لا ينقسم إلى تعويض نقدي وتعويض غير نقدي

وقال  ، نتقل ملكيته إلى المتضرر كأن يكون التعويض عن الضرر في شكل تقديم سهم ت ، وسطا بينهما

.   من أجل رد الإعتبار للمدعي ، أن القضاء بنشر الحكم يعد تعويضا بمقابل غير نقدي وغير عيني

ن اعتبر أن نشر الحكم أعلى هذه الأحكام التي أوردها لأنه وق  في تناقض فقد سبق و  الكاتب فينتقد

 . بمقابل ثم تراج  واعتبره تعويض ، يعد تعويض عيني معنوي 

ق.م.ج.ن،والتي تقابلها 124ن ملأ  ، يجوز الحكم بالتعويض العيني في المسؤولية التقصيرية

 ق.م.ج.ن،132في م غير أن المشرع قرر صراحة ، ق.م.م جاءت مطلقة ولم تحدد طريقة التعويض163م

لى ما كانت ق.م.م"..أنه يجوز للقاض ي تبعا للظروف...أن يأمر بإعادة الحال إ171والتي تقابلها م

واستثناءا في  ، عليه..."ومنه ثار جدل في أن التعويض العيني يعد هو الأصل في المسؤولية العقدية
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على عكس التعويض النقدي الذي يعد أصل في المسؤولية التقصيرية واستثناء  ، المسؤولية التقصيرية

المترتبة عن المسؤولية وأن التعويض النقدي يتفق م  طبيعة الأضرار  ، في المسؤولية العقدية

، لكن هذا  حيث يستحيل فيها التنفيذ العيني ، كالأضرار المعنوية والأضرار الجسمانية ، التقصيرية

ليس مطلقا بالنسبة للأضرار الجسمانية ، فبعد التطور الطبي تطور التعويض العيني عن الأضرار 

 الجسمانية .

س غريبا عن المسؤولية التقصيرية ويتلاءم في حين قال فقهاء آخرون أن التعويض العيني لي

لتزامات القانونية هو عدم فإذا كان التنفيذ العيني للإ ، كما هو الحال في المسؤولية العقدية ، معها

فلم يبقى إلا التعويض العيني متى كان  ، وأنه إذا وق  الإخلال فلا يمكن التنفيذ العيني ، الإضرار بالغير

 . ممكنا

وأيد التعويض العيني في المسؤولية التقصيرية  ذ محمود عبد الرحيم الديب،الأستاوقد رجح 

هي الصورة المثلى و الأنسب  إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ، إن إعادة الحال : وبين أسبابه كما يلي

والتي  ق.م.ج.ن،132وقد نص المشرع صراحة على هذا النوع من التعويض بموجب م ، لتعويض الضرر 

ق.م.م كما أن محكمة النقض المصرية قضت بأن التعويض العيني عن الفعل الضار هو 171ا متقابله

إلا أن .  (1) " إلا إذا استحال التعويض عينا  أي التعويض النقدي ، ولا يصار إلى عوضه ، الأصل

والتي  ، أما المدة بين وقوع الضرر وتنفيذ الحكم بالتعويض  التعويض العيني قاصر على الش يء التالف

بالتعويض النقدي إن كان  هايتم تدارك ، فيها حرم المتضرر من الإستفادة من الحق الذي لحقه ضرر 

وهذه مسالة واق  خاضعة للسلطة التقديرية للقاض ي دون  ، إلى جانب التعويض العيني ، له مقتض ى

كالحكم  ،يث النوع من حبين تعويضين مختلفين  الجمع، وفي هذه الحالة يجوز  رقابة المحكمة العليا

  بتعويض نقدي من أجل دف  تكاليف الإصلاح شخص ما سيارةعلى من يتسبب في ضرر عطل 

 . وتعويض عما فاته من كسب بسبب تعطل السيارة لاسيما أن كانت سيارة أجرة

أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يكون حتما  ،ق.م 1302كما اعتبر القانون الفرنس ي في م

غير أن هذا الرأي ظل منعزلا  ، م تحدد نوع التعويضق.م.ف ل 1302 لأن م ، ها مقياس للقيمكون نقديا

 : نظرا للأسباب التالية

وأن   وهذا ما إستقر عليه القضاء الفرنس ي ، للقاض ي سلطة مطلقة في تحديد نوع التعويض

حاجة للتفرقة في  فلا  ، جاءت مطلقة لم تحدد نوع التعويض 124مق.م.ف والتي تقابلها  1302نص م

و أفيما إذا كان التعويض عيني  ، لمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيريةبالنسبة لالتعويض  ينوع
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وأنه يجوز  ، لأنه للقاض ي السلطة التقديرية في تحديد نوع التعويض المناسب لجبر الضرر  ، نقدي

، وأن  رغم التفاوت بينهما ، يريةالتسليم بأن التعويض العيني ممكن في المسؤولية العقدية و التقص

لأنه في المسؤولية  ، المدين في المسؤولية العقدية ليس أفضل حال منه في المسؤولية التقصيرية

أما في المسؤولية  ، لتزام جديد في ذمة المدينإالعقدية قد يؤدي الحكم بالتعويض العيني إلى إنشاء 

 - وجوب إثبات استحالة التنفيذ العينيب - ة العقديةالتقصيرية فالتعويض غير مقيد كما في المسؤولي

فلا حاجة للتفرقة بين نوعي التعويض إلا إذا كان التعويض العيني مستحيلا،كما في حالة الضرر 

رغم أنه يمكن التعويض العيني  ، فيستحيل إعادة الحال إلى ما كان عليه ، المتمثل في بتر ساق الإنسان

وبالتالي فيصار إلى ف تركيب ساق ميكانيكية عالية التكنولوجيا ، الناقص من خلال تحمل مصاري

مثل الحكم برد الأشياء  ،متى كان ممكنا  الحالات باقي، ويكون التعويض عيني في  التعويض النقدي

فيتم الحكم بالرد على أساس  ، المسؤوليتين كلا في  وهو حل صالح – إذا سرقت أو تلفت- المودعة

ويكون الحكم برد الأشياء على أساس المسؤولية  ، إذا كان الخطأ من المودع لديهالمسؤولية العقدية 

 . (1)إذا كان التلف بخطأ الغير ، وفي كلتا الحالتين يعد الحكم برد الوديعة تعويض عيني التقصيرية

، تغير الأسعار ، ك قتصاديجابرا للضرر نظرا لعدم الثبات الإفالتعويض النقدي قد لا يكون 

وإذا  ، نتقاص من حق المتضرر ء بلا سبب أو الإ د من التعويض العيني ليتفادى به القاض ي الإثرافلا ب

واتخاذ إجراءات  ، كان الفعل الضار مستمر فتعويضه هو أن يحكم القاض ي بوقف هذا الفعل الضار

كان  لأن التعويض يرجى منه وقبل كل ش يء إصلاح الضرر ومحو أثاره متى ، لمن  الضرر الناش ئ عنه

 . ( 2) ممكنا

 : خلاصة الفصل الثاني

 ، أو بمقابل غير نقدي ، ينقسم إلى تعويض بمقابل نقديوالذي  ، التعويض إما يكون بمقابل

 فبالنسبة . ينقسم إلى تعويض عيني مادي وتعويض عيني معنوي والذي  تعويض عينييكون وإما 

إذا كان  ض إلا بعد مراعات العناصر التالية:لايحكم بالتعوي ، المسؤولية العقديةلنظام التعويض في 

ا وهذا بر المدين على تنفيذ إلتزامه عينفيج  أو كان الش يء معين بالذات ، المدين شخص محل اعتبار

بمقابل  أي التعويض  و إلا ينتقل إلى التنفيذ بمقابل،  ليس تعويض عينيو بالإكراه المالي  عيني تنفيذ 

فيطلب الدائن من  ، الش يء معين بالنوع أن أو  ، يس شخص محل اعتبارأما إذا كان المدين ل .نقدي 

 وإلا ينتقل إلى التعويض ،هذا يعتبر تعويض عيني لتزام على نفقة المدينالقضاء الحكم له بتنفيذ الإ
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فإن الأصل هو التعويض بمقابل  ، وفق القانون المدني ، أما في المسؤولية التقصيرية  .  بمقابل نقدي

إن  . به الدائنب متى كان ممكننا وطل ير أنه يجوز للقاض ي أن يحكم بالتعويض العينيغ نقدي،

بينما المتضرر يفضل أن يتلقى التعويض دفعة  ، المتسبب في الضرر يفضل أن يدف  التعويض مقسطا

 و احدة.

ومنه فدرجات إصلاح  ،تطور بل  ، لم يقف نظام التعويض على وظيفة إصلاح الضرر فحسب

ثم إتخاذ تدابير الوقاية  ، أنه يرتب أضرار فيه من نشاط يشكللحماية ولها اتخاذ الإحتياطات أ الضرر 

 كما يجب إتخاذ تدابير لعدم ، وإذا حدث الضرر يجب التعويض عنه ، من الأضرار،بمنعها من الوقوع

 . تكرار الأضراراستمرار ، او 

 ، إغنائه بمبادئ في صالح المتضرر من خلال  تطور نظام التعويضلقد ساهم القضاء والفقه في 

 .  ، ومبدأ التعويض الكامل عن الضرر  لتزام بالسلامةكمبدأ الإ

فيراعي القدرة  قاض ي يحكم بنوع معين من التعويض قتصادي يساهم في جعل الالإالتطور إن 

ض الش ئ ومدى توافر المنتوج عندما يحكم بتعوي ، مثلا بيئيكالضرر الضرر القتصادية للمتسبب في الإ

التعويض من فمكن  ، ساهم في تطور نظام التعويض التطور العلمي الطبيكما أن   تلف.أالذي 

 .  في بعض الحالات  العيني عن الضرر الجسدي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الباب الثاني

قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية ومدى 

 نجاعته
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 المدنية ومدى نجاعتهقواعد نظام التعويض في المسؤولية  : الباب الثاني

 وكيفية تقدير التعويض ، شروط الحكم بالتعويض لاسيما ، يخض  الحكم بالتعويض لقواعد

الأمر  سؤولية المدنية الشخصية غير مرن وجامدالتي جعلت نظام التعويض في المهي هذه القواعد  ،

جتماعية إر نظرية اتكب، وتم إ تطور نظام التعويضف ، الذي أدى إلى الحد من وظيفتها التعويضية

تحليل ، و التي تهتم بالتعويض عن الضرر دون البحث عن المسئول عن الضرر ، و المسؤولية المدنية 

جتماعية المسؤولية المدنية حلا فعالا إوقد اعتبرت نظرية  ، أم لا أذا كان مرتكبا لخطإسلوكه م

ى التعويض عن الأضرار الماسة لضمان التعويض عن الأضرار الماسة بجسم المتضرر والتي امتدت إل

 . بالممتلكات

من خلال هذا الباب سيتم توضيح قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية في الفصل 

عتماد على نظام ، وتوضيح حالات الإ وتبيين مواطن قصور نظام التعويض في المسؤولية المدنية  ، الأول 

 . خاصةجتماعي بموجب قوانين ، أو الإ  التعويض الجماعي

ي مجال لاسيما ف ، طروحةفي كل جزئية من جزئيات هذه الأ  تطور التعويضوسيتم تتب  أوجه 

الدولة  جتماعي الذي يقوم على تنظيموشرح نظام التعويض الإ  ، شروط التعويض وتقدير التعويض

الأضرار تعويض الدولة  تضمنأو  جتماعيأمين الإ قتصادي والتأمين الإجتماعي من خلال التللتضامن الإ 

 . بصفة أساسية
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 قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية : الفصل الأول 

في  ، وكيفية تقدير التعويض ، يخض  الحكم بالتعويض لقواعد وهي شروط التعويض

، قواعد التعويض  مدى تطور هذا الفصل البحث في  المسؤولية المدنية. سيتم في المبحث الأول من

 ، على الخصوص شروط التعويض ، فحتى يحكم بالتعويض يجب إثبات قيام أركان المسؤولية المدنية

 وضرر وعلاقة السببية بينهما بالنسبة للمسؤولية المدنية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات أمن خط

 . إثبات الضرر أما المسؤولية الموضوعية فيكفي  ،

فاستجدت أضرار  وعي المجتم   تطور و ، من مجتم  زراعي إلى صناعي تطور و بمأن المجتم  

، والتعويض عن الضرر المعنوي  لاسيما التعويض عن الضرر الجسدي ، استوجب التعويض عنها 

 . والتعويض عن الضرر البيئي

قه من ضرر و مافاته من عما لح بتعويض لمتضرر أن يحكم ل المشرع أوجب نأم  العلم 

فسيتم  . تطبيقا لمبدأ التعويض عن كامل الضرر ، لاسيما التعويض عن تفويت الفرصة   كسب

 .  هذه الأحكام عبر التشري  اللإلاهي و التشري  الوضعي تبلور  يةكيففي البحث 

ي في اتخذت طابعا نضاليا حتى نص عليها المشرع الجزائر  فقدأما التعويض عن الضرر المعنوي 

لى جانب التعويض عن عن الضرر المعنوي  إتطور التعويض .  فسيتم البحث في  مكررق.م.ج.ن 102م

 . الألأم النفسية ومدى توفق المشرع الجزائري في هذا النوع من التعويض

فقد غير   يجابيات وسلبيات التي من بينها الضرر البيئيإالثورة الصناعية التي أتت ب بظهور و 

من خلال ظهور نظام تعويض ي ، الضرر موازين نظام التعويض في المسؤولية المدنية  هذا النوع من

وغيرها من المبادئ ، و الإعتماد على إجتماعية التعويض لضمان  قائم على مبدأ الوقاية والحيطة

 . التعويض عن الضرر الجسدي 

التعويض من هذا وتتب  مدى تطور  ثم يتم تناول قواعد تقدير التعويض في المبحث الثاني،

أي تعويض قضائي في المسؤولية  ، م  العلم أن تقدير التعويض كان يتم من طرف القضاء،  جانبال

أي  ، لى تعويض يقدره الطرفان المتعاقدانإ منذ زمن بعيد ، تطور ثم ، المدنية التقصيرية والعقدية 

 سة إلى القاضية إلى المتدخلة ،من الحار  دور الدولة وبتطور في المسؤولية العقدية  ، تفاقيإتعويض 

 . ي تعويض قانونيأ صبح تقدير التعويض يتم مسبقا بقانون أ

 شروط التعويض في المسؤولية المدنية : المبحث الأول 

أركان المسؤولية يجب أن يثبت توافر  ، حتى يحكم للمتضرر بالتعويض عما أصابه من ضرر 

، وركن الضرر  دنية القائمة على الخطأ الواجب الإثباتالخطأ بالنسبة للمسؤولية المركن  المدنية وهي:
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غير أن هذه الشروط  ، كما يجب أن تتوافر شروطا في الضرر المعوض عنه، وركن علاقة السببية ، 

 . تختلف فيما إذا كانت المسؤولية تقصيرية أو عقدية

 شروط التعويض في المسؤولية المدنية التقصيرية : المطلب الأول 

ن شروط إف لتزام بالتعويض في المسؤولية المدنية التقصيرية هو الفعل الضارر الإبما أن مصد

شروطا في الضرر المعوض عنه في إطار توافر و  ، توافر أركان المسؤولية المدنية التقصيرية : التعويض هي

 . هذه المسؤولية

 توافر أركان المسؤولية المدنية التقصيرية : الفرع الأول 

على المتضرر الذي يطالب بالتعويض عن الضرر وفق قواعد ج.ن يجب ق.م. 124بموجب م

. وبما أن  علاقة سببيةركن و ،  ر ضر ال ركنو ، الخطأ ركن أن يثبت كل من  ، المسؤولية التقصيرية

أما  ، فإنه سيتم الإقتصار على توضيح ركن الضرر فقط، يدور حول نظام التعويض  الرسالة وضوعم

 . بإيجاز لهماية فيتم التطرق ركن الخطأ وعلاقة السبب

 ركن الخطأ : أولا

إحترام  هذا الإلتزام يتضمنو  ، الخطأ التقصيري هو إخلال بإلتزام قانوني سابق ":  تعريف الخطأ - أ

 وإتخاذ الحيطة والحذر لعدم الإضرار بالغير ، وهو إلتزام ببذل عناية ، حقوق الكافة وعدم الإضرار بهم

وهذا  ، نه إنحراف الشخص عن السلوك العادي و المألوف للرجل المعتادألى كما عرف الخطأ ع.  (1)

معيار موضوعي يعتبر الشخص مخطئ إذا أتى سلوك مخالف لسلوك الرجل العادي غير المهمل و لا 

 . شديد الحرص

إن المعيار الموضوعي لتحديد الخطأ يحقق العدل أفضل من المعيار الشخص ي الذي يعتبر 

كما يجب أخذ الحالة النفسية والعقلية  ، ا أتى سلوكا ضارا باستطاعته تجنبهالشخص مخطئ إذ

ويتكون الخطأ من   (2)، فأقل إنحرافا عن سلوك الشخص اليقض يعد خطأ  للشخص بعين الإعتبار

 . : عنصر مادي و عنصر معنوي  عنصرين

 : عناصر الخطأ - ب

وهو تجاوز الحدود الواجب إحترامها في  ، التعدي يقصد بالعنصر المادي الإخلال و  : العنصر المادي - 7

ويقاس  ، من خلال الإنحراف المتعمد أو غير المتعمد ، (1) سلبي، من خلال سلوك إيجابي أو  (3) السلوك

                                                           
 . 75إلى  74كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص رائد  - 1
 . 07خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص - 2
 . 75إلى  74رائد كاظم محمد الحداد : المرج  نفسه ، ص - 3
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عتماد على دون الإ  ، التعمد كذلك على أساس سلوك الرجل العادي المحاط بنفس ظروف الفاعل

 . تحليل شخصية المعتدي

ومناط   حتى يسأل من أتى فعلا ضارا يجب أن يكون مدركا أن فعله ضارا : المعنوي العنصر  - 2

وهذا يضفي طابعا أخلاقيا ،  (2) لذا فلا يسأل غير المميز عن الخطأ ، الإدراك هو السن والقوة العقلية

العبرة بكون  وتجدر الإشارة إلى أن  ويؤدي إلى التقريب بين الخطأ المدني و الخطأ الجنائي على المسؤولية

وفق المشرع  فعديم التمييز  ، رتكاب الخطأإوقت سنه أو حالته الذهنية  الشخص مميزا أو غير مميز هي

 42وفق م  ويقصد بعدم التمييز  ، ق.م.ج.ن125مبموجب  لا يسأل عن أفعاله الضارةالجزائري 

غير   ، ( 3)الجنون أو العته فاقد الأهلية بسبب وكذلك، ( سنة 13من لم يبلغ ثلاثة عشر )ق.م.ج.ن هو: 

" يكون الشخص مسؤلا عن  وجاءت كما يلي:، تنص على استثناءا164 أن القانون المدني المصري في م

أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.  وم  ذلك إذا وق  الضرر من شخص غير مميز ولم 

من المسؤول ، جاز للقاض ي أن يلزم يكن هناك من هو مسؤول عنه ، أو تعذر الحصول على التعويض 

مسائلة  من وق  منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم". فقد أجاز المشرع المصري 

، ليلزم  أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول  ، عديم التمييز إذا لم يكن هناك مسئول عن الضرر 

فهذا حل إحتياطي جوازي يلجأ إليه القاض ي عند  . (4) بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم

إنعدام المسؤول عن عديم التمييز ، أو وجد وانتفت مسؤوليته ، وهي مسؤولية مخففة لأن القاض ي لا 

 يلزم عديم التمييز بالتعويض الكامل بل بتعويض عادل .

لهذا  ، عويضغير أن اشتراط سن التمييز لإقامة ركن الخطأ يؤدي إلى حرمان المتضرر من الت

 ركن الخطأ. يبحث في دون أن  ، جاء الفقه الإسلامي بمبدأ العزم بالغنم

ق.م.ع جعل 181بموجب م ، أما المشرع العراقي فحاول موافقة الفقه الإسلامي في أحكامه

وإذا تعذر  ، فالصبي غير المميز ومن في حكمه يلزم بالتعويض من ماله ، مسؤولية عديم التمييز أصلية

فمن جهة  ، غير أن هذا قد أوق  المشرع العراقي في تناقض ، يدف  التعويض من مال الوليهذا ف

وهذا خلافا لقواعد الضمان في  - ق.م.ع 76مفي  اشترط التعمد أو التعدي لقيام المسؤولية التقصيرية 

  .(  5)ومن جهة أخرى جعل مسؤولية غير المميز أصلية - الفقه الإسلامي

                                                                                                                                                                                     
 . 04إلى  77خالد مصطفى فهمي : المرج  نفسه ، ص - 1
 . 75إلى  74رائد كاظم محمد الحداد : المرج  نفسه ، ص - 2
 . 43،وم 42، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75لأمر ا -3
 . 00إلى  05خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص  - 4
 . 75إلى  74رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص  - 5
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 " ق.م.ج.ن125في نص م ، ئري فإشترط سن التمييز لقيام المسؤولية المدنيةأما المشرع الجزا

لايسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان 

إذا انعدم المسئول عن الضرر الجسماني و لم تكن " نصت أنه : 1مكرر 141غير أن نص م.  (1) مميزا"

غير أن هذا الحل يقتصر على تعويض ،  (2) كفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر"تيد فيها تللمتضرر 

نظام التعويض في المسؤولية  تطويروبالتالي فلا بد من  ، الضرر الجسماني فقط دون المادي و المعنوي 

  يكون معسراالمدنية بما يضمن تعويض الضرر الذي يتسبب فيه غير المميز عندما ينعدم ولي القاصر أو 

يق  عبء إثبات الخطأ على المتضرر بالنسبة للمسؤولية المدنية القائمة على الخطأ الواجب   

أما إذا كانت المسؤولية المدنية  قائمة على الخطأ المفترض، فإنه يقلب عبء الإثبات على  الإثبات

سئول عن الضرر أنه فيثبت الم ، فإما يكون خطأ مفترض قابل لإثبات العكس ، المتسبب في الضرر 

 ، أو يكون خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس ، قام بالعناية اللازمة من أجل من  وقوع الضرر 

وعندها لا يمكن للمسئول عن الضرر أن يدف  عنه المسؤولية إلا بقط  علاقة السببية بإثبات السبب 

 . الأجنبي

فكرة غامضة   أي اللامشروعية ، وعيأي الموض ،للخطأ  من الفقهاء من يرى أن العنصر المادي

فقد يتحقق الخطأ لمجرد الإهمال عن  ، لأنه لا يمكن حصر كل الإلتزامات التي يؤدي الإخلال بها لضرر 

أن الشخص الذي لم يرتكب  واعتبرإو   يجابيإ، أي دون الإعتداء من خلال سلوك  طريق سلوك سلبي

 . الإعتداء على إلتزام قانوني لا يكون مخطئا

من حيث النية قد يكون الخطأ عمدي من خلال إتجاه إرادة المتسبب في الضرر إلى  : صور الخطأ - ج

نحراف عن و الإخلال بواجب قانوني سابق والإ أما الخطأ غير العمدي فه . تعمد وقصد إحداث الضرر 

 . (3) عناية الشخص المعتاد مقترن بإدراك ودون قصد الإضرار بالغير ويدعى شبه الجريمة

مثل عدم اتخاذ تدابير  ، مهملشخص جسيما يرتكبه الخطأ أما من حيث الشدة فقد يكون  

 . يرتكبه شخص عادي ، أو بسيطا . (4) ومخالفة التشريعات والأنظمة ، السلامة في مكان العمل

                                                           
 . 125، م نفسه  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج 50 -75الأمر  -1
 . 1مكرر  141الأمر نفسه ، م -2
 . 81إلى  70خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص  - 3
دراسات علوم الشريعة دراسة مقارنة (  -محمد المناصير : )مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل - 4

،  http://search.mandumah.com العدد الأول ، 2116الشرق الأوسط ، الأردن ، سنة ، كلية الحقوق ، جامعة 43المجلد  والقانون 

 . 275ص  .11:11،الساعة : 11/11/2121بتاريخ : 
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هو مخالفة واجب قانوني منصوص عليه في خطأ الجنائي ، و  ومن حيث المجال فقد يكون 

 .والتسبب في الضرر للغير ، أما الخطأ المدني هو إخلال بواجب قانوني . قانون العقوبات

لكن  ، فكل خطأ جنائي يعد خطأ مدني ، فالخطأ المدني أعم وأشمل من الخطأ الجنائي

غير أن كل من الخطأ  ،لا يكون كذلك أو  ، جنائي أخطفقد يكون الخطأ المدني  ، العكس ليس مطلقا

.  كما أن أهمية التمييز بين الخطأ المدني و  قدران وفق معيار الرجل العاديالمدني و الخطأ الجنائي ي

فإذا صدر حكم يدين  الخطأ الجنائي تظهر عند النظر إلى حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني،

يكون الخطأ الجنائي ثابتا مما يستتب  ثبوت  مرتكب الخطأ الجنائي قبل الفصل في الدعوى المدنية ،

أما إذا برأ المتهم وإنتفى الخطأ الجنائي  ، لأن الجريمة ترتب مسؤولية مدنية وجنائية ، طأ المدنيالخ

 . فليس بالضرورة انتفاء الخطأ المدني

 في الترتيب ، غير المعذور بعد الخطأ الجسيم أيق  الخط : الخطأ غير المعذور أو غير المغتفر

عشر  بإرهاق عماله من خلال تشغيلهم لأكثر من اثنين يقوم صاحب العمل أك ، وقبل الخطأ العمدي

ن الخطأ غير أ"  1841 تموز  15المؤرخ في الفرنسية وقد جاء في قرار محكمة النقض  ساعة في اليوم

م  إدراك  ، متناع إرادي عن فعلإناجم عن فعل إرادي أو  ذو خطورة استثنائية أالمعذور هو خط

 .(1) " وغياب أي سبب يبرر هذا الفعل ، مرتكبه الخطر الناجم عن هذا الفعل

إذا كانت هذه  ، يق  عبء إثبات أركان المسؤولية المدنية على المدعي المتضرر  إثبات الخطأ -د

 ، طرق المحددة في القانون المدنيويتم الإثبات بال ، المسؤولية قائمة على الخطأ الواجب الإثبات

دون تعقيب من ،  التقديرية لقاض ي الموضوع فتقدير توافر الخطأ مسألة واق  خاضعة للسلطة

لة أمس ، ووصف الفعل أو الترك أنه خطأ ، أما تكييف سلوك ما على أنه خطأ ، المحكمة العليا

 .(2) قانونية يخض  فيها القاض ي لرقابة المحكمة العليا

بين  حتى يحصل المتضرر عن التعويض يجب أن يثبت علاقة السببية ركن علاقة السببية : ثانيا

. فعلاقة السببية هي أن يكون الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة عن  الضرر و سلوك المتسبب في الضرر 

ق.م.ج.ن 124فالمنطق ونص المادة.  (3) وهي ركن مستقل عن باقي الركنين  الإخلال بالواجب القانوني

سبب في  ويسبب ضرر للغير يلزم من كان  كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه يقتض ي أن "

مهما كان نوع  ، فيجب أن يرتبط الفعل الضار بالضرر إرتباط النتيجة بالسبب . "حدوثه بالتعويض

                                                           
 . 275محمد المناصير : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 83إلى  81خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 78إلى  70ق ، صرائد كاظم محمد الحداد : المرج  الساب - 3
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أو المسؤولية عن فعل ، عن فعل الغير  و أ، عن الفعل الشخص ي   موضوعية و المسؤولية شخصية أ

 . (1) الأشياء

كما قد   الفعل الضار فقد يق  الضرر وتتوفر علاقة السببية غير أنه تنفى طبيعة الخطأ عن

 . (2) يتوافر الضرر و الخطأ بينما تقط  علاقة السببية بالسبب الأجنبي

بل  ، فلا يتم البحث عن الأسباب التي أدت للضرر  ، غالبا ما يق  الضرر نتيجة عدت أسباب

 .(3) م لاأالبحث مإذا كان الفعل الذي ينسب للمدعى عليه سببا لضرر المدعي 

من خلال  " ، لفون بري  بين نظرية تكافؤ الأسباب " ، تعدد الأسباب جدلا لةأوقد أثارت مس

"فون كريس" أنه يجب إستخراج السبب الفعال فقط : بينما قال ، أخذ كل الأسباب في الحسبان

أنه كان كافيا لحدوث  المتضرر  ويعد السبب فعال إذا أثبت ، ليعتد به ، وفصله عن الأسباب الثانوية

 . (4) الضرر 

والمظهر السلبي  المظهر الإيجابي لركن علاقة السببية هو عملية إثباته من طرف مدعي الضرر ف

بأن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له  ، لهذا الشرط هو قيام المدعى عليه بنفي علاقة السببية

قائمة على الخطأ بالنسبة للمسؤولية المدنية ال - ويق  عبء إثبات علاقة السببية على المتضرر   .(5) فيه

 - الواجب الإثبات

لينفي علاقة السببية بطريقة  ،رض فيقلب عبء الإثبات على المدينبينما إذا كان الخطأ مفت

أو ينفي علاقة السببية بطريقة غير مباشرة  ، بأن ما إرتكبه لم يكن سببا في حدوث الضرر  مباشرة

بنصها:"...فإذا  ، ائل قط  علاقة السببيةعلى وس (6)نج.ق.م. 227م بإثبات السبب الأجنبي وقد نصت

 اءأو خط أو قوة قاهرة ، ، أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئي

ما لم يوجد نص قانوني  ، أو خطاء من الغير كان غير ملزم بتعويض عن هذا الضرر  صدر من المضرور 

لة موضوعية تخض  لتقدير قاض ي الموضوع دون أهي مسوأن علاقة السببية  (7) تفاق يخالف ذلك "إأو 

 . (8)تعقيب من المحكمة العليا

                                                           
 . 425عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 1
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ختلفت إمهما  ، لضرر هو الركن الذي يجب توافره حتى تقام المسؤولية المدنيةا ركن الضرر  : ثالثا

 و وسواء كانت مسؤولية عن الفعل الشخص ي أ ، موضوعية و سواء كانت مسؤولية شخصية أ أسسها

وهذا وجه الإختلاف بين المسؤولية المدنية  ، أو المسؤولية عن فعل الأشياء ، عن فعل الغير المسؤولية

أما  ، رتكاب المخالفة أو الشروع فيهاإفبالنسبة للمسؤولية الجزائية لكي تتحقق يكفي  ، والجزائية

 .(1)بالنسبة للمسؤولية المدنية فيجب توافر ركن الضرر 

يتم عرض  من بين التعريفات الفقهية للضرر،و  ، هو خلاف للمنفعة الضرر لغة : تعريف الضرر  - أ

 مايلي :

وهو الأذى الذي يلحق شخص بسبب  ، حاول الفقهاء تعريف الضرر من خلال الأسباب المؤدية له -

ن لأ  ، غير أن هذا التعريف أدى إلى الخلط بين الضرر والخطأ و الأسباب المؤدية له ، التعدي والإهمال

 .     والتعدي من بين عناصر ركن الخطأالإهمال 

وهو ضرر مادي يصيب الذمة المالية  ، وقد عرف الضرر من طرف فقهاء آخرين من خلال تقسيماته -

 . وضرر أدبي يصيب الذمة المعنوية للمتضرر  ، للمتضرر 

ا ق أو مصلحة مشروعة يحميهأوإخلال لح ، أوإتلاف ، أو إنتقاص ، عرف الضرر على أنه إيذاء -

 . أو مجرد التقليل من قيمة ومقدار هذا الحق أو المصلحة ، جزئيا أو كليا يكون  خلالا والإ  القانون 

مساسا يترتب  مساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص ما  : عرف سليمان مرقس الضرر على أنه -

ا ذلك لأنه انتقاص من المزايا أو السلطات التي يخوله، عليه جعل مركزه أسوء مما كان قبل ذلك 

  . ( 2) الحق أو تلك المصلحة لصاحبه

أو الأذى اللاحق ، فالضرر هو أذى يلحق بالشخص في جسده كالإعتداء على سلامة جسمه  -

عتداء على الذمة المعنوية كالعرض و أو الإ  ، عتداء على حق الإنتفاع بش يء،كإتلاف الممتلكات أو الإ بالمال

  .( 3)عمل غير مشروع بخطأ الغيرعتداء ناتج عن ويكون هذا الإ  ، العاطفة

حق عيني أو شخص ي أو حق متعلق بعناصر شخصية  - الضرر هو أذى يصيب الشخص في حق -

 ، وله أنواع ،الضرر  ويقدر التعويض بقدر ،  أو في مصلحة مشروعة له - (4) الإنسان كالحق في الحياة

 . (1)ضرر معنوي  ، ضرر مادي ضرر جسماني

                                                           
 . 385إلى  384، ص  نفسهاهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  عدنان إبر  - 1
عصام أحمد البهجي : تعويض الأضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية في ضوء قواعد المسئولية المدنية ، دار الجامعة  - 2

 . 75، ص  2116مصر ، ط –الإسكندرية  –الأزاريطة  –شارع سوتير  30الجديدة ،

 .  385إلى 384نان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  نفسه ، ص عد -3 
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وإذا انتفى الضرر تنتفى  ، رر قبل إثبات ركن الخطأ وعلاقة السببيةعلى المدعي إثبات الض

فركن الضرر هو أهم ركن في المسؤولية الشخصية أو ، و تصبح غير مقبولة  ، مصلحة الدعوى 

أو من الوقت الذي يصير فيه الضرر ، المسؤولية من وقت تحقق الضرر فعلا  أفتنشالموضوعية ، 

ت يبدأ حساب تقادم دعوى المسؤولية ولو كان الخطأ الذي سبب ومنذ هذا الوق ، محقق الوقوع

 . (2) بمدة طويلة الضرر الضرر سابقا على 

 - ضرر جسماني : وهو ، هناك من الفقهاء من يعتمد التقسيم الثلاثي للضرر  : أنواع الضرر  - ب

ضرر ومن الفقهاء من قسم الضرر إلى قسمين ضرر مادي يتضمن ال ، ضرر معنوي  - ضرر مالي

 . ضرر معنوي و  الجسماني والمالي،

على أنه التعدي الذي  ، يعرف الضرر الجسدي من خلال الثار المترتبة عليهالضرر الجسدي  -7

وقد يؤدي إلى إصابة المضرور  ، يترتب عليه إنتقاص تلك المقومات أو فقدها كلية، يسبب خللا عضويا 

ى أنه الأذى الذي ينتج عن الإعتداء على سلامة كما عرف الضرر الجسدي عل (3)في قدراته المهنية

 ، كعابر الطريق الذي يموت إثر حادث سير أو المرض، ، أو الضرب ، أو الجرح ، الجسد البشري بالقتل

نتقال العدوى للشخص إأو كتقديم إسعافات أولية من طرف شخص به مرض معدي مما يتسبب في 

 . الذي أسعفه

النظر إلى  فتطور  ، إهتمام بالغ لم يكن يحض ى به في الماض ييحض ى هذا النوع من الأضرار ب

وانتشار  ، وزيادة حجم الأضرار وتعقد أسبابها ، بسبب تضاعف أعداد المتضررين جسدياالضرر 

بشكل  تطور نسان في الوقت الحاضر بحقوقه ، وكما زاد وعي الإ وظهور أمراض معدية  استخدام اللة

 ر الجسدي قضاء وقدر، بل يرض ى بالقضاء والقدر ويطالب بالتعويض ،م يعد إعتبار الضر إيجابي ، فل

ولم يعد إعتبار أنه من باب إحترام الجسد البشري عدم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبه 

قيمة الطاقة الجسدية  جانب المادي على حياة الإنسان وزادتولما طغى ال ، حتى لا يعد بيعا للجسد

وهم يعيشون في مجتم  ، بسبب حاجته وأفراد عائلته لها في كل جوانب حياتهم   والمعنوية للشخص

لقد نظم القانون المدني . أصبح التعويض عن الضرر الجسدي أمر منطقي ، غلبة عليه الروح الفردية

ق.م.ج جاءت 124بينما نص م،  274 و 273 الأردني التعويض عن الأضرار التي تق  على النفس في المواد

 . ةعام

                                                                                                                                                                                     
 . 77رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص - 1
 . 145بلحاج العربي : المرج  نفسه ، ص -2
 . 76عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  -3
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 ، ذا لم تؤدي الإصابة الجسدية إلى الوفاةإ : الضرر الجسدي الناتج عن الصابة غير المميتة - 7.7

سواء الإعتداء   ويحق طلب التعويض عن الإصابة ذاتها . فإنها تخلف أضرار جسدية ومادية وأدبية

مثلا: نص على  في قانون التامينات الإجتماعية ، أو حقه في الحياة ، على سلامة جسم الإنسان

أن  الضرر الجسدي ،ومن أمثلة  الدائم الجزئيوالعجز  ،المؤقت  التعويض عن كل العجز الكلي

مما أدى إلى  ، فلما دخل المستشفى للعلاج وض  له جبسا بطريقة سيئة ، شخص تعرض لكسر قدمه

  .( 1) فأصيب بعاهة أستوجبت التعويض عنها ، فبترها الطبيب ، تعفن قدمه

الضرر المادي الناتج عن الضرر الجسدي هو كل :  الضرر المادي الناتج عن الضرر الجسدي - 7.7.7

وأجور  ، للشفاء وإعادة التأهيل ، من نفقات العلاج النتائج المالية المترتبة عن الإصابة الجسدية ،

وثمن الأطراف  ، وثمن الدواء ونفقات العمليات الجراحية والتحاليل، الأطباء والإقامة في المستشفى 

إلى الحكم  ، خصوصا في حالات الإعاقة الكبيرة  الحكم بالتعويض في فرنسا تطور وقد  ، الإصطناعية

أو شراء سكن مجهز بمصاعد وغرف تتناسب  ، على المتسبب في الضرر بشراء سيارة خاصة بالمعاقين

أو ، عناية بالمريض والحكم على المتسبب في الضرر بتحمل مصاريف من يتولى ال ، وحالة المريض

يحكم على المتسبب في الضرر بتحمل تكاليف  ، وإذا اقتض ى الأمر  الإقامة في دار للعلاج إلى أن يشفى ،

 . العلاج لمدى حياة المريض

للمجني عليه أن يرج  على الجاني ،  أبي يوسف فقال الفقيه الإسلامي،  أما في الفقه الإسلامي

 . الدواء بما أنفقه من أجرة الأطباء وثمن

على كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم  ق.م.أ "247وقد نصت م

كما يجب التعويض عن الكسب الفائت بسبب العجز  ، ".بتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه..

 دون أن يعوض عن غير أن الفقه الإسلامي لا يعوض إلا عما لحق المتضرر من ضرر، عن العمل،

 ، فالتعويض في الإسلام يقوم على إحلال مال محل مال آخر ، الكسب الفائت لوجود عنصر الإحتمال

 التقنينات المدنية فيتم التعويض عن الكسب الفائتفي  أما   . فيرد لذمة المضرور مقدار ما نقص منها
أو إضرار  يسبب حساسية ،ومن بين الأضرار الجسدية الحديثة هي أن تناول الأغذية المعدلة وراثيا   .(2)

وأن خطأ  ، ن العلاج الجيني للجنين قد يصيبه بتشوهأكما  أو السرطان  بالجهاز الهضمي للإنسان

 . ( 3) بسيط في عملية إصلاح عضو أو زرعه يؤدي إلى فقدانه

                                                           
 . 518عامير : المرج  السابق ، ص حسيبة م - 1
 . 415إلى  413عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 78عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  - 3
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: ينتج عن الضرر الجسدي أضرار أدبية تستوجب  الضرر الأدبي الناتج عن الضرر الجسدي - 7.1.2

 . وأضرار أدبية ذات طاب  شخص ي ، وهي أضرار أدبية ذات طاب  موضوعي ، ويض عنهاالتع

أن الناس متساوون في الحق  ، الضرر الأدبي الموضوعيبيقصد  : الأضرار الأدبية ذات طابع موضوعي -

وأنه أي شخص يصاب بجروح أو إيذاء فإنه يعاني من  ، والتمت  بمباهج الحياة ، في السلامة الجسدية

 ، ومن ثمة يمكن مراقبتها وقياسها الألام يمكن مشاهدتها بالعين المجردة  هوأن بعض هذ ، اللام

 بالإعتماد على الخبرة الطبية.

اللام  أو اللام الجسدية هي التي يشعر بها المريض إثر الإصابة التي تعرض لها : الآلام الجسدية -

لكن أوجب الفقه ، ير مجرد ذكرى بعد الشفاء فرغم أنها تص ، الناتجة عن العمليات الجراحية

 . كنوع من الترضية والعزاء للمصاب، والقضاء ضرورة التعويض عنها 

على  وهو فقد العضو أو التشوه ، ، يصيب المظهر الجمالي للجسم الضرر الجمالي : الضرر الجمالي -

في هذه فيستحق المتضرر  ، كما كان عليه قبل وقوع الضرر ، نحو يخل بالتوازن الجمالي للجسم 

مهما كانت صفته  ، التعويض عن المساس بالمظهر الجمالي الذي كان عليه قبل وقوع الضرر الحالة 

 . ويشمل المظهر الجمالي لكامل الجسم ، الجسدية السابقة

 كالتشوه الذي يصيب وجه ممثل ،ه عمل، فقدان المساس بالمظهر الجمالي للإنسان  يؤديوقد 

وهنا يتم التعويض عن الضرر الجمالي بمناسبة التعويض  فيفقد دخله ، ، ب  موسيقيأو قط  أصا ،

إذا لم ، كما يجوز التعويض عن الضرر الجمالي مستقلا  ، عن الضرر المادي نتيجة العجز عن العمل

 . يترتب عنه فقدان العمل

بمباهج الحياة البشرية  قد يؤدي ضرر ما إلى الحرمان من التمت  : ضرر الحرمان من مباهج الحياة -

وكذلك الحال  ، تحرم المتضرر من ممارسة الرياضة ، فالإصابة التي تؤدي إلى بتر الأرجل مثلا السليمة

ويدعى هذا الضرر  ، واللهو بطريقة طبيعية م  أقرانه، بالنسبة للطفل إذا فقد أرجله لا يمكنه اللعب 

.  فهذه الأضرار لا تمس الذمة المالية  من الإنجاب أو الإصابة التي تمن  أحد الأزواج ، بضرر الصبا

 . وهو حق معنوي  ، حقه في سلامة جسده تمس بلفحسب ،  للفرد

نتيجة لشعور  ، يترتب على الإصابة الجسدية آلاما نفسية : الأضرار الأدبية ذات طابع الشخص ي -

اللام النفسية في  ويض عنوقد حكم القضاء الفرنس ي بالتع ، المصاب بالخوف على مستقبله وعائلته

لأن التعويض عن اللام النفسية يندرج ضمن  ، بعض القرارات ورفض ذلك في كثير من القضايا

وإلا اعتبر  ، ولا يحكم بالتعويض عن اللام النفسية بصفة مستقلة التعويض عن اللام الجسدية

 . إخلال بمبدأ عدم التعويض عن نفس الضرر مرتين
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 لامي التعويض عن الأضرار الأدبية الموضوعية دون الأضرار الأدبية الشخصيةويقبل الفقه الإس

ما يفيد  أق.م.247 وتبعه في ذلك المشرع الأردني الذي لم يورد في المادة ، لأنه يصعب قياسها ،

غير أن أنواع الأضرار التي تضمنتها  ولم يعتبر الألم النفس ي ضررا أدبيا ، بالتعويض عن اللام النفسية

وأن التعويض المقرر  ، لا تختلف عن اللام النفسية، ق.م.أ  274م و التي تقابلهاق.م.ج.ن  مكرر  102 م

في  ، رتدالمضرر الك ، لذوي حقوق الضحية يعد تعويضا عن اللام النفسية التي لحقت أقارب المتوفي

لمعنوي للمصاب حين لم ينص لا القانون المدني ولا القوانين الخاصة عن التعويض عن الضرر ا

  .( 1)نفسه

لقد ثار جدل في الفقه والقضاء حول مسألة الحجز التنفيذي على المبلغ المقرر للتعويض عن  

لأن جسم ،  فمن الفقهاء من رفض الحجز على مبلغ التعويض عن الضرر الجسدي ، الضرر الجسدي

د هذه الحماية إلى المال المخصص فتمت  الإنسان يحميه القانون و لا يدخل في دائرة المعاملات المالية

أنه يمن  على المدين أن يستعمل بإسم مدينه ما  ق.م.أ 235وتنص م ، للتعويض عن الضرر الجسدي

 . كان منها متصلا بشخصه

وإعتبرت أن مبلغ التعويض عن الضرر ، غير أن محكمة النقض الفرنسية رفضت هذا الإتجاه 

وفق قاعدة أن أموال  ويدخل في الضمان العام للدائنين ، ينالجسماني من عناصر الذمة المالية للمد

  . (2) ومنه فإعتبرت هذه المحكمة أن الضرر الجسماني ضرر مادي ، المدين جميعها ضامنة لديونه

 ن الموت ضرر مستقل لا يمكن تعويضهأتجاه غريب يدعي بإلقد كان  : الضرر الناش ئ عن الموت - 7.2

، فتزول معها ن شخصية الإنسان تنتهي بوفاته أو  ، قبل التقويم النقدين الحياة البشرية لا ت،لأ 

 غير أن هذا الإتجاه انتقد فحق التعويض يترتب في ، نه لا يخسر ش يءأو  ، كتساب الحقوق صلاحياته لإ

بإعتبار أن أن من يحرم من حياته يخسر كل ش يء ، و  ، ذمة الجاني بسبب فعله المؤدي إلى الوفاة

ن هذا اعتبار أن الوفاة ضررا مستقلا ، لأ  فلا يجوز  وة الإنسان وعقله ونشاطه الماليالحياة مصدر ق

وقد قررت محكمة النقض المصرية  . (3) يجعل مركز القاتل أفضل من مركز من يسبب أضرار جسدية

لو أنه : " إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير ، فإن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت و 

بلحظة واحدة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال 

اهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر 

                                                           
 . 411إلى  416عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 1
 .133إلى  131المرج  السابق ، ، ى السيد عبد العاطي : الجزء الراب  صبري محمود الراعي ، رض  - 2
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طالبة ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم م

المسؤول بجبر الضرر الذي سببه لمورثهم عما سببه من جروح و الموت الذي أدت إليه هذه الجروح 

باعتباره من مضاعفاتها ، فالغعتداء على جسم الإنسان هو ضرر مادي يخل بحق المجني عليه في 

 (1)ق.م.م " 222سلامة حياته وجسمه ، وينتقل الحق في التعويض عن الوفاة دون القيود الواردة في م

يتساوى فيه  وهو التكامل الحيوي  ، عنصر موضوعي ثابت ، فضرر الوفاة يتكون من عنصرين 

ومدة الحياة التي كان سيعيشها لولا تسبب الجاني ، الناس جميعا مهما اختلفت ظروفهم الشخصية 

 . في الوفاة

الذهنية حال مدى استغلال كل شخص لقدراته البدنية و وهو  ، وعنصر شخص ي متحرك وهو

ما فاته من كسب  يترتب عن الوفاة أضرار مادية وهي كما ، حياته وهذا يختلف من شخص إلى أخر

للام الجسدية ا : وهي، وأضرار معنوية  ، الضرر المرتد بواسطةمنعكس على ورثته  متوق  التحقيق

نتقال  الحق في جعل المشرع المصري اقد و  ، حتضار وخروج الروح من الجسدالمصاحبة لحالة الإ 

 .(2)التعويض عن هذا الضرر إلى الورثة وفق قيود 

توق  الحياة بحد ذاته يشكل ضررا مستقلا يستوجب التعويض عن كامل الأضرار المادية ف

المشرع  ولقد أوص ى  سواء وقعت الوفاة على الفور أو بعد مدة ، وما فاته من فرص، والأدبية واللام 

 ، أحكام المسؤولية المدنية و التعويض عن الجناية على النفس لتطوير) الجديد  هشروعفي م المصري 

والعمل بنظام دية النفس في الشريعة  بالغاء السلطة التقديرية للقاض ي في هذا الصدد (  1870 لسنة

لأنه كان مستقرا  ، غلب التشريعات تصر على رفض التعويض عن فقد الحياةأولازالت  ، الإسلامية

أن دعوى التعويض عن الضرر المادي والأدبي تنقض ي  م(18)ق ية القرن التاس  عشر عليه منذ بدا

فلا يجوز لورثة المتضرر مواصلت دعوى مورثهم أو رف  دعوى  ، بموت المضرور أو المسئول عن الضرر 

 ، كما لا يجوز للمتضرر مطالبة ورثة المتسبب في الضرر بالتعويض ، جديدة للمطالبة بالتعويض

ليس لورثة  نهأغير  ،عن الضرر في التعويض  لتزام المسئول إكما يسقط ، سقط حق المتضرر فالموت ي

شروط المطالبة بالتعويض في هذا الصدد   تطورتوقد  ، المتضرر إلا المطالبة بتعويض الضرر المرتد

نتقال دعوى التعويض بوفاة الشخص إلى إب 1834 نجليزي سنةفي بريطانيا ، حيث سمح المشرع الإ 

طالما   وسواء رفعت قبل وفاته أم لم ترف   سواء كانت هذه الدعوى قائمة ضده أو لصالحه، ورثته

                                                           
، مجموعة احكام النقض  1866فيفري  17ق ، جلسة  31لسنة  352قرار محكمة النقض المصرية ، الدائرة المدنية ، الطعن رقم :  - 1

 . 111إلى  111، طه عبد المولى طه ابراهيم : المرج  السابق ، ص  337، ص  17سنة المدني ، ال
 . 128وص  118إلى  110طه عبد المولى طه ابراهيم : المرج  نفسه ، ص  - 2
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ودعوى  ، عتداء على الشرفباستثناء دعاوى التعويض عن الإ  ، للمضرور الحق فيها قبل الوفاة أنش

  . الحكم بتعويض عقابي

غير أن القضاء فرق بين  ، المشرع الفرنس ي يرفض التعويض عن فقدان توق  الحياة و كذلك

ن الطبيب مسئولا ، أفقضت إحدى المحاكم الفرنسية ، الموت وبين التقليل من فرص استمرار الحياة

، لأنه سمح لها بمغادرة المستشفى قبل الأوان  ، عن تفويت فرصة المريضة في البقاء على قيد الحياة

 ، فرصتها في العلاج والشفاء والحياة وأهدر  ، وحرمها من أن تكون تحت الملاحظة الطبية باستمرار

وأيدت  ، الطبيب والموت أرغم عدم ثبوت علاقة السببية بين خط  فماتت بعد خروجها بشهر واحد

مهما  ، وألزم الطبيب بتعويض الضرر عن تفويت ما كان لديها من فرص، الحكم هذا محكمة النقض 

 . (1) الخطألو لم يحدث  ، كانت ضئيلة في البقاء على قيد الحياة

، تلحق المصاب في الفترة ما بين الإصابة والوفاة،  ينتج عن الإصابة المميتة أضرار مادية وأدبية

كما أنه هناك أضرار  ، ويندرج حق التعويض عنها ضمن تركة المتوفي ليطالب بها الورثة وفق أنصبتهم

التي لحقت بهم جراء فقد ،  سيةوهي اللام النف تلحق أقارب المصاب بعد وفاته تدعى بالضرر المرتد

، ويستفيد من هذا التعويض  (2) ويعد الضرر المرتد ضررا شخصيا بالتبعية ، وأضرار مادية ، قريبهم

يوجد تطبيقات لتعويض عن ضرر الموت في قرارا   .(3) ورثة المتوفي ، فيقسم بينهم وفق قواعد الميراث

 محكمة النقض المصرية .

على التعويض عن ضرر الموت وما يشعر به المجني عليه من الأم فقد  ي الجزائر  لم ينص المشرع

 .ق.م.ج.ن عامة  124بل جاءت م  ، حياته

هو مجموعة  الضرر المادي الناتج عن الوفاة : الضرر المادي اللاحق بأقارب المتوفي أو العاجز -7.2.7 

والدخل  ،عن الضرر الذي لحقه ، الناتجة  نفقات العلاج التي أنفقها المصاب على نفسه قبل وفاته

فيحق للورثة بإعتبارهم إستمرار  ، الذي فقده نتيجة عجزه عن العمل في الفترة بين الإصابة والوفاة

سواء كان قد سبق  ، قبل وفاته ، لشخصية المورث أن يطالبوا بتعويض الأضرار التي أصابت مورثهم

                                                           
في القانون  محمد ناجي ياقوت ، تقديم عبد المنعم البدراوى : التعويض عن فقد توق  الحياة ) دراسة مقارنة في المسؤولية المدنية - 1

وص  15وص  11وص  5، ص 1801مصر ، ط .  –الأنجلوامريكي و القانون المصري والفرنس ي ( ، المطبعة الجامعية ، جامعة المنصورة 

 . 114وص  68
 . 411إلى  418عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 178اطي : المرج  السابق ، ص صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد الع - 3
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فإن  ، لمصاب قبل وفاته عن المطالبة بالتعويضغير أنه إذا تنازل ا ، وأن رف  دعوى التعويض أم لا

  .( 1) شرط أن يكون تنازلا صريحا وليس ضمنيا ، هذا التنازل يمتد لورثته

هو الضرر الذي  يتعرض له شخص دون أن تربطه بالواقعة التي ساهم العمل :  الضرر المرتد - 7.2.2

 باشر بينهما.غير المشروع في تحققها  علاقة تكشف عن الإرتباط المادي الم

 247م تقد نصول (2)و هو ضرر تبعي يتولد عن الضرر الأصلي،يصيب أشخاص آخرين غير المضرور.

من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من  من أتى فعلا ضارا بالنفس  كلأنه "ق.م.أ 

 – ."الفعل الضار وحرموا من ذلك بسبب ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم

يحق لكل من كان  الأردنيفبموجب القانون المدني  - لا يوجد نص كهذا في القانون المدني الجزائري 

أن يطلبوا تعويض الضرر المادي الذي أصابهم نتيجة إنقطاع الإنفاق  يعولهم المتوفي حال حياته ،

 . المتوفي ملزما قانونا بالإنفاق ودون أن يكون  ، سواء كانوا من الورثة أو من غير الورثة ، عليهم

حق في التعويض عن الضرر المادي الذي  ، فيثبت له حقان فإذا كان المعول من ورثة المتوفي ،

وحق التعويض عن فقدان الحق الشخص ي في الإعالة من  ، ثبت للمصاب وإنتقل بعد وفاته إلى ورثته

 . فيطلب التعويض عن الحق الأول دون الثانيأما إذا انتهت مدة النفقة بالنسبة للمورث  طرف المورث

والذي يتضمن عنصر  يعد تعويضا عن كسب فائة ، غير أن التعويض عن فقد الإعالة

باب إلا إذا نظر للأمر من  ، وبالتالي فلا يقبله الفقه الإسلامي ، ،كأن يفلس المعيل مثلا الإحتمال

حتى يتناسب التعويض  ، ة لتغطية كامل الضرر بدف  دية تكميلي، فيلزم المتسبب في الوفاة العدالة 

 ، كون الدية هي الحد الأدنى المحدد شرعا لضمان المساواة والعدل بين الناس ، م  ما لحق من ضرر 

فإذا كان  ، متى تبين له أن الفعل الضار عمدي وعدائي كما يجوز للقاض ي أن يغرم المتسبب في الضرر 

فإن التعويض المدفوع للأشخاص الذي كان يعيلهم ، صهم التعويض المدفوع للورثة يقدر حسب حص

قبل وفاة  ةوما كانوا يحصلون عليه من نفق ، يقدره القاض ي حسب مالحقهم من ضرر ، المتوفي 

  .(  3)المعيل

ومنه يمكن لمن أصابه ضرر مرتد أن  ، فالضرر المرتد يعد كيان مستقل عن الضرر الأصلي

 حية قد تنازل عن حقه في التعويض عن الضرر الأصلي قبل وفاتهيطالب بالتعويض حتى ولو كان الض

 . (4) فلا يمتد هذا التنازل الى التعويض عن الضرر المرتد الذي يصيب ورثته ،

                                                           
 . 410إلى  416وص  411عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  نفسه ، ص - 1
 . 518حسيبة معامير : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 410إلى  416وص  411عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 3
 . 16إلى  15رج  السابق ، ص ناصر رانيا : الم - 4
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غير أن المحكمة العليا الجزائرية قررت أن التعويض الذي يدف  لذوي الحقوق لا يعتبر إرثا لأن 

أما التعويض عن الأضرار فهو يعطى لكل  ، عها حال حياتهالإرث هو ما خلفه المورث من أموال قد جم

 . (1)  من تضرر من الحادث ولو كان غير وارث"

بل كذلك في حالة الإصابة ، إن الضرر المرتد لا يحدث لأقارب المصاب في حالة الوفاة فقط 

أو  ، الجنسيةكالضرر الذي يصيب الزوجة نتيجة فقد زوجها لقدرته  ، التي تؤدي إلى العجز عن العمل

أو القلق الذي ينتاب والد الضحية لمدة طويلة نتيجة إعتقاده بعدم شفاء  ، نتيجة عجز كلي عن العمل

 . وهو ضرر معنوي ومادي مرتد . إبنه

مادامت المصلحة  ، و لا يقتصر الضرر المرتد على الأقارب فقط بل حتى من غير الأقارب

عن الضرر المحقق المباشر الذي أصاب نادي كرة  فقد قض ى القضاء الفرنس ي بالتعويض مشروعة

كما يحق لرب العمل أن يطلب التعويض من  ، نتيجة وفاة لاعب محترف منتمي لهذا النادي، القدم 

المتضمن نظام التعويض عن حوادث  31- 00 القانون  حددوقد  ، المتسبب في الضرر لأحد عماله المهرة

فيمكن للورثة نتيجة موت مورثهم في حادث مرور ،   المعنوي  المرور على مستحقوا التعويض عن الضرر 

ودعوى أخرى  ،، قبل موته أو نتيجة لموته  دعوى لتعويض الضرر الذي لحق مورثهم دعويان : رف 

بسبب وفاة مورثهمن وتختلفان الدعويان من حيث موضوعها  لتعويض الضرر الذي أصابهم شخصيا

 . (2) ، وطبيعة ال؟أساس الذي تقوم عليه 

ثر لهذا أفلا ، نه في الأحوال التي يكون فيها المضرور مرتبطا بعقد م  المسؤول إم  العلم ف 

فيخض  لقواعد   رتداد عند سعيه للحصول على التعويضعلى المركز القانوني للمضرور بالإ العقد 

ولا  ، ب في الضرر رتداد غير مرتبط بعقد م  المتسبيرية لا العقدية كون المضرور بالإ المسؤولية التقص

ن هذا العجز لأ  ، بل حتى العجز عن العمل، يكون التعويض عن الضرر المرتد بسبب الوفاة فحسب 

لى إويقترب التعويض عن الضرر المرتد  ، سرته التي كان يعولهاأكذلك يرتد و ينعكس بالضرر على 

  .(3)الدية والتي تجم  بين وظيفة التعويض والعقاب

ينتقل الحق في المطالبة  الأردنيوفق القانون المدني  : بي اللاحق بأقارب المتوفيالضرر الأد -7.2.7

 -فهو قيمة مالية تضاف إلى ذمة المتضرر  -إلى الورثة  المرتد بالتعويض عن الضرر المعنوي الموضوعي

                                                           
 . 1802أفريل  14، بتاريخ :  24771قرارالمحكمة العليا ، قضية رقم  - 1

 . 157إلى  155بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  -2 
ة الدكتوراه دراسة مقارنة ( ، رسالة لنيل شهاد -محمد حمدان عابدين عسران : ) التعويض عن الضرر المرتد بين النظرية والتطبيق  - 3

  . 233وص  231إلى  231، ص  2112مصر ، سنة  –، كلية الحقوق ، قسم الدراسات العليا و القانون ، جامعة أسيوط 
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وأن تحدد قيمته  ، ألا يكون المتضرر قد تنازل صراحة عن المطالبة بالتعويض : بشرطين وهما

 . تض ى إتفاق أو حكم قضائي نهائيبمق

فإن المتسبب في الضرر يلزم بدف  التعويض عن  ، وإذا كانت الوفاة بسبب لا علاقة له بالحادث

  .( 1) الأضرار التي لحقت المصاب قبل وفاته

ويعد  ، يتمثل الضرر الأدبي المرتد على أقارب المتوفي في الحزن والأس ى الناتج عن فقدان عزيزا عليهم

وقد  ، ضررا متمثلا بفقد الحياة - الضرر الموتي - وهو الوفاة، ا الضرر إنعكاسا للضرر الأصلي هذ

حدد القانون المدني الأردني الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي بسبب 

 ، قرابة للقضاءفأخذ بالمعيار العائلي وترك تحديد ال وهم الأزواج والأقارب من الأسرة ، موت المصاب

فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي  ، مما يعني إستبعاد غير الأقارب ق.م.أ، 2فقرة267بموجب م

. لكن المشرع  حددت القرابة إلى غاية الدرجة الثانية( 2)ق.م.م 222بينما م بسبب فقد صديق لصديقه

وي الناتج عن وفاة مورثهم ، في الجزائري حدد الاقارب الذين يستفيدون من التعويض عن الضرر المعن

المتضمن نظام  31- 00الجزء الخامس ، الفقرة الثالثة ، من القانون حالة حوادث المرور فقط بموجب 

 التعويض عن حوادث المرور .

 ، وهي قرينة قابلة لإثبات العكس ، فالقرابة قرينة على شعور القريب بالحزن عن فقد قريبه

وقد جاء في المذكرة  ، يلحقه حزن بل أراد استغلال الفرصة للإثراء فقد يتضح أن هذا القريب لم

الإيضاحية للقانون المدني الأردني أنه على القاض ي أن يراعي مقدار ما لحق الأقارب و الأزواج من حزن 

وليس الرغبة في الإفادة المالية ، فالمشرع الأردني منح للقاض ي السلطة التقديرية لتقدير  ، وفجيعة

يض عن الضرر المعنوي لكل من الأقارب ، أما المشرع الجزائري فحدد مقدار التعويض بموجب التعو 

الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر   وفق المشرع الأردني ، ومنهقانون خاص ، 

الأولى تقوم  كون الحالة ، أكثر من الذين يحق لهم المطالبة بتعويض الضرر المعنوي المرتد  المادي المرتد

 . بينما الثانية تقوم على القرابة ، على الإعالة

فيمكن للأزواج والأقارب الذين أصابهم ضرر مرتد أن يطالبوا بالتعويض بدعوى مشتركة أو 

فيحكم لهم القاض ي بالتعويض الذي يستحقونه دون أن يؤثر مقدار التعويض على  ، بدعوى مستقلة

فيحق لأي منهم التنازل عن المطالبة بالتعويض دون أن يمتد هذا  ، المبالغ التي يستحقها الخرون

 .هم التنازل لغيره

                                                           
  . 412إلى  411عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 222، المرج  السابق ، م 131القانون المدني المصري رقم  - 2
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غير  ، وبالتالي لا تعويض له، وإذا كان القريب فاقد التمييز فلا يحس بحزن على فقدان قريبه 

فقضت يمكن ان يحصل على هذا النوع من التعويض ، أنه إذا كان القريب فاقد التمييز لصغر سنه 

ويعاني ذل اليتم وهو ضرر  م فقد الوالدلابد أن يشعر الصغير يوما بأل : " أنهالتمييز العراقية  محكمة

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الجزائري ، سن  . " لابد من التعويض عنهف  مستقبلي مؤكد الوقوع

من المتض 31- 00التعويض عن الضرر المعنوي للقصر الناتج عن الوفاة بحادث مرور ، بموجب القانون 

 . نظام التعويض عن حوادث المرور

فإذا كان القانون قد منح للأقارب حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي بسبب وفاة 

فمن باب أولى أن يمنح للمتضرر نفسه الحق في التعويض عن الضرر المعنوي حول ما يحس  ، قريبهم

 ، يض عن الضرر المعنوي الذي يلحق المتضرر كما يجب النص على التعو  ، به من حزن بسبب الإصابة

إنه يذكره يوميا وطوال ف ، ومن يتولى رعايته من أقاربه لأن الأب الذي يرعى إبنه المشلول جراء حادث

. كما يجب على المشرع الجزائري تحديد مستحقوا التعويض عن الضرر (1) حياته بتعاسته ومصيبته

 . في القانون المدني  المعنوي 

إذا   :مثلا ف أن المصاب بضرر مرتد قد يكون في أحسن حال من المصاب بضرر مباشر يلاحظ  

فلا يدف  له  نه يطالب بالتعويض في إطار المسؤولية العقدية إأصيب مسافر على متن القطار ف

بينما إذا توفي يمكن لورثته أن يتنازلوا عن دعوى المسؤولية  ، التعويض إلا عن الضرر المتوق 

فيلزم المتسبب في الضرر بدف  التعويض عن  ، رفعوا دعوى في إطار المسؤولية التقصيريةالعقدية وي

  .( 2) الضرر المتوق  وغير المتوق 

يصيب الأموال أو الذمة  ، قتصاديأو الضرر الإ ، الماليالضرر الضرر المادي أو :  الضرر المادي - 2

 .  أو مصلحة مالية ، من خلال مساسه بحق ذا قيمة مالية ، المالية للشخص

كهدم  ، جزئيا أو كليا ، فقد يكون عبارة عن إتلاف مال ، ويتخذ الضرر المادي صورا متنوعة

كأن ينشأ  ، وقد يكون عبارة عن نقص القيمة الإقتصادية للش يء دون أن يلحقه تلف مادي عقار

فبالتعويض يتم ،  مما يؤدي إلى نقص قيمة العقارات المجاورة، مصن  ويسبب تلوثا في البيئة 

 ، وقد يكون خسارة مالية ناتجة عن منافسة غير مشروعة،  (3) قتصادية التي فقدتإسترجاع القيمة الإ

                                                           
  . 418إلى 416دنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص ع - 1
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 . 517حسيبة معامير : المرج  السابق ، ص  - 3



 قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية  :ل الفصل الأو 

150 

ما بعد، كالقط  التعسفي لعلاقة الخطوبة من طرف المخطوبة  ، أو التعسف في إستعمال الحق

 . هابيطثمينة من خ داياتسلمت  ه

 فيشمل التعويض ما لحق، ق.م.ج.ن 102ارت لهما مكما أن الضرر المادي يتضمن عنصرين أش

فلو تسبب شخص في حادث مرور ترتب عنه إلحاق أضرار  ، من خسارة وما فات من كسب المتضرر 

بينما توقفه عن  ، فإن مصاريف الإصلاح هي الخسارة التي لحقت بالتاجر ، بسيارة تاجر متنقل

  .( 1)ئتاالتجارة المتنقل بسبب تلف السيارة يعتبر كسبا فا
أو  ، فالضرر المادي هو خسارة تصيب المضرور في ماله كإتلاف مال أو تفويت فرصة ربح 

 .  (3) وقد يكون الضرر المادي ناتج عن المساس بحق غير مالي ، (2) إحداث إصابة تكبد المصاب نفقات

، مالية للمضرور إخلال بحق مالي أو مصلحة : وهما ، كما يعرف الضرر المادي من خلال إيراد شرطين

سواء كان الحق  ، فالإخلال بحق أو مصلحة مالية يؤدي إلى إلحاق الخسارة بهمافعلا.  وتحقق الضرر 

فهو ضرر ، ومتى ترتب الإنتقاص من المزايا المالية للحق أو المصلحة  ، كحق الملكية،ماليا أو غير مالي

 . كالتعدي عن الملكية ، مادي

هو المساس بسلامة الجسم الذي ينتج  ، عن المساس بحق غير مالي ومثال الضرر المادي الناتج

أما الضرر الذي يكون  . من خلال تكبد مصاريف العلاج والعجز عن الكسب ، عنه خسارة مالية

كان يعول قريبا له دون أن تكون ، تسبب شخص في قتل شخص أخر  : مثل ، إخلالا بمصلحة مالية

متى أثبت أن ،  (4) ب حق المطالب بالتعويض عن مقتل من كان يعولهفإنه للقري ، النفقة واجبة عليه

من و  ، (5) المقتول كان يعوله على نحو مستمر وأن فرصة الإستمرار في الإعالة في المستقبل كانت محققة

وإتلافها للنبتات الزراعية والبيئة ، بين الأضرار المادية الحديثة خروج بكتيريا عن السيطرة من المخابر 

 . (6) صفة عامةب
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 : الضرر المعنوي  -  3

 . هو ش يء غير ملموس، و أو الأدبي  ، المعنوي  الضرر هو الأذى : : لغة تعريف الضرر المعنوي  - 3.7

أو القيم   أي الذمة الأدبية - هو الإيذاء الذي يلحق الذمة المعنوية للفرد الضرر المعنوي  : إصطلاحا

، والإعتبار ، الشرف  : والقيم الأدبية هي .وي مشروع و ثابت ل المساس بحق معنمن خلا- الأدبية

ناتج  ، كما يعرف الضرر المعنوي على أنه مساس بالشعور   .( 1)الشعور ، و والعاطفة  السمعة والكرامة و 

 . م ينتج عن إصابةألأو  ، حبس دون وجه حقال بواسطةعن إهانة أو تقييد للحرية 

 لأنه لا يصيب الذمة المالية عض الفقهاء بضرر غير مالي ،وقد سمي الضرر المعنوي من طرف ب

رضه، أوكرامته ، عأو  أوشرفه، وعواطفه ، ويمس بشعور الإنسان  ، وإنما يسبب ألما نفسيا ومعنويا ،

  . (2) كل ماسبق ذكره أو بعضهأو  ، جتماعيمركزه الإ أو  سمعتهأو 

هو تعريف  غير ماليعلى أنه ضرر  غير أن هناك من الفقهاء من قال أن تعريف الضرر الأدبي 

فالضرر المعنوي  ، لأن الضرر المعنوي مآله تعويض مالي يدخل في الذمة المالية للمتضرر  ، غير دقيق

غير أن هذا الرأي قد أخلط بين الضرر  ، هو كل مساس بالقيم الدبية للإنسان أو بصفته الأدبية

ورة أن يكون التعويض عن الضرر المعنوي بمقابل و ليس بالضر  ، الأدبي والتعويض عن الضرر الأدبي

فيكون إصلاح الضرر  -كما سبق البيان عند تناول أنواع التعويض- قد يكون بمقابل غير نقدي ، نقدي

 .( 3) فليس كل ضرر أدبي هو ذا قيمة مالية بحتة ،الصحفي  أو تمكين المتضرر من حق الرد، بالإعتذار 

 وهما كالتي: ، فئتين سم صور الضرر المعنوي إلىتنق : صور الضرر المعنوي  -3.2

 – تنقسم الحقوق إلى حقوق مالية : الضرر المعنوي الناجم عن المساس بالحقوق غير المالية -3.2.7

تشمل الحقوق  ، وحقوق الشخصية . يسبب الإعتداء عليها ضررا ماديا يستوجب التعويض- عينية

 وهي كالأتي: ، ها ضررا أدبياويرتب الإعتداء علي ، اللصيقة بالشخصية

 مطلقا نص المشرع على التعويض عن الإعتداء على الإسم بشكلقد : ل العتداء على الحق في السم -

 . مما يسبب له ضررا ، كنشر صورة شخص دون إذنه : العتداء على الحق في الصورة - .(4)

أما إذا  ، ضرر معنوي فقط في السمعةعلى الحق  ينتج عن الإعتداء : العتداء على الحق في السمعة-

فإن الإعتداء عليها يسبب ضررا معنويا  ، كانت السمعة تجارية والتي تعد من عناصر المحل التجاري 

  وماديا.

                                                           
 . 112إلى  111، ص  السابقخالد مصطفى فهمي : المرج   - 1
 .03لى01محمد صبري السعدي: المرج  السابق،ص-2
 .01، ص1عصام أحمد البهجي:المرج  السابق، الهامش رقم-3
 .47م  السابق، ، المرجن القانون المدني المعدل والمتممالمتضم 50-75الأمر  -4
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كإشاعة أن مطعما ما ليس نظيف ، فهذا يؤثر على السمعة التجارية للمحل ، وينقص عدد مبيعاته ، 

 رس المحل رن عند دخولهج اتهام مستهلك بالسرقة لمجرد انكأو  مما يؤثؤ على التاجر ماليا ومعنويا ،
تحاليل الحامض النووي كإفشائه للأمراض المحتملة بعد إجراء  سرار طبية،، أو كإفشاء الطبيب لأ  (1)

(DNA ) (2)لشخص ما  . 

 . كترصد أسرار البيوت وفضحها  : العتداء على الحق في إحترام الحياة الخاصة -

هتك ذف و القيتمثل الإعتداء على الحق في: السب أوالشتم أو  : على الحق في الشرف عتداءال  -

  .(3)العرض

وتتكون من رصيد تصرفاته ، الشرف والاعتبار هو المكانة التي ينالها الشخص في الجماعة 

المجتم  قوامه الرأي العام في ، تتحدد هذه المكانة وفقا لمعيار موضوعي ، و وصفاته الموروثة والمكتسبة 

  .( 4) الذي يعيش فيه وليس طبقا لاراء الشخص عن نفسه

التعويض عن الضرر في بعض الدول إلى الإعتراف بحق الإنسان في بيئة  تطور  ولقد وصل 

، وسمح بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي المترتب عن فقدان مباهج الحياة  ، سليمة ونظيفة

  .( 5) اجات المترتبة على ذلكبسبب العيش في بيئة ملوثة والإزع

عتداء على الألم وتشوه نتيجة الإ كما يترتب الضرر المعنوي عما يصيب الشخص من جروح و 

كالتشوه الذي يعد ضررا  سديا وماديا وأدبيا في آن واحدوقد يسبب ضررا ج سلامة كيانه الجسدي ،

  .( 6)عن كل هذه الأضرار فيجب التعويض ، ويسبب أضرار معنوية ، ويكلف نفقات لعلاجه جسديا

هذا النوع من الضرر المعنوي يمس الجانب  : الضرر المعنوي الناجم عن المساس بالعاطفة - 3.2.2

وقد ورد نصا صريح   مثل اللام و الأحزان التي تصيب من يفقد عزيزا عليه ، العاطفي للذمة الأدبية

ضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم يجوز أن يقض ي بال " : 267في القانون المدني الأردني م

ولا   .( 7)وهذا للتعويض عما لحقهم من ضرر مرتد ومنعكس عليهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب"

المحدد لجدول التعويضات  31-00 لا في القانون إ،  يوجد نص كهذا في القانون المدني الجزائري 

 . أو لذوي حقوقهمالممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية 
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 ، إنتزاع طفل من أمه : مثلا ، كذلك من الأضرار الأدبية التي تصيب العاطفة والشعور والحنان

وقد قضت محكمة النقض  . مما يملاء قلبه بالحزن والأس ى ، أو الإعتداء على أقارب شخص ما

 ، ل في المستقبلتعويض الوالد عن فقد إبنه لا يعد تعويضا عن ضرر محتمل الحصو  المصرية أن "

 .(1)"  إنما هو تعويض يحكم به عند فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من لوعة للوالد في أي حال

إن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي كانت منذ زمن :  تطور التعويض عن الضرر المعنوي  - 3.2

ولم يعرف  ، ا للمتضرر كترضية يحكم به، نتقام إلى الدية من العقاب عن طريق الإ  تبلورت بعيد و

 ، فقهاء القانون الروماني التعويض عن الضرر المعنوي إلا في مرحلة متقدمة من الحضارة الرومانية

أو  ، حيث كانت ترف  دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب من تعرض للقذف

 . ما يلحق الأرملة من ضرر بسبب وفاة زوجها

لأن الفقه الإسلامي  ، فثار جدل حول التعويض عن الضرر المعنوي  يةسلامالإ الشريعة  فيأما  

،  لكن فسر فقهاء المذهب الشافعي ، لا يقبل التعويض إلا عن الضرر المادي الذي يمكن فيه الماثلة

على لا ضرر ولا ضرار"  " : الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا يمكن قصر هذا الحديث الذي جاء عاما على  ، لتعويض عن الضرر المادي والمعنوي أنه يعني ا

 . وإلا يعد تخصيص بغير مخصص ، الضرر المادي فقط

غير أنها لم  ،القديم  وقد إنتقلت تقاليد القانون الروماني القديم إلى القانون القانون الفرنس ي

ييه" التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية و"بوت فحصر الفقيهين "دوما"،  بها كاملة يعمل

التعويض عن الضرر المعنوي في  وقبلا ، ثم تراجعا فيما بعد  التقصيرية دون  المسؤولية العقدية

 التجارية والتي تؤدي بالسمعةالأضرار الماسة ، ك (2)المسؤولية العقدية متى نتج عنه ضرر مادي

يوجب الأخذ بعين الإعتبار  1530صدر قانون في فرنسا سنة  إلى أن.  (3) ةمادير اضر إلى أبالضرورة 

 . العنصر المعنوي عند تقدير التعويض

 لذا أعتبر عقوبة خاصة وليس ترضية ، فالتعويض عن الضرر المعنوي أنشأه القضاء الجزائي

عن ن التعويض " إ"ديمولان"  : وقال ، كما أعتبر مقتصرا على المسؤولية الجزائية دون العقدية ،

 ." الضرر المعنوي له صلة بشخصية المتضرر فلا يقبل لا المقاصة ولا الحجز

                                                           
 101، رقم 12، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، السنة  1861نوفمبر  7تاريخ:قرار محكمة النقض المصرية ، الغرفة الإجتماعية ، ب - 1

 . 347إلى  345، المرج  السابق ، ، صبري محمود الراعي ، رض ى السيد عبد العاطي : الجزء الراب   088، ص 
 . 72إلى  71وص  64إلى  54، وص  51إلى  45السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 8يا : المرج  السابق ، ص ناصر ران - 3
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منذ إنشاء القانون المدني  ، وبدأ الجدل حول قبول فكرة التعويض عن الضرر المعنوي 

على أنها لا تعني إلا التعويض عن  منه 1302من خلال التفسير الضيق للمادة  ، 1014الفرنس ي سنة 

فانتقدت فكرة التعويض عن  القضاء ولا الفقه قبل بالتعويض عن الضرر المعنوي لا ف الضرر المادي.

 : وهما،  الضرر المعنوي من ناحيتين

لأن ،  لا يمكن التعويض عن الضرر المعنوي  أنه "و"فيكاط "دالماس"قال :  : قتصاديةالناحية ال -

ومنه يصعب  ، مة المالية للمتضرر الضرر المعنوي لا يؤدي بالضرورة إلى ضرر مادي يؤثر سلبا على الذ

  مما يتنافى والعدالة ، ن الضرر المعنوي ليس له نفس القيمة عند جمي  الناستقدير الضرر لاسيما وأ

أن  وقد أعتبرا "ريبار و لاكانتيري" ، من الأخلاق عدم تعويض الشرف بالمال : الناحية الأخلاقية -

وقد إعتبر  . وأن الإثراء نتيجة ضرر معنوي أمر مهين ، المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فضيحة

  . (1) "سفاتييه" أن حقوق الشخصية تنتمي إلى القانون الطبيعي لا تتمت  بحماية القانون 

أو ثمنا يحدد بموجبه مقدار  ، فالشرف والعاطفة ليست أشياء مادية يوجد لها مثيلا في السوق 

للحكم بالتعويض عن الضرر ، لتي يجب الوقوف عندها القرابة ا و لا يمكن ضبط درجة التعويض

، ووسيلة لتضخيم مبلغ التعويض  ، المرتد ، وقد إعتبر التعويض عن الضرر الأدبي إثراء بلا سبب

ة التعويض عن حوادث المرور قتراح تحديد قيممما دف  بالفقه الفرنس ي إلى إ ، ورف  أقساط التأمين

 (2) الضرر المعنوي لاسيما التعويض عن  ،بقانون خاص 

، شيئا فشيئا  ل فكرة التعويض عن الضرر المعنوي نحو قبو  تتطور ت ذهنيات المجتم  وقد بدأ

"مانجان" أنه يمكن التعويض عن الضرر  : الفقيه فقال ، جزئية ولو بصفة ، الفقه الفرنس يلاسيما 

 ، دون العاطفة ، السمعةبالنسبة للشرف و  ، المعنوي الذي يمس بالجانب الإجتماعي للذمة المعنوية

ولم يقبل الفقهاء والقضاء التعويض عن  ،(3)لإعتبار الإجتماعيتى كان هذا الضرر يمس بالسمعة وام

غير أنه إعتبر هذا الرأي تمويه لرفض   .( 4) لا يؤدي إلى ضرر مادي، لأنه الضرر الذي يصيب العاطفة 

 . التعويض عن الضرر المعنوي 

 (5)حتى  طابعا نضاليا للدفاع عن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي وقد اتخذ الفقه الحديث 

استجاب لذلك القضاء الفرنس ي منذ الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة 
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 . ونصت عليه القوانين الحديثة ، أصبح يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي  1033جوان15 :بتاريخ

  في قضية  1862 جانفي 14:  مة النقض الفرنسية بتاريخكما قضت الغرفة المدنية لمحك

(lunis)كان " محكمة وكذلك حكمت  حصانه. لضرر المعنوي الذي أصاب متضرر قتلبالتعويض عن ا " 

  (1)لمالك كلب عن الحزن الذي أصابه نتيجة فقدانه لحيوانه الأليف 1862 أكتوبر 31:  الفرنسية بتاريخ

بأنه إذا  ، حال فصله في دعوى تعويض عن الضرر المعنوي  1843في كما قرر القضاء الفرنس ي  

ثم  ، (2) فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، لم يتنازل المورث قبل وفاته عن التعويض عن الضرر الأدبي 

وتوالت التشريعات بعده في النص على   نص التشري  الفرنس ي على التعويض عن الضرر المعنوي 

  .( 3) إلى أن استقر في القوانين الحديثة . عنوي في المسؤولية المدنية بنوعيهاالتعويض عن الضرر الم

مادام لا يخالف القانون ، التعويض عن الضرر المعنوي المجتم  بدأ الفقه يقبل  فبتطور  

من  ، الضرر المعنوي في بعض الحالات حيمي يمكن أنوقد أصبح التعويض النقدي  والنظام العام

 (4)لمن اصابه حزن بسبب ضرر جسماني سبب له عاهة  كشراء تذكرة للسفر والترفيه ،خلال الترضية 

، فالتعويض عن الضرر المعنوي هو عبارة عن ترضية للمضرور يوفر له نوعا من العزاء ويخفف عنه 

 . على أساس أن الماديات تزيل المعنويات ولا يقام الألم ،

فلا   تثار بالنسبة للتعويض عن الضرر الماديأما بالنسبة لصعوبة تقدير التعويض فكذلك 

وقد رأى الفقهاء أنه للتخلص  ، يصح عدم الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي بحجة صعوبة تقديره

بدف  التعويض إلى  عن الضرر  يتم الحكم على المسئول ، من إعتبار أن التعويض إثراء بلا سبب 

،  شتراكية سابقاالإ وهذا ما عملت به دول الكتلة  ، ورجمعية خيرية ذات نف  عام بدل دفعه إلى المضر 

  .( 5)لكن هذا الحل يجعل التعويض عن الضرر المعنوي لا يؤدي دوره بالنسبة للمتضرر 

فالحكم بالتعويض النقدي ولو بمبلغ رمزي ، وقال الفقهاء بمأنه لا يمكن جبر الضرر المعنوي 

، ي كل الأحوال يكون إصلاح الضرر المعنوي بالنقود ليس ف (demogue) الفقيه وحسب ، خير من لاش يء

فأحسن بديل هو ، فإذا كان التعويض هو تقديم بديل  ، بل قد يكون عن طريق تصحيح الرأي العام

خير من إفلات المسئول عن الضرر  ، فالحكم بتعويض عن ضرر معنوي مدعى به ولو مفتعل ، النقود

 . من المسؤولية المدنية
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تداءات التي تطال الذمة عيض عن الضرر المعنوي وقاية من الإ ن التعو " إ (دييهرو ) : وقد قال

فلا يمكن القول أنها تقتصر على تعويض  ، ق.م.ف جاءت عامة1302أن م"  (vialard):  وقال  المعنوية".

،  فبمأن القانون لم يميز بين الضررين فلا يمكن لمفسر النص أن يميز بينهما ، الضرر المادي فقط

أن القانون وجد لحماية "  (tibs) : كما قال.  "اصة وأن النص لم يمن  التعويض عن الضرر المعنوي خ

والقول بجواز ، لصالح المتضرر بضرر معنوي  1032حقوق الأشخاص لذا لابد من تفسير نص م

  . (1)"  التعويض عن الضرر المعنوي 

لم ينص المشرع على تعويض  2115قبل  : *تطور التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الجزائري 

جدلا بين الفقهاء حول التعويض عن الضرر الأدبي أو  مما أنشأ ، الضرر المعنوي في القانون المدني

 . استبعاده

مما أدى  ، على تعويض الضرر المادي إلى جانب الضرر المعنوي وقد استقر القضاء الجزائري 

لأنها تنص على أن التعويض يشمل  ق.م.ج.ن،102م  نص م بالفقهاء أن قالوا أن هكذا أحكام تتعارض

 ، وهذا عادة ما يستعمل لتقدير الضرر المادي ، ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

، والذي كان  ختيار الاشتراكي المعتمد من طرف القانون المدني الجزائري ويتماش ى هذا التفسير م  الإ 

لكن  . أحكام الشريعة الإسلامية بإعتبارها المصدر الثاني في التشري و سائدا عند سن القانون المدني  

 . هذا الموقف لم يلقى تأييدا

ن لأن التعويض ع ، هذا  الرأي الذي رفض التعويض عن الضرر المعنوي جانب الصواب إن 

جسد فيه فقانون العمل نفسه باعتباره أهم مجال يت ، شتراكيالضرر المعنوي لا يتعارض م  الإتجاه الإ 

لا يتعارض . و  نص على التعويض عن الضرر المعنوي ،  الإتجاه الإشتراكي من خلال حماية العمال

 لأن الشريعة الإسلامية حرمت كل أنواع الأضرار ، التعويض عن الضرر المعنوي م  الشريعة الإسلامية

سان هو إعتداء على حق وإعتبرت الإعتداء على الإن ، و أوجبت عقابا لمن يقذف شخصا بريئا بالزنا ،

فالشريعة الإسلامية تجيز التعويض عن الضرر المعنوي ولو على سبيل  لأن ضرره يمتد للمجتم ، الله 

 . الإستحسان

من الناحية  ، و لهم في ذلك حجتين ، التعويض عن الضرر المعنوي بلب افظهر رأي آخر يط

 ن الإفلات من التعويض عن الضرر المعنوي تمكين المتسبب في الضرر م لايجوز من المنطقي الأخلاقية و 

حتى الأضرار  ، بل يتعين التعويض عن كل الأضرار ، بدعوى أن الأمر يتعلق بمجرد ضرر معنوي  ،

 أو ذوي الحقوق . ، المعنوية التي تلحق المتضرر 
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ولم تمن  التعويض  ، ق.م.ج.ن جاءت عامة124وهي أن نص م ، أما الحجة الثانية فهي أقوى 

فمن مبادئ تفسير النصوص أن   ،( 1)ولم تقتصر على تعويض الضرر المادي فقطر المعنوي ، عن الضر 

لاسيما إذا كان من شأن التخصيص إفلات المسئول عن  ، النص العام يبقى نصا عاما إلى أن يخصص

 .(2) " ولا يمكن التمييز بين الضرر المادي والمعنوي مادام المشرع لم يميز بينهما ، الضرر من التعويض

 124يضاف إلى ذلك أن مو  ، ق.م.ج.ن يتس  ليستوعب كل أنواع الأضرار124فمعنى نص م 

والتي أسس عليها القضاء الفرنس ي أحكاما بالتعويض عن مختلف  ق.م.ف، 1032م منقولة حرفيا من

 .(3)م1014منذ  ، الضرر المعنوي  التعويض عن الأضرار بما في ذلك

 مدى القاض ي يقدر"أنه :  تنص ق.م.ج.ن،102 لت على مق.م.ج.ن التي أحا131كما أن م

لأنها جاءت بلفظ  واسعة تشمل كل الأضرار،،  ( التعويض مدى) فعبارة  ..."الضرر  عن التعويض

ولا يمكن القول أن   تشمل الضرر المعنوي ، ف القانون  تفسير فطبقا لقواعد  ، عام غير مخصصة

بل تلحق بالشخص  ، فالخسارة لا تلحق المال فقط ، ق.م.ج.ن تقتصر على الضرر المادي فقط102م

 ، فرب ضرر معنوي يسبب خسارة أفدح من التي يسببها له الضرر المادي ، نتيجة إصابة سمعته

 مما يفوته الضرر المادي. ، كبرويفوت على المتضرر كسبا أ

يمكن  فلا   وهي تجيز التعويض عن الضرر الأدبي ، فالنصوص القانونية تفسر بعضها بعضا

خاصة وأنها يجب أن تكون متماشية م   ، استبعاد التعويض عن الضرر الأدبي من القانون المدني

 . الشريعة العامة للقانون وهو القانون المدني

يضاف إلى ذلك أن التعويض عن الضرر المعنوي وإن لم يتم النص عليه صراحة في القانون 

 ،1866قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة  : منها ، غير أنه وردت نصوص عديدة المدني الجزائري ،

 ..."أدبية"تقبل دعاوى المسؤولية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جسمانية أو  4فقرة3م

وأن هذا النوع من  ، وهذا لا يعني أنه لا يتم التعويض إلا عن الضرر المعنوي الناش ئ عن جريمة (4)

وأنه لا سلطة للقسم المدني في  ، لجنح والمخالفات ومحكمة الجناياتالتعويض من إختصاص قسم ا

بل أن النظر في الدعوى المدنية يكون استثناءا أمام الأقسام الجزائية لمصلحة المدعى  ، تقدير التعويض

فلا يمكن القول بأن المدعي  ، فالصحيح أن المحكمة المدنية هي المختصة في تقدير التعويض.   المدني

  .  ولا يحصل عليه إذا لجا إلى القسم المدني ، م الجزائيةن التعويض المدني إذا لجا إلى القسع يحصل
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على  انص ، 5 وقانون الأسرة م 2فقرة0، م1870 القانون الأساس ي العام للعامل الصادر في سنة  و كذلك

 . تعويض الضرر المعنوي إلى جانب الضرر المادي

 ، (1)حتى قبل صدور القانون المدني ، بل التعويض عن الضرر المعنوي وبالتالي فالمشرع الجزائري يق

في ، (2)المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار 15 – 74 الأمر حيث نص

على  31 – 00و الذي فسره فيما بعد القانون  ض لذوي حقوق المتوفى بحادث مرور منه على التعوي 0م

وردت في  ، وإعتبر قواعد التعويض عن الضرر المعنوي قواعد آمرة ،ن الضرر المعنوي أنه تعويض ع

  . وهي من النظام العام القانون العام والخاص

من التعويض عن الضرر المعنوي عند تعديله للقانون المدني  موقفا صريحاثم اتخذ المشرع  

"يشمل مكرر 102بموجب م ،" ويضالتنفيذ بطريق التع"  :في الفصل الثاني بعنوان 2115 سنة

وبمقارنة هذه المادة ،  (3)التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة" 

"يتناول  نصت من القانون المدني الأردني التي وردت تحت باب الفعل الضار، 1فقرة267بنص المادة

يته أو في عرضه أو في شرفه أو في فكل تعد على الغير في حر .   حق الضمان الضرر الأدبي كذلك

يصطلح .  "ي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمانسمعته أو في مركزه الجتماعي أو في إعتباره المال

وأن مجال التعويض عن الضرر المعنوي في القانون  ، "الضمانفي القانون الأردني " على التعويض 

أو في   خلال نصه على المركز الإجتماعي للمتضرر  من ، الأردني أوس  منه في القانون المدني الجزائري 

 ، تسبب في الضرر المعنوي بتعويض هذا الضرر إستقر القضاء على الحكم على الم وقد  .(4)إعتباره المالي

بالتعويض عن الضرر الجسماني و  1863نوفمبر 14: فقرر مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1863منذ 

لحق مما أ ، بحجة أنها ليست بكر ، بعد ثلاثة أيام من زواجها لحق زوجة بسبب طردهاالذي المعنوي 

                                                           
 . 84محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 1
يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار  1874جانفي  31الموافق  1384محرم  16المؤرخ في  15 -74الأمر  - 2

، المحدد  1800يوليو  18الموافق  1410ذي الحجة عام  5في مؤرخ  31 – 00)ج.رعدد  مؤرخة في ،ص (، معدل ومتمم بالقانون رقم 

ذي الحجة عام  6، مؤرخة في 28لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم )ج.ر عدد

 1883يناير 18الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في 11-83(. والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1160،ص  1800جويلية21الموافق 1410

 . 0، م( 3، ص1883يناير 21الموافق  1413رجب عام  27مؤرخة في 4، )ج.ر عدد 1883المتضمن قانون المالية لسنة 
 مكرر .102المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم :  المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 3
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التعويض عن الضرر قض ى مجلس الدولة ب و   .( 1)ضررا معنويا بشرفها وكرامتها وتشويه سمعتها وذويها

 .(2)المعنوي الناتج عن الحبس المؤقت غير المبرر

ناضل الفقهاء و  لقد : ي إبداء الرأي حول التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الجزائر  -

عن الحجج التي تؤيد التعويض عن وا لتثبيت التعويض عن الضرر المعنوي في التشري  ، و بحثوا جتهدإ

وتم النص على التعويض عن الضرر المعنوي بموجب نص ، حتى أتت أعمالهم أكلها  الضرر المعنوي 

 .(3)مكررق.م.ج.ن102م

، غير أنه نص على التعويض عن الضرر المعنوي  (4)ق.م.م 222ويقابل هذا النص المواد :  

 . ق.م.عراقي 215 ، ومق.م.فرنس ي  1302م ، و ق.م.سوري  123م. تقابلهاوكذلك بشروط 

وميزت بين التعويض عن  ، حددت من له الحق في طلب التعويضق.م.م 222وبالتالي فالمادة م

بين المتضرر والمتسبب في و  إتفاق سابقالضرر الذي يصيب المتوفي فلا ينتقل إلى الورثة إلا بموجب 

أو بالمطالبة القضائية به من  ، نصرف إلى الخلف العاماره تأثكان بينهما إتفاق و   مبإعتباره ، الضرر 

فينتقل إلى الورثة إلى غاية الدرجة  ، أما الضرر الذي يصيب الأقارب وذوي المتوفى . طرف الدائن

ومن باب أولى لا يجوز  ، قارب من الدرجة الثالثة وإن علتومنه فلا يجوز التعويض للأ ، الثانية

 .( 5) التعويض للصديق

في مجال  التطور فتم لمس نوعا من  مكرر ،102م والقضاء كان لهما الفضل في سن ومنه فإن الفقه

 : غير أن هذا التطور ينتقد من ناحيتين التعويض عن الضرار المعنوي ،

في القانون  بالنسبة للنص على التعويض عن الضرر المعنوي  لقد تأخر المشرع الجزائري كثيرا

بموجب  ، 50-75 رالأم وقبل إصدار القانون المدني، ، رغم أنه نص على هذا في قوانين أخرى  المدني

تأخر المشرع  ف . مين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرارأالمتعلق بإلزامية الت 15-74القانون 

                                                           
، " كما قرر مجلس قضاء قالمة ، بتعويض مقداره خمسة ألاف د.ج  86إلى  02محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 1

د.ج ( كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق الزوجة بسبب طردها لأنها ليست بكر ، لجبر الضرر الناتج عن مس شرفها وتشويه 5111)

 سمعتها.
–، المحمدية  11لجنة التعويض ، منشورات كليك ، حي الكثبان ، عمارة أ ، مدخل -جمال سايس : الإجتهاد القضائي الجزائري  - 2

 . 2110فيفري  12، بتاريخ: 1178قرارالمحكمة العليا ، )ن.ع( ضد الوكيل القضائي للخزينة ، ملف رقم  63، ص 2114الجزائر ، ط الأولى 
مكرر"يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس  102م، المرج  السابق، دني المعدل والمتمممن القانون المالمتض 50-75الأمر  - 3

 بالحرية أو الشرف أو السمعة".
، " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز  222، المعدل و المتمم ،  المرج  السابق ،م  131القانون المدني المصري رقم  - 4

ه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتض ى إتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.   وم  ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض في هذ

 إلا للأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" .
 . 1187إلى  1185عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص  - 5
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مكرر ق.م.ج.ن،ولم 102كتفى بمادة  واحدة مإ ، ا أقر التعويض عن الضرر المعنوي سنة ولم (31) ثلاثون 

 . يضمنها التفاصيل اللازمة

 كمسؤولية المنتج ، كما يلاحظ أنه في كل أحكام التعويض الجديدة إكتفى بإيراد مادة واحدة

 . 1مكرر 141م  وضمان الدولة للتعويض عندما يكون المسئول عن الضرر مجهولا ، مكرر 141م

وإيراد القيود التي  ، قتراح النص في القانون المدني على التعويض عن الضرر المعنوي إوقد تم 

نه على المشرع أن يتناول أحكام التعويض عن أغير ،  (1) السابقة الذكرق.م.م  222جاء بها نص م

 .( 2) ق.م.م222في مكالتي وردت   دون أن يجعل قيودا عليها ، الضرر المعنوي ويبين طرقه وكيف يقدر

وقد قض ى  ، بكافة طرق الإثبات، فيثبته يق  عبء إثبات الضرر على المدعي  : إثبات الضرر  -د

شرط أن يثبت هذا الضرر ، القاض ي يمكن أن يحكم بالتعويض لكل من طلبه "  المجلس الأعلى بأن

لمسؤولية القائمة على هذا بالنسبة ل. (3) ورفضه"ألدى قضاة الموضوع الذين لهم الحق في قبوله 

كم على من سبب حأما المسؤولية الموضوعية فيكفي فيها إثبات الضرر ليأ الواجب الإثبات، الخط

 ، فلا يخض  لرقابة المحكمة العليا ، ، إن الفصل في الضرر ومداه هو مسألة واق  الضرر بالتعويض

ومتى ينتقل الحق في  ، عهونو  لكن بالنسبة لوصف الضرر وتكييفه مإن كان محققا أو إحتمالي

  .( 4) لة قانون خاضعة لرقابة المحكمة العلياأالتعويض عنه هي مس

والأدبي يجب أن  م بتعويض الضرر المادي والجسديحتى يتم الحك : شروط الضرر المعوض عنه - ج

 ير متوق متوق  أو غ ، مباشر أو غير مباشر ، : أن يكون ضرر محقق الوقوع تتوافر فيه الشروط التالية

وأن الحق في  ،من قبل  وأن يكون لم يتم التعويض عنه ، ضرر شخص ي ، لحماية مصلحة مشروعة ،

واستيفاء الشروط الإجرائية لرف   ، ولم يتنازل عنه المتضرر  ،التقادم المسقط  هيلحق التعويض لم

 . دعوى التعويض

 ليس إحتمالي  مؤكد الوقوع ، ستقبلايكون حالا أو م ، الضرر المحقق الوقوع : ضرر محقق الوقوع - 7

 . كما يتم التعويض عن تفويت الفرصة

                                                           
 . 381إلى  381حبارة محمد : المرج  السابق ،  - 1
،  135، ص  2111، مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق ، العدد الأول ،  515172قرارالمحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم:  - 2

 . 182كريم بن سخرية : المرج  السابق ، وص 
مديرية  81/01وزارة العدل ، العدد  -نشرة القضاة  - 1801مؤرخ في يوليو  21161ة ، رقم : قرار المجلس الأعلى ، الغرفة المدني - 3

 . 03إلى  02الجزائر ، محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  –الوثائق 
 . 87إلى  86محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 4
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أي ثابتا على  ، أن يكون محققا يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر ، : الضرر الواقع في الحال-7.7

 ، ، كأن يصاب شخص بجروح وهو الضرر الحال ، ويكون كذلك إذا وق  فعلا  . وجه اليقين و التأكيد

كالإصابة التي  ، سواء كان هذا الضرر عبارة عن خسارة لحقت بالمضرور أو كسب فاته له ،أو يتلف ما

. فالضرر الحال هو ضرر وق  فعلا وتكونت عناصره  تؤدي إلى عجز فهي تكلف نفقات وتفوت فرص ربح

 . ( 1) وتوفرت للقاض ي معطيات تقويمه

ولما كان   (2) بلي يتأكد وقوعه لاحقاقد يكون ضررا مستق:  الضرر المستقبلي مؤكد الوقوع - 7.2

فيجب أن يكون إحتمال ، المستقبل بطبيعته يحتوي على قدر من الإحتمال بالنسبة لوقوع الضرر 

، ويجب أن يؤخذ التأكد بمفهوم نسبي  ، وقوع الضرر قوي بالنسبة لإحتمالات عدم تحقق الضرر 

أو  ، يشمل التعويض ما وق  من ضرر فعلاف ، (3) وعلى قدر من المعقولية لحدوث الضرر في المستقبل

حتمال البعيد والنادر الوقوع لا أما الإ  ، كان ضررا محتملا بمنزلة التحقق لكثرة وقوعه وندرة تخلفه

 . (4) يجوز المسائلة عليه إلا إذا وق 

فالضرر المستقبلي تقوم  ، يكون الضرر محقق الوقوع في المستقبل إذا كان وجوده مؤكدا 

لكن وقوعه مؤكد لتحقق  ، أي أنه ضرر لم يق  بعد ، في الحال وتتراخى أثاره إلى المستقبل أسبابه

أشغال الحفر التي تؤدي إلى  : مثل ، غير أن أثاره كلها أو بعضها تراخت للمستقبل ، سبب الضرر 

 اهذفيجوز للقاض ي الحكم بالتعويض للمتضرر عن  ، فإن تداعيه مؤكد الوقوع ، تشقق جدران المنزل 

المحقق  يفالتعويض يشمل كل الضرر الحالي والضرر المستقبللضرر المحقق الوقوع في المستقبل ا

يحكم له بالتعويض عن العجز الذي ف يتعرض لحادث يسبب له عجزا عن العمل ،أو كالذي  . الوقوع

عن ضرر لا  ولا يجوز التعويض ،(6) بسبب عجزه عن العمل ، (5)والذي سيق  له في المستقبل ، وق  له

  .(7) يوجد دليل يؤكد وقوعه مستقبلا

ويتفرع   إما أن يكون من تواب  الضرر الأصلي الحال : يأخذ الضرر المستقبلي أحد الشكلين

القاض ي  فمن يصاب  في عينه يقدر له ، غير أنه يستطيل على الزمن ليتحقق ، تطورهعنه في 

                                                           
 . 16ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص  - 1
 . 363رمضان أبو السعود : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 05عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  - 3
 . 258أمجد علي سعادة : المرج  السابق ، ص  - 4
 . 157إلى  155بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  - 5
 . 362رمضان أبو السعود : المرج  السابق ، ص  -6
 . 77د : المرج  السابق ، ص رائد كاظم محمد الحدا -7
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وكذلك  ؤيا بعد شفاء الجرح يعد ضررا مستقبليا.بينما عجز العين عن الر التعويض عن هذه الإصابة 

 .(1)تعد ضررا مستقبلي ، التشوهات التي يصاب بها المتضرر نتيجة جروح على وجهه

بسبب مضاعفات دون أن تكون منبئة بالضرر في  ، الضرر بعد مدة من الإصابة أوإما أن ينش

حتفاظ بالحق في إعادة الحل هو الإ ف ، فيكون هذا الضرر غير متوق  وقت الحكم بالتعويض المستقبل

 (2)  - سيرد توضيحه في المبحث الثاني من هذا الفصل - تقدير التعويض لتفاقم الضرر 

ويقدر الخبير أن المصاب لحقه عجزا كاملا ودائما عن ، فمثلا قد يتعرض شخص لحادث 

قاض ي على المتسبب ، ويحكم ال فهذا ضرر مستقبلي يمكن تقديره على الفور من طرف القاض ي، العمل

عويضا عن هذا الضرر المحقق الوقوع في  ،ت في الضرر بدف  إيرادا مرتبا للمضرور مدى الحياة

فيمكن لقاض ي بالإعتماد على الخبرة الطبية  ، وإذا سبب الضرر عجز جزئي دائم عن العمل . المستقبل

  . (3)جراء هذا العجز ، من تقدير الضرر الحالي و المستقبلي

 أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي ، " ت محكمة النقض المصرية :كما قض

وقوعه أو أن ، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وق  بالفعل  ، الإخلال بمصلحة مالية للمضرور

 "في المستقبل حتمي

يتبين  أن يؤجل الحكم بالتعويض حتى ، كما يجوز للقاض ي إن كانت مدة تحديد مدى الضرر قصيرة "

وإذا أدت الإصابة إلى الوفاة فللورثة أن يطالبوا بالتعويض عما  ، (4) "بالمتضرر  مقدار الضرر اللاحق

 .( 5) بإعتبار أن التعويض يدخل ضمن ذمة المورث ، أصاب مورثهم من ضرر 

 وليس ، فالتعويض يكون عن الضرر المؤكد الوقوع في الحال أو المستقبل : ضرر لشس إحتمالي -7.3

ولا يوجد ما يؤكد وقوعه   الضرر الذي لم يق  : ومن ثمة فالضرر الإحتمالي هو ، الضرر الإحتمالي

:  ومن أمثلة الضرر المحتمل ، (6)، وزال عنه عنصر الإحتمال  فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق ، مستقبلا

لو ، ي في المستقبل ويحصل على أجر عال، إدعاء أرملة أن زوجها الذي قتل في حادث عمل كان سيرقى 

 .، إضافة لتعويضها عن وفاة زوجها عما فقد من أجر بتعويض فتطالب ، لم يقتل

                                                           
 . 05عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  -1
 . 17ناصر رانيا : المرج  السابق ، مذكرة ، ص  - 2
 . 385حبارة محمد : المرج  السابق ،  - 3
 21جنائية،سنة ق،المجموعة ال1801ماي 25قرار محكمة النقض المصرية، بتاريخ  –363، ص نفسهرمضان أبو السعود: المرج   - 4

 .738،ص
 . 420عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 5
 . 06إلى  04محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 6
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كما أن الجمعية الخيرية لا تستطي  أن تطالب بالتعويض عن التبرعات التي فقدتها بسبب 

ع في أي فيمكن أن يتوقف عن التبر  ، لأن هذا المتبرع غير ملزم بالتبرع ، وفاة شخص إعتاد التبرع لها

 وقت
(1)

:لا يجوز لمالك أرض أنشاء عبرها خط سكة حديدية بأن يطلب بالتعويض عن  . ومثال آخر 

 ن يحدث في حقله ضرر الحريق الذي يمكن أ
يلزم بإصلاح  ، ومن يحدث بخطئه خلالا في منزل جاره ، (2)

محتمل لا تعويض  فهو ضرر ، أما إحتمالية ترتب عن هذا الخلل التهدم  ، ما ألحقه من ضرر محقق

 . عنه إلا إذا تهدم الجدار فعلا

أو ، الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون قد وق   وقد قضت محكمة النقض المصرية أن "

فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وق  ، أما الضرر الإحتمالي الغير محقق الوقوع  ، أنه سيق  حتما

أن غير  ، (4) زاعات قائمة وليس توقي قيام نزاعات مستقبليةفمهمة القضاء هي الفصل في ن  . (3) فعلا

 مثلا : فبالنسبة للأضرار البيئية، لا يؤخذ بصفة مطلقة  ، حتماليمبدأ عدم التعويض عن الضرر الإ 

ذ تخاإالمخالف لقوانين البيئة بفألزم المشرع  جابي في مجال المسؤولية المدنية إي تطور فقد حدث 

حتياط من الأضرار التي ستق  أو يشك في وقوعها. تطبيقا لمبدأ  الوقاية وقاية و الإ التدابير اللازمة لل

 . والحيطة الذي كرسه قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة

تظهر أهمية التمييز بين الضرر المستقبلي القابل  : التعويض عن ضرر تفويت فرصة الربح -7.4

 ، (5) ل للتعويض من خلال تبيين ضرر تفويت فرصة الربحللتعويض و الضرر الإحتمالي غير القاب

فالفرصة هي أمر محتمل لكن تفويتها هو  ، فيجب عدم الخلط بين الضرر المحتمل وتفويت الفرصة

أو ،  التسبب في حادث يؤدي إلى تعطيل شخص في طريقه لإجراء مسابقة توظيف : مثل ، أمر محقق

غير  ، ومنه فيكون التعويض عن الفرصة ذاتها . تل خطيبهاكتضيي  فرصة الزواج عن امرأة نتيجة ق

 .على إمكانية الربح في مشروع ما  دلائل معقولةأثبت المدعي أنه يجوز التعويض عن رجحان الربح متى 

ضررا حالا يجب التعويض  يعتبر تفويت فرصة ربح ، : التعويض عن تفويت الفرصة ذاتها - 7.7.4

وهو كسب فائت   على أن تفويت الفرصة من عناصر الضرر  ، النقض وقد استقر الفقه وقضاءعنه 

  .( 6) إذا كان المضرور يأمل لأسباب معقولة الحصول على النجاح

                                                           

 . 421عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  نفسه ، ص  -1 
 . 00عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 06إلى  04، ص  نفسهمحمد صبري السعدي : المرج   - 3
 . 163بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  - 4
 . 421، ص  نفسهعدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج   - 5
المرج  السابق ، ص ، خالد مصطفى فهمي :  1885جانفي  18جلسة -ق 61، لسنة  2118قرار محكمة النقض المصرية ، طعن رقم :  - 6

 . 80إلى  87
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التعويض عن  م(21)ق وقد رفضت المحاكم الفرنسية قبل النصف الثاني من القرن العشرين

نما اقتصر على المساس وإ ، حق ثابت، ولم يمس تفويت فرصة على أساس أن الضرر ليس محقق 

- .( 1) بدأت تحكم بالتعويض عن تفويت الفرصة ذاتها ومحاولت الكسب 1863ومنذ  ، بمجرد الأمل

مؤسسة أحكامها على أن فوات الفرصة فيه مساس بانتهازها  -التعويضنظام في  تطور هذا يعتبر و 

ؤدي إلى  تعطيل شخص عن الحكم بالتعويض على من يتسبب بفعل ضار ي : مثل ، ومحاولة الفوز بها

وهو تضيي   ، أو كالحكم بأن قتل الخاطب يؤدي إلى إلحاق ضررا محققا بالمخطوبة إجتياز الإمتحان ،

 . فرصة الزواج

وأن   يلاحظ في الأمثلة السابقة أنه لا يمكن القول أن طالب الوظيفة ينجح في الإمتحان

القول أن كلا منهما قد فوتت عليه فرصت لكن يمكن  ، المخطوبة ستتزوج من خطيبها لو لم يقتل

 .  (2) وهذا هو القدر المحقق من الضرر الذي وق  فعلا أو الفوز  ، الكسب

أما تفوية فرصة  ، لا يعوض عنه وإن نجاح الشخص الذي عطل عن الإمتحان أمر محتمل ، 

ة لا يتعلق . فالحكم بالتعويض في هذه الحال دخوله للإمتحان هي أمر محقق يجب التعويض عنه

لأن النجاح نتيجة  ، بالنتائج المادية والأدبية التي كان المتضرر سيحققها لو إشترك في الإمتحان ونجح

فكذلك لايمكن التأكد من عدم نجاح هذا الشخص في  ، ، فكما لايمكن التأكد من النجاح غير مؤكدة

، وهذا في حد  فقدها المتضرر نهائياوقد   في الإمتحان لها قيمة مالية فرصة المشاركةلكن  الإمتحان ،

، وهي فرصة قابلة للتقدير من طرف القاض ي  ، حقيقي مؤكد يتمثل في فقد فرصة النجاح ذاته ضررا

كلما كان الأمر يتعلق بضياع أمل حقيقي وجدي بالحصول على إمتيازات  ، يحكم بالتعويض المناسبل

 . مستقبلية

 ، أو تفويت فرصة الفوز بجائزة ، لفوز في السباقفمثلا يحكم بالتعويض عن تفويت  فرصة ا

توفي  ، وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية لزوجة طالب كلية الطب لام   . أو ترقية ، أو عمل مأجور 

آخذة بعين الإعتبار  ، بالتعويض عن الضرر الذي أصابها، بحادث مرور وهو على أعتاب التخرج 

  . (3) ن طبيبا مشهورا لولا الحادثن يكو أب، الفرصة التي ضاعت عن زوجها 

عن فوات فرصة أن  بهماكما قضت محكمة النقض لأبوين بالتعويض عن الضرر الذي لحق 

وقد بينت نفس  ،في ذلك ففات أملهما و قد  ، توفي في حادث لكن عند كبرهما ، يستظلا برعاية إبنهما

                                                           
 . 165بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 06إلى  04محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 2

 .  42 إلى 421 ص ، المرج  السابق : نوري حمد خاطر ، عدنان ابراهيم السرحان -3 
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 عن تفويت الفرصة مناطه قيام الفرصة المحكمة  في قرار آخر أن التعويض عن الضرر المادي الناش يء

كما تطلب محكمة النقض  ، فرعاية الإبن لأبويه أمرا إحتمالي ، ووجود ما يبرر الأمل في هذه الفرصة ،

 . وجدية حقيقية قائمة على أسس معقولة أن تكون الفرصة محققة

ض يكون عن الضرر إذا كان المنطق والعدل يقتض ي أن التعوي:  التعويض عن رجحان الربح - 2.7.4

فإنه من باب العدالة الأخذ بعين الإعتبار مدى إمكانية الربح  ، اللاحق بسبب تفويت الفرصة ذاتها

فتقدير التعويض يكون    ويقدر مدى الربح وفق أسس معقولة ، للشخص الذي فوتت عنه فرصة ما

اب معقولة تدل على ما لم تكن أسب، على أساس تفويت الفرصة لا على أساس نتيجة هذه الفرصة 

هذه و   .( 1)فيأخذها القاض ي في الإعتبار عند تقدير التعويض، أنه من المحتمل الحصول  على الكسب 

كأن يكون من عطل عن الإمتحان  ، (2)مسألة موضوعية خاضعة للسلطة التقديرية لقاض ي الموضوع

 .(3) لديه من المؤهلات ما يمكنه من النجاح

ن  من أن يدخل في عناصر التعويض ما يملا القانون  صرية أن "وقد قضت محكمة النقض الم

ذلك أنه إذ كانت الفرصة أمرا  ، كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع

فحكمت بالتعويض لموظف فوتت عليه  ، (4)  " محتملا فإن تفويتها أمرا محققا يجب التعويض عنه

  .( 5) التقاعدفرصة الترقية بسبب إحالته على 

وقوع ف ، الضرر المباشر هو الضرر الناش ئ عن الفعل الضار:   ضرر مباشر والضرر غير المباشر -2

فيجب أن يكون الضرر ، (6) ويكون كافيا لحدوثه محدد ، يؤدي حتما إلى ترتب الضرر  الضار ما الفعل

  .( 7) نتيجة مباشرة للفعل الضار ، المستوجب للتعويض

للإخلال شر بالنسبة للمسؤولية التقصيرية هو الضرر الذي يكون نتيجة مباشرة فالضرر المبا

:  . أما بالنسبة للمسؤولية العقدية فيقصد بالضرر المباشر هو  لتزام قانوني بعدم الإضرار بالغيربإ

  .( 8) لتزام أو التأخر في الوفاء بهنتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإ

                                                           
 . 06إلى  04محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 08إلى  00عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 21ناصر رانيا : المرج  السابق ، مذكرة ، ص  - 3
، محمد صبري  732ص  – 133رقم - 20السنة  –مجموعة أحكام النقض  - 1877مارس  22قرار محكمة النقض المصرية ،  - 4

 . 05السعدي : المرج  السابق ، ص 
 . 263ص  – 2مجموعة عمر  -1803فبراير  13، قرار المحكمة العليا ، بتاريخ :  06ي : المرج  السابق ، ص محمد صبري السعد - 5
 . 21ناصر رانيا : المرج  نفسه ، مذكرة ، ص  - 6
 . 422عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 7
 . 70إلى  77 رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص - 8
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اشتراط ، فإن  عجز دائم رب عائلةل إصابة سببتلتعويض عن المطالبة با دعوى فمثلا : في 

يشمل التعويض المدفوع عن الضرر المباشر الأصلي الذي  ، صفة المباشرة للضرر القابل للتعويض

بسبب عجز المصاب ، و تعويضا الضرر المباشر المرتد على الورثة التعويض عن  و   أصاب رب العائلة

لضرر المباشر يتم تحديدها من خلال بيان علاقة السببية بين الفعل كما أن صفة ا ،في حالة وفاته 

فإذا تعددت الأسباب يتم البحث عن الصفة المباشرة  - التي سيرد تناولها فيما بعد - الضار و الضرر 

، ويعتبر الضرر نتيجة  ق.م.ج.ن102والتي عبر عنها المشرع بالنتيجة الطبيعية للفعل الضار في م ، للضرر 

من فالمقصود  ،( 1)للفعل الضار إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول  طبيعية

أي  ، اتصالا واضحا بالفعل الضار النتيجة متصلة كون هو أن ت، لتزام نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإ

 نتيجة طبيعية للفعل في ظروفه وتسلسل وقائعه. تكون أن 

ويكون   دث نتيجة الفعل الأصلي دون أن يتصل به مباشرةأما الضرر غير المباشر فهو يح

 . وإنما بتداخل أسباب أخرى  ، دون أن يكون وحده كافيا ، الفعل الأصلي عاملا لازما لحدوث الضرر 

 فالعاهة ضرر مباشر ، تدف  بالمتضرر إلى الإنتحار ، من يتسبب في ضرر لشخص يؤدي إلى عاهة : مثل

  . (2)والإنتحار ضرر غير مباشر ،

ذا كان الضرر مباشرا مترتبا عن الفعل للمتضرر بعين الإعتبار لتحديد مإ تؤخذ الحالة الصحية      

وقد وض  القضاء الفرنس ي  ، أم أن هذا الضرر كان موجودا من قبل في المتضرر  ، الضار الذي وق 

 : حتمالاتإثلاثة 

فإنه  ة عجز أو إعاقة ظاهرة ومحددةم يكن في حالقبل إصابته، أي ل المتضرر سليماكان إذا ل -

بعجز أو إعاقة ظاهرة  المتضرر مصابأما إذا كان  .  يستحق التعويض عن كامل الضرر الذي أصابه

والذي هو زائد عن نسبة  فلا يسأل المتسبب في الضرر إلا عن الضرر الجديد الذي سببه، ومحددة 

 . العجز السابقة

ن المتسبب في الضرر يلزم أو الإعاقة السابقة فإ لعجزمضاعفة اأما إذا تسببت الإصابة في 

فإن  ، عور في عينه السليمةأإذا أصيب شخص له عين واحدة أو . فمثلا : كل الضرر  بتعويض 

رغم أنه تسبب في هلاك عين  المتسبب في الضرر يكون مسئولا عن تعويض فقدان الرؤية بشكل كامل،

 .   ه يستحق كامل الدية لا نصفهاوكذلك الفقه الإسلامي جعل . واحدة فقط

                                                           
 . 423إلى  422عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 21إلى 21ناصر رانيا : المرج  السابق ، مذكرة ، ص  - 2
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 فمن الفقهاء من قال أنه لا يجوز ، وقد ثار جدل حول التعويض عن الضرر غير المباشر 

فليس من المنطق ،  نقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر التعويض عن الضرر غير المباشر لإ 

غير المباشرة المترتبة عن لنتائج ابما فيها  ، والعدل أن يحمل الشخص المتسبب في الضرر كل النتائج

من قال أن في المسؤولية التقصيرية يتم التعويض عن الضرر المباشر  ومن الفقهاء.  (1) الفعل الضار

نه بموجب أ. غير  أما في المسؤولية العقدية فلا يتم التعويض إلا عن الضرر المباشر ، وغير المباشر

 .   الضرر المباشر لا عنإن التعويض لا يكون إق.م.ج.ن ف 102م

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد " 2فقرة  102م  نصت : تعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع - 3

 ، ويشمل التعويض ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، أو القانون فالقاض ي هو الذي يقدره ،

ويعتبر الضرر نتيجة  ي الوفاء به ،لتزام أو لتأخر فطبيعية لعدم الوفاء بإبشرط أن يكون هذا نتيجة 

لتزام أنه إذا كان الغير  . طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

جسيما إلا بتعويض الضرر الذي  أفلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خط ، مصدره العقد

 . (2) كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"

، يكون عن ض عن ترتب المسؤولية التقصيريةالتعويالأصل في أن ه المادة يستنتج من هذ

الضرر المباشر المتوق  أو غير المتوق  متى كان مؤكد الحدوث ، لكن في المسؤولية العقدية يتم التعويض 

 عن الضرر المتوق   مالم يرتكب غشا أو خطأ جسيم .

المتعاقدان حدوثه في حالة عدم تنفيذ المقصود بالضرر المتوق  هو ذلك الضرر الذي توق   

. وسيتم توضيح الضرر  (3) أو كان من الممكن توقعه على ضوء الظروف المعروفة، العقد وقت إبرامه 

 . المتوق  في معرض الحديث عن شروط التعويض في المسؤولية العقدية

 ا بمصلحةالضرر هو المساس سلب:  يصشب حق أو مصلحة مالية مشروعة للمضرورالضرر  – 3

حتى يحض ى   فيجب أن يكون المحل الذي وق  عليه الضرر مشروع ، أو حق يحميه القانون  مشروعة

 . بحماية القانون 

بما أنه لا مجال للبحث عن مشروعية محل الضرر عندما يتعلق الأمر بضرر يلحق أحد 

هي أحد عناصر  والتي ، والذي كفل له الحماية، لأن الحق بطبيعته متفق م  أحكام القانون  ، الحقوق 

                                                           
 . 424، ص  نفسهعدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج   - 1
 .   102والمتمم : المرج  السابق ، م  المتضمن القانون المدني المعدل  50 -75الأمر  - 2
 . 304إلى  303علي فيلالي : المرج  السابق ص  - 3
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كما  ، إضافة إلى عنصر القدرة على التصرف بموجب السلطة المخولة لصاحب هذا الحق ، الحق ذاته

  . (1)لابد أن تكون مشروعةلى أنه مصلحة يحميها القانون.فالمصلحة يعرف الحق ع

رور، لكي يكون الضرر قابلا للتعويض يجب أن يمس حقا مكتسبا أو على الأقل مصلحة للمض

سواء كانت النفقة واجبة عليه كالأولاد  ، فمن تسبب بفعله في وفاة شخص كان يعول مجموعة أفراد

الذي يعول أحد أقاربه من غير الذين يجب عليه  : مثل أو كان غير ملزما بها ، ، والزوجة والوالدين

والتي لم ترقى إلى  ، لماليةفالمساعدة المالية التي يحصل عليها هذا الأخير هي المصلحة ا الإنفاق عليهم

وقد قضت  . (2) ن المساس بها يفض ي إلى ضرر مادي يستوجب التعويضوم  ذلك فإ ، مرتبة حق

شخص كان يعول المضرور أنه يجوز التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة ، محكمة النقض المصرية 

صلحة مشروعة إذا تسبب وكذلك تعد م . ( 3) وبصفة محققةوعلى نحو مستمر   وفاته فعلا قبل

وسبب له عجز عن العمل يجعل رب العمل يتضرر في مصلحة ، شخص في حادث عمل لعامل ما 

 . مالية من خلال تحمله لمعاش العامل المصاب

، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية ، إن مجرد المساس بمصلحة أو ميزة يتمت  بها المضرور 

حيث أن المصلحة تمثل واق  قائم وقت ،  ترقى إلى مرتبة الحق رغم أن المصلحة لا ، ضرر يؤدي إلى 

 :  فالعبرة بتوفر المزية. فالمصلحة هي ، ينطوي على مزية للمضروروهذا الواق   حدوث الفعل الضار 

كل حق ينطوي على مصلحة غير أنه ليست وف ، ليست الحق في ذاتههي و ، الغرض العملي من الحق 

فهناك مصالح يحميها القانون دون أن تعطي صاحب المصلحة  ، كل مصلحة توجد ضمن الحق

 .  (4) الوسيلة لتحقيق هذه الحماية

مادية كانت أو  المصلحة محمية بالقانون يجب أن تكون مشروعة تكون  حتى : المصلحة المشروعة -

كان  ، يجوز لمن قتل قريب له و أمثلة ذلك : ، وقد تكون ثمة مصلحة مشروعة وهي ليست حقا أدبية

و لا يمكن للمتسبب في الضرر  ، التعويضبينفق عليه دون أن يكن مما تجب عليه النفقة أن يطلب 

، ويجوز  لأن المصلحة هنا مشروعة  أن يتخلص من المسؤولية بحجة أن القتيل لم يكن ملزما بالإنفاق

 .للمدعي أن يدف  بهذه الحجة 

                                                           
 . 81إلى  81عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص - 1
 . 424إلى  422عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 86خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص  - 3
 . 70، ص 2، و 1عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، الهامش  - 4
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 ب بالتعويض من الشخص الذي أبلغ عنهلا يجوز للشخص الذي ألقي عليه القبض أن يطالو 

ولا يمكن للخليلة أن   .(1) مدعيا إصابته بضرر نتج عن تقييد حريته والمساس بمصالحه المادية ،

، فعلاقتهما غير  مصلحتها المالية تأثرت ، لأنتطالب بالتعويض عن فقد خليلها الذي كان ينفق عليها 

وإعترف بهم  ، ن ناتجا عن هذه العلاقة غير الشرعية أطفاللكن إذا كا. (2) لا يحميها القانون مشروعة 

فبالنسبة لهم يعد  ،عن وفاة أبيهم الذي كان ينفقهم  يحق لهم المطالبة بالتعويضأبيهم الوراثي ، ف

حكمت حتى للخليلة بالتعويض  1871غير أن محكمة النقض الفرنسية في  . الإنفاق مصلحة مشروعة

 .  (3)عن فقد خليلها 

 ، الشريعة الإسلامية والقانون فإن السلوك الذي يحرمه الشرع ويقرر له عقابا لا يحميهوفق 

  .(4) الدعوى الخاصة حول حماية حق غير مشروع قبل، فلا ت يعد من النظام العام ذا السلوكه من ف

ة غير مخالفة للقانون والداب العام ، فيجب أن تكون المصلحة المالية التي لحقها ضرر مشروعة

لا يجوز مطلقا تقدير تعويض لمصلحة و  ، الحكم يحمي محل غير مشروع لا يعتبر  حتى ، والنظام العام

 غير مشروعة .

إلى أنه يجوز م( 18)قمنذ منتصف القرن التاس  عشر  لقد انتهى القضاء الفرنس ي و المصري ،

يولي العناية حتى إلى نه أو  ، الحكم بالتعويض عن مجرد الإخلال بمصلحة مادية أو مالية للمضرور

وقد نص المشرع في حماية المصالح المشروعة .  تطوراوهذا يعتبر  القضايا ذات المصلحة التافهة .

 621وم 87وم 83م: (5)المواد الجزائري على وجوب أن تكون المصلحة مشروعة حتى يحميها القانون في

   . (6)ق.إ.م.إ 13ق.م.ج.ن ، وم

أي أن يكون  ، أن يكون شخصيا ، لضرر حتى يتم التعويض عنهيشترط في ا : ضررا شخصيا - 4

 ويثبت  ذلك. ، طالب التعويض هو المتضرر أصلا

                                                           
 . 424إلى  422عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 01محمد صبري السعدي : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 424إلى  422عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  نفسه ، ص  - 3
 . 250أمجد علي سعادة : المرج  السابق ، ص  - 4
ق.م.ج.ن: " إذا كان محل الإلتزام مستحيلا في ذاته أو  83مالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ،   50 -75الأمر  -5

تعاقدان لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام : "إذا إلتزم الم87مخالفا للنظام العام أو الداب العامة كان باطلا بطلانا مطلق " . م

: " تكون محلا للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر  621العام و الأداب كان العقد باطلا"  م

معين".
  

" لايجوز لأي شخص ن التقاض ي مالم تكن له : 13المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المرج  السابق ، م  18 – 10القانون  - 6

 صفة  وله ومصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون..." .
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: يعد الضرر المرتد عن الضرر الأصلي ضررا شخصيا لمن إرتد  إعتبار الضرر المرتد ضررا شخصيا -

أصيبوا بضرر مرتد  حق لمنفي (1)و إثبات الضرر على أنه شخص ي يكون على من تلقى الحق عنه ، عليه

وهذا التعويض  ، جراء إصابة أدت إلى عجز عن العمل أو وفاة من كان يعيلهم أن يطلبوا التعويض

 .(2) يستقل تماما عما يطالب به الشخص المتضرر العائل الذي أصابه عجز عن العمل

وادث المتعلق بنظام التعويض عن ح 31-00ويقتصر التعويض  عن الضرر المعنوي في القانون 

في حين أن المشرع المصري حدد أصحاب  ، مين على الوالدين والأزواج والأبناءأالسيارات و إلزامية الت

 ق.م.م222عن الضرر المرتد ، والذين مسهم الضرر شخصيا في القانون المدني في م الحق في التعويض

ذي أصاب المتوفي لا ينتقل إلى وأن التعويض عن الضرر ال ، الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية : وهم

كما يحق للورثة المطالبة بالتعويض عن الإصابة التي أدت إلى  ، تفاق أو بالمطالبة القضائيةإلا بإالورثة 

 . والتعويض عن الوفاة  وفاة مورثهم

فالمبدأ هو ألا  ، يشترط في الضرر ألا يكون قد سبق تعويضه : ألا يكون الضرر سبق وعوض - 5

ن التعويض وسيلة لجبر الضرر وليس ،لأ (3) ضرر على التعويض مرتين لإصلاح ضرر بعينهيحصل المت

 .(4)لإثراء المضرور

لتزاماته في هذا فيعتبر أنه قد أوفى بإ ، فإذا قام المتسبب بما يجب عليه من تعويض إختيارا

بتعويض جوع عليه وهذا لا ينفي الر  ، و لا محل بعدئذ لمطالبته بتعويض آخر عن ذات الضرر  ، الصدد

 تكميلي .

فيحصل على مبلغ التأمين من  ، وإذا كان المتضرر مؤمنا على الأشياء التي تعرضت للضرر 

 ، الذي يخوله مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه ، شركة التأمين على ساس عقد التأمين

ق.م.ج.ن تنص على أنه "لا 623أن مو لاسيما  ، وغالبا ما يكون مبلغ التأمين غير كافي لتعويض الضرر 

يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز 

فيجوز الرجوع على المتسبب في الضرر بالتعويض على أساس المسؤولية  ، (5) " ذلك قيمة التأمين

 .  (6)من هذه الأطروحةلة في الفصل الأخير أهذه المس توضيحوسيتم  ، المدنية
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 التعويض وتوافر شروط دعوى التعويضعدم سقوط الحق في  : الفرع الثاني

يجب أن يكون حق المطالبة بالتعويض حقا قائما ولم يسقط  عدم تقادم الحق في التعويض : أولا

  وقد سبق التطرق للتقادم عند تناول خصائص التعويض في الباب الأول. ، بالتقادم

تنازل يلا يجوز للمتضرر أن يطالب بالتعويض بعد أن  دم التنازل عن المطالبة بالتعويضع : ثانيا

 فإذا أثبت أن تنازله عن التعويض كان بالإكراه فلا عبرة لهذا التنازل  . بإرادته الحرة ودون إكراه ، عنه
ركة التأمين على هو ما تشترطه ش ومن بين حالات التنازل عن المطالبة بالتعويض عن طريق القضاء .(1)

يجب أن  ، فحتى يحصل على مبلغ التعويض عن الضرر المترتب عن الخطر المؤمن منه ، المؤمن له

جل أن تتمكن شركة أوهذا من  ، يوق  تنازلا يتعهد فيه بعدم مطالبة المتسبب في الضرر بالتعويض

مين أإلا في الت الرجوع هذا ولا يكون ، مين من الرجوع على المتسبب في الضرر بما دفعت من تعويض أالت

 . على الأشياء

تقدم دعوى في شكل عريضة ستيفاء الشروط الجرائية والموضوعية لدعوى التعويض إ : ثالثا

 ، فتتاحية لطلب التعويض مستوفية لشروطها الشكلية الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإداريةإ

 ، وقيمة التعويض المطالب به، مقدار الضرر اللاحق  وتبين فيها أركان المسؤولية المدنية لاسيما

يودع تقرير الخبرة فيجري خبرته ، و  حكم تمهيدي بفيعين  لتقدير الضرر حتياطيا طلب تعيين خبير إو 

، فإذا كانت الخبرة  دعوى رجوع بعد الخبرة لطلب التعويضلدى المحكمة المختصة ، ثم يقدم المتضرر 

، و القضاء يصدر القاض ي حكم بإفراغ تقرير الخبير ل ،كم بما جاء فيها في صالح المتضرر ، يطلب الح

 . يبدأ المدعي بمباشرة إجراءات التنفيذبالتعويض للمتضرر ، فبعد ان تنتهي أجال الإستئناف ، 

 صفة ومصلحة :الشروط الإجرائية من ، بصفة موجزة يجب أن تتوفر في دعوى طلب تعويض الضرر ف

، م  العلم  وهي أهلية الأداء وأهلية - التعويض أصابه ضرر حال و مباشر ومؤكدأن المطالب ب : أي –

دعوى مدنية بالتبعية للدعوى  بواسطةفإن طلب التعويض يكون  ، أنه في الأضرار المترتبة على جريمة

 . (2) العمومية

المقررة وفق وسائل الإثبات  ، إمكانية إثبات الحق المدعى به :أما الشروط الموضوعية أهمها

الأصل  لأن ، خلافا للأصل أو خلافا للظاهر، و الأصل أن المدعي هو من يتحمل عبء الإثبات  ، قانونا

القانون الجزائري في هذا  تطور قد . و  (3) الإثبات بنفسهببراءة الذمة ومن يدعي خلاف الأصل كلف 
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 يكرس نظام وحدة التقاض ي فكانت تسري على دعوى التعويض قانون الإجراءات المدنية الذي ، المجال

فصل ، و زدواجية التقاض ي إلذي يكرس ، ا (1) سن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2110إلى غاية  ،

 . وألغى قانون الإجراءات المدنية السابق القضاء الإداري عن القضاء العادي

 شروط التعويض في المسؤولية المدنية العقدية : المطلب الثاني

على المتضرر إثبات وجود عقد صحيح ة للمسؤولية العقدية فهي كذلك يشترط فيها أما بالنسب

ولم  ، شخص ي، ، محقق الوقوع وأن يكون الضرر المطلوب تعويضهوإثبات أركان المسؤولية العقدية ، 

 يعوض عنه بعد.

وعدم   ، أن يكون العقد غير مخالف للنظام العام و الداب العامة يشترط إضافة إلى ذلك

عويض  إلا تو لا  ، إعذرا المدينوجوب  و  ، وجود إتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المدنية

 . الضرر المتوق عن 

 توافر أركان المسؤولية المدنية العقدية : الفرع الأول 

، يجب أن يكون العقد  المترتب عن المسؤولية العقدية يحكم بالتعويض حتىوجود عقد صحيح  : أولا

 . وفق نظرية العقد ، تراض ي ومحل وسبب و ركن الشكلية: من ،تام الأركان يح صح

والذي قد  ، الإخلال بإلتزام عقدي متفق عليه :هو المقصود من الخطا العقديركن الخطأ  : ثانيا

يفترض أن  : . و يعد خطأ عقدي في المجال الطبي مثلا( 2) يكون إلتزام ببذل عناية أو تحقيق نتيجة

المرض الذي مختص في طبيب ،لاسيما إذا كان   على قدر عالي من المهارات الطبية والكفاءة الطبيب

فإنه قد غرر ، على علاجه دون أن تكون له الكفاءة  هفإذا إتفق معيعاني منه المريض الذي تقدم له  

 مإذا لوكذلك  ، ضرر  منسببه عما التعويض ملزم بالطبيب  ، فهذا خطأ عقدي ، يجعلبالمريض 

يعد ، وعدم إعطاءه فرصة للقبول أو الرفض اطر التي قد تنجم عن العلاج مريضه بالمخالطبيب ر يبص

وعدم  ، وكذلك قيام الطبيب بإفشاء أسرار مرضاه ، خطأ عقدي يستوجب تعويض الضرر الناتج عنه

 177م تنص لقد  )3)لتعويضتعتبر أخطاء عقدية طبية تستوجبة ا،  الإختيار الجيد لمساعديه

أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن  ، لقاض ي أن ينقص مقدار التعويض يجوز ل"أنه : ق.م.ج.ن 

كبيرا في تطورا و قد عرفت المسؤولية العقدية . (4) "بخطئه قد إشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه
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بق للمواصفات حيث اعتبر تسليم الش يء المبي  غير المطا، مجال حماية المستهلك عند القضاء الفرنس ي 

  .( 1) ومقاييس السلامة خطأ عقدي يستوجب التعويض

يجب أن يكون ، لتزام العقدي تى يحكم بالتعويض عن الإخلال بالإحركن علاقة السببية  : ثالثا

بإعتبار أن الخطأ هو عدم تنفيذ   .(2) الضرر نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ الإلتزام العقدي

المدين بتنفيذ  قامفإذا   يجب أن يكون هذا الخطأ هو السبب في تحقق الضرر فيه فتأخر أو ال، الإتزام 

فلا يحكم عليه  خطأ إرتكبهأن الضرر الحاصل للدائن لا يرج  سببه إلى وأثبت  ، الإلتزام المتفق عليه

ة غير لتزمت هيئة السكة الحديدية بنقل حيوانات من مكان إلى أخر في عربإفمثلا إذا  . بالتعويض

فهيئة  ، وقدر الخبير أن موتها كان بسبب مرض وليس البرد فنفقت هذه الحيوانات ، محمية من البرد

نظرا لإنقطاع علاقة السببية بين الضرر الحاصل  ، السكة الحديدية غير مسئولة عن التعويض

  . (3) والخطأ

وهو عدم تنفيذ ، عقدي  ألا يكفي لتحقق المسؤولية العقدية أن يرتكب خطركن الضرر  : رابعا

و يفوت عليه فرصة ربح أ ، للدائن هذا الخطأ العقدي ضرر  بل يجب أن يحدث ، الإلتزام العقدي

أو في مصلحة ، فالضرر هو الأذى الذي يصيب الدائن في حق من حقوقه  ،الإلتزام  تنفيذجراء عدم 

 لعقدية الضرر المادي و الأدبي ،فيشمل التعويض في المسؤولية ا ، ذات قيمة مالية ، له معتبرة شرعا

 المباشر و المتوق  فقط.

 : أنواع الضرر  - أ

هو الضرر الذي يصيب الدائن في ماله جراء عدم تنفيذ المدين  الضرر المادي : الضرر المادي - 7

 . كالضرر الذي يصيب المعير جراء عدم تمكنه من إسترداد العارية من المستعير لإلتزامه.

 و لضرر المادي قد وق  فعلا فيجب أن يكون ا
ا
كما يجوز  ، فإذا لم يق  فلا مسؤولية ، حالا

قد يتعاقد شخص م  آخر  : مثال ، للمطالبة بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع في المستقبل

فإذا أخل المورد بإلتزامه  من مخزنه ضمانا لإستمرار العمل  بل أن تنفذ السل ق على أن يورد له سلعا

لما ينفذ ما لديه من مخزون ، الضرر في الحال وإنما سيتحقق الضرر بالتأكيد في المستقبل فلا يق  

وإذا لم يتمكن القاض ي من  ، فهذا الضرر يمكن تقديره في الحال و إلزام المدين بالتعويض . السل 
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أما الضرر  ، فيحتفظ للمضرور بحق إعادة النظر في التعويض لما يحدث الضرر ،  الضرر  تقدير 

 . المحتمل فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق

فإذا أخل المدين  ، ضرر يصيب الدائن في مصلحة معنوية : هو الضرر المعنوي  الضرر المعنوي : - 2 

التعويض عما لحقه من إستحق  ، لتزامه وأصيب الدائن في مصلحته المعنوية بضرر معنوي إبتنفيذ 

، ريض المفلم يحتفظ الطبيب بأسرار  ، ليعالجه تعاقد مريض بداء السيدا م  طبيب : مثال ،ضرر 

فيتحمل الطبيب مسؤولية  ، سمعته سلبا بسبب تأثر  ، فأصيب المريض بضرر معنوي  ، فأفشاها

  .(1)معنوي لمريضه  ضرر  سببه من ماالتعويض ع

 ،عند تناول أركان المسؤولية التقصيرية أعلاه  إضافة إلى ما سبق بيانه حول الضرر المعنوي 

إذا استحال على المدين أن ينفذ اللتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر "  ق.م.ج.ن176م نصت

يشمل التعويض عن الضرر المادي   اء هذا النص مطلقا، فقد ج( 2) الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه..."

يه عن رد أن إمتناع المودع لد ، وقد جاء في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري  ، و المعنوي 

يستوجب  ، لة قيمتها المالية يعد ضررا معنوياآرغم ض ، لوحة فنية لها عند المودع منزلة أدبية رفيعة

إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد  ق.م.ج "175.  كما نصت م التعويض

 والعنتأصاب الدائن  القاض ي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي

إن هذه المادة جاءت بصدد التنفيذ العيني للإلتزام الذي لا يكون ملائم إلا  . (3) "الذي بدا من المدين

فهناك   فبعد أن يقوم الدائن بإكراه المدين على التنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية ، بتدخل المدين

القاض ي الضرر اللاحق عن التأخر في التنفيذ ليحكم له ويقدر  ، إما أن ينفذ المدين إلتزامه : إحتمالين

 ، بإلتزامه فيقدر القاض ي التعويض الواجب عن عدم الوفاء بالإلتزامالمدين وإما لا يفي  ، بالتعويض

، لكن هذا ليس صحيح فالعنت بدا من  وقد إعتبر الفقه أن المقصود من التعنت هو الضرر المعنوي 

هو نية المدين و قصده بالإضرار بالدائن عمدا ، فالتعويض بمراعاة ما  المدين ، فالمقصود من العنت

  .( 4)بدا من المدين من عنت يعتبر تعويض عقابي

 : شروط الضرر المعوض عنه - ب

إن المدين في المسؤولية العقدية  : في المسؤولية العقدية القتصار على تعويض الضرر المتوقع - 7

في حين تستأثر المسؤولية التقصيرية بالتعويض  ، الضرر المتوق  فقطيكون مسئولا عن التعويض عن 
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(1)عن الضرر المتوق  و غير المتوق 
فلا  ، غير أنه إذا كان اللتزام مصدره العقد"2  فقرة102نصت مو  ، 

جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة  أيلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خط

 . (2) "وقت التعاقد

ن حدوثه في حالة عدم تنفيذ فالمقصود بالضرر المتوق  هو ذلك الضرر الذي توق  المتعاقدا

. فقد يتوق  المتعاقدان  وقت إبرامه أو كان من الممكن توقعه على ضوء الظروف المعروفةالعقد، 

، كأن  يرة، غير أنه لا يمكن توق  أنه يحتوي على ش يء  ذا قيمة كب ضياع طرد خلال عملية النقل

،  . كما يعد الوصول المتأخر للقطار أمرا متوقعا يحتوي على أشياء ثمينة ما لم يصرح المرسل بذلك

هو أمر غير متوق  وقت إبرام ، غير أن ضياع فرصة المشاركة في مسابقة بسبب هذا الوصول المتأخر 

 ، الغرض من السفر قد ذكرا الطرفان  هذا ما لم يكن،  الناقل لا يعلم الغرض من السفر  ن، لأ  العقد

 .      في العقد

لقد إفترض المشرع أن إرادة المتعاقدين وقت إبرام العقد إتجهت إلى تنفيذ الإلتزام المحدد في 

المسؤولية  إقتصار .   فيستند  فقط ، العقد وتحمل النتائج المترتبة عن عدم تنفيذ هذا الإلتزام

در المنش ئ للإلتزامات العقدية التي تم تحديدها من قبل العقدية على الضرر المتوق  فقط إلى المص

بما  تكون العبرة في تحديد الضرر المستحق للتعويض ةبالنظر إلى توقعاتهما، ومن ثم، المتعاقدان 

لتزامات إرادة المتعاقدين هي المنشئة للإ . فلما كانت، نتيجة عدم تنفيد العقد  توقعه المتعاقدان

، ولا يمكن  كآثار لعدم تنفيذ العقد تبقى مقيدة بتلك الإرادةن المسؤولية ، فإ والمحددة لمضمونها

 . (3)عندئذ للدائن أن يطالب المدين بالتعويض عن الضرر الذي يكون خارجا عن هذه التوقعات

شرط إتفاقي ضمني ،  ويجوز إعتبار اقتصار التعويض في المسؤولية العقدية عن الضرر المتوق  

في حالة عدم تنفيذ العقد عن الضرر ، دة الطرفين على قصر الحق في التعويض بمقتضاه تقتصر إرا

وإلا ألزم بالتعويض  ، طالما لم يرتكب أحد المتعاقدين غشا أو خطأ جسيم ، المتوق  فقط وقت العقد

هناك من الفقهاء من يقول أن الغش والخطأ الجسيم يجعل  ، عن الضرر المتوق  وغير المتوق 

فكل ما في الأمر هو عبارة  ، عقدية تتحول إلى مسؤولية تقصيرية غير أن هذا ليس صحيحالمسؤولية ال

يبذل العناية اللازمة لتنفيذ  هولجعل ، عن تشدد م  المدين لمنعه من الأضرار عمدا بمصلحة الدائن

 . (4) العقد
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نية المدين نظرا لحسن  ، فيقتصر التعويض في المسؤولية المدنية العقدية على الضرر المتوق 

 وهذه الفكرة تلقى تأييد في القانون المعاصر ، ، في حالة الخطأ اليسير وتوزي  الخسائر بين طرفي العقد

والإرادة إنما  ، حدود ما أرادن المدين لم يلتزم إلا لأنه أراد وفي أتقتض ي  ، فالإرادة التعاقدية للطرفين

ضمني بين طرفي العقد وهو عدم تجاوز الأضرار  غير أن هذه القاعدة لا يحكمها شرط ، تقاس بالتوق 

فالدائن  ، بل تستند إلى فكرة عدالة التعويض ، تفاقيإأو تعد شرط  ، المتوقعة عند تقدير التعويض

لأن ،  لتزام أو عدم تنفيذهيض الناش ئ عن التأخر في تنفيذ الإلتزام وليس التعو هدفه التنفيذ العيني للإ

التعبير عن إرادتهما في تحديد التعويض في صورة شرط جزائيا و التعديل المشرع مكن المتعاقدين من 

 . من المسؤولية المدنية

إنما تترتب عن استحالة ، إضافة إلى ذلك أن المسؤولية العقدية لا ترتبط بالخطأ مباشرة 

 . عنه إثبات السبب الأجنبي لدف  المسؤولية، وعدم استطاعة المدين تنفيذ الإلتزام أو التأخر فيه 

على  ثرأكلما كان لذلك ، لذا فكلما زادت الأضرار المتوقعة التي قد تنتج عن عدم التنفيذ  

، ن ضياعه يسبب خسارة كبيرة أو ، فإذا كان الش يء المرسل ثمين  ، لتزامات كل من الطرفينإتحديد 

سائل المناسبة عداد الو إثمن مرتف  ليمكن الناقل من  المرسل ن يعلم الناقل بهذا ويدف أفلا بد 

تنفيذ الإلتزامات العقدية ، لاسيما في مجال النقل فيمكن أن يلجا المرسل للنقل  تطور . وقد  (1)لنقله

المتخصص ، فنقل الاموال الكبيرة يكون بواسطة شركة نقل و حراسة متخصصة ،  فالضرر المتوق  

بيان الخلاف الفقهي ،  370وقيمته، وقد تناول سليمان مرقس في الصفحة  توق  سبب الضرر،يشمل 

ولو بلغ ، حيث أشار إلى الرأي القائل بأنه يكفي أن يكون سبب الضرر هو المتوق  ، في هذا الموضوع 

ب أيضا أن بل يج، والرأي الأخر القائل بأن توق  سبب الضرر لا يكفي  الضرر قدرا لم يكن متوقعا ،

ذت به محكمة النقض الفرنسية وقررته . وهو ما أخ توقعها وقت العقد تكون قيمة الضرر ممكن

                                                                .م.ق.م  2فقرة  221 ق.م.ج.ن ،وم 2فقرة  102 صراحة المادة

وإن الوقت  ين لم يلتزم إلا بالضرر المتوق  وينبني أيضا على هذا الفرض المعقول من أن المد

 توق  الضرر هو وقت إبرام العقد . فلو أن المدين لم يتوق  الضرر في هذا الوقت ،الذي ينظر فيه إلى 
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تطبيقا لنص  . (1)لأنه لم يلتزم به وقت إبرام العقد ، نه لا يكون مسئولا عنهثم توقعه بعد ذلك فإ

 . (2) 2فقرة  102م

ة المدين من يهدف إلى حماي، فاقتصار التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المتوق  

يتفق  مما لا  ، بتعويضات فائقة ومتزامنة لا يمكن إثبات صحتها، المفاجئات التي تتضمن مطالبته 

أنه يحتوي على  ، وصرحلو أرسل شخص طردا عن طريق البريد مثلا: ف  ومبدأ حسن النية في العقود

في وثيقة  يء العادي المبينلا تلزم مصلحة البريد إلا بتعويض قيمة الش فضاع الطرد ، ف ، أشياء عادية

فالمرسل جعل مصلحة البريد لا تتوق  أن تكون بداخل ولو أن الطرد يحتوي أشياء ثمينة  ،الإرسال 

  . (3)الطرد أشياء ثمينة

يجب أن يشمل توق  ف ، مإذا كان متوق  أو غير متوق ، أوجد الفقه معايير لتحديد الضرر 

تبيين بما يكون كافي ل  غير أنه يكفي أن يكون على وجه التقريب ، الضرر في سببه ونوعه ومقداره ومداه

عن  لتعويض،  الذي يتم وقت الحكم الضرر  ويعتد بالتوق  . الضرر الذي يلزم المدين بتعويضه

لتعويض عن وقت التعاقد يعتد بتوق  الضرر الذي يتم و   لمسؤولية التقصيريةالضرر الناتج عن ا

 . لعقديةلمسؤولية االضرر الناتج عن ا

من خلال الضرر الذي يمكن أن يتوقعه الرجل العادي ، ويتم هذا التوق  وفق معيار موضوعي 

 . وليس بما يتوقعه المدين ، لو وجد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، 

فالضرر المتوق  هو بموجب ن  وتوق  المدين للضرر يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي ،

أي الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في  الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة ،ق.م.ج.ن هو  102

 لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات . فإذا أهمل مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين ،

لأن  ، توقعافإن الضرر يعتبر م ، في تبين الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوق  الضرر  المدين

أما إذا كان عدم توق  المدين للضرر يرج  إلى فعل   الشخص المعتاد لا يهمل في تبين هذه الظروف

وي على أشياء ثمينة بالرغم من تيح كأن يسكت الدائن على إخطار شركة النقل بأن "الطرد" ، الدائن

وهذا ما كان  ،الضرر  فمن حقها ألا تتوق  فإن الشركة لا تكون مسئولة عن هذا الضرر  ، مظهره

 يفعله.أن لشخص المعتاد ل
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على تعريفة مخفضة  :للحصول مثلا ، كذلك إذا أعطى الدائن للمدين بيانات غير صحيحة

  . فلا ينتظر من المدين أن يتوق  الضرر الذي يترتب على عدم صحة هذه البيانات ، للنقل

فيكون  ، بعض الأحوال إخفاء للضرر بل إن سكوت المدين عن إعطاء بيانات لازمة قد يعتبر في 

نه يريد الوصول في أإذا سكت الراكب عن تبيين لأمين النقل  :الدائن معذورا إذا لم يتوقعه .   مثال

أو نحو ذلك من الأشياء العاجلة التي يجب أن  ، متحاناإأو سيؤدي  الميعاد لأنه سيشترك في سباق ،

ولا عما يق  من ضرر لم يكن يتوقعه إذا وصل الراكب فلا يكون أمين النقل مسئ، تتم في وقت محدد

 . وإنما يكون مسئولا عن الضرر الذي ينجم عن التأخر في الظروف المعتادة ، متأخرا عن الميعاد

بل إلى سبب أجنبي عنهما  ، أما إذا رج  عدم توق  الضرر لا إلى فعل المدين ولا إلى فعل الدائن

كان الشخص  مإذاوينظر  الذي يطبق في هذه الحالة المعتاد هو فإن المعيار الموضوعي للشخص معا 

 .( 1)المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجية يتوق  الضرر أو لا يتوقعه

والتي  ، ضرار و المناف  المرتقبة وقت العقدأن المدين غير ملزم سوى بالأ   ف ق.م.1151تنص م

فهناك  ، قها لا يمتد إلى المسؤولية غير التعاقديةوأن تطبي ، فسرت على أنها تستثني الضرر غير المتوق 

 ، غير أن هذا الرأي قليل التطبيق في القضاء الفرنس ي . صلة بين العقد والمسؤولية عن عدم تنفيذه

سابقا إلا  عدم التعويض عن الضرر غير المتوق  له ذاتية خاصة بنظام المسؤولية التعاقديةإذا كان ف

  .(2)متواضعةهمية أنه حاليا لم يعد له سوى أ

: قد يؤدي إخلال المدين بإلتزاماته إلى إصابة الدائن بأضرار  القتصار على تعويض الضرر المباشر - 2

لا يشمل و  ، فيلزم المدين بالتعويض عن الأضرار المباشرة فقط ، متلاحقة يأتي بعضها إثر البعض الأخر

 .(3) التعويض الأضرار غير المباشرة

تبعاد التعويض عن الضرر غير المباشر إحدى المبادئ التي يقوم عليها النظام وتعتبر مسألة إس

سواء في المسؤولية المدنية العقدية أو المسؤولية المدنية  ، القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية

 . أو بلغ درجة الغش ، أو جسيما ، سواء كان الخطأ الصادر من المدين بسيط ، التقصيرية

الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بإلتزام " : بأنه الضرر المباشر  1فقرة102عرفت م

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء إذا لم يكن في إستطاعة الدائن أن  أو لتأخر في الوفاء به ،

 و التأخر فيهتزام أهو نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بإل يتوقاه ببذل جهد معقول." وبالتالي فالضرر المباشر 
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فالضرر الذي يمكن  ، و يقدر الضرر في ما إذا كان مباشرا أو غير مباشر وفق معيار الرجل العادي ،

يكن  لمأما إذا  ، عليه من خلال بذل مجهود عادي هو ضرر غير مباشر يتغلبأن  للرجل العادي

 .( 1)عليه فهو ضرر مباشر التغلببمقدوره 

يكون التعديل في أحكام المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية عدم وجود تعديل أحكام  - خامسا

لسهولة إيجاد   وتثار مسألة الإعفاء في المسؤولية العقدية فقط ، بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء

 لأن أحكامها من النظام العام فلا يمكن التعديل فيها ،، أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية  ، الطرفين

غير أنه متى وجدا طرفين يحتمل أن تكون  ، كانية إيجاد الطرفين لأن كلاهما لا يعرف الأخرولعدم إم ،

دون  ، فإنه يجوز الإتفاق مسبقا على التشديد في المسؤولية التقصيرية ، بينهما مسؤولية تقصيرية

، بموجب  أما الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية فهو باطل ، التخفيف منها

ويتعهد له بأنه يكون  الخاصة فمثلا يجوز أن ينقل شخص شخصا آخر في سيارته . (2)ق.م.ج.ن170م

 ، لأنه لا يتعارض م  النظام العام فيعد هذا الإتفاق صحيحا ، ، مسئولا عن كل الأضرار التي قد تصيبه

العام فلا يجوز هذا لأن أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام  . ويجب عليه التعويض في حالة الضرر 

وقد سبق التطرق  -واعتبرها القانون كذلك لسد المجال أمام الإضرار بالغير ، الإتفاق على مخالفتها

 .  -  للتعديل أحكام المسؤولية المدنية عند تناول خصائص التعويض في الفصل الأول من الباب الأول 

المسئول عن  - رمه المؤمن لهوذلك بموجب عقد يب ، كما يجوز التأمين من المسؤولية المدنية

أمين متى تحقق والذي بموجبه يلتزم المؤمن بأن يدف  مبلغ الت - شركة التأمين - م  المؤمن - الضرر 

 وقد انتشر هذا النوع من العقود نظرا ، إلحاق الضرر بشخص ما، المتمثل في  الخطر المؤمن منه

، حتى أصبح إلزامي في بعض الأضرار  ، أمينونضج الوعي الإجتماعي بفائدة الت ، قتصاديالإ للتطور 

 .(3) كما سيتم بيانه في الفصل الأخير من هذا البحث وأثر على نظام التعويض في المسؤولية المدنية

  من خلال تحديد التعويض أو إستبعاده لقد أفاد الفقه الفرنس ي أن التقييد من المسؤولية ،

وهذا ما يميز   من النظام العام هالأنالمسؤولية التقصيرية ، وليس في  ، يتم في نظام المسؤولية العقدية

 . مبدأ عدم التعويض عن الضرر غير المتوق  في المسؤولية العقدية ويدعم، بين المسؤوليتين
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والنظام   غير أن الشروط المقيدة للمسؤولية يجب أن تتوافق ومبدأ حسن النية لتنفيذ العقد

لتزام اقد الذي يفرض الحد الأدنى من الإلحد الأدنى من التعالعام للحماية من خلال إحترام ا

 . ومسؤولية المدين عن تنفيذ العقد ، بالموجبات الأساسية للعقد

  1886 تشرين الثاني 22بتاريخ في قضية "كرونوبوست"وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية ،  

حماية المتعاقدين بموجب نصوص فتطور  ، لأنه يهدم توازن العقد، بإبعاد شرط تحديد المسؤولية 

لاسيما في مجال  توسعت فكرت الرقابة على نوعية الشروط المعدلة للمسؤولية العقدية ،قانونية ، و 

، حتى تطور الأمر على مابات يعرف بعيممة العقد ، أي تدخل  (2)، وعقد التأمين (1)ستهلاكعقود الإ 

انات محددة من طرف المشرع ، ولم يبق لطرفيه الدولة في تقيد طرفي عقد التأمين بنموذج يتضمن بي

 . (3)أي حرية في تعديل بنوده

 : ترتب عن المسؤولية العقديةوجوب إعذار المدين لطلب التعويض الم - سادسا

ووصفه قانونا في حالة  ، هو قيام الدائن بدعوة مدينه إلى تنفيذ إلتزامه الإعذار : تعريف العذار - 3.7

 . وتترتب عليه مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب الدائن نتيجة هذا التأخر تأخر في التنفيذ ،

لمدين بعد إعذاره يعد جرد تأخر الم،  ويعتمد على الإعذار نظرا لأنه من الناحية القانونية

ومن الناحية الأخلاقية فإنها تقتض ي أن يدعى المدين إلى تنفيذ إلتزامه قبل مفاجئته  تقصيرا منه

 فالمصري و الجزائري  ة الأصل إقتبسها المشرع الفرنس ي والإعذار فكرة روماني فيذ الجبري بإجراءات التن

  .( 4) واتبعتها التشريعات الحديثة في ذلك ، غير أن التشريعات الجرمانية ترفضه ،

ة في اطارا المسؤولي ، خر في تنفيذهأو عن التأو جزئيا أكليا ، لتزام ذ الإذار عن عدم تنفيفيستلزم الإع

، وقد نص المشرع صراحة أنه : " لايستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين مالم ( 5) العقدية فقط

 .( 6) يوجد نص مخالف لذلك "

ويجوز أن يتم  النذار، مقام أو بما يقوم ، عذرا المدين بإنذارهإ"يكون ق.م.ج.ن 101تنص م

كما يجوز أن يكون مترتبا على إتفاق  ، العذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون 

                                                           
 . 533إلى  531( : المرج  السابق ، ص  Genevieve venryيني ) جنفييف ف -1
 . 622، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 2

ه في حليس لخضر : ) مكانة الإرادة في ظل تطور العقد ، "دراسة لبعض العقود الخاصة" ( ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا - 3

 . 154، ص 2116سنة  –تلمسان  –القانون الخاص  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد 

 . 01إلى 01، ص  نفسهرائد كاظم محمد الحداد : المرج   - 4
 .01ص محمود جمال الدين زكي:المرج  السابق، -5
 . 178، المرج  السابق ، م، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 50-75الأمر  - 6
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قابلها ، ت (1) يقض ي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر."

 " ايا ،قضإحدى الفي  الجزائرية ، كما قضت المحكمة العليا القانون المدني العراقي ، 257تقريبا م

من القانون  101،  178حتراما لمقتضيات المادتين إنه ، أ تعويض تسديد ثمن إيجار الشاحنة الثانيةب

 ، لا يكون إلا بعد إعذار المدين لصالح الدائن المدني والتي تجعل بصفة آمرة إستحقاق التعويض

 . ولا ينظر لهذه النقطة أصلا وفضلا عن أن العقد لم ينص على إعفاء الدائن من القيام بهذا الإجراء

 ، " مما ينبغي رفض الطعن ، الثاني غير سديدينالوجه  لوجه الأول و ومنه أن الفرع الثاني من ا

 .  ( 2) فإستحقاق التعويض لا يكون إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك وبالتالي

يعبر فيها الدائن عن  بورقة رسميةالإنذار : وهي  ، صور الإعذارعلى  (3)ق.م.ج.ن101م تنص

أو  ، الإنذار الشفاهيأو  كبرقية ، غير رسميةأو بورقة  ، حقه من مدينه رغبته الجدية في إقتضاء

 فالإعذار لا يكون إلا في المسؤولية العقدية .( 4) جرد حلول الأجل يعد إعذارالمنه أ على  تفاق المسبقبالإ
ترتب عن لتزام تعويضا : إذا كان محل الإمثلا ، أما المسؤولية التقصيرية فلا حاجة للإعذار فيها ، (5)

، فلا يلزم الإعذار حتى يتم  لتزام رد ش يء يعلم المدين أنه مسروق، أو إذا كان محل الإ غير مشروععمل 

 .التعويض عن هذه الاضرار 

أو أصبح غير ، لتزام حاجة للإعذار إذا تعذر تنفيذ الإ فلا  ، أما بالنسبة للمسؤولية العقدية

 .(6) لتزامه"إأنه لا ينوي تنفيذ مجد بفعل المدين أو إذا صرح المدين كتابة 

ضرر العن  ترتب مسؤولية المدين : يترتب عن الإعذار نتيجتان قانونيتان وهما : أثار العذار - 3.2

 وانتقال تبعات الهلاك إلى المدين . .منذ وقت الإعذارتنفيذ الالتأخر في الذي يصيب الدائن بسبب 

لما يعذر الدائن مدينه يصبح نفيذ منذ وقت العذار: إلزام المدين بالتعويض عن التأخير في الت -

 المدين مسؤولا عن الضرر الذي يصيب الدائن بسبب التأخير في التنفيذ منذ وقت الإعذار.

                                                           
 . 101، م نفسه الأمر  - 1
، غير منشور، عمر بن سعيد: الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام 1867مارس  12، بتاريخ: في 141851قرارالمحكمة العليا ، ملف رقم : - 2

 60، ص2111ئر، سنةالجزا -باتنة -بريكة -القانون المدني، ط.الأولى، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية
"يكون اعذرا المدين بإنذاره،أو بما يقوم الإنذار،ويجوز أن يتم  نفسه،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرج   50-75الأمر  - 3

عذرا بمجرد الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون،كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقض ي بان يكون المدين م

 . حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر"
 

 . 03رائد كاظم محمد الحداد:المرج  السابق،ص - 4
 . 537(: المرج  السابق ،صGenevieve venryجنفييف فيني ) - 5
 . 101، م نفسهالمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج   50 -75الأمر  - 6
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لما يعذر الدائن مدينه فإن تبعات الهلاك تنتقل من عاتق الطرف الذي كان  : انتقال تبعات الهلاك -

فيد الضمان هي  ، بين يد الضمان ويد الأمانةالإسلامي يميز الفقه يتحمله إلى عاتق الطرف الخر ، وقد 

سواء كان  ، كيد الغاصب ويد الحائز بقصد التملك، ز الش يء بقصد تملكه يحو  من المالك وهويد 

إذا حاز شخص شيئا وهو لا يقصد  ، أما يد الأمانة هي يد غير المالك    . س يء النية أو حسن النية

 . والمستعير ، و المستأجر ، كالمودع لديه تباره نائب عن المالك،عإوإنما ب، تملكه 

قد حبس ، إذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك  ، وقد تنقلب يد الأمانة إلى يد الضمان

وبالتالي فيد الضمان تتحمل تبعات هلاك    . أو أخذه دون إذنه ، الش يء عن صاحبه دون أي حق

سواء إنتقل الش يء بعقد أو دون  .  تتحمل تبعات الهلاك بل يتحملها المالكأما يد الأمانة فلا  ، الش يء

 .  ، كالغصب بشرط أن يكون الهلاك غير ناتج عن التقصير أو بفعل عمد عقد

كإلتزام البائ  بتسليم  أما إذا كان الإلتزام بالتسليم تبعيا من أجل تكملة الإلتزام بنقل الملكية ،

 ، هلك الش يء في يد البائ  قبل تسليمه إلى المشتري تسليم من طرف المشتري ، ثم وأعذر البائ  بالالمبي  

تنتقل تبعات الهلاك من  ذر الدائن مدينه . فلما يع كمدين بالتسليم ، يتحمل تبعات الهلاك  فالبائ

ل ق.م.ج.ن أنه : "إذا هلك المبي  قب368وقد نصت م . (1)إلى الدائن،  الذي كان يتحمله أصلا  المدين

 إعذارتسليمه بسبب لايد للبائ  فيه سقط البي  واسترد المشتري الثمن إلا إذا وق  الهلاك بعد 

 .(2)المشتري بتسليم المبي "

 تقدير التعويض : المبحث الثاني

ما يتعلق بالجهة  :تساؤلات منهاعدة لضرر من أجل جبر اتثير مسألة تحديد  مقدار التعويض 

  .( 3)، ومنها ما ينصب على مقداره ، ومنها ما ينصرف إلى وقت تقديره المختصة بتقدير التعويض

أو القانون فالقاض ي هو الذي  : ق.م.ج.ن "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد ،782تنص م 

هذا نتيجة  بشرط أن يكون  ، ويشمل التعويض ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، يقدره

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في  و لتأخر في الوفاء به ،لتزام أطبيعية لعدم الوفاء بإ

 . استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

 

                                                           
 . 05الى  03حداد : المرج  السابق ، ص رائد كاظم محمد ال - 1
 . 368المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 2
 . 102،  175،  132،  131،  131،  120الأمر نفسه ، المواد  - 3
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جسيما إلا  أفلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خط ، لتزام مصدره العقدغير أنه إذا كان ال

.ق.م.م  221بلها م تقا،  (1)بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد" 
 

وقد ينص  ، ومنه فإن الأصل في التعويض في المسؤولية العقدية أن يكون مقدرا بإتفاق

غير أنه بالنظر  .الموضوع  لقاض يوإلا تؤول سلطة تقدير التعويض  ، القانون على مقدار التعويض

 ، وقدسبق ظهورا فإن التعويض القضائي هو أ، نظام التعويض في المسؤولية المدنية  تطور حركة ل

وبعد أن  ،ليقدر له تعويضا ، ويلزم به من تسبب في الضرر بدفعه  كان من تضرر يلجأ للقاض ي

ويض مسبق يدفعه الطرف فكرة العقد عبر الزمن أصبح بإمكان المتعاقدان الإتفاق على تع تطورت

جزافا بموجب  دور الدولة وأصبحت متدخل أصبح التعويض يقدر تطور ولما  ، لتزامهالذي يخل بإ

 . قانون 

يتم توضيح التعويض ق.م.ج.ن ، 102و المادة  تقدير التعويض ،تطور على حركة  عتمادفبالإ 

رق للتعويض ، في حين سيتم التط ثم التعويض الإتفاقي في المطلب الثاني ، القضائي في المطلب الأول 

نظام التعويض في المسؤولية  تطور ، لأنه أبرز أوجه  خير من هذه الأطروحةالقانوني في الفصل ال 

 ن يصبح نظام تعويض خارج قواعد المسؤولية المدنية .أالمدنية ، فالتعويض القانوني كاد 

التعويض القضائي : المطلب الأول   

إليه لتقدير  أوالذي يلج ، العدل يسمي الفقه الإسلامي التقدير القضائي للتعويض بحوكمة 

ويقدر التعويض حسب جسامة  ، ،كاللام الجسدية رشإ التعويض عن ضرر ليس مقرر له دية أو

 .(2) الإصابة

تحدد احكام   (3) وردت في القانون المدني، و قواعد عامة إن مقدار التعويض يخض  إلى مبادئ  

و بمأن الغرض من تقدير التعويض عن المسؤولية المدنية التقصيرية ، و المسؤولية العقدية ، 

 إصلاحه، فإنه من البديهي أن يستجيب لمبدأ التعويض الكامل عن الضرر.و ويض هو جبر الضرر التع

  

 

                                                           
 . 102المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 1
 . 414إلى  413عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 2
أنه: "من  131، تنص م 175، م 131، م 120، م 102المواد مالمرج  نفسه، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،  50 -75الأمر  - 3

 يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاض ي مناسبا " .سبب ضرر للغير  ليتفادى  ضرر أكبر ، محدقا به أو بغيره لا 
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. وبتالي فتتحدد السلطة التقديرية  م  العلم أن التعويض القضائي يقدر في وقت لاحق للضرر  

 .  (1) للقاض ي لتقدير التعويض من حيث الكم والزمان

 المرحلة الأولىفي ، لموضوع يتولى قاض ي ا:  يتم تقدير التعويض من طرف القاض ي عبر مرحلتين

هو فإذا كان موضوع الدعوى  ، تحديد مختلف العناصر المكونة للضرر مستندا في ذلك إلى الوقائ 

فإن  القاض ي  وتعرض لجروح ، لشخص اعتدي عليه جسديا طلب التعويض عن الضرر اللاحق 

من مصاريف  ات العلاج ،، وهو نفق ، فهناك ضرر مادي حالا يحصر الضرر المترتب على هذه الجروح

وهو فوات الكسب بسبب ، ، و ضرر مادي مستقبلي  ، والإقامة في العيادة وغيرها الأدوية والفحوصات

،  العجز عن العمل ، و ضررا معنوي بسبب اللام التي ألمت بالمضرور أو التشوهات التي لحقت بجسمه

 .  أو الإهانة التي تعرض إليها

، فينتهي إلى  ، لهذه العناصر المختلفة التي إحصائها قاض ي بالتقييم النقدييقوم ال المرحلة الثانية

ن القاض ي عند تقديره إعلى العموم ف  . (2) ونقديأعيني مإن كان تحديد طريقة التعويض المناسبة 

والظروف الملابسة لوقوع  للتعويض يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مقدار الضرر الذي لحق المتضرر 

  . (3) مراعاة تعويض الضرر المتفاقم إذا طلب المتضرر هذا م  ، الضرر 

 التقدير الكمي للتعويض : الفرع الأول 

 ، ستثناءات التي أباحها القانون م  مراعاة الإ  ، الأصل أن يكون التعويض كاملا عن الضرر  

 
ا
، التعويض مراعيا الظروف التي تؤثر في تقدير  ، يتب  القاض ي في ذلك طرقا ولتقدير التعويض كما

ستثناءات الواردة على ، ثم تناول الإ فسيتم في هذا الفرع توضيح مبدأ التعويض الكامل عن الضرر 

 هذا المبدأ .

نظام  تطويرلقد واصل الفقه والقضاء الفرنس ي في : مبدأ التعويض الكامل عن الضرر  أولا

والذي يقصد به وجود  ،( 4)رر فجاء بمبدأ التعويض الكامل عن الض ، التعويض في المسؤولية المدنية

                                                           
 . 416علي فيلالي: المرج  السابق ، ص  - 1
إلى  186، ص  2110الأردن ، ط.–محمد جلال حسن الأنروش ي : المسؤلية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم ، دار الحامد عمان  -2

187. 
 . 516حسيبة معامير : المرج  السابق ، ص  -3
 . 81رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص  -4
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نى على ولا يستفيد من ثراء فيغت ، فلا يتحمل المتضرر خسارة فيفتقر ، تكافؤ بين التعويض والضرر 

  . (1) التعويض تقدير  حساب المسئول عن الضرر. فالضرر هو مقياس

ر أصبح ينظر للمتضر نظام التعويض  بتطور و  ، ن التعويض الكامل لا يعني التعويض العادلإ

فإذا كانت المسؤولية تخلو  ، وينظر للمتسبب في الضرر من الناحية الأخلاقية ، جتماعيةمن الناحية الإ 

تسقيف التعويض من خلال تحديد المسؤولية  : مثل ، من الذنب الأخلاقي فيحكم بتعويض عادل

التقديرية عمال السلطة إو  ، والإتفاق على تعويض مسبقا في حالة الشرط الجزائي ، قانون بموجب 

أما إذا كانت المسؤولية لا تخلو  ، لاسيما إذا نص القانون على ذلك ، للقاض ي لحكم بتعويض عادل

فيحكم بالتعويض  ، الغش والخطأ الجسيمفي حالة  الإعتداء على الأخلاقك ، من الذنب الأخلاقي

  . (2)الكامل عن الضرر 

لك بهدف تقدير التعويض و وذ ، يتحدد نطاق التعويض بموجب أساس وحيد وهو الضرر 

يدعم هذا الهدف مبدأ التعويض الكامل و  ، إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر 

كي لا يصبح المتضرر ضحية مرة ثانية بسبب تعويض لا يجبر الضرر  . لاش يء غير الضرر و عن الضرر 

 : ن الضرر النتائج التاليةوبالتالي فيترتب عن مبدأ التعويض الكامل ع  الذي أصابه

 ، ، وجوب تعويض كافة الأضرار التي أصابت المضرور يتمثل نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر  -

 . المادية والمعنوية

فيجب أن يشمل التعويض كل خسارة لاحقة  ، وجوب التعويض عن كل عنصر من عناصر الضرر  -

و الربح الذي ، عويض قيمة المحصول تلف محصول زراعي يحكم عليه بتأفمن  ، وكسب فائت

 . سيجنيه المتضرر لو باعه

استبدل عبارة "ما  266نجد أنه في م مثلا : نظام التعويض في القانون المدني الأردني تطور وعند تحليل 

 . " حتى تتس  لكل أنواع الضرر المالي والجسديالخسارة اللاحقةلحق المضرور من ضرر" بعبارة"

أما إذا تسبب في  ، هلاك ش يء هلاكا كليا يحكم عليه برد مثله أو قيمتهفإذا تسبب شخص في 

وفي هذا الصدد قررت محكمة التمييز الأردنية في قضية شخص  ، هلاك جزئي فيعوض نقصان القيمة

 .ينار د 511وهو) ، الحكم على المتسبب بالضرر بمقدار نقصان قيمة السيارةب ، تسبب بضرر لسيارة

 ، وحدها لا تكفي لجبر الضرر ،  فلسا 571ودينار أردني 1143:  وهي، اليف الإصلاح أو بتك، ( ردني أ

                                                           
" إن القانون المدني الأردني قيد التعويض عن الضرر المعنوي   472عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، م  -1

به الشخصية البحتة ، كالمعاناة النفسية ، فلم يسمح بالتعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن الإصابة الجسدية في جوان 267بموجب م

 الناتجة عن الإصابة وهذا يعد خروجا عن مبدأ التعويض الكامل عن الضرر".
 . 8إلى  0محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص  - 2
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إما جم  المبلغين المشار إليهما أو تقدير نقصان  ، الذي يجبر الضرر  "التعويض" فلابد لتقدير الضمان

أما  . وقيمتها بعد الحادث وقبل الإصلاح، القيمة على أساس الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث 

فيجب الحكم بتعويض الش يء المتلف  ، الكسب الفائة فيقدره القاض ي إذا ثبت ضياعه على المتضرر 

  . (1) ومنافعه

( بجريمة قتل أ  .أ  المدعي )" توب   ه :أن ، حد قرارات المحكمة العلياأكما جاء في حيثيات  

وبعد أن  ، القرار المحكمة العلياوأيدت  ، 1887 جويلية 6:وأدين بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذا بتاريخ

 وتأ 17: )ح.س( بتاريخ تقدم المدعو شهرا(،11) و إحدى عشر شهرا سنة(12ثنا عشر سنة )إقض ى 

بعقوبة عشر  فأدين)ح.س( ، إلى مصالح الأمن واعترف بارتكابه لنفس الجريمة م  شخصين 2116

 . سنوات(21) عوقب بعشرين سنة سجن، فوالمساهم معه سنوات( 11سنوات سجن)

ق.إ.جا بعد ظهور 531:فطلب المدعي من المحكمة العليا إعادة النظر في القضية طبقا للمادة

، وطالب  2111 جانفي 21: فقضت بإبطال الحكم وأمرت بالإفراج على المدعي في ، معطيات جديدة

ن التعويض أ، فدف  الوكيل القضائي ب د.ج 45.111.111.11مبلغه  بالتعويض عن السجن غير المبرر ،

 .(2) "د.ج12.111.111.11 لىإفخفض التعويض  ، مبالغ فيه

-: الضرر البيئي فمثلا ، ليست كل الأضرار يسهل تقديرها : يكولوجيتقدير التعويض عن الضرر ال 

 ، فهل يتم تقديره بقيمة الثروة السمكية التي دمرت ، الذي يصيب مياه البحر جراء تلوثها - يكولوجيالإ 

أم فوات الربح عن الدولة نتيجة   دار ما لحق الصيادين من خسارة وما فاتهم من ربحأم حسب مق

 . م قيمة الوسائل التي يتم اتخاذها لتنظيف البحرأ ، امتناع السياح من التنزه في مياه هذا البحر

الطريقة .  فقد جاء الفقه و القضاء بطريقتين لتقدير الضرر البيئي و من ثمة تقدير التعويض

على أساس التكاليف المعقولة  ، لضرر الإيكولوجيللتعويض النقدي عن ا التقدير الموحد  هي ولىالأ 

 بعدلتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بغابة  : فمثلا . لإعادة عناصر البيئة إلى الحالة التي كانت عليها

 ة بها.شجار من نفس النوع والعنايالأيتم من خلال حساب تكاليف إعادة غرس  ، إحتراقها

                                                           
 . 474إلى  472عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ،  - 1
، جمال سايس : المرج   2111جويلية  14، بتاريخ:  5102، )أ.أ( ضد الوكيل القضائي للخزينة ، ملف رقم:  قرار المحكمة العليا - 2

 11بتاريخ  3108. كما جاء في قرار آخر عن نفس الجهة ، في قضية )ر.ع( ضد الوكيل القضائي للخزينة ، القرار رقم:  21إلى  17السابق ، 

" أن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي ، اعتمدت على تعيين  66سه ، ص ، جمال سايس : المرج  نف 2118مارس  

د.ج عن  3611.111خبير ليراج  الدفاتر المحاسبية للشركة من أجل تقدير التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر للمسير ، كما يلي : 

 -عن الحرمان من مراجعة الإشهاد  27157521مبلغ -عليه د.ج عن عقوبة التأخير المفروضة 3.854.558.61-الأجرة الشهرية 

د.ج عن تجميد  35111111مبلغ -د.ج ، عن عقوبة الفسخ 2225016751مبلغ -د.ج عن المبالغ المحتجزة كضمان 350678531مبلغ

 عن الاضرار المعنوية ".01111111مبلغ -د.ج مبلغ الضمان غير المسترد 155431511مبلغ :  –العتاد 
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حساب : هي الأولىالطريقة  : وهذه الطريقة قد يعتمد فيها على إحدى الطرق الثلاثة التية

ستعمال الفعلي على أساس قيمة المنفعة و الإ  ، القيمة النقدية السوقية للعناصر الطبيعية التالفة

يسمى بالقيمة وهذا ما  ، من خلال قيمته الحالية أو ما سيكون عليه في المستقبل ، لهذا العنصر

 . كالقيمة السوقية للأسماك المشابهة لها ، البديلة

وإنما تتم على  ، لا يتم فيها الإعتماد على القيمة السوقية للعنصر الطبيعي الطريقة الثانية

ستبيان ويعتمد على الإحصاء و الإ  . أساس ما يمكن أن يدفعه الشخص للحصول على هذا العنصر

 . ستمتاع المناظر الطبيعيةاء عن قيمة الإ كإجراء إحص  لقياس القيمة

من خلال  ، فتتم من خلال حساب القيمة المكافئة للعنصر الطبيعي الثالثةأما الطريقة 

فيما لو   قتصاديةزن البيئي والمجتمعي والخسارة الإحساب تأثير فقد العنصر الطبيعي على التوا

 . الستبدهذا إن أمكن الإ  - استبدل هذا العنصر بعنصر أخر

من خلال  ، يكولوجيللتعويض النقدي للضرر الإ  التقدير الجزافيتعتمد على  الطريقة الثانيةأما 

غير أن هذه الطريقة انتقدت لأنها لا تتضمن تكاليف إصلاح  ، جدول يبين القيمة النقدية لكل عنصر

  . (1)الضرر البيئي

رغم أنها تعتمد  ، وقوع الضرر وهذه الطريقة اعتبرت عقوبة مالية كونها مقدرة مسبقا قبل 

والمياه الملوثة  ، فتحسب مساحة المساحات الأرضية المتضررة بالهكتارات ، على دراسات وإحصائيات

دولار عن كل طن من 111فيدف  المتسبب في تسرب مادة سامة  ، أو بحجم المادة الملوثة  بالمتر المكعب

سم ولا يتعدى علوها 21أن قط  شجرة تقل دائرتها عن وفي الجزائر نص قانون الغابات ، المواد الملوثة

 . (2) د.ج2111عن مترا واحد ب

فواجب القاض ي هو الحكم بالتعويض  ، يجب أن يكون التعويض ملائما لحقيقة الضرر الواق  فعلا -

وقد سبق بيان أن التعويض العيني أكثر ملائمة لرد الحال إلى ما كان عليه من  ، الملائم لجبر الضرر 

 . فيجب تعويض كافة الضرر دون أن يبقي على أي تفاوة بين الضرر و التعويض التعويض النقدي

ن هدف التعويض لأ  ، كما يجب أن يقدر التعويض بما يساوي الضرر منظور إليه عبر المضرور

فينظر إلى كل الظروف الخاصة  ، هو إصلاح الضرر الحقيقي والفعلي الذي أصاب المضرور ذاته

. وإذا كان الضرر يكتس ي طابعا تقنيا فيعتمد القاض ي  وكل نتائج الضرر الحالية والمستقبلية بالمضرور 

                                                           
 . 357إلى  355سعداني : المرج  السابق ، ص نورة -1
 . 68إلى 67رحموني محمد : المرج  السابق ، ص   - 2
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ومن ثمة يجب أن يكون  ، غير أن تقرير الخبير غير ملزم للقاض ي ، على تقدير الخبير لهذا الضرر 

  . (1)القاض ي على درجة من الدقة والقدرة على تقدير التعويض المناسب

أو مبدأ التعادل ،  (2)مبدأ التكافؤ بين التعويض والضرر   : بين التعويض والضرر مبدأ التكافؤ  - أ

كما يقتض ي هذا المبدأ أن  ،( 3)أن يكون التعويض معادلا للضرر الذي أصاب المتضرر  يقصد بهبينهما  

 وأن مبلغ التعويض يجب ألا  ، يكون تقدير الضرر وفق المعيار الشخص ي الواقعي لا الموضوعي المجرد

 . يقل على مدى الضرر الواق  فعلا

هي أن التعويض ، فحجة تقدير الضرر وفق المعيار الشخص ي الواقعي لا الموضوعي المجرد 

فليس من العدل أن تقدر بمعدل واحد أضرار يمكن أن تختلف من شخص إلى  ، يكون بقدر الضرر 

 . أخر ومن ظرف إلى آخر

 ، أو بما يدف  به المتسبب في الضرر  عيه المتضرر ،نه على القاض ي لا يكتفي بما يدأم  العلم  

كما أن المتضرر قد   بينما الثاني يهون منه أو ينفي وقوع الضرر ، فالأول قد يبالغ في تقدير الضرر 

أو غير قادر على التعبير بسبب   كأن يكون قاصرا ، يكون في وض  لا يسمح له بتبيين الضرر الذي لحقه

و ، ومنه على القاض ي بمساعدة الخبراء النزول إلى ساحة الواق   ، بهالحادث الجسدي الذي أصا

.  البحث عن حقيقة الضرر الواق  فعلا و الظروف التي يمكن أن تؤثر عليه بالتخفيف أو التشديد

والتي يعتمد عليها ، وسيتم بيان الظروف المحيطة بالمتضرر  ،(4)قتصادي للمتضرر لاسيما الوض  الإ

ويقتض ي تكافؤ  . لتعويض في حال تبين معايير تقدير التعويض في العنصر القادمالقاض ي لتقدير ا

سواء أكانت أضرار   التعويض والضرر أن يشمل التعويض أيضا مختلف الأضرار التي أصابت المضرور

مهما كانت جسيمة أو بسيطة  ، فلا يجوز تعويض أضرار وترك أخرى دون تعويض  .(5)مادية أو معنوية 

.  لاسيما بالنسبة للضرر المعنوي  ، صعوبة تقدير الضرر حائلا دون الحكم بالتعويض ولا تقف

 . فشمولية التعويض تقتض ي أن كل تعويض يقابله ضرر 

                                                           
 . 476إلى  47عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ،   - 1
:"حيث من المبادئ العامة أن  2111،2، م م ع  2111جويلية  22، بتاريخ:  575801قرارالمحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم:   - 2

التعويضات المدنية يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل ولا تكون مصدر إثراء أو تفقير أحد الأطراف...وحيث تكريسا لهذه القاعدة 

 فإنه يستوجب على القضاة أن يبينوا في أحكامهم الوسائل المقدمة أمامهم والمعتمدة من طرفهم لتقدير التعويض " .
 . 2، الهامش رقم  417علي فيلالي : المرج  السابق ، ص   - 3
 . 476عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 4
 مكرر . 102المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 5
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ويجده القاض ي  وحتى تقض ي المحكمة بالتعويض يجب أن يثبت المتضرر الضرر الذي لحقه  

 ى رفض التعويض عن ضرر لم يثبت.عل مستقرة  (1) فالمحكمة العليا .، وثابتا  واقعا حقيقيا

عن الضرر  التعويض ، فلا يقل غتناءلإ إن الغاية من التعويض هي جبر الضرر وليس وسيلة ا 

. وفي  ستفادة من أكثر من تعويض بالنسبة للضرر الواحد، مما  يمن  المضرور من الإ  ولا يزيد عنه

 . (2) جمي  الحالات يجب أن يقدر التعويض بصفة واقعية وحقيقية

 لأن وبالتالي فإن تقدير التعويض عن الأعمال الشخصية يتم بقدر الضرر المباشر فقط 

وذلك بإعادت المضرور ، الغرض من التعويض هو إعادت التوازن الذي إختل نتيجة للضرر الحادث 

 . إلى الحال التي كان عليها قبل وقوع الفعل الضار

لتقدير التعويض فيجب أن يكون هذه التقدير  فإذا كان القاض ي يتمت  بالسلطة التقديرية 

يجب أن يكون القاض ي ملما  بالنسبة للضرر الجسدي وحتى يكون التقدير سليم ، متناسب م  الضرر 

تقدير غير اللأنه حتى في حالة الإستعانة بخبير لتقدير التعويض يكون  ببعض الأفكار الطبية و العلمية ،

 بواسطةفي هذا الشأن تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم لأن القاض ي يناقش الخبير  ، نهائي

و قد  .( 3)وبالتالي يعدل في المبلغ بالزيادة أو بالنقصان للحد المعقول بما يكون عادلا للطرفين  ، المحامي

 . ( 4) قررت المحكمة العليا أن تقدير التعويض يجب ألا يعارض الخبرة في حالة وجودها

من مقدار  قلألا أكثر ولا التعويض والضرر يقتض ي أن يكون التعويض  إن مبدأ التكافؤ بين

فلا يجوز الحكم بمبلغ  ، يجب رفض معايير التقدير المجرد للضرر  ، لتزام بهذا المبداولضمان الإ الضرر 

نه لا أن الضرر موجود غير أفغريب أن تقض ي محكمة ب ، فالضرر إما يوجد أو لا يوجد تعويض رمزي 
                                                           

:" رفضت المحكمة  441،  1،  2112، م م ع،  2111ديسمبر 7بتاريخ:  115812رقم: قرارالمحكمة العليا ، لجنة التعويض ، ملف "  - 1

العليا حال فصلها في طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر تعويض الضرر مادي لم يثبت ، وقالت في حيثيات القضية أنه لما 

ومنه فإنه لم  2111أكتوبر  18إلى غاية   2118أكتوبر  18من ثبت... أن المدعي كان يستفيد من أداءات الضمان الإجتماعي الذي إستمر 

يحرم من هذا الدخل المتمثل في أداءات الضمان الإجتماعي خلال فترة الحبس المؤقت غير المبرر ،  وطالما أنه كان يتقاض ى هذه المنحة 

 لفترة غير مؤسس .فإن الحبس المؤقت لم يفوت عنه هذا الكسب ، مما يجعل طلب التعويض المادي عن هذه ا

: "...التعويض عن الحبس غير 445، 1، 2112، م م ع، 7/11/2111بتاريخ  115814قرار المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم  -

 المبرر يكون عن فترة الحبس فقط ولا يشمل الفترة ما بين خروجه المدعي من السجن والرجوع الفعلي للعمل..."

:"... الطالب الجامعي لا يستفيد 437، 1، 2112، م م ع، 13/7/2111بتاريخ  115743لجنة التعويض، ملف رقم قرار المحكمة العليا،  -

من التعويضالمادي لإنعدام الدخل له لأنه لا يزاول نشاط يتقاض ى عليه مقابل مادي، ولكنه يستفيد من تعويض عن الضرر المعنوي 

 جراء فقدان حريته .

:"لما كانت الأجور تدف  في مقابل أداء العمل، فإن 113، 2، 1884، م ق 21/11/1883بتاريخ  81533لف قرار المجلس الأعلى ، م -

 التعويضات المستحقة للعامل في حالة فصله التعسفي عن العمل لا تشمل منح العامل الأجور التي لم يتقاضاها خلال توقفه عن العمل 
 418إلى417علي فيلالي، المرج  السابق ، ص -2
 1187-1185عبد الرزاق السنهوري: المرج  السابق،ص -3
 . 51،ص4،عدد1805،ن.ق،1803فيفري 26قرارالمحكمة العليا: -4
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لاسيما عن  ، غير أنه يجوز التعويض الرمزي إذا طلبه المتضرر  ، إلا تعويضا رمزيايمكن تعويض 

 . وأن القاض ي لا يحكم بأكثر مما طلبه المدعي، لأن التعويض من حق المتضرر  ، الضرر الأدبي مثلا

مالم   خاصةوأنه على القاض ي ألا يلجا لقواعد تقدير التعويض المنصوص عليها في قوانين 

 ، فهذه قوانين خاصة لا تطبق إلا في مجالها ، كجدول تعويض أضرار حوادث المرور ، وطهشر  تتوفر

لأن القاض ي له سلطة تقدير التعويض  ، كما لا يتقيد بسابقة قضائية صادرة عنه أو عن قضاة آخرين

دنية في المسؤولية الم نظام التعويضوهذا من المبادئ التي تميز  ، لضمان التعويض الكامل عن الضرر 

  . (1) الفردية

لأن التعويض يقدر  ، وأنه على القاض ي ألا يأخذ الوض  المالي للطرفين عند تقدير التعويض 

 ، أما الوض  المالي للمتضرر أو المتسبب في الضرر فهو عنصر خارجي عن الضرر  ، حسب الضرر فقط

فليس هدف التعويض  ، فقده فهدف التعويض هو إعادة التوازن المالي للذمة المالية للمتضرر برد ما

بل رد حال المتضرر غنيا كان أو فقير إلى الحالة التي كان سيصير عليها  ، هو رد للغني غناه وللفقير فقره

، نه لا يجب تخفيض مبلغ التعويض بسبب سؤ الوض  المالي للمتسبب في الضرر أو  ، لولا وقوع الضرر 

 . المدنية ن الفقر ليس من أسباب الإعفاء من المسؤوليةلأ 

خذ فقر المتضرر في الإعتبار فيزيد في مقدار التعويض أكثر من قيمة الضرر وعلى أكما لا ي 

نه لا يجوز القول بأن المتضرر إذا كان فقيرا يكفيه تعويض قليل لأنه أو  ، حساب المتسبب في الضرر 

له بمبلغ تعويض  يحكمأن  بينما إذا كان غنيا فيجب ، معتاد على الحرمان والعيش على الكفاف 

 .كبير

ن لأ  ، نه غنيأفي المقابل إذا كان المتسبب في الضرر غني فلا يعني الحكم عليه بمبلغ تعويض كبير بحجة 

غير أن هذا القيد موجود في  ، هذا يعني مؤاخذة هذا الشخص على غناه وليس إلزامه بجبر الضرر 

فيتم الحكم على المتسبب في الضرر بتعويض نجلو سكسوني أما النظام الأ  النظام القانوني اللاتيني

 . وتعويض عقابي إذا كان متعمدا في إلحاق الضرر  ، الضرر 

وقد نقضت   وأنه على القاض ي ألا يخفض التعويض بالنظر إلى وقائ  خارجة عن تقدير الضرر  

محكمة النقض الفرنسية الحكم الذي قض ى لأرملة توفي عنها زوجها بتعويض منخفض عن الضرر 

                                                           
" يرى الكاتب أن الدية ليست استثناء من مبدأ  401إلى  470عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 1

م بها لتعويض الضرر الجسدي ، وأن حق الإنسان في سلامته الجسدية لا يختلف من التعويض الكامل عن الضرر لأن القاض ي يحك

شخص إلى أخر ، وفي هذا المساواة ، ما يجعل المتضرر يشعر أنه حصل على تعويض كامل الضرر ، لاسيما و أن معيار قياسها هو قيمة 

معايير قياسها حسب الوض  الإقتصادي السائد لاسيما قيمة  ( من الإبل ، غير أنها تحتاج لتحديد111الإبل ، فدية القتل هي مائة )

 النقود وقوتها الشرائية " .
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فهذه واقعة إحتمالية وخارجة عن  ، بحجة أنها سوف تتزوج مستقبلا من رجل أخر، لذي أصابها ا

 . تقدير الضرر 

 تقدير التعويضل وعمدي أإن القاض ي يجب أن لا يراعي درجة الخطأ مإن كان يسيرا أو جسيما  

ن باب أولى يكون وإذا كان هذا القيد في المسؤولية الشخصية فإنه م ، لأن التعويض يكون عن الضرر 

 ، لكن قد ينص القانون على خلاف ذلك، غير أن هذا حسب الأصل  ، كذلك في المسؤولية الموضوعية

 . وسيتم توضيح هذا العنصر في هذا الفرعق.م.ج.ن 131لاسيما م

 كما أن مبدأ التعويض الكامل عن الضرر يقتض ي عدم أخذ أكثر من تعويض على ضرر واحد 

ة من الأشخاص في إحداث فعل ضار لا يجوز للمتضرر أن يحصل على التعويض فإذا اشترك مجموع ،

فتحدد  ، بل يحق أن يحصل على التعويض منهم مجتمعين ، الكامل لضرره من كل واحد منهم

أو تحكم عليهم بالتضامن  ، ومقدار حصته من التعويض، المحكمة نسبة مساهمة كل منهم في الضرر 

ثم يرج  من دف  التعويض على شركائه  ، منهم بكامل التعويض يأ  على فيستطي  المضرور أن يرج، 

 . حسب مساهمتهم في الضرر أو بالتساوي  ، بمقدار الحصص التي قدرتها المحكمة

تعويض الضرر من صندوق  والذي حصل علىيمكن للمتضرر المصاب بحادث عمل ،  فلا 

ويض وفق قواعد المسؤولية المدنية إلا إذا كان أن يطالب المتسبب في الضرر بالتع، جتماعي الضمان الإ 

سيتم تبيين مبدأ عدم الجم  بين و   (1)عمدي جسيم إرتكبه صاحب العمل أسبب الضرر هو خط

 . التعويضات  في الفصل الأخير من هذه الأطروحة

 لا يتم الأخذ بمبدأ التعويض الكامل عن الضرر  : مبدأ التعويض الكامل عن الضرر  اتستثناءإ - ب

حالة و  ، أي التعويض الإتفاقي ، حالة تقدير التعويض مسبقا بين المتعاقدينوهي :  ، في ثلاثة حالات

 . حالة مراعاة الظروف الملابسةو  ، التقدير القانوني للتعويض لكونه يقدر جزافا

،  لعامبمأن طبيعة أحكام المسؤولية المدنية العقدية ليست من النظام ا : حالة التعويض التفاقي - 7

،  أو التشديد فيها صحيحة، أو التخفيف منها ، الشروط المتعلقة بالإعفاء من المسؤولية ومنه ف

 . في إتفاق التعويض  انلضرر عندما يقدر أن يتجاهلا مبدأ التعويض الكامل عن ا فيمكن للمتعاقدين

،   يعد مبدأ دستوريالما كان مبدأ التعويض الكامل عن الضرر لا  : حالة التعويض المقدر قانونا - 2

 (2).  يحدد من خلاله مقدار التعويض أو تسقيفه، فيستطي  المشرع مخالفته بموجب قانون 

                                                           
 . 400إالى  401عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  -1
 . 414علي فيلالي : المرج  السابق ، ص  - 2
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 الأصل أن يكون تقدير التعويض عن كل الضرر اللاحق بالمتضرر  : حالة مراعاة الظروف الملابسة - 3

نها أن تؤثر في أبسة من شنه إذا وجد ثمة ظروف ملاأغير  ، وللقاض ي سلطة تقديرية واسعة في ذلك

  .( 1) نه بدل أن يحكم بتعويض كامل يحكم بتعويض عادلإف ، المتضرر  ألاسيما خط ، قيمة التعويض

 تقدير التعويض من حيث الزمن : الفرع الثاني

فيدخل في الإعتبار وقت  بل من حيث الزمان ،، إن التعويض لا يقدر من حيث الكم فحسب 

فأثار دعوى المسؤولية المدنية هو صدور حكم نهائي  . (2)النسبة للضرر المتغيرتقدير التعويض لاسيما ب

فيه حق  أوأهمية هذا الأثر تتمثل في الوقت الذي ينشا ، يلزم المسئول المدني بدف  التعويض للمتضرر 

 ر أو من وقت وقوع الضر  ، الحق في التعويض بتاريخ الحكم به أفيما إذا كان ينش المتضرر في التعويض

وأن أهمية تحديد  وقت نشؤ   .( 3) وقت تقدير الضرر و  تحديد وقت نشؤ الحق في التعويض  ومنه يتم ،

وإتخاذ الإجراءات التحفظية ، وتحديد  ، الحق في التعويض تتمثل في جواز التصرف فيه منذ نشأته

غير أن  - ا مادياإذا كان ضرر -  نتقاله بسبب الوفاةإو ، (4)القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان

 . (5) المحكمة العليا قررت أن التعويض لا يدخل ضمن عناصر التركة و لا يخض  لأحكام الميراث

فمنهم من  لقد ثار خلاف فقهي بشأن وقت نشؤ الحق في التعويضوقت نشؤ الحق في التعويض  : أولا

وقت صدور  أذا الحق ينشومنهم من رأى أن ه ، وقت حدوث الضرر في  أرأى أن الحق في التعويض ينش

هذا  فتطور ،  وقد أدى هذا لخلاف فقهي حول التاريخ الذي يقدر فيه التعويض ،بالتعويض  الحكم

مإن كان منش يء أو مقررا للحق في ى خلاف حول طبيعة الحكم بالتعويض، الخلاف إل

 :وهمانظريتان  فظهرتالتعويض.

منذ  التعويض بين أنصار نظرية نشؤ الحق فيمن  نشؤ الحق في التعويض من تاريخ صدور الحكم - أ

وحجته في ذلك  ،( مازو )الفقيه الفرنس ي ، وليس من يوم وقوع الضرر ، تاريخ صدور الحكم بالتعويض 

لأن الحق في التعويض يضل غير محدد  ، أن الحكم القضائي يعد منش ئ لحق المضرور في التعويض

لذ و أن المتضرر كان في إنتظار صدور هذا الحكم ،  ، يحدد مقداره، إلى أن  يصدر الحكم فالمقدار 

                                                           
 . 61المرج  السابق ، ص مقال، ناصر رانيا : - 1
 . 1، الهامش رقم  418ي: المرج  نفسه، ص علي فيلال - 2
 . 24ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص  - 3
 . 264بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  - 4
بلحاج العربي:  -.   153، ص 1802، السنة القضائية 24771، ملف رقم:  1802أفريل  14قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ،  - 5

" لما كان الإرث هو ما يخلفه المورث من أموال جيمعها وتملكها أثناء حياته ، فإن التعويض لا يدخل ضمن  264  السابق ، ص المرج

عناصر التركة لشموليته واستحقاقه لكل متضرر وارثا كان أو غير وارث ، ولخضوع التقدير فيه لجسامة الضرر ، أن المجلس الذي منح 

 مراعيا جسامة الضرر ، يكون بقضائه ذلك قد طبق القانون ". تعويضا للأطراف المتضررة
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وقد أيد القضاء  ، عتبار كل العناصر التي توجد وقت الحكمعند تقدير التعويض الأخذ بعين الإ يجب 

 ي .الفرنس ي هذا الرأ

غلب الفقهاء أن أخلافا للنظرية السابقة رأى  نشؤ الحق في التعويض من وقت وقوع الضرر  - ب

ما ينش ئ الحق في في التعويض  و  بالتعويض حكم مقرر وكاشف وليس منشئا للحقالحكم الصادر 

ن المسؤولية المدنية إنما لأ  ومن تاريخ وقوع الضرر يثبت الحق في التعويض ، التعويض هو الضرر 

كما لا ينشأ ،  تترتب على ما وق  من ضرر نتيجة العمل غير المشروع الذي أتاه المسئول عن الضرر 

فقبل أن  ،أ ويتراخى وقوع الضرر لمدة معينة لأنه قد يرتكب خط رتكاب الخطأ إتعويض منذ الحق في ال

بتاريخ وقوع هي : لذا فالعبرة في تقدير التعويض  ، بالتعويضلشخص بضرر لا ينشأ له حقا يصاب ا

  . (1)الضرر 

ن القانون لأ   ن الحكم بالتعويض هو مقررا للحق في التعويضوهناك من رجح الرأي القائل بأ 

عرض عليه ويحكم القاض ي بالتعويض بعد أن ت ، رتكاب الفعل الضارإينش يء دين التعويض لمجرد 

كما يجب عدم وجود إتفاق  ،ضد المتسبب في الضرر  المسؤولية المدنيةالقضية ويتأكد من قيام 

النافذ يوم  والقانون الذي يطبق على القضية هو القانون مسبق بين الأطراف على تقدير التعويض . 

أو ، كما يبدأ حساب تقادم دعوى المسؤولية المدنية من تاريخ وقوع الفعل الضار  ، وقوع الفعل الضار

   . (2)عن الضرر على الأقل من تاريخ علم المضرور به وبالمسئول 

بين الإلتزام بتعويض  ميز الفقهاءف ، لقد ظهرت نظرية توفق بين النظريتين وهي أجدر بالإتباع 

وهو  ، لتزام بتعويض الضرر إ فعند حدوث الضرر ينشأ ، لتزام بدف  التعويض عن الضرر رر و الإالض

لتزام إلتزام بتعويض الضرر إلى بالتعويض يتحول الإ الحكم صدور  وعند ، حق يخلف لورثة المتضرر 

إذن  . (3) لذا يجب الإعتداد بوقت صدور الحكم لتقدير مبلغ التعويض عن الضرر ، بدف  التعويض 

و هذا الرأي إلى غاية صدور الحكم بالتعويض ، يعتد بالتطورات التي قد حدثت منذ وقوع الضرر 

                                                           
" أن حق المضرور في  1836نوفمبر 5. قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ:  20إلى  26ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص  -1

: " أن الحق في التعويض عن الضرر في  1847ديسمبر2التعويض لا ينشأ إلا من تاريخ صدور الحكم ، وكذلك قررت في حكم آخر بتاريخ

 المسؤولية العقدية يولد منذ النطق بالحق" .
 . 462عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 20إلى  27، ص السابقناصر رانيا : مذكرة ، المرج   - 3
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في مطولة في  (لالو)خذ به الأستاذ أو ،  1833في رسالته سنة (المدموازيل ريبيرت)قد جاء به و  الوسط 

 Lalo "(1)" المسؤولية

لعبرة لتقدير الضرر من أجل تقدير إن اوقت تقدير الضرر لتقدير التعويض المناسب  : ثانيا

 . (3)، على أساس أن الحكم مقررا لحق التعويض ومقداره (2) التعويض المناسب هي بيوم صدور الحكم

عتد من تاريخ وقوع ولا ي ، نخفضتإرتفعت قيمت النقد أو و سواء إ ، شتد الضرر أو خفإسواء 

وقد استقر القضاء الفرنس ي على تقدير  ، جبر الضرر هي ن الغاية من التعويض الفعل الضار ، لأ 

 .  رغم تردده زمنا طويلا ، الضرر عند صدور الحكم وليس يوم حدوث الضرر 

،  (4) فمن باب أولى تجوز المصالحة فيه، بمأن التعويض من حق المتضرر يجوز له التنازل عنه 

، غير  ضرور على الفور ، فيتم تعويض الم فيتفق المتسبب في الضرر م  المتضرر على مقدار التعويض

أما الوساطة كثيرا ما يرفضها الخصوم لما يعرضها عليهم  أن نسبة هذا الحل الودي ضئيلة جدا .

 . التعويض القضائي ، فيطلبون القاض ي 

درجتي التقاض ي و  م  العلم أن طلب التعويض عن طريق القضاء يتطلب مدة طويلة عبر 

أي وقت  لتزام بدف  التعويض ،بين وقت إنشاء الحق في الإالزمني فإن هذا الفاصل  المحكمة العليا

أي لما يحوز الحكم قوة  ، والوقت الذي يصبح فيه التعويض مستحق الأداء بالتعويض صدور الحكم

وذلك بالنظر إلى التغيير الذي قد يطرأ على   الش ئ المقض ي به يؤثر حتما على المقدار التعويض المناسب

  . (5)ى القيمة النقدية للتعويضالضرر في حد ذاته أو عل

ومنه قبل صدور الحكم بالتعويض يستفيد المتسبب في الضرر من التحسن الذي قد يحصل 

فالموت يض  حدا   المتضرر نتيجة حادث آخر أن يتوفىك ، للمتضرر ولو كان هذا بسبب أجنبي وسلبي

م  مراعاة  ، مسئول عن الوفاةللضرر المترتب عن الحادث الأول كون المتسبب في الضرر الأول غير 

انتقال الحق في التعويض للورثة عن الضرر الأصلي لمورثهم وعن الضرر المرتد عليهم.ومنه إنما يتخلص 

شتد الضرر بسبب لا يرج  إوإذا  . المتسبب في الضرر في هذه الحالة من تعويض الضرر المتفاقم فقط

                                                           
النصوص  -إثبات ونفي أركان المسؤولية  -الأحكام العامة  -نواع المسؤولية منير قزمان : التعويض المدني في ضؤ الفقه والقضاء ، ) أ -1

 2112مصر ، ط. –الإسكندرية  –شارع سوتير الأزاريطة  31أحكام النقض ( ، دار الفكر الجامعي -القانونية بالمقارنة بالتشريعات العربية 

 . 00، ص 
" أن تقدير  1843جويلية15جاء في إحدى قرارات محكمة النقض الفرنسية بتارخ:  . لقد 24ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص  - 2

 التعويض يجب أن يتم يوم صدور الحكم ، ويستوي أن تكون المسؤولية عقدية أو تقصيرية ".
 . 1، الهامش رقم  418علي فيلالي : المرج  السابق ، ص  - 3
 . 276بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص  -4
 . 418، ص نفسهلي فيلالي : المرج  ع - 5
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دون ما يتعلق بما اشتد  ، الضرر الذي تسبب فيهلخطأ المسؤول عن الضرر فلا يكون مسئولا إلا عن 

 منه والذي تق  مسؤوليته على المسؤولا عنه.

في إطار أحكام  هفللمتضرر أن يطلب التعويض عن، أما إذا حدث تغيرا في الضرر بالزيادة 

ه ، أو أن ولا يمكن للمتسبب في الضرر أن يحتج بقوة الأمر المقض ي به ، التعويض عن الضرر المتفاقم

 .  محققا تعويضا عن ضرر ليس

من المجلس النهائي و وصدور القرار  الإبتدائي وإذا زاد الضرر في الفترة بين صدور الحكم

فطبقا  فيجوز للمتضرر طلب التعويض عن الضرر الذي زاد بعد تقديمه لما يبرر ذلك ، ، القضائي 

ضات المستحقة عن أضرار وقعت منذ والتعوي . ق.إ.م.إ فإن طلب الفوائد أو متأخر الأجرة341لنص م

وبالتالي فيمكن تقديم طلب تعويض عن زيادة   الحكم تعد استثناء من الطلبات الجديدة التي لا تقبل

يعد هذا  ، دون أنالمجلس القضائي  النهائي من  قرار غاية صدور اللى إالإبتدائي الضرر منذ الحكم 

 . طلبا جديدا

ر بما تكون عليه أسعار المنتوجات اللازمة لإصلاح الضرر يوم كذلك العبرة في تقدير قيمة الضر 

تغير في قيمة الضرر لا تعد تغيرا في الن أو  ، ن هدف التعويض هو إصلاح الضرر لأ  ، صدور الحكم

أن العبرة في تقدير التعويض هي بما على وقد استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية  . (1) الضرر ذاته

جل تعويضه يوم تلفه أو في اليوم المحدد أوتقدر قيمة الش يء من  ، وم الحكميكون عليه سعر النقد ي

  .( 2)عن ذلك وقرر أن التعويض يكون على أساس قيمة الش يء يوم الحكم تراج ثم  ، لتسليمه

فحكم القاض ي كاشف بالنسبة لحق المتضرر في التعويض فيتقرر حق المضرور في التعويض 

فيقدر القاض ي التعويض يوم  ، نش يء بالنسبة لتحديد مقدار التعويضمهو و ،من تاريخ وقوع الضرر 

 . يصدر قراره

نه من فإ  وليس وقت وقوع الضرر  ، بمأن العبرة في تقدير قيمة الضرر بقيمته وقت الحكم

وأن إفلاس المدين بالتعويض أو إعساره لا يؤثر  ، والفوائد التأخيرية،  هذا الوقت يبدأ حساب التقادم

 . المتضرر في التعويضعلى حق 

المحكمة تقدر التعويض بما يساوي "نصت على أن  363يلاحظ أن القانون المدني الأردني في م

ربعة لم يجمعوا على رأي واحد بالنسبة م  أن فقهاء المذاهب الأ  ،" الضرر الواق  فعلا حين وقوعه

غصوب القيمي  الذي هلك أو أن الش يء الم المالكيفيقول المذهب  ، لتعويض الش يء المثلي المغصوب
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يلزم الغاصب بدف  قيمة  الحنفي ويقول المذهب ،يوم الغصب تعذر رده هو إلزام الغاصب برد قيمته 

يلزم الغاصب بدف  التعويض  الشافعي ويقول المذهب  الش يء المثلي المغصوب وقت القضاء بقيمته

 . وقت الغصب إلى وقت انقطاع المثل قيمة بلغها  الش يء المثلي أو القيمي المغصوب من أعلىبقدر 

 ق.م.ج نجد أن القانون المدني الجزائري في وض  أفضل132ق.م.أ م  م363ومن خلال مقارنة م

لا تؤثر طول المدة  جعل تقدير التعويض يوم صدور الحكم حتىو  ق.م.أ363تعديل م  فيدعو الكاتب إلى

ازدادت الأسعار بسبب التضخم الأمر الذي وذلك بعد أن ،قتصادية على مقدار الضرر والتقلبات الإ

 .(1) يجعل من مقدرا التعويض غير كافي لجبر الضرر 

يمتد إلى ما بعد الحكم في حالة الضرر و ،  فتقدير التعويض من حيث الزمن يكون وقت الحكم

تسبب الم. كما قد يكون خارج الحكم وقبله وذلك عندما يقوم المتضرر أو  المتفاقم والمرتب مدى الحياة

 . (2) ختيارهفي الضرر بإصلاح الضرر بإ

 : حالات تقدير التعويض وقت الحكم - أ

إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور ثابتا ومستقرا من  : حالة تعويض الضرر الحال والمستقر -7

طالما أن عناصر تقدير   ، فإن وقت تقدير التعويض يكون في الحال حيث نوعه ومن حيث حجمه

كأن تتغير بمرور الزمن الفاصل بين وقت  - . أما إذا كانت عناصر الضرر غير مستقرة رةالضرر مستق

فإن وقت تقدير التعويض يصبح ذا أهمية بالغة، بالنظر إلى  -حدوث الضرر ووقت الحكم بالتعويض

 مبدأ تكافؤ أو تناسب التعويض والضرر.

ر المتفاقم يمتد إلى ما بعد ، فتقدير الضر  فقد يتضاعف الضرر م  مرور الزمن وقد يتقلص

وقد يتعرض  ، بشرط أن يطلب المدعي من القاض ي أن يحتفظ له بهذا الحق، الحكم بالتعويض 

فلا يحكم له إلا بالتعويض عن مصاريف العلاج واللام  ، شخص ما لإصابة وبعد العلاج يشفى

ضرر بعد الحكم له وما فاته من كسب بسبب عجزه عن العمل. و إذا تحسن حال المت، النفسية 

 . بالتعويض فلا حق للمسؤول إسترداد التعويض

، فلا يمكن أن يكون التعويض  وبالتالي فإن حجم وطبيعة الضرر تختلف من مرحلة إلى أخرى 

، فيقدر  كاملا ومتكافئا م  الضرر إلا إذا أخذ القاض ي بعين الإعتبار هذه التغيرات المرتبطة بالزمن

 . وم حدوث الضرر التعويض يوم الحكم لا ي
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ليس بالنسبة  ، وقتا لتقدير الضرر ، يصلح وقت صدور الحكم  : حالة تعويض الضرر المستقبلي - 2

لتعويض الضرر الذي حصل فعلا ولكن بالنسبة أيضا للأضرار المستقبلية بشرط أن تكون مؤكدة 

على غرار  المستقبلفقد تتحقق بعض الأضرار إلا أنها تبقى مستمرة في  ، الوقوع وليست إحتمالية

، عاجزا عن العمل بصفة دائمة سواء أكان هذا العجز  كأن يبقى المضرور بعض الأضرار الجسمانية

. ويتعين على القاض ي عند تقديره لتعويض الضرر أن يأخذ بعين  جزئي أو كلي بعد صدور الحكم

، سواء اتخذ  حاصل، فهو إمتداد للضرر ال الإعتبار هذا الضرر المستقبلي كونه محقق الوقوع

دعوى تقديم ، المضرور من  . ويجنب مثل هذا الحل التعويض شكل رأس مال أو مرتب لدى الحياة

  . (1) قضائية ثانية

والتعويض عن تفاقم  وبالتالي يجب التمييز بين التعويض عن الضرر المستقبلي المؤكد الوقوع،

صاب بعجز دائم فمن المؤكد أن العامل الم ، وتأكد وقوعه هفالضرر المستقبلي اكتملت عناصر  الضرر 

أما الضرر  ، فيتم التعويض على هذا الضرر  ، العمل حال الحادث و مستقبلا قد فقد القدرة عن

حتفاظ له بإعادة النظر لا إذا طلب المتضرر من القاض ي الإ المتفاقم فلا يكون الحكم بالتعويض عنه إ

 . في تقدير التعويض

لقد أخذ المشرع بعين الإعتبار عامل الزمن في تقدير  : لتأخر في تنفيذ اللتزامحالة التعويض عن ا - 3

لاسيما التأخر عن الوفاء بدف   لتزامه،لمدين في تنفيذ إ، فقرر الحكم بالتعويض عن تأخر ا التعويض

وكذلك يحكم القاض ي بخفض التعويض الإتفاقي أو  ، (2) مبلغ من النقود محددة المقدار وقت الدعوى 

  .( 3) رفضه على المدين الذي يتسبب في إطالة أمد النزاع بسوء نية وهو يطالب بحقه

وما فمقدار التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية لا يكون عما لحق المتضرر من ضرر 

ل التعويض عن التأخر في تنفيذ الإلتزام حتى بل يشم، لتزام فحسب فاته من كسب عن عدم تنفيذ الإ

النص على التعويض عن التأخر دون أن تبين مقدار ب كتفى المشرع الجزائري إو قد  لتزاملو نفذ الإ

لا سيما  في هذا الشأن ، المشرع المصري أورد نصوصا بينما،  (4)ق.م.ج.ن 106في م التعويض

معلوم  الوفاء بإلتزام محله مبلغا من النقودر التعويض عن التأخر في تبين مقدا التي (5)ق.م.م226م
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تفاقا دون أن إفقد تكون الفوائد التأخيرية محددة قانونا أو  ، " وحدد قيمتهاالفوائد" وسماه ، لمقدارا

 . تتجاوز الحد الأقص ى

إنما هي تعويض للدائن  ،( 1) وقد انتهى الفقهاء إلى أن الفوائد التأخيرية جائزة شرعا وليست ربا

معارضين بذلك قرار المحكمة  مبلغ من النقودعن الضرر الذي أصابه بسبب تأخر المدين عن الوفاء ب

أن الطعن الذي تقدم به رئيس جامعة الأزهر بعدم دستورية "  : والذي جاء فيه ، الدستورية المصرية

والتي تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر  ها نص المادة الثانية من الدستور ق.م.م لمخالفت226م

لا يسري  ، ن كان مخالفا لنص المادة الثانية من الدستور إى و ق.م.م حت226م ، لكن الرئيس ي للتشري 

 . وقد استقرت على هذا الحكم عليها لأنها صدرت في تاريخ سابق لصدور الدستور"

فمتى تحقق الضرر  ، الضمان بواسطةفجعلت الشريعة الإسلامية الضرر أساس التعويض 

ساس نسبة معينة من المبلغ أعلى  ، عويضبسبب تأخر المدين عن الوفاء بالديون استحق الدائن الت

            وليس وقت نشأت  المستحق الأداء إذا كان هذا المبلغ معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية 

 . (2) لتزامالإ

لتزام الذي لا يشمل إلا الإ ، إن النص الذي يقض ي بالتعويض عن التأخر في الوفاء بمبلغ نقدي

 ، في المسؤولية المدنية العقدية دون التقصيريةي يحكم بهذا د كان القضاء المصر وق ، محله نقودا

ق.م.م في الفصل الخاص  226صدر نص معن التأخر في الوفاء بالإلتزام ، بعد أن  فتطور التعويض

 -لتزام الذي محله نقودا يخض  خر في الوفاء بالإأصبح التعويض عن التأ ، بالتنفيذ بطربق التعويض

 .  (3) سواء كان ناشئا عن العقد أو الفعل غير المشروع ، واعد واحدةلق - في القانون المصري 

المطالبة ق.م.م أن الفوائد عن التأخر في تنفيذ الإلتزام تحسب من يوم 124م فبموجب

وحددها المشرع المصري  في القانون  ، تفاق أو العرف التجاري بغير ذلكالقضائية ما لم يقض ي الإ

( في المسائل % 6) وستة في المائة ، في المواد المدنية سنويا (% 5ائة )المدني القديم بخمسة في الم

لا يجوز مطلقا  "بأنه  125م تنص  تفاق على نسب مرتفعةأحد الأطراف من الإ وحتى يحمى ، التجارية

ويجوز تخفيض ، ( سنويا % 0) تفاق بين المتعاقدين على فوائد تزيد على ثمانية في المائةأن يحصل الإ
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ولا يطبق سعر الفائدة الجديد إلا بعد مض ي ستة أشهر  ، ( بمرسوم% 7) الحد إلى سبعة في المائةهذا 

تفاق جاوز هذا الحد يجب تخفيضه بقوة القانون يمنح الحق للمدين إوكل  ، من تاريخ نشر المرسوم

 . ن يطالب تخفيضه ويسترد ما زاد عنه بعد أن يقيم الدليلأب

في  ، ي الجديد خفض نسب فوائد التأخير المذكورة أعلاه بدرجة واحدةنه في التقنين المدنأغير 

والحد الأقص ى الذي  ، (% 5)     وفي المواد التجارية خمسة في المائة ، (% 4) أربعة بالمائةبالمواد المدنية 

 . (% 7) لا يجوز للمتعاقدين تجاوزه هو سبعة في المائة

نها حددت نسبة الفوائد بشكل واضح يقط  في اشتملت على قاعدة آمرة لأ 226إن المادة 

بالفوائد التي يتم  تعمل البنوك . غير أن(1) وبالتالي فهي متعلقة بالنظام العام ، دلالته مقدار الفوائد

 . تحديدها مجلس إدارة البنك المركزي بما له من سلطة تحديد الفائدة

 ، ن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقودالفوائد التأخيرية وهي تعويض قانوني ع : والفوائد نوعان

تفاقي مقابل إتعويض  :هي ، وفوائد التعويضية ، والضرر مفترض وقوعه كنتيجة مباشرة لهذا التأخير

  .( 2) جل استحقاقهأانتفاع المدين بمبلغ من النقود لم يحل بعد 

وهنا  ، با ومساؤهالحد الأقص ى للفوائد تجنبا لوقوع الأطراف في الر  المصري  وقد حدد المشرع

وقد نظر المشرع إلى الفوائد التأخيرية على  ، في نظام التعويض التطور يتم ملاحظة مظهر من مظاهر 

 " واستبد عبارةق.م.م 316لأنه عدل نص م ، لتزام وليست رباها تعويضا عن التأخر في تنفيذ الإأن

نه ثار نقاش في غير أ ،"  لتزاممعلوم المقدار وقت نشؤ الا " بعبارة " الطلب وقت المقدار معلوم

لتزام يمن  تكون معلومة المقدار وقت نشؤ الإ نأن اشتراط الفوائد بو قالوا:"  إ مجلس الشيوخ المصري 

فردت إلى صيغتها الأولى وأصبح النص أن تكون  ، المشروع ر من الحكم بها للتعويض عن العمل غي

لتزام يبدأ منذ ب الفوائد عن التأخر في تنفيذ الإن وقت حساأو  ، معلومة المقدار وقت المطالبة بها

ن نسب الفوائد التأخيرية تعد تقديرا جزافيا أ. و  أي منذ التقصير في الوفاء بالدين ، المطالبة بالدين

أن يطلب وم  ذلك سمح للمتضرر بوهو كافي لجبر الضرر،  لتزام،للتعويض ضرر التأخير في تنفيذ الإ

فوائد إذا اثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب في المدين بسؤ تعويض تكميلي يضاف إلى ال

لتزام سبب له عجزا عن دف  دين تجاري مما ترتب عليه ثب الدائن أن التأخر في تنفيذ الإن يأك . نيته

كما اشترط النص أن يكون  ، نه قد تسبب المدين بتأخره هذا في تفوية فرصة مربحةأأو  ، شهر إفلاسه
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 هنأوعلمه ب ، أي تعمد عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء رغم قدرته على ذلك ، س يء النيةالمدين 

 . سيسبب له أضرار كبيرة

 يثبت أن الضرر الذي أصاب الدائن يقل عن النسب التي قررها المشرعنسبة للمدين فبال أما 

طته لتقدير عمال سلإوهنا يقوم القاض ي ب ، فيجوز تخفيضها للحد الذي يكفي لجبر الضرر 

 . (1)التعويض

بتعويض تكميلي عن  مدينه ن يطالبأ دائنلل (2)ق.م.م231لقد أجاز المشرع المصري بموجب م

 وهما : بشرطين ، بالإضافة إلى الفوائد  الدين المتمثل في مبلغ من النقود معين المقدارالتأخر في سداد 

  جم عادة عن مجرد التأخير في الوفاء بالديننه قد حدث ضررا استثنائيا يغاير الضرر المألوف الذي ينأ

 . (3) م بهذا الضرر الإستثنائي رغبا في حدوثهبتعمد عدم الوفاء وهو عال،  وتوافر سوء نية المدين

لم يتم توافر شروط وظروف ية المدنية ، و نظر القاض ي في دعوى المسؤولي لما : تقدير نفقة مؤقتة - 4 

يجوز له أن يحكم على المتسبب في الضرر بنفقة مؤقتة يدفعها من  تقدير الضرر والتعويض نهائيا،

 .(4) حساب التعويض

يحكم على المسؤول عن الضرر ، لما يرى القاض ي أن المتضرر هو  في حاجة قصوى إلى نفقة مؤقتة و 

ن يدف  له نفقة مؤقتة من  حساب التعويض الذي سيقض ى له به في النهاية م  مراعاة الشروط أب

 : التية

 .  أن يكون مبدأ المسؤولية قد تقرر، ولم يبقى إلا تقدير التعويض - 1

 في حاجة إلى مدة طويلة من اجل إعدادها . التعويض أن تكون عناصر  - 2

أن يكون المبلغ الذي يقدره القاض ي للنفقة  - 4  أن يكون المضرور في حاجة ملحة إلى هذه النفقة. - 3

 .(5) تظر أن يقدر به الضرر أقل من مبلغ التعويض الذي ين

تتمثل معايير تقدير التعويض في مراعاة ما لحق الدائن من ضرر وما فاته معايير تقدير التعويض -ب

ومدى حسن نية المتسبب في  ، أي الظروف الذاتية للمتضرر ، والظروف الملابسة للقضية  من كسب

 . والظروف الموضوعية لاسيما سعر منتوجات إصلاح الضرر ، الضرر 

                                                           
 .71الى62صمحمد عبد الظاهر حسين: المرج  السابق،  -1
، المرج  السابق ، " يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ، إذا أثبت أن الضرر 131القانون المدني المصري رقم  -2

 الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسؤ نية " .
 .174عبد الحكم فوده : المرج  السابق، ص -3
 .184صالسعيد مقدم: المرج  السابق،  -4
 .1114إلى   1113عبد الرزاق السنهوري: المرج  السابق، ص -5
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يتم التعويض عن الضرر وفق الشروط التي سبق  : معيار الخسارة الواقعة و الكسب الفائت -7

المتسبب في  ألاسيما أن يكون الضرر مباشرا مترتب عن خط ، بيانها في الفصل الأول من هذا الباب

،  الخسارة التي لحقت المضرور : هما ، والضرر المباشر يشتمل على عنصرين جوهريين . الضرر 

وما ، ن يراعي ما لحق الدائن من ضرر أالقاض ي ملزم عند تقديره للتعويض بف (1) والكسب الذي فاته

فالمقصود من الخسارة اللاحقة هي الضرر ، وكان هذا المعيار منذ القانون الروماني  ، فاته من كسب

كل ثمار الش يء أما الكسب الفائة يقصد منه ،  حقا أو مصلحة مشروعة للمضرور مس المباشر الذي 

أما في المسؤولية التقصيرية  لتزام و الأرباح المتوقعة في المسؤولية العقدية ،أو محل الإ ، تلفأالذي 

 . فتشمل الأرباح المتوقعة وغير المتوقعة طالما كانت محققة

في حالة نزع اليد الكلي عن أنه " ق.م.ج.ن 375نصت م عن البي  في المسؤولية العقدية: مثالاف

م ألز وقيمة الثمار التي  بي  فللمشتري المطالبة بالتعويض و الذي يشمل قيمة المبي  وقت نزع اليدالم

المشتري بردها للمالك...وبوجه عام تعويضه عما لحقه من خسائر وما فاته من كسب بسبب نزع اليد 

ربح من خلال وسبب له ضياع فرصة ال في تسليم البضاعة لتاجر . وكذالك إذا تأخر مورد" عن المبي 

القيمة الزائدة  :والكسب الفائت هو، قيمة البضاعة  :فالخسارة اللاحق هي كبرأبي  البضاعة بثمن 

بب فمن تس : ومثال آخر في المسؤولية التقصيرية على ثمن الشراء لو وصلت البضاعة في وقتها وبيعت ،

والكسب الفائت  ، ألمت بهفالخسارة اللاحقة هي مختلف الأضرار التي  في ضرر جسماني لشخص ما 

والتي  ، وكذلك إذا أتلف شخص سيارة مملوكة لأخر (2)هو فقد القدرة على العمل بسبب العجز

مليون بوحصل على وعد من الغير بأن يشتريها منه  ( د.ج 611111.11بستة مائة ألف )إشتراها مالكها 

والفارق بين ثمن السيارة و ، ة هي الخسار ( د.ج 611111.11فستة مائة ألف ) ، ( د.ج1111111.11)

فكلاهما ضرر مباشر والتعويض   ( د.ج411111.11)أي الفائدة  الفائة ، الكسب :المبلغ الموعود به هو

أما المسؤولية العقدية فيقتصر  في المسؤولية التقصيرية يكون عن الضرر المتوق  و غير المتوق  ،

 .(3)، كما سبق بيانه  و الخطاء الجسيم في غير حالتي الغش، التعويض عن الضرر المتوق  

الدائن من خسارة وما فاته من ما لحق  ، فالتعويض الذي يحكم به عن الفعل الضار يشمل

، فلا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا  بينما إذا كان الإلتزام مصدره العقد كسب

وعلى هذا الأساس في المسؤولية العقدية  ، قدبتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعا

                                                           
 . 102، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، الرج  السابق ، م 50 -75الأمر -1
 .34إلى33ناصر رانيا : مذكرة، المرج  السابق، ص -2
 .1180عبد الرزاق السنهوري: المرج  السابق، ص -3
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بإعتباره ضرر غير متوق  ،   دون التعويض عن الكسب الفائت ، يتم التعويض عن الخسارة اللاحقة

  . (1) ق.م.ج.ن102ممالم يتفق الأطراف على غير ذلك 

ر الذي يقدر القاض ي مدى التعويض عن الضر  " ق.م.ج.ن 737تنص م : معيار الظروف الملابسة - 2

 101قابلها م ، ت( 2) ... "الظروف الملابسةم  مراعاة ،  مكرر 102م و ،  102م لحق المصاب طبقا لأحكام

فيقصد بالظروف الملابسة التي يراعيها القاض ي عند تقدير التعويض ، الظروف الشخصية التي ق.م.م 

إلا  تلابس المسئول ، و ليس الظروف التي ، تلابس وتحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض

 . (3)عنصر جسامة الخطأ فهناك خلاف في الرأي حوله 

لأن التعويض يقاس بمقدار  فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في الإعتبار ،

لاسيما الحالة  ، فيقدر على أساس ذاتي لا على أساس موضوعي ، الضرر الذي أصاب المضرور بالذات

ن التعويض يهدف لجبر الضرر الذي أصاب النظر للمتضرر نظرة شخصية لأ الجسمية للمضرور فيتم 

عتداد بالظروف الملابسة للمتضرر دون استقرت المحكمة العليا على الإ قد ، و  (4) المتضرر بالذات

كان يجب على قضاة الموضوع في حالة إثبات المسؤولية  "فصدر في احد قرارته أنه :  المسؤول المدني ،

أن يذكروا العناصر الموضوعية التي تساعد  35 – 81: لى القانون رقم،وبالنظر إئق القطار على عاتق سا

اللاحق  سن الضحية ومهنتها ودخلها ونوع الضرر  :مثل، على تحديد مختلف التعويضات بدقة وتفصيل

 ن يخصصوا تعويضات معينة لكل واحد من هؤلاءوأ ، ضرار اللاحقة بالمستحقين للتعويضوالأ  ،بها 

، فأن المحكمة العليا اقتصرت على وجوب مراعاة الظروف الموضوعية ولم تتطرق  (5) " المستحقين

 ، وهذا يخل بقاعدة تناسب التعويض م  الضرر اللاحق بالمتضرر  ، كلها للظروف الذاتية للمتضرر 
                                                           

 .102تضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرج  السابق، م، الم 50-75الأمر  -1
 .131الأمر نفسه، م -2
.:" و قد قررت المحكمة العليا 251، 11، 2111، م م ع، 21/11/2118بتاريخ  480507قرارالمحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم  -3

المطالب به إلى الحد المعقول بالنظر إلى حالة المتهم والوضعية الإقتصادية عند نقضها للقرار المطعون فيه الذي: "...أنه أرج  المبلغ 

والإجتماعية لكل الطرفين في حين أن التعويض في الدعوى المدنية أساسه الضرر الذي أصاب فعلا الأطراف المدنية مما يجعل الحكم 

 من القانون المدني". 124غير مسبب وفقا لأحكام المادة 
 .1180لسنهوري: المرج  السابق، صعبد الرزاق ا -4
 . 41، غير منشور ، ورد عند مختار رحماني : المرج  السابق ، ص 103166قرار صادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ، ملف رقم - 5

:  55،ص 51ائية، عدد، المجلة القض 1883جانفي16، بتاريخ:  07411وجاء في قرار صادر عن المحكمة العليا ، الغرف المدنية ، ملف رقم:

" أنه ينبغي على قاض ي الموضوع أن يستجيب لطلبات المطعون ضدهم للتعويض عن الأضرار الاحقة بهم جراء فقدان قريبهم ، فإنه ملزم 

بذكر العناصر الموضوعية التي تمكنه من تحديد التعويض ، وهي على و جه الخصوص : سن الضحية ونشاطه المهني ، ودخله الدوري أو 

 جره.." . أ

ق.م.ج.ن، أن التعويض يخض  102-131-131:إذا كان مؤدى نص المواد 1808ماي0كما جاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ: 

في تقديره لسلطة القاض ي ، فإن عدم الإشارة من طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم للظروف الملابسة للضحية و قيامهم بتحديد 

 رارهم غير سليم ومعرض للنقض ".الخسارة يجعل ق
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نه لأ  ، ولا يمكن قياسه بمعيار موضوعي مجرد ن الضرر شخص ي يختلف من شخص إلى آخرألاسيما و 

يؤدي إلى حصول كل المتضررين على نفس التعويض رغم اختلاف جسامة الضرر بالنسبة للظروف 

لم يقصر الظروف  بصيغة مطلقة تجاءق.م.ج.ن   131م  العلم أن نص م ، الذاتية لكل منهم

الإعتداد بالظروف الملابسة الموضوعية فقط تجعل  لأن ، الملابسة على الظروف الموضوعية أو الذاتية

 . (1) النص يفقد معناه

 ، المهنة  السن :وهي ، تتضمن ظروف ذاتية للمتضرر  وردت في النصلكن العناصر التي 

 ، ن كان منطوق النص يقض ي بمراعاة الظروف الموضوعيةإفحتى و  ، ف موضوعية وهي الأجرو وظر 

 .(2)لكن مضمونه يحتوي على عناصر ذاتية خاصة بالمتضرر 

بارة الظروف الملابسة تفسر على أن المشرع يعني جسامة الخطأ نه هناك من رأى أن عأغير 

لاسيما  ، خر من ظروف التشديد أو التخفيفآوكل ظرف  ، ومدى ثروة المتضرر والمتسبب في الضرر 

أن تقيد الظروف الملابسة ودون ، لتعويض اعي القاض ي عند تقدير لنه ير أتنص على  ق.م.ج.ن102ن مأو 

ا ، يسير مإن كان  الضرر  و  ، طار مراعاة الظروف الملابسة مدى جسامة الخطأيراعى في إ، ف(3)حدأي بأ

 . (4)حال عجزه تهوسدد تكاليف العلاج وأعال أسر ، ذا سارع الجاني بنقل المصاب إلى المستشفى ومإ

 : الظروف الذاتية للمتضرر  - 2.7

 : الحالة الصحية للمتضرر  - 

أشد مما  المتضرر العصبي ضرر الإنزعاج الذي يتعرض لهيكون  فمثلا : الحالة العصبية للمتضرر  -

 يصيب شخص سليم الأعصاب .

وأكثر  ، فإصابة المريض بداء السكر بجرح تكون أشد بكثير:  حالة المتضرر المصاب بمرض السكر -

 خطورة من الجرح الذي يصيب  الشخص السليم .

أو  ق الشخص  في العين المتبقية له ،فالضرر الذي يلح : حالة المتضرر الذي بقي له عضو واحد -

 . (5) ، يكون أشد من الضرر الذي يصيبه عند فقد عين واحدة الضرر الذي يصيب كلا العينين

من ، شد أصغار السن ضررا إن كانوا سبب لأطفاله فمثلا: وفاة أب بحادث ي سن وجنس المتضرر: -

. وعلى القاض ي أن يدخل  أنفسهم في عيشهمالذي يصيب أبنائه الكبار لاسيما إن كانوا معتمدين على 

                                                           
 . 30ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص  - 1
 . 1، هامش رقم  1188عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 2
 . 112إلى  86دمانة محمد : المرج  السابق ، ص - 3
 . 171عبد الحكم فوده : المرج  السابق ، ص - 4
 .1، هامش رقم  1188: المرج  السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري  - 5
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يخلف ضررا مرتد وشديد على   فوفاة الزوج رب الأسرة ومعيلها ، جنس المتضرر في تقدير التعويض

ن كانت في وض  لا إلاسيما  ، أرملة المتوفي وهي في حاجة لتعويض أكبر لتحمل مسؤولية تربية أولادها

 يسمح لها بالعمل.

ة زوجته على ة فيكون الزوج أكثر قدرة على تحمل النتائج السلبية لوفابينما إذا توفيت الزوج

 . قتصاديالأقل على النطاق الإ

قد يخفض فرص  ، كما أن إصابة شابة بحادث يؤدي إلى إعاقتها أو تشويه ولو بسيط في وجهها

جانب الجمالي بينما التشوه الذي يقتصر ضرره على ال ، بالنظر إلى الجانب الجمالي ، زواجها مستقبلا

م  العلم أن الضرر الذي يؤدي إلى فقدان القدرة على أداء  ، للرجل فلا يؤثر على فرص زواجه

 . عى فيه جنس المتضرر لأنه ضرر يعني كلا الجنسيناالواجبات الزوجية لا تر 

يلاحظ أن القانون المدني الأردني بما أن مصدره التاريخي هو مجلة الأحكام العدلية المستمدة 

وهي مقدرة بمبلغ واحد دون مراعاة جنس أو عمر  ، لا زال ينص على الدية ، ن الشريعة الإسلاميةم

المباشرة ، أما بالنسبة للأضرار المالية المحددة والأكيدة  ، المتضرر بالنسبة للأضرار الجسدية والمعنوية

د مهنته بسبب الإصابة المتضرر الذي فقفمثلا  والمرتد على الورثة فسمح بتعويض إضافي على الدية

 . بينما المتضرر الذي هو دون عمل فليس له إلا الدية نقطاع سبيل رزقهإيأخذ الدية وتعويض عن 

 .(1) تضرر بعين  الإعتبار عند تقدير التعويضخذ وظيفة المأوهذا كذلك يعد من باب 

. فمثلا يؤخذ  نفسه من يعول أسرة يكون ضرره أشد من الذي يعول إلا  الحالة العائلية للمضرور: -

فكلما كان   السن والحالة العائلية للمضرور في الحسبان عند تقدير التعويض عن الضرر الجنس ي

أما  ، ن الصغير هو في مقتبل العمر ويأمل بتأسيس أسرةلأ  ، صغيرا كلما كان التعويض كبيرا المتضرر 

أكبر ، س ي بالنسبة للأعزب يكون وكذلك التعويض عن الضرر الجن ، نه قد أسس أسرةأالكبير فلابد و 

نه يجب ألا يدمج التعويض عن فقد مباهج الحياة م  الضرر أغير  مقارنة بتعويض المتزوج وله أبناء

 .(2)يقدر له تعويضا على حدى أنالجنس ي فكل يجب 

شد من الضرر الذي أالضرر الذي يقعد التاجر عن ممارسة مهنته يكون  الحالة المالية للمضرور: -

، لكن هذا ليس معناه أن المضرور إذا كان غني كان أقل حاجة إلى التعويض  د عامل كسبه بسيطيقع

هو إختلاف الكسب الذي يفوت المضرور من جراء الإصابة  (3) وإنما الذي يدخل في الإعتبار من الفقير ،

                                                           
  . 477عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص -1
أسامة أبو الحسن مجاهد : التعويض عن الضرر الجنس ي ، م  ملحق : شرح موجز لقانون زراعة الاعضاء المصري ، دار النهضة  - 2

 . 117، 156، 151، ص  2116سنة  2اهرة ، ط . الق –شارع عبد الخالق ثروة 32العربية 
 . 1هامش رقم  1188عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 3
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عي مستوى اعلى القاض ي أن ير و  فمن كان كسبه أكبر كان الضرر الذي يحيق به أشد . التي لحقته ،

كما لو أصيب عامل بضرر جسدي  ، وقد انقط  بسبب الضرر  الدخل الذي كان يحصل عليه المضرور

   .(1) أهله مصدر الرزق الوحيد الذي يعيشون منهأفقده و 

حين تقوم ، في حالة الأشغال العمومية من طرف البلدية  : مثال حالة الأضرار اللاحقة بالأشياء: -

لو كان هذا المبنى قديما و غير متين ، و فتكون مسئولة عما يلحق المبنى من ضرر ، بالحفر قرب مبنى ما 

 رغم أنه لو كان جديد ما تصدع.، 

مهنته فيه  تمارسسكن إتخذه تاجر لمفالحريق الذي يصيب  الحالة الضرورة المهنية للمتضرر: -

 ضرر بإختلاف المهنة ،ويختلف ال ، ليقيم فيه السكنيحدث ضرر أشد مما يصيب شخصا إتخذا هذا 

ن لأ  ، كبر من المكانيكي لو أصيب بنفس الضرر أفالصحفي الذي يصاب بتشوه صوته يكون ضرره 

و  كبر على صوته بينما المكانيكي لا يعتمد على صوته بل على يديهأالصحفي يعتمد في مهنته بدرجة 

 . أرجله 

قهاء حول الأخذ بالظروف الشخصية لقد اختلف الف : الظروف الشخصية التي تحيط بالمسئول  -2.2

 يأخذ بها.من فمنهم من رفضها ومنهم  ، التي تلابس المسؤول عن الضرر 

فلا  ، أن التعويض يقدر بقدر الضرر الذي أصاب المتضرر و هو : وحجة أصحاب الرأي الأول 

سببا  وأنه إذا كان المسؤول عن الضرر غنيا ليس ، حاجة للظروف التي تحيط بالمسؤول عن الضرر 

وغالبا ما  ،غير أنه المسؤل عن الضرر متى كان غنيا فهو أقدر على دف  التعويض  كبرأليدف  تعويض 

 ، سواء كان يعول أسرة أو يعول نفسهتعوض أقل ، وإذا كان فقيرا ليس سببا أن يدف   يكون مؤمنا ،

الشخصية للمسئول  فلا عبرة للظروف، أو مؤمن لدى شركة التأمين فلا يزيد من مقدار التعويض  

 .(2) إنما العبرة للمتضرر" ، عن الضرر 

، روف التي تحيط بالمسؤول عن الضرر عتداد بالظالرأي الثاني  فيذهب إلى وجوب الإ أما 

خلافا ، ف(3)جاءت مطلقة دون تخصيص للمتضرر دون المتسبب في الضرر ق.م.ج.ن  131لاسيما أن م

نه لتقدير التعويض يؤخذ بالظروف فإ يطة بالمتضرر،عتداد فقط بالظروف المحللرأي القائل بالإ 

لأن الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري تفيد أن المشرع  الملابسة التي تعني حتى جسامة الخطأ،

قتصادية للمتضرر عتداد بجسامة الخطأ و الحالة الإقصد تقنين ما جرت عليه المحاكم حول الإ 
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قتراب من روف المحيطة بالمسئول للإء أنه لا بد من الأخذ بالظورأى الفقها والمتسبب في الضرر،

عتداد بالظروف بينما يجوز الإ دون الأخذ بالظروف الداخلية الخاصة بالمسئول المدني،، الواق 

 .(1) ظرفي الزمان والمكان،لكونها تساعد في تقص ي مسلك الرجل العادي :الخارجية وهي

في موض  آخر أن الحالة المالية لكل من المسئول   (السنهوريالفقيه المرحوم )ولقد رأى 

غير أنه ثمة استثناءات حول  . والمضرور ومقدار يسار كل منهما تكون محل إعتبار في تقدير التعويض

سبب في الضرر لم وذلك في حالة ما إذا كان المت ، مراعاة حالة المسؤول عن الضرر في تقدير التعويض

عتبار ما حققه السارق من فوائد من خلال استعمال ثاني أنه لا يؤخذ في الإ الحالة الو  يبلغ سن التمييز

 الش يء المسروق.

ع و وقحالة  دم مراعاة حالة المتسبب في الضرر "يستثني من ع :مميز حالة المتسبب في الضرر غير -

 ولم يكن هناك مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول  ، الضرر من شخص غير مميز

يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم  لاق.م.ج.ن  125وفق م 

يجوز إلزام غير المميز بتعويض ( 2)الفقرة الثانية  ق.م.م  124مميزا." ، لكن وفق م  حيطته إلا إذا كان

غير أن المشرع أوجد  ، فين، أي لا يقدر التعويض بقدر الضرر وإنما بما هو عادل بالنسبة للطر  عادل

ق.م.ج.ن "إذا إنعدام المسئول  1مكرر 141حلا لهذه المسألة بالنسبة للضرر الجسماني فقط بموجب م

قد و  .(3) عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر يد فيها تكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر"

 ، نعدام الأهلية للمتسبب في الضرر إالة سمحت القوانين والمحاكم الأوربية بأن تأخذ بعين الإعتبار ح

فيلاحظ أن المتضرر يبقى دون تعويض إذا كان من سبب له ضرر  .(4) لاسيما القانون الألماني والبلجيكي

، أو بالتعويض ن يتداركه المشرع من خلال إلزام ولي الشخص غير المميز أغير مميز ، وهذا نقص يجب 

 ذمته المالية . يلزم الشخص غير المميز بالتعويض من

عبد الرزاق السنهوري المرحوم كما يرى : ن كسب بسبب الضرر الذي أحدثهمدى إفادة المسئول م -

فاللص  ، الذي أحدثه أنه لا يدخل في حساب التعويض ما قد يفيد المسئول من كسب بسبب الضرر 

يكون مسئولا إلا بمقدار ما  الذي يستعين بالمسروق لمواجهة أزمة مالية حلت به فينتف  إنتفاعا كبيرا لا 

حالات  ، غير أنه هناك ولا يدف  بأنه مسئولا عما أفاد بدعوى الإثراء بلا سبب سرق لا بمقدار ما أفاد

المتسبب في الضرر مما سببه من ضرر، م  العلم أنه  فاداستما  حيث يدخل في حساب التعويض
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من و  حرمان من الش يء المنتف  به. يجوز في بعض التشريعات أن يطال المتضرر بالتعويض عن ال

أحمد حشمت )فيرى  . الناحية الجزائية فإن القاض ي يأمر بمصادرة المسروق و كل عائدات الجريمة

أنه يراعى عند تقدير التعويض الظروف الملابسة لكل من المضرور و  (سليمان  مرقص)و (أبوستيت

 .(1) المسؤول "

تضرر التي يمكن أن تزيد من نتائج الضرر السلبية أو وبالتالي على القاض ي أن يدرس ظروف الم

 .(2) تنقص منها ويقدر التعويض حسب النتيجة التي توصل إليها

الأصل أنه ينظر عند تقدير التعويض لجسامة  : الضرر تقدير التعويض في  والخطأ جسامتي دور  - 2.3

التعويض يجب ألا يزيد عن  فإنمهما كان الخطأ يسيرا أو جسيما ،  الضرر وليس لجسامة الخطأ ،

 ، عتبار الوحيد بل يؤخذ م  بقية الظروففلا يمكن أن يكون الخطأ هو الإ  ، (3)الضرر المباشر مقدار 

ض فتقدير التعوي،  (4)وقد ينتج ضرر كبير على خطأ يسير ، فقد يترتب ضرر يسير على خطأ جسيم

فالأصل أن التعويض المدني  ة ،المدني عن العقوبة الجنائيحسب الضرر يقتضيه فصل التعويض 

 .يء ذاتي تراعى فيه جسامة الخطاء والعقوبة ش  موضوعي لا يراعى فيه إلا المضرور ش يء 

قاض ي الموضوع كلما كان الخطأ جسيما كلما كان غير أنه من الناحية النفسية بالنسبة ل

دير التعويض عن الضرر لاسيما عند تق ، (5) التعويض مرتفعا ويكون العكس عندما يكون الخطأ يسيرا

وقد أثبتت الكثير من الدراسات في فرنسا أن مبالغ التعويض التي  . حيث يفسح مجال التقديرالأدبي 

 ، كبر من المبالغ التي تحكم بها في حالة الخطأ اليسيرأتحكم بها المحاكم في حالة الخطأ الجسيم 

رتكاب إنفرون من تعمد الإضرار بالغير و وبمأن الناس ي فالحكم القضائي يصدر عن إنسان وهو القاض ي

خصوصا القاض ي  ، فكذلك القاض ي يتأثر بهذه الظروف  أخطأ جسيمة تلحق بغيرهم الأضرار واللام

 لا يستطي ف ، فبعد أن يتأكد من أركان الجريمة لاسيما الخطأ ويقدر العقوبة المناسبة، الجزائي 

وقد ساند هذه الطريقة في تقدير ،  (6) لتعويضأن يبعد عن ذهنه درجة الخطأ حين يقدر ا نفسيا

بل ومن غير المرغوب فيه أن يستبعد الجانب ، نه من المستحيل أ : وقال ،( سفاتيه)التعويض الأستاذ 

 . تجاه معقول عند تقدير التعويض الناش ئ عن جريمةإوهذا  ، الأخلاقي عن المسؤولية المدنية
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بل يجب أن يكون التعويض ، طأ في تقدير التعويض إذن على القاض ي أن لا يتأثر بدرجة الخ

فيتوجه  ، ختصاص في الدعوى المدنيةي الدعوى العمومية ويصرح بعدم الإ أو يحكم ف ، بقدر الضرر 

 لى القاض ي المدني ليحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر.الطرف المدني إ

فالأصل أن تكون  أونسب لكل منهم خط،  (1)وإذا تعدد المسئولون عن عمل غير مشروع

فإذا كانت المسؤولية المدنية عقدية فالتضامن بين المتسببين في  المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ،

أما إذا كانت  ، تفاق بينهم على التضامن السلبي كمدينينإأي يجب أن يكون ، الضرر لا يفترض 

إلا إذا تمكن القاض ي من  ن،ق.م.ج. 126المسؤولية المدنية تقصيرية فالتضامن مصدره نص المادة 

  . فهذا يحقق العدالة ، تعين نصيب كل منهم في التعويض وفق جسامة الخطأ بالنسبة لكل واحد منهم

كما يقدر القاض ي التعويض على أساس الخطأ عند نظره إلى مدى مساهمة المتضرر أو الغير في أحداث 

 .(  2)مساهمة المتضرر أو الغير في الضرر  فيرف  جزء من التعويض عن المسئول المدني بقدر  ، الضرر 

ي أن يشار أنه يكف .للقانون المدني المصري  وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي

متى كان  أن التعويض يتناول ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب ،عند تقدير التعويض ب

كل ظرف أخر من و جسامة الخطأ تد في هذا الشأن بذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار وينبغي أن يع

والواق  أن جسامة الخطأ لا يمكن الإغضاء عنها في منطق المذهب  ظروف التشديد أو التخفيف .

لذا تقر التقنينات الحديثة هذا المبدأ وتطبقه في أحوال شتى . فالتقنين التونس ي  الشخص ي أو الذاتي ،

 80والمادة  117فنصت المادة، تدليسه فيما يتعلق بتقدير التعويض المدين و  أو المغربي يفرق بين خط

المدين أو  أمنهما "يتعين على المحكمة أن تغاير في تقرير التعويض تبعا لما إذا كان أساس المسؤولية خط

 تدليسه." 

وبين الخطأ اليسير من ، الخطأ الجسيم من ناحية التقنين البولوني بين التدليس و  ويفرق 

يعتد في تقدير الضرر المادي بقيمة الش يء وفقا للسعر الجاري ،  منه " 161فنص المادة خرى ة أناحي

 . " فضلا عما له قيمة خاصة لدى المضرور عند توافر سؤ النية أو  الإهمال الفاحش

ويقض ي التقنين السويسري بإنقاص التعويض من باب العدالة إذا كان الخطاء يسيرا وكانت 

إذا لم يكن الضرر ناشئا من جراء فعل عمد  "منه:  فقرة الثانية  44 منص فت ودة ،موارد المدين محد
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فللقاض ي أن ينقص التعويض عدالة متى كان استيفاؤه يعرض  أو إهمال جسيم أو رعونة بالغة ،

 .(1)المدين لضيق الحال " 

الظروف  اأم، مقدار الضرر اللاحق كأصل عام على عتماد و بالتالي لتقدير التعويض يجب الإ 

وكذلك في الحالة التي نصت عليها  . (2)الملابسة وجسامة الخطأ لا تراعى إلا إذا نص القانون على ذلك

 لتزامات مهما كان مصدرهاالإأي يسري على جمي   ، لتزام. و التي ورد تحت باب أثار الإ(3)ق.م.ج.ن175م

ويضات التي حكم بها وفق مبدأ الأضرار بالغير ولم تجدي في ردعه التع ما ، فإذا اعتاد شخص

 ، فيجوز  للقاض ي أن يراعي إضافة إلى الضرر الذي أصاب المتضرر  ، التعويض الكامل عن الضرر 

ن الحكم على المدين في العقد بالتعويض عن الضرر المتوق  وغير أو  (4) . الذي بدا من الدائن العنت

رع ربط بين مدى التعويض ومدى جسامة يعتبر أن المش ،أ جسيم المتوق  عندما يرتكب غشا أو خط

 . (5) الخطأ

تقدير التعويض بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ  " كما قضت محكمة النقض السورية أن 

ويشمل الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب ، سواء أكان الضرر ماديا أو أدبيا متوقعا أو غير متوق  

نه انتقد هذا أغير  " اعاة جسامة الخطأ في تقدير التعويضالظروف الملابسة تعني مر ، أما  الذي فاته

 . (6) لحرمان المتضرر من جزء من التعويض بسبب عدم جسامة الخطأيؤدي الحكم لأنه 

عند تبين وظيفة التعويض سبق القول أن المسؤولية المدنية لها وظيفة إصلاحية وتنقصها  

نه توجد تطبيقات أغير  ،العقابي  ام التعويضالوظيفة العقابية والتي يجب توفيرها من خلال نظ

 :  منها ، للتعويض العقابي

نه لا يوجد نص أم  العلم ، مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض عن الطلاق التعسفي  -

الذي جعله  117يبين طريقة تقدير التعويض عن هذا الضرر على خلاف قانون الأسرة السوري م

 .(7)من الطرفينسنوات م  مراعاة حال كل ( 13)بمقدار نفقة ثلاثة 
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صاحب العمل جسيم أو  أحق العامل المصاب بحادث عمل أن يطلب تعويض تكميلي إذا كان خط -

مراعاة تعنت المدين عند تقدير التعويض ، و ق.م.ج.ن 174الحكم بالغرامة التهديدية م -. عمدي

 .(1)ق.م.ج.ن175م

ي يقدر بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وليس حسب أن التعويض الإصلاح :وخلاصة القول 

وقد كانت  ، وينظر لدرجة الخطأ عند تقدير التعويض في حالات محدودة فقط ، جسامة الخطأ

 1813ثم عدلت عن هذه الفكرة في  ، المحاكم الفرنسية تراعي جسامة الخطأ عند تقدير التعويض

بل يقدر حسب ما لحق المتضرر من  ، التعويض نه لا علاقة بين جسامة الخطأ وتقدير أواستقرت على 

أن التعويض يجب أن يشمل الضرر كله مهما كانت جسامة الخطأ أو الظروف التي  " : وقالت ، ضرر 

 في نظام التعويض . تطورا . وهذا يعتبر" نها أن تخفف من جسامة الخطأأمن ش

، ض الإيدز مثلا جراء خطأ طبي فالإصابة بمر  عتماد على طبيعة الضرر لتقدير التعويض:ال  - 2.4

: المرحلة الأولى يكون هي  يجعل المصاب يمر بمراحل مرضيةالسيدا  فيروسوالمتمثل في نقل دم ملوث ب

كما لا تؤثر عليه نفسيا مدام لم   وهذا لا يؤثر عليه جسميا كون الإصابة لم تظهر .حاملا للفيروس

فلا يحكم له  ، دية لا تظهر إلا بعد تطور المرضفالأضرار الجس ، يعلم بأنه حامل لفيروس الإيدز

 بالتعويض لإنعدام الأضرار الجسمانية.

وتضرر حياته الخاصة ، كتئاب النفس ي والقلق لتعويض عن الأضرار المعنوية و الإغير أنه يحكم با

 . بسبب خضوعه لفحوص دورية لمعرفة مراحل تطور المرض

ضطرابات حيث يسبب إ ة المرض إلى ذروتها ،أما عند إكتمال ظهور الإصابة ووصول درج 

 الحياةفضلا عن الخلل الذي يصيب  يكلف مصاريف علاج باهضة ،، و جسدية وآلام جسدية ونفسية 

بل إن ، عندها يتم الحكم بالتعويض  ، بسبب العجز عن العمل  ،للمريض  العائلية و الإجتماعية

اتجة عن إنتظار الموت و التعويض عن الموت حق المصاب في التعويض عن اللام النبالقضاء أقر 

 . (2)نفسه

: عندما يكون المضرور أو الغير قد ساهم بخطئه في و الغير في الضرر أمدى مساهمة المضرور  -2.5

من خلال رف  جزء من التعويض عن كاهل ، يخفف القاض ي من المسؤولية المدنية  ، (3)إحداث الضرر 

                                                           
 . 177، ص 45، ص 23أسامة ابو الحسن مجاهد: المرج  السابق ، ص - 1
إلى 182، ص 2110الأردن، ط . –محمد جلال حسن الأنروش ي : المسؤلية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم ، دار الحامد عمان  - 2

185. 
 . 177ملسابق، المرج  ا المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، 50-75الأمر  - 3
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يقسم الإلزام   :أي، (1) عويض حسب جسامة الخطأ المنسوب للمتضرر ه من التأو إعفائ المسئول المدني

، والتي ق.م.مصري  101بالتعويض على قدر جسامة الخطأ المرتكب من طرف كل منهم ،كما أن م 

غير أن لجنة ..." وجسامة الخطأ القاض ي يراعي الظروف "...كانت تتضمن أن ق.م.ج.ن  131تقابلها المادة

بالنسبة ، أما  (2) "س الشيوخ المصري حذفتها لأنها تدخل في عموم لفظ الظروف القانون المدني بمجل

 ، يراعى الخطأ الصادر من المتضرر الأصلي أو المضرور بالارتداد، لتقدير التعويض عن الضرر المرتد 

 ، وقد استقر الفقه والقضاء المصري  ، فينقص التعويض بمقدار مساهمتهما في إحداث الضرر 

 .(3) ، على ذلك والفرنس ي

 الظروف الموضوعية  - 2.6

يمثل التعويض بمقابل مالي قيمة الضرر  : دور إرتفاع سعر إصلاح الضرر في تقدير التعويض - 2.6.7

 منها:  تأثر بالزمن لأسباب عدة، ت ، فهو دين ذا قيمة مالية الذي أصاب الضحية

بل تغير سعر النقد الذي  وم صدور الحكم ،إذا لم يتغير الضرر منذ وقوعه إلى ي : تغير سعر النقد -

يوم صدور الحكم سواء إرتف   النقد سعر فالعبرة ب أو أسعار السوق بوجه عام ، ، يقدر به التعويض

 هذا السعر منذ وقوع الضرر أو إنخفاض .

فيرج  بما دفعه فعلا مهما تغير  ماله ،بنفسه ومن  غير أنه إذا كان المضرور قد أصلح الضرر 

، وتغير نسبة  ، وعامل التضخم إن إنخفاض أو إرتفاع العملة النقدية، ف( 4) " يوم صدور الحكمالسعر 

القاض ي في الوقت الذي يصبح فيه الحق في التعويض  يراعيها ، هي عوامل الصرف صعودا أو نزولا 

 . (5)أي وقت صدور الحكم ، مستحقا للأداء

، يتم حسب المبدأ المعمول ن حساب التعويض"... أ الجزائري  وقد قرر المجلس الأعلى للقضاء

و أما القضاء الفرنس ي   .(6)" وفق الأسعار المطبقة يوم رف  الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة به،

، ويقدر التعويض بالعملة التي قدر المصري فيراعي الأسعار عند تقدير التعويض بتاريخ الحكم النهائي 

 .(7)و اجنبية بها الضرر ، مإن كانت وطنية أ

                                                           
 . 36ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 4هامش رقم  1111عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 628محمد حمدان عابدين عسران : المرج  السابق ، ص - 3
 . 1113عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 4
 . 421علي فيلالي: المرج  السابق ، ص - 5
 . 173، 4، 1883، م ق 1800جانفي  12بتاريخ:  55531قرار المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، ملف رقم  - 6
، 2111، مجلة المحكمة العليا، 2110نوفمبر11، بتاريخ 065قرار المحكمة العليا ، )ك.ف( ضد الوكيل القضائي للخزينة ، القرار رقم:  - 7

: " طلب المدعي تعويضا عن الحبس غير المبرر والذي دام ستة 71إلى  68المرج  السابق ، ص ، جمال سايس :  106عدد خاص ، ص
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مراعاة قيمة النقود عند تقدير بدأ يرد على  : استثناء مراعاة قيمة النقود عند تقدير التعويض -

، لاسيما إذا كان الضرر يتمثل في ضياع  ستثناءات تستند إلى مبدأ القيمة الإسميةبعض الإ التعويض 

إذا كان  " ق.م.ج.ن:85نصت م ، وقد مبلغ من النقوديقيم بالضرر ، ف الأجر بسبب العجز عن العمل

لتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه إ ، لتزام نقودامحل الإ

 176يمكن للقاض ي أن يحكم بموجب المادة  . لكن (1)" النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي تأثير

 . قة، زيادة عن المبالغ المستح ق.م.ج.ن بتعويض عن التأخير

سار القضاء المصري على أنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على  : تغير ثمن مواد إصلاح الضرر  - 2.6.2

مراعيا التغير في الضرر ذاته  وق  بل كما صار إليه عند الحكم  القاض ي النظر فيه لا كما كان عندما

كذلك التغير في قيمة مراعيا و المسئول أو نقص كائنا من كان سببه .   أمن زيادة راج  أصلها إلى خط

وبزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها .  ذلك ، رتفاع ثمن النقد أو انخفاضه الضرر بإ

و أن الزيادة في ذات الضرر الذي يرج  أصلها إلى الخطأ والنقص أي كان سببه غير منقط  الصلة به . 

سواء  ، كما أن العبرة بسعر النقد يوم صدور الحكم . تهليس تغيرا في الضرر ذاالتغير في قيمة الضرر 

يرج  على المسئول ف ، م يكن المتضرر قد أصلح الضرر بماله الخاصمال ،سعر النقد  نخفضإرتف  أو إ

 بغض النظر عن تغير سعر النقد يوم صدور الحكم.، عن الضرر بما دفعه فعلا 

ما أن المسئول عن الضرر ب ة مواد إصلاح الضرر:*المتضرر غير ملزم بإصلاح الضرر قبل إرتفاع قيم

كما لا وجه للقول بأن ر القيمة لا يمت إلى الخطأ بصلة فإنه لا وجه للقول بأن تغيملزما بجبر الضرر ، 

لتزام بجبر الضرر واق  فإن الإ عليه تبعة تهاونه ،تهاون إذا رور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر و المض

 . لتزامهإ عن الضرر  وحده وليس على المضرور أن ينتظر حتى يوفى المسئول  عن الضرر  على المسئول 

مثل منزل ظهر بمبانيه خلل راج  إلى  ، فالمتضرر غير ملزم بإصلاح الضرر قبل زيادة ثمن مواد إصلاحه

فحكم لصاحب المنزل تعويضا كاملا عن إصلاح الخلل بحسب تكاليفه  تسرب المياه من أنابيب تالفة ،

ولم ينظر إلى أن المالك كان عليه أن  وتعويضا كاملا عن خلو المنزل ، وكانت قد إرتفعت ، كم ،وقت الح

 . (2) فلم يدخل تهاون المتضرر في حساب التعويض ، يبادر إلى إصلاح الخلل بنفسه دون أن ينتظر

النظام القانوني  يعد حسن النية من العوامل الجوهرية في العلاقة بين الأفراد و :  معيار حسن النية - 3

والذي يندرج ضمن الظروف الملابسة  ، يقوم القاض ي عند تقديره للتعويض بمراعاة حسن النيةف لها،

                                                                                                                                                                                     

د.ج 1111111أورو ، والذي يساوي 801147د.ج ، وأنه فقد راتبه المقدر ب7111111(أيام ، تعويضا قدره10اشهر( وثمانية )6أشهر )

 .ج " .د211111حسب سعر الصرف الرسمي ، وتعويض عن الضرر المعنوي قدره
 . 85المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 1
 .2هامش رقم:  1113عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص  - 2
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أما  ، إلا بنص صريح انه لا يؤخذ بهأغير  المتعلقة بالمسؤول عن الضرر الناتج عن المسؤولية العقدية ،

ثر في أإنما يكون لها  ، في الضرر سليمة بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فتقوم ولو كانت نية المتسبب

وكان المشتري يجهل أن ، إذا أبطل البي  في صالح المشتري بمقتض ى حكم : ومثال  . تقدير التعويض

ن تقدير حسن أو . (1) " فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائ  حسن النية، البائ  كان لا يملك المبي  

 .(2)ولمحكمة الموضوع حرية مطلقة لتقديرهاالنقض رقابة عليها   ليس لمحكمة ، لة موضوعيةأالنية مس

ستقامة والنزاهة و الإخلاص في تنفيذ العقد طبقا لما ية في المجال التعاقدي الإ يقصد بحسن الن

لتزاماته تترتب المسؤولية أحد المتعاقدين بإخل أفإذا  ، وعدم الغش ، (3) اشتمل عليه وبحسن نية

فيلزم  ، ويلزم بالتعويض و الذي يقدر حسب نية المتعاقد المتسبب في الضرر ، المدنية العقدية 

نه يلزم بالتعويض عن الضرر المتوق  وغير ، أما إذا كان مرتكبا لغش فإبالتعويض عن الضرر المتوق  

ن تصرف ما يطابق أعتقاد غير صحيح بإكما يقصد من حسن النية التيقن القائم على  ، (4)المتوق 

ذا المصلحة من الأضرار التي يسببها التطبيق الجامد   فيرتب القانون أثار لحماية حسن النية ، القانون 

تقدر حسن النية من خلال مراعاة الظروف الخارجية للشخص ، وفق معيار  ، للقواعد القانونية

( 5) أم لا الرجل العادي في يقضته وخبرته  وفيما إذا كانت الظروف الخارجية تجعله يعلم بحقيقة الأمر 

 وأمثلة مراعاة حسن النية عند تقدير التعويض كثيرة، منها :   .

أما الثمار فإذا كان حسن النية يكسب كل ما يقبضه  ، الحائز برد الش يء ذاته إلى مالكهيلتزم 

أما إذا كان سيئ النية فيعد مسئولا عن الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها من  ، من الثمار

 . " (6) ي أصبح فيه سيئ النيةالوقت الذ

ق.م.م أنه  164وتنص م  ، صر التعويض على الضرر المتوق  في المسؤولية المدنية العقديةتقإ 

بتعويض عادل في حالة ما إذا كان المسئول عن الضرر غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول يحكم 

ق.م.م( 164)ملك مركز الخصوم مراعيا في ذ ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول  ، عنه

 (7)وفي حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة ق.م.ج.ن، كما سبق بيانه  125ي م ولاتوجد هذه الأحكام ف

 تعد معايير تشريعية لعدالة التعويض القضائي.

                                                           
 . 388المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 1
 . 108السابق ، ص السعيد مقدم : المرج  - 2
 . 117المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  نفسه ، م  50 -75الأمر  - 3
 . 102الأمر نفسه ، م - 4
 . 61وص  41إلى  30ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص - 5
 . 030وم 037م  المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، 50 -75الأمر  - 6
 . 131، م120الأمر نفسه ، م - 7
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عدم جسامة و  عتداد بثروة المتضرر والمتسبب في الضرر والإ  ، كما أن مراعاة الظروف الملابسة

فتقرير المشرع لتعويض عادل يقل عن   .(1) ي معايير ذاتية تحقق عدالة التعويض القضائيه  الخطأ

 .(2)العمدي أي الخطأ ، التعويض كامل أساسه خلو المسؤولية المدنية من فكرة اللوم أو الذنب الأخلاقي

ن محكمة النقض المصرية قررت أن مقدار التعويض يتعلق بحالة كل مصاب أفخلاصة القول 

ولا يتعلق بمبدأ قانوني معين يستقر عليه ، جتماعية والموضوعية هة الأمور الذاتية والعضوية و الإ لج

 . (3) جتهاد محكمة النقضإ

من شروط التعويض السابقة الذكر أن التعويض   إمتداد تقدير التعويض إلى ما بعد الحكم : ثالثا

أما إذا كان الضرر  ، مؤكد الوقوع مستقبلا أو  ، لا يحكم به إلا عن الضرر المؤكد و الذي وق  فعلا

مثل أن يشير الطبيب  ، مرتفعة الضرر  وقوعلكن إذا كانت درجة إحتمال  ، محتملا فلا تعويض عليه

فإنه يطلب من القاض ي أن يحكم له  ، ن الشخص الذي تعرض للتعذيب قد يصاب بالعقمأب

 . ظر في تقدير التعويض عند تفاقم الضرر بالتعويض عن الأضرار الحالية ويحتفظ له بحق إعادة الن

 ، وحكم له بتعويض في شكل مرتب مدى الحياة أو ري  شهري  للمتضرر  وإذا تسبب الضرر في عجز دائم

 .(4) متداد تقدير التعويض إلى ما بعد الحكمإفتعتبر هذه الحالة من حالات 

النظر في التعويض لما يكون الضرر لة إعادة ألا تظهر أهمية مس: تقدير التعويض عن تغير الضرر  - أ

حالة الأهمية في  لكن تظهر ، بما يمكن القاض ي من تقدير التعويض، قد استقر واكتملت عناصره 

نه أطبيعة الضرر فمن  . (5) الضرر المتغير بعد صدور الحكم مما يحيل دون الحكم بالتعويض المناسب

فيتغير ذات الضرر أو قيمة  أو عقد الصلح ،  لحكميتغير منذ وقوعه إلى غاية الفترة التي تلي صدور ا

م  العلم أن أحكام تقدير  . بفعل المتسبب في الضرر أو المتضرر أو الغيرزيادة أو نقصانا  ، الضرر 

الحق في  فينشأ . الحكم بعدالحكم تختلف عن أحكام تقدير الضرر قبل التعويض عن تغير الضرر 

أما  ، ب التعويض في المسؤولية التقصيرية منذ وقوع الضرر كما يحتس ، التعويض منذ وقوع الضرر 

 . بالنسبة للمسؤولية العقدية فيحسب التعويض منذ الإعذار

ن لأ   إن الفترة ما بين وقوع الضرر و صدور الحكم لا إشكال فيها بالنسبة لتقدير التعويض

ة الشرائية للنقود وسعر مواد وقيمة الضرر بالنظر للقيم، التعويض يقدر بقدر ما آل إليه ذات الضرر 

                                                           
 . 88إلى  80دمانة محمد : المرج  السابق ، ص - 1
 . 217إلى  214محمد إبراهيم دسوقي : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 88إلى  80دمانة محمد : المرج  نفسه ، ص  - 3
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من مجلس القضاء سواء النهائي كما يمتد التقدير إلى غاية صدور القرار  ، الإصلاح وقت صدور الحكم

 . ء الإجراءاتي اقتضاء التعويض الكامل بسبب بطحتى لا يتأثر حق المتضرر ف اشتد الضرر أو انخفض

  بقدر مدى العجز الذي أصاب المتضرر خلالهاوأنه من العدل أن يحسب التعويض عن كل فترة زمنية 

 وأصبح لمدة سنة من وقت تعرضه للفعل الضار ، % 41فمثلا من تعرض لضرر سبب له عجزا نسبته 

وقد .  (1) التعويض على هذه الفترات و النسب فيقدر  ، لحين صدور الحكم النهائي بالتعويض 61%

متغيرا تعين على القاض ي النظر فيه لا كما كان  قضت محكمة النقض المصرية بأنه كلما كان الضرر 

راج  أصلها إلى ،  مراعيا التغير في الضرر ذاته من زيادة ، بل كما صار إليه عند الحكم ، عندما وق 

رتفاع ثمن النقد أو إالمسئول أو نقص كائنا ما كان سببه ومراعيا كذلك التغير في قيمة الضرر ب أخط

الزيادة في ذات الضرر التي يرج   ، لأنواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصهاانخفاضه وبزيادة أسعار الم

أما التغير في قيمة الضرر فليس تغييرا  أصلها إلى الخطأ و النقص أي كان سببه غير منقط  الصلة به

وقت وقوع الفعل  لأن ، فمن المنطقي أن يكون تقدير التعويض وقت صدور الحكم . في الضرر ذاته

 . (2)قد لا تكتمل بعض عناصر الضرر التي يمكن أن تصيب المضرور ، الضار

وقد يمتد تقدير  ، نه هناك حالات حيث يقدر التعويض في وقت سابق على صدور الحكمأغير 

بموجبه يقدر  كذلك الحال بالنسبة لعقد الصلح . التعويض بعد الحكم وهذا بسبب تغير الضرر 

 .التعويض قبل الحكم 

: أولا يجب توضيح الضرر المتغير والضرر  ويض عن تغير الضرر قبل صدور الحكمتقدير التع - 7

فالضرر الذي لا يتيسر تعيين مداه نهائيا يجوز للقاض ي أن يحتفظ  ، الذي لا يمكن تعيين مداه

، ق.م.ج.ن  131للمضرور بالحق في أن يطلب في خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير  وفق م

 . ق.م .مصري  171تقابلها م

ولا مان  من إجتماع  فيكون متغير منذ أن وق  إلى يوم النطق بالحكم ،، أما الضرر المتغير 

الحالتين حيث يكون الضرر متغير و لا يتيسر تعين مداه نهائيا فيطبق القاض ي أحكام الحالتين ويختار 

معينة بإعادة النظر في  ثم يحتفظ في حكمه بحق المضرور خلال مدة ، الوقت الذي يقدر فيه الضرر 

 .(3) التقدير
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فرضا أن الضرر متغير منذ أن وق  إلى يوم ، تقدير التعويض على الضرر المتغير في الشدة  

وعندما طالب  فأصيب بكسر في يده  : شخص صدمته سيارة بخطأ سائقها ، النطق بالحكم .مثال

ند صدور الحكم كانت خطورته وع بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان ،

 إشتدت و إنقلب إلى عاهة مستديمة. 

يوم وقوعها إلى يوم صدور  فالقاض ي يدخل في حسابه عند تقدير التعويض تطور الإصابة من

 فيقدر الضرر بإعتبار أن الكسر قد إنقلب إلى عاهة مستديمة .الحكم 

بح الكسر أقل خطورة مما وأص كذلك لو خف الضرر من يوم وقوعه إلى يوم صدور الحكم ،

 قدر القاض ي التعويض مراعيا ما كان عليه الكسر من خطر ثم طرأ عليه تحسنا  كان في أول أمره ،

 . سواء إشتد الضرر أو خف فالعبرة في تقدير التعويض بيوم صدور الحكم ،

كما إذا فقد المضرور إحدى  ، عن الضرر  فقد يشتد الضرر لسبب لا يرج  لخطأ المسئول 

فالمسئول  ، وبهذا فالضرر الأول قد تطور في الشدة ، ثم فقد الأخرى في حادث آخر ينيه في حادث ،ع

بل ترج  إلى خطأ ، لأن الشدة لا ترج  لخطئه ، عن الضرر الأول غير مسئول عن شدة الضرر 

 . المسئول عن الحادث الثاني وهو الملزم بالتعويض عن زيادة الضرر"

حتى لو كان  من ذلك ،عن الضرر فيستفيد المسئول ، ر الحكم وإذا خف الضرر قبل صدو 

كما إذا كان المضرور في حادث  ، بل إلى سبب أجنبي، التحسن لا يرج  إلى تطور الإصابة في ذاتها 

لكونه غير ، فإن المسئول عن الحادث الأول يستفيد من موت المضرور  أصيب في حادث آخر فمات ،

.   (1)، وتفاقمه  وض  الموت حدا للضرر الذي ترتب عن الحادث الأول  وقد مسئول عن وفاة المضرور

فيتحدد التعويض بناء على قيمة الضرر في وقت سابق على صدور الحكم النهائي بالتعويض في 

 : الحالات التالية

قررت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر بتاريخ: :  صلاح الضرر إحالة قيام المضرور ب - 7.7

، أن التعويض لا يكون كافيا لجبر الضرر إذا لم يراعى في تقديره قيمة  261-10، رقم 1847فريلأ10

الضرر وقت الحكم ... ، كما لا وجه للقول بأن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر ، و إذا تهاون 

أن ينتظر حتى يوفي فعليه تهاونه  فإن إلتزام جبر الضرر واق  على المسئول وحده ، وليس على المضرور 

فيض  حدا لتفاقمه. صلح المضرور الضرر الذي أصابه ، أ إذا. ومنه ف(2)المتسبب في الضرر بالتعويض"
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لتزام على عاتق المضرور يفرض عليه عبء إصلاح الضرر الذي تعرض له إنه لا يوجد أي أالمبدأ و 

 ة إلى إصلاح الضرر.بل الأولى على هذا الأخير المبادر  ، المتسبب في الضرر  أنتيجة خط

أو يقتني  ، بأن يصلح الش يء التالف ، ذا قام المتضرر بإصلاح الضرر قبل صدور الحكمإف 

فيحكم على المتسبب في الضرر بكل النفقات التي تحملها المتضرر من  ، و يتحمل نفقات العلاجأمثله 

المضرور بالإصلاح ولو زادت وفق قيمة نفقات الإصلاح وقت قيام  ، جل إصلاح الضرر بالقدر المعقول أ

 نتفاع بالش يء من وقوع الفعل الضار إلى إصلاحها يستحق تعويضا عن الحرمان من الإ كم وقت الحكم

والفترة اللاحقة بعد هذا  ، كما يقض ى للمتضرر بتعويض عن الفترة السابق لقيامه بإصلاح الضرر 

 . المتضرر  فيقدر التعويض بقدر التحسن الذي وصلت إليه حالة ، الإصلاح

قد يتوصل المتسبب في الضرر إلى عقد صلح بموجبه  : عرض المتسبب في الضرر لصلاح الضرر  - 7.2

فقيمة ما ينفقه المتسبب في الضرر يعتبر  ، تفاقفإذا قبل المتضرر هذا الإ ، يقوم بإصلاح الضرر 

أما إذا أدى  في التعويض،ينتفى حق المتضرر  ، فإذا أدى إصلاحه هذا إلى زوال الضرر  ، بمثابة تعويض

 . (1) التعويض عن الأضرار المتبقية بعد الإصلاحللمتضرر المطالبة ب فيحق ،إلى تحسن حالته فقط

ن هذا الإصلاح أن يض  أغير أنه إذا رفض المتضرر إصلاح الضرر وتبين للقاض ي أنه كان من ش

م إلزام المتسبب في الضرر يؤدي إلى عد ، من طرف المتضرر  أنه يعد خطإف ، حدا لتفاقم الضرر 

رتفاع الأسعار في الفترة اللاحق على عرض إن تزيد قيمة الضرر بسبب أك بإصلاح الضرر الزائد ،

 . ويقدر الضرر وقت عرض هذا الأخير لإصلاح الضرر  المسئول إصلاح الضرر 

تحدد قيمة ت: نخفاض الأسعار وقت صدور الحكم القضائيإتحمل المسئول الأثر المترتب على  - 7.3 

بالقدر الذي يغطي الضرر الذي وق  على المضرور  ، التعويض في وقت سابق على هذا الإنخفاض

في حالة استقرار الأسعار  ، فتقدر قيمة إصلاح الضرر وفق الأسعار السائدة وقت صدور الحكم المدعي

 ت وقوع الفعل الضارفيقدر التعويض وفق قيمة الضرر وق ، أو ارتفاعها أما في حالة إنخفاض الأسعار

ن أ ، وقد قررت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية ، بما يعيد التوازن للذمة المالية للمتضرر  ،

عتداد بقيمتها يوم ون وفقا لقيمتها في يوم سرقتها لأن الإ تقدير قيمة الأوراق المالية التي سرقت يك

 صدور الحكم لا يغطي كافة عناصر الضرر.

لتزامه بتسليم إوليس وقت إخلال المشتري ب ، قيمة المبي  وقت إبرام عقد البي كما يعتد ب

 . التعويض عما خرج من الذمة المالية للبائ أجل و ذلك من للحكم  المبي 
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بعد أن يصير الحكم الذي قض ى بالتعويض  : تقدير التعويض عن تغير الضرر بعد صدور الحكم - 2

ين المتضرر و المسؤول عن الضرر من أجل التعويض ، تصبح قيمة نهائي ، أو بعد إبرام عقد صلح ب

أو يرتف  ، أو تتغير عناصر الضرر بعد الحكم بالتعويض فينخفض الضرر ، قد التعويض نهائية لكن 

 يتس  .

 قد يطرأ في وقت لاحق لصدور الحكم : تحسن الضرر بعد صدور الحكم أو إبرام عقد الصلح - 2.7

 (1) أو يرتد الضرر على الورثة أو يتفاقم، ،فيتحسن الضرر  ، أو قيمته اصر الضرر،تغير في عن بالتعويض

ن يرف  دعوى جديدة يجيز القانون للمتسبب في الضرر بألا ، بعد صدور الحكم النهائي بالتعويض . ف

 ، ن هذا يتعارض م  حجية الحكم القضائيلأ  ، لتخفيض التعويض بسبب تحسن الضرر الجسماني

، لأن دعوى خفض  مرتين – عند إتحاد الأطراف والموضوع والسبب -النظر في نفس النزاع فلا يجوز 

عتبره القاض ي واقعا فعلا ومحقق الوقوع رر تقوم على أساس أن الضرر الذي إالتعويض لتناقص الض

ولتفادي هذا القيد على  ، وهذا يعني خطأ القضاء مما يعد مساسا بقوة الش يء المقض ي فيه لم يق 

ن المتسبب في الضرر لا فرصة لديه من أجل خفض لأ  ، قاض ي عدم المغالاة في تقدير التعويضال

ما لم يتضمن عقد الصلح أو الحكم القضائي على خفض التعويض .  (2)التعويض لتناقص الضرر 

غير أن القضاء المصري يخلو من قضايا خفض  ، خلال مدة محددة إذا تحسنت حالة المتضرر 

ويُحتمل شفاؤها  ، ن حالة المتضرر غير مستقرة، فقد يجد القاض ي أ حالة المتضرر التعويض لتحسن 

فإذا كانت  ، فيحكم بتعويض مؤقت ، فمن غير المناسب تحديد تعويض نهائي وقت صدور الحكم ،

 . فعنصر الضرر الجسماني بطبيعته غير مستقرالقضية تتعلق بالتعويض عن الضرر الجسماني ، 

حق المطالبة بالتعويض عن  أن يرى بعض الفقه : بعد صدور الحكم القضائي ر تفاقم الضر  - 2.2

ق.م.ج. جاءت مطلقة ولم تجعل التعويض 131، لكن م  الضرر الجسديعن  إلايكون  تفاقم الضرر 

فقد  ، بطبيعته قابل للتغير إن الضرر الجسدي عن تفاقم الضرر يقتصر عن الضرر الجسدي فقط .

لذا فالقاض ي يجب أن يقدر التعويض  ،المتضرر  شفىوقد ي ، تصل إلى الوفاة تتفاقم حدته إلى درجة

 تعويضا ثم يتوق  مدى تفاقم الضرر ويقدر للمتضرر  ، عن الأضرار الحالة والمستقبلية المحققة الوقوع
 ،محددة من الزمن وإذا لم يستط  فيحتفظ للمتضرر بحق إعادة النظر في التعويض خلال مدة .  (3)
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يجيز بعض الفقه للمتضرر طلب تعويض فاظ للمضرور بحق مراجعة التعويض حتلة عدم الإ وفي حا

تطبيقا لمبدأ التعويض الكامل ، حتفاظ له بحق مراجعة التعويض ، ولو لم يتم الإ عن الضرر المتفاقم 

 . (1)ق.م.ج.ن 131، والمادة  عن الضرر 

اق تطبيق حجية الأمر نطيخرج من  الضرر الجسماني تفاقم إن الحكم بالتعويض عن

ن الأحكام التي تصدر في هذا الشأن ممتدة في الزمان وفي ظل ظروف قابلة على أساس أ ، المقض ي به

ن تفاقم أما إذا كا ، وأوجه رأي أن دعوى التعويض التكميلي هي دعوى جديدة بالنسبة لمحلها ، للتغيير

وكذلك يرى الفقه القانوني أن المطالبة    . (2)ل عنه المتسبب الأول في الضرر الضرر بسبب الغير فلا يسأ

م  حجية الحكم المقض ي به ، ولو لم  لا يتعارضبالتعويض التكميلي عن تفاقم الضرر الجسماني 

يقض ي الحكم بإحتفاظ القاض ي للمتضرر بإعادة النظر في التعويض ، لأنه من طبيعة الضرر 

كميلي لا يعد فصلا في النزاع مرتين ، لأنه حتى لو الجسماني التغير ، وأن الفصل في دعوى التعويض الت

أن الخصوم والسبب هما نفسهما لكن المحل مختلف ، فمحل دعوى التعويض التكميلي هو الأضرار 

المستقبلية والتي تحققت بعد الحكم بالتعويض ، في حين أن الحكم لم يشمل إلا الأضرار المحققة ، 

( سنوات ، في شكل مرتب مدى 14بتعويض لمتضرر عمره أرب  ) أنه قض ى " وقد جاء في القضاء المصري 

( سنة من عمره ، فله أن يعيد النظر في تقدير التعويض بناءا على 10الحياة لحين بلوغه الثامنة عشر )

للورثة أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابهم بسبب موت مورثهم  جوز .  كما ي " طلبه

 .( 3)القضائي  ولو بعد صدور الحكم

ومن أجل السماح بتقدير التعويض عن تفاقم الضرر صنف الفقه التعويض من حيث قبضه 

نه إشكل إجمالي ف فيالتعويض ب إلى صنفين تعويض مقرر إجمالا ، وتعويض في شكل إيراد ، فإذا حكم

شكل إيرادا أما إذا كان التعويض في   . لا يجوز طلب إعادة تقدير التعويض بعد صدور حكم نهائي

فتارة تقبل إعادة النظر في قيمة ، فمحكمة النقض الفرنسية لم تستقر على حل واحد ، مرتبا 

مين على أوالحل الأنج  هو أن يلزم المتسبب في الضرر بالتوتارة ترفض  ، التعويض وفق تغير الأسعار
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افق للقدرة الشرائية جل ضمان شركة التأمين أن يكون المرتب مو أقيمة المرتب لمصلحة المتضرر من 

 . (1) بالحد الأدنى للأجر الوطني المضمون  أن تربط قيمة التعويضك ، للنقود

قد لا يتيسر للقاض ي أن يحدد وقت  : حتفاظ للمتضرر بحق إعادة النظر في التعويض خلال مدة*ال 

، ترة من الزمنعد فأو الجرح إلا ب : لا يتبين عاقبة الكسر مثلا لأنهالحكم مدى التعويض تحديدا كافيا 

على أن يعيد النظر في قضائه  ،من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم يقدر تعويضا موقوفا بالتثبتف

قتض ى الحال ذلك وعلى هذا سار إفيقض ي للمضرور بتعويض إضافي إذا ومحددة خلال فترة معقولة 

  . (2)القضاء المصري 

المضرور في طلب إعادة النظر بناء  ظ بحقأويحتف ، فللقاض ي أن يؤجل الحكم لأجل معقول  

وقت  )القاض ي( فإن لم يتيسر له ق.م.ج.ن "...، 131تنص م  ، (3) على طلبه ليحكم له بتعويض تكميلي

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال  ، الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية

ن أفله  ق.م.المصري الجديد" ...، 171ا المادة تطابقه. (4) في التقدير" مدة معينة بالنظر من جديد

لقد إعترض مجلس  . عادة النظر في التقدير"إن يطالب خلال مدة معينة بأيحتفظ للمضرور بالحق في 

،  حجية الأحكام القضائيةن في تطبيقه خروجا عن هذه المادة لأ الشيوخ  في البرلمان المصري على نص 

حتفاظ القاض ي للمضرور لأن إ، رفض و إنتقد هذا الإعتراض  لكن.  كم نهائي إنتهى الأمرصدر حفإذا 

يكون بواسطة دعوى مستقلة في موضوعها عن موضوع  بالرجوع بتعويض تكميلي خلال مدة يعينها

 .( 5) " الدعوى الأولى وهي )دعوى التعويض المؤقت(

 ، قد تسبب سرطان أغذية محورة وراثيا والتي هالأضرار التي تلحق المستهلك عند تناول فمثلا 

أن يطلب من  يحق للمتضرر ف ، هي أضرار ذات طاب  تراكمي متطورة ويصعب فيها تقدير قيمة الضرر 

وقد قضت محكمة  ، حتفاظ له بإعادة النظر في التعويض متى حدث له ضرر مستقبلاالقاض ي الإ 

هو يحيط بالمسؤولية  أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز لقوة الأمر المقض ي بهالنقض المصرية : " 

يرس ي دين التعويض ويؤكد ف ، التقصيرية بعناصرها ولو لم يحدد مدى الضرر أو مقدار التعويض

فلا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر التعويض على ما جاء به منطوق الحكم  ، المديونية إيجابا وسلبا

                                                           
 . 24، ص  نفسهربحي أحمد عارف اليعقوب : المرج   - 1
 . 1112عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص  - 2
 . 62ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص - 3
ي التقنينات  المدنية العربية : ، ويقابل هذا النص ف 131المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 4

 موافقان . 134، اللبناني م 210وم 217مطابقا ، والقانون المدني العراقي م 173، والليبي م  171والسوري  171القانون المصري م 
 . 1هامش رقم  1186عبد الرزاق السنهوري:المرج  السابق ، ص  - 5
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رية ولو بدعوى لاحقة يرفعها رمزا ودلالة بل يمتد إلى كل ما يتس  له محل الدين من عناصر تقدي

 . (1)المضرور بذات الدين إستكمالا له و تعينا لمقداره" 

غير أنه  فالأصل أن التعويض عن الضرر المؤكد الوقوع حالا أو مستقبلا يقدر وقت الحكم 

لأنه ، يتعذر تقديرها  و التي فيها ، نظرا لطبيعة بعض الأضرار لاسيما الأضرار التي تصيب الإنسان

ويمنح القاض ي  ، فيقدر التعويض عما ثبت من ضرر  تفاقم أو الشفاء دور في تقدير التعويض ،لل

.  ويفهم  ومراجعة التعويض ، للمتضرر بناء على طلبه الحق في طلب إعادة تقدير التعويض من جديد

قد لا يمكن للمتضرر بعد تفاقم الضرر أن يطلب تقدير التعويض ما لم يكن أنه من باب المخالفة 

طلب هذا عند طلب التعويض عن الضرر الحال وحكم له القاض ي بالحق في إعادة طلب تقدير 

، فيعتبر التقدير نهائي غير  فإذا لم يحتفظ القاض ي بهذا الحق للمضرور . التعويض إذا تفاقم الضرر 

 .(  2) إليه المحكمة العليا استقرت. وهذا هو الحل الذي  قابل للمراجعة

محكمة الجنح بالتعويض الكامل عن الضرر يحول دون  فيلقضاء للمدعي المدني ذا تم اإ فمثلا

و نه تعويض مؤقت أأعتبار إسواء أكان قد طلب التعويض الأول ب، مطالبته بالتعويض مرة أخرى 

وكذلك هناك تطبيق   . (3) م يثبت أن ضررا طارئا قد حصل بعد الحكم الجنائيتعويض كامل مال

المتعلق بإلزامية التأمين عل السيارات و بنظام التعويض عن 15-74  الأمر لمراجعة التعويض في

فيعاد تقييم الري  العمري بالنظر إلى إرتفاع   بموجب البند الساب  منه 31-00القانون الأضرار، المعدل ب

  .الأجر الوطني الأدنى المضمون 

سواء تم التعويض  لدم ،القضاء الفرنس ي بالنسبة لقضايا التعويض عن أمراض ا مثلا في ف

تشاف الإصابة عن كل الأضرار أم جزء منها فإن المحكمة الفرنسية تحكم بتعويض جزئي عند إك

ثم تحتفظ للمضرور بالحق في الحصول على التعويض الكامل من صندوق بالمرض وإعلان ذلك  

الأمراض الناتجة من لأن بعض  التعويض للمصابين بأمراض الدم عند وصول المرض لمرحلته النهائية ،

                                                           
 . 07ى إل 06عصام أحمد البهجي : المرج  السابق ، ص  - 1
" من  08، 2، رقم 1887، المجلة القضائية ،سنة  1886أفريل  10بتاريخ:  136614قرارالمحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، قرار رقم  - 2

المقرر قانونا أن الحكم الذي لم يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال فترة معينة ، النظر من جديد في تقدير التعويض ، لا يحق 

رجوع أمام القضاء من جديد لإعادة التقدير ، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان  من الثابت له ال

في قضية الحال أن قضاة الإستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاض ي على الطاعن بدفعهم للمطعون ضده تعويضا عن الضرر 

بالحق في تقدير الضرر من جديد ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا قد  1878فظوا في قضائهم السابق الصادر سنة الذي لحقه دون أن يحت

 خالفوا القانون..." .
قضائية، صبري محمود الراعي، رضا السيد عبد العاطي: 22سنة 172، طعن رقم1855نوفمبر  17محكمة النقض المصرية، جلسة - 3

 . 288المرج  السابق ،ص 
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فتستعين  دم ملوث لاسيما الإيدز تمر بمراحل حتى تظهر ولا تكتشف إلا بالتحليل الطبي المخبري ،

 . (1) شف لها الحقائق التي على ضوئها تحدد التعويض اللازمالمحكمة بخبير ليك

تحديد بطبيعته وقد يكون ضررا لا يمكن  فالضرر المتفاقم قد يكون ضررا متفاقما )متغير(

فيجب التمييز بين الضرر المتغير و الضرر الذي لا يتيسر تعين مداه بصفة نهائية وقت النطق .  مداه"

 .  بالحكم

أن  ، 261-10رقم ، 1847فريلأ10: قررت محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر بتاريخ

أما تقدير تفاقم  - قت الحكمالتعويض لا يكون كافيا لجبر الضرر إذا لم يراعى في تقديره قيمة الضرر و 

 . تغير الضرر لا يمت إلى الخطأ بصلة..."ن أومن ثمة لا وجه للقول ب - الضرر فمرتبط بطلب المتضرر 

إذا انخفضت القيمة الشرائية   انخفاض القيمة الشرائية للنقود بعد صدور الحكم القضائي: *

غير  - قساط أو إيرادا مرتب مدى الحياةدفعة واحدة أو على أ - صبح التعويض المحكوم بهأللنقود و 

 حتراما لحجية الحكم القضائي ،إ ، المطالبة بتعويض تكميليللمتضرر كافي بعد الحكم فلا يجوز 

 . (2) نخفاض القيمة الشرائية للنقودإعن  فالمتسبب في الضرر غير مسؤول ، قتصاديوالنظام العام الإ

يحدد طريقة دف   إن القاض ي :  ب مدى الحياةمراجعة التعويض المحكوم به في شكل مترت -

أو يكون في ، ، أو يكون مقسطا  إذا كانت في شكل رأس مال يسدد دفعة واحدةالتعويض النقدي م

شكل مرتب مدى الحياة. وأن التعويض في شكل مرتب مدى الحياة أكثر ملائمة للضرر الجسدي 

مكن ، فإنه لا ي ، مرتبط بحياة المصاب ةوبما أن تقدير تعويض الضرر في هذه الفرضي . المستمر

ضرر، إلا عن طريق منح المضرور تعويضا في شكل مرتب مدى تجسيد مبدأ التعويض الكامل عن ال

 . الحياة

ولكن من الثابت أن مقدار المرتب مد الحياة أو الري  الشهري أو الفصلي يحدد على ضوء  

، في حين أن دف  هذه المرتبات قد تستمر  يضالعوامل والظروف السائدة وقت صدور الحكم بالتعو 

لا يلبي الغرض الذي قليل ، ، وقد يصبح مقدار التعويض  ، فتتغير الظروف الإقتصادية لمدة طويلة

                                                           
، ويضيف بأن الاجتهاد القضائي الفرنس ي ذهب إلى أبعد من ذلك 184إلى 182حمد جلال حسن الأطروش ي: المرج  السابق، صم - 1

لاسيما بشأن المتضررين من نقص المناعة المكتسبة )الإيدز( بسبب نقل الدم الملوث بالإيدز، إذ وافقت محكمة النقض الفرنسية قرار 

أن يدف  فورا  1881ديسمبر  31ق الخاص بتعويض ضحايا الإيدز   المؤسس بموجب قانون مجلس باريس الذي حكم على الصندو 

قسطا من التعويض المقابل للضرر المتمثل في الإصابة بالفيروس، وأن يدف  القسط الباقي عند التصريح بالمرض الذي يكون مثبتا بخبرة 

 .(1) طبية علما المرض غير مؤكد

 
 . 20إلى  25من : المرج  السابق ، أحمد شوقي محمد عبد الرح -2
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تنازع حل مشكلة مراجعة التعويض ي  (1)، مما يثير مشكلة مراجعة مقدار التعويض حكم به من أجله

ين متعارضين: مبدأ حجية الش يء المقض ي به من جهة، المحكوم به في شكل مرتب مدى الحياة مبدأ

 ومبدأ التعويض الكامل للضرر من جهة ثانية.

فمبدأ حجية الش يء المقض ي به يمن  القاض ي من النظر مرة ثانية في القضية التي سبق له  

ة مقدار ، فإنه يقتض ي مراجع . أما المبدأ الثاني القاض ي بالتعويض الكامل(2) الفصل فيها بصفة نهائية

، وقد  ، بل جزء منه فقط ، لا يغطي كل الضرر  قتصاديةض الذي أصبح بسبب العوامل الإالتعوي

 . (3) يصبح مجرد تعويض رمزي 

لكن قيمة النقود المحكوم بها يمكن مراجعتها  ، فتقدير التعويض عن الضرر لا يمكن مراجعته

  ن تطبيقات  مراجعة المرتب مدى الحياة، وم كلما انخفضت قيمة النقود بفعل التقلبات الإقتصادية

والذي (4)و الذي يستفيد منه العامل عند تعرضه لحادث عمل ينتج عنه عجز هو الري  العمري مثلا 

     . (5) ستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الأجر الأساس ي للعمال"طور النقطة الإ حسب ت يراج 

 لتقدير التعويض السلطة التقديرية للقاض ي : الفرع الثالث      

ذلك النشاط الذهني الذي  تعني السلطة التقديرية للقاض ي ،مضمون السلطة التقديرية  : أولا

 ، من خلال إنزال حكم القانون على واقعة النزاع المطروح أمامه ، يمارسه من خلال سلطته القضائية

فالسلطة التقديرية    . ختيار الحكم المناسب من بين الأحكام التي استدعاها في ذهنهإمن خلال 

ق ضوابط لا تسمح بفرض التحكم يمارسها وف ،للدولة  قاض ي الموضوع مرتبطة بالتنظيم القانونيل

 . فيطبق القاعدة القانونية وما ترمي إليه من أهداف ، ستبدادوالإ 

تقدير التعويض من طرف القاض ي هو نشاط عقلي للمطابقة بين المقدمات الكامنة في عناصر ف

في مجال  ، بواسطة الضابط القانوني ، نصوص عليها في القانون اع و المقدمات النموذجية المالنز 

 .(6) بهدف الحكم بتعويض مناسب نوعا وقيمة لإصلاح الضرر  ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية

                                                           
 . 425علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 1
 . 330، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر  - 2
 . 425علي فيلالي : المرج  نفسه ، ص - 3
، وينظر القرار الصادر عن  42، وم 03، م 04ممم ، المرج  السابق، يتعلق بالتأمينات الإجتماعية ، معدل ومت  11 - 03القانون رقم  - 4

يتضمن رف  قيمة معاشات الضمان  2114مايو  10الموافق  1434رجب عام  0وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مؤرخ في 

 (24، ص 2114مايو  10، مؤرخة في  33) ج.ر عددالإجتماعي ومنحته وريوعه ، 
 . 42، وم 30، المرج  نفسه، م  يتعلق بالتأمينات الإجتماعية ، معدل ومتمم  11 - 03قم القانون ر  - 5
 . 871عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، الجزء الأول ، ص - 6
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تمر القضية  ، و يكتمل ملف القضية ، فبعد أن ترف  دعوى التعويض أمام القاض ي المختص 

يقوم القاض ي بتفسير الوقائ  من خلال الوثائق المقدمة  أولا : وهي ، بمراحل من أجل الفصل فيها

يكيف هذه الوقائ  ويقربها من القواعد القانونية المحتملة التطبيق ويستمر بالقياس  : ثانيا  - والدعوى 

اعدة القانونية التي توصل القانوني من خلال المقارنة بين الوقائ  المطروحة والنماذج الواردة في الق

 فتتجسد السلطة التقديرية في هذه المرحلة اعدة القانونية الواجبة التطبيق حتى يصل إلى الق ، إليها
(1) 

: يقدر كل الأضرار الجسمانية  رابعا  -ام المسؤولية المدنية ومن تسند له يحدد أركان قي : ثالثا –

سن  :مثل، فمنها العناصرالذاتية  ذا التقدير ،يستند إليها في هيحدد العناصر التي و  ، والمادية والمعنوية

ثم يحدد الطريقة المناسبة لإصلاح الضرر  ، والعناصر الموضوعية مثل درجة العجز ومدته ، الضحية

مإذا كانت  ونوع المسؤولية المدنية  ، حسب الظروف الملابسة لحالة النزاع ، بتعويض عيني أو بمقابل

 .  (2)وفق مبدأ التعويض الكامل وقيمة التعويض ، ما يبدي المتضرر من طلبات، و  يةو تقصير أعقدية 

لقد وض  القضاء و الفقه الفرنسيان مبدأ التعويض الكامل عن الضرر ودعمه بفتح المجال 

ويجد القاض ي مجالا واسعا لإعمال السلطة .  (3) أمام قاض ي الموضوع لإعمال السلطات التقديرية

ن المشرع في القوانين اللاتينية لم يلزم القاض ي أد تحديد نوع التعويض المناسب لاسيما و التقديرية عن

وبناءا على هذا يتمت  القاض ي بحق إصدار الأوامر و الأحكام التي من شأنها  ، بطريقة محددة للتعويض

رر الواق  فيختار القاض ي طريقة التعويض المناسبة للضإلى تجنب وقوع الضرر أو استمراره أن تؤدي 

تنظيما  ، فيرجح بين المصالح المتعارضة ، باعتبار أن ذلك مسالة واق  دون رقابة من محكمة النقض

 . للمصالح

فقاض ي الموضوع له كل  ، ويقرره الحكم القضائي ،ينشأ الحق في التعويض وقت وقوع الضرر 

عتراض على يمكن الإ  ولا  وفق ملابسات القضية وطلب المضرور  طريقة التعويض ،السلطة لتحديد 

نه أن يمحي ألاسيما إذا كان هذا الحكم من ش، السلطة التقديرية للقاض ي عند الحكم بتعويض عيني 

 . (4) كل أثار الضرر 

                                                           
 . 07إلى  06محمود عبد الرحيم الديب : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 41وص 38، وص 35، وص 33وص ، 28إلى 27ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص - 2
 . 81رائد كاظم محمد الحداد : المرج  السابق ، ص -3
" فالقاض ي بما له من خبرة وما يتمت  به من سلطة هو الجهة التي تعين   07إلى 06محمود عبد الرحيم الديب : المرج  السابق ، ص - 4

عينة لكل الأضرار ، فمن جهة أن الأضرار التي يمكن أن تق  في الحياة طريقة التعويض المناسبة ، دون إلزام من المشرع بإتباع طريقة م

 العملية لاحصر لها ومن جهة أخرى أن تحديد طريقة التعويض يحقق العدالة .
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له حرية   الذي يفصل في دعوى التعويض عن ضرر ناش ي عن جريمة القاض ي المدني  فمثلا :

عجز قصير  بعقاب الجاني عما سببه من يالجزائ فإذا حكم القاض ي ، شبه كاملة لتقدير التعويض

 . (1) أطول مدته لا يمن  القاض ي المدني من أن يحكم بتعويض عن عجز  للمتضرر ، المدة

مجالا واسعا لإعمال سلطته التقديرية لتقدير التعويض عن  شؤون الأسرة كما يكون للقاض ي 

ختلفت إحوال الشخصية العربية فقد أما قوانين الأ  ، وهذا وفق التشري  الجزائري ، الطلاق التعسفي 

مقدار  ألا يزيد 134الأردني في مالأحوال الشخصية قانون ترط شإف ، في تبيين الحد الأقص ى للتعويض

هذا  ألا يزيد 117مفي السوري الأسرة قانون واشترط  نفقة سنة نعالتعويض عن الطلاق التعسفي 

جعل  31الفصلفي ل الشخصية التونس ي أما قانون الأحوا ، على نفقة ثلاثة سنوات التعويض

: ن هي لم تتزوج ولم تستغني بميراث مثلاإبما يرف  الفقر عن المطلقة  التعويض عن الطلاق التعسفي

 . (2) وتنتقد هذه النصوص لأنها ربطت مقدار التعويض بالنفقة ولم تجعله بقدر الضرر 

متى قامت شروط المسؤولية عويض مدى السلطة التقديرية للقاض ي في إختيار طريقة الت ثانيا:

فللقاض ي السلطة التقديرية لتقدير طريقة وقيمة التعويض  ، المدنية وطالب المتضرر بالتعويض

إن سلطة القاض ي في تقدير التعويض تظهر جلية في المسؤولية "  (فني)إالأستاذ  : يقول  ، المناسب

و بصدد أا يتعلق بتبرير تقدير التعويض التقصيرية أكثر مما تظهر في المسؤولية العقدية سواء فيم

 . (3) البحث عن عناصر التقدير

إختيار طريقة التعويض : يتمت  قاض ي الموضوع بحرية في  حرية القاض ي في اختيار طريقة التعويض - أ

عترف للقاض ي بسلطة إفالمشرع لم يحدد طريقة معينة للتعويض و  ، ويتقيد بضوابطالمناسبة 

الذي يجبر الضرر بما يحقق العدالة  ، ا يمنح حرية للقاض ي في تقدير التعويضوهذا م ، التقديرية

الش يء  ق.م.ج.ن أن "276في م  فنص المشرع م  مراعاة إرادة الطرفين والترضية المطلقة للمتضرر،

ولو كان هذا  ، فلا يجبر الدائن على قبول ش يء غيره  ه الوفاءب المستحق أصلا هو الش يء الذي يكون 

قياسا على ذلك للمتضرر أن يرفض طريقة . ف (4) " مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلىالش يء 

يحكم القاض ي بالتعويض  : فمثلا ،ويطعن في الحكم بالإستئناف   التعويض التي حكم بها القاض ي

ل وطبيعة على أن يراعي في ذلك ظروف الحا ، العيني متى كان ممكننا وطلبه الدائن أو تقدم به المدين

فظروف الحال وطلب المتضرر  ، ، دون أن يخض  لرقابة المحكمة العليا الدعوى المعروضة عليه
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ولا تثريب عليه إذا حكم بتعويض عيني  ، لترجيح القاض ي لطريقة التعويض المناسبة نعاملا  ان يعد

ومن الفقهاء من  ، ومتى تعذر التعويض العيني يصار إلى التعويض بمقابل،  بناءا على أسباب سائغة

قال أن التعويض العيني منوط بطلب الدائن وللقاض ي سلطة تقديرية فيما إذا كان التعويض العيني 

ختيار إق.م.ج.ن يملك القاض ي سلطة 102فاستنادا لنص م ، المطلوب ملائما أو غير ملائم لجبر الضرر 

لتزام مرهقا ا لم يكن تنفيذ الإم ، طريقة التعويض المناسبة مسترشدا بطلبات المضرور و ظروف الحال

 . القاض ي بالتعويض بمقابل حكمأو مستحيلا وإلا ي للدائن ،

فأي عيب أو  ختيار طريقة التعويض تظهر جلية في مقاولة البناء ،إوكذلك مبدأ حرية القاض ي في 

 . وهذا يعد تنفيذ عيني ، نقص يحكم فيه القاض ي بإجبار المقاول على إصلاحه أو إكماله

فيصبح المقاول ملتزما بالضمان ، والذي بموجبه يعوض  ، ودف  الأجرة البناءبعد تسليم أما 

حكم القاض ي  متىو  رب العمل ل ، خلل أو عيب أو نقص في البناء خلال مدة الضمان العشري عن أي 

لا ضرورة لرفض التعويض العيني لأن مصدر الحق في التعويض ف.  تعويضا عينيا تبر يعبهذا الضمان 

 . (1) لتزام بالتعويضر المشروع أما الحكم فهو مقرر للإالعمل غي هو 

 132وم ، والتي بينت معايير تقدير التعويض 131 وم 131وم 120وم 125 وم 124م استقراء الموادب

ن للقاض ي السلطة التقديرية إف، من خلال موقف القضاء و  ، والتي حددت طريقة التعويض وأنواعه

وفق نوع المسؤولية ، قة التعويض الأكثر ملائمة لطبيعة الضرر اللاحق بالمتضرر ختيار طريإالكاملة في 

ورد حال ، ختل بسبب وقوع الضرر إجل إعادة التوازن الذي أمن ، وفي حدود طلبات المدعي ، المدنية 

ن أفللقاض ي  ، المتضرر إلى الوض  الذي يكون فيه لو لم يق  الفعل الضار على نفقة المسئول المدني

و دون  ق.م.ج ،102يقدر التعويض المناسب عند قيام المسؤولية المدنية التقصيرية دون التقيد بقيود م

.  التقيد بمبدأ التعويض الكامل عن الضرر متى كانت الظروف الملابسة تبرر ذلك كما سبق بيانه

على  فقاض ي الموضوع مستقل بالنسبة لتقدير نوع وحجم التعويض المناسب وفق ظروف كل دعوى 

 .(2) لةألأنه لا يوجد نصوص تلزمه بإتباع معايير محددة لكل مس ، حدى

تسبب في بمأن الم ، عتباره فعل ملوم أخلاقياإن المسؤولية المدنية أقيمة على أساس الخطأ بإ

ضرار بالغير فقد تنكر لقواعد ختار الإ إفإذا و الضرر ،  ختيار بين الخير الضرر كانت لديه حرية الإ 

عتدال في إنه عامل من عوامل الإ إذا كان الخطأ يسيرا فف ،ضده  وقامة المسؤولية المدنية الأخلاق

بخلاف الخطأ الموصوف الذي يرقى إلى مرتبة الغش وسؤ  ، لاسيما في الأعمال الفنية ، تقدير التعويض
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  في فيجعل القاض ي يحكم بالتعويض عن الضرر المتوق  وغير المتوق ، جسيمال أخطالأو  ، النية

نه يجب ألا يتجاوز أغير  ، فيكون التعويض في هذه الحالة هدفه الإصلاح والعقاب ، المسؤولية العقدية

تقدير  ةذا كان الضرر مباشرا ومن ثمإكما للقاض ي سلطة تقديرية في تقدير م . التعويض مقدار الضرر 

 . التعويض عنه

 ، ر الضرر وأشار إليها في حكمهن قاض ي الموضوع قد راعى عناصأفمتى ثبت للمحكمة العليا 

ويجوز أن يقض ي بتعويض إجمالي عن أضرار  ، فإن تقدير مبلغ التعويض يستقل به قاض ي الموضوع

باعتبار أن تقدير الضرر وتحديد التعويض من  ، متعددة مادام قد ناقش كل عنصر منها على حدى

 ة العليا.مسائل الواق  التي يستقل بها قاض ي الموضوع دون رقابة المحكم

 ، فلقاض ي الموضوع سلطة واسعة بالنسبة لتكييف الوقائ  وتحديد أركان المسؤولية المدنية

ولهذا فإذا كان للقاض ي سلطة تقديرية للحكم  ، وتحديد طريقة التعويض المناسبة وقيمة التعويض

تي استند فإن تضمين الحكم بكل العناصر ال ، بالتعويض المناسب دون تعقيب من المحكمة العليا

فلا سلطة تقديرية له بخصوص ذكر عناصر  ، (1) عليها لتقدير التعويض يخض  لرقابة المحكمة العليا

عناصر تقدير هذا الضرر لأنه يتميز  يذكر إلا بالنسبة لتقدير الضرر المعنوي فيجوز ألا  ، تقدير الضرر 

 . (2) لتعويض الإتفاقي.كما تمتد السلطة التقديرية للقاض ي لتعديل مقدار ا بطبيعة عاطفية

م  التقيد بالضوابط  ، فللقاض ي سلطة وصلاحيات للحكم بالتعويض المناسب لجبر الضرر 

مل عن الضرر دون والحكم بالتعويض الكا ، التي تؤدي إلى تجرد القاض ي من الجانب النفس ي وأهواءه

 ، تقدير جسامة الضرر فمتى استعص ى على قاض ي الموضوع تقدير الضرر يعين خبير لإجحاف أو مغالاة 

تعيين خبير أو عدة  حد الخصوم ،أق.إ.م.إ :"يجوز للقاض ي من تلقاء نفسه أو بطلب 126نصت م

متى كانت عناصر التعويض كافية  ، بيةوازية وليست وجو وبالتالي فتعيين خبير مسألة ج ، (3) خبراء..."

ي للقاض ي كل  السلطة التقديرية ف كمة ،ه للمحتقرير الخبير ولما يقدم   (4) وتسمح بتقدير الضرر الناتج

"يمكن للقاض ي  ق.إ.م.إ أنه: 144فنصت م . لرقابة المحكمة العليا هكمالأخذ برأي الخبير دون خضوع ح

نه عليه تسبيب استبعاد أغير  ، أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة. القاض ي غير ملزم برأي الخبير
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صر تقرير الخبرة يدخل  ضمن ن إعتماد القاض ي على عناأ (1) اوقد اعتبرت المحكمة العلي " نتائج الخبرة

 .(2)دون رقابة من المحكمة العليا  ، التقديرية سلطته

 غير واضحة ، القطارات عن حوادث السلطة التقديرية للقاض ي في تقدير التعويض فمثلا  

: أنه تعويض عن الأضرار،مين على السيارات و بنظام الأالمتعلق بإلزامية الت 15-74مرمن الأ  3م فنصت 

فتحت " وبهذا  لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر على النقل في السكك الحديدية "

فثمة أحكام تعتمد قواعد تقدير التعويض المقررة في  ، (3)في هذا المجال المجال على أحكام غير مستقرة

وهناك أحكام تعتمد على   ق المحددين في هذا الأمرويقتصر دف  التعويض على ذوي الحقو  15-74الأمر 

. (4)ويدف  التعويض لكل من لحقهم ضرر مرتد  ، القواعد العامة في القانون المدني لتقدير التعويض

وبالتالي أمين على القطار ن نص المادة لا تعني عدم تطبيق هذا الأمر بل تعني عدم إلزامية التأغير 

 . هذا الأمر لتقدير التعويضفيجوز الإعتماد على قواعد 

أن  ، ق.م.ج.ن"...على أنه يجوز للقاض ي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور132تنص م

عن الضرر هي أن يطلب  التعويض العيني" وبالتالي فمن شروط  …يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه

سلطة واسعة في تقدير نوع التعويض فللقاض ي  (  5)وأن يكون ممكن ، المتضرر هذا النوع من التعويض

 .  طريقة إصلاح الضرر تختلف حسب الظروف الملابسة للنزاع المطروحأن  و  ، المناسب

نه لا يجوز للدائن أ ، بما أن التعويض العيني في هو الأصل فمن المقرر يقول بعض الباحثين : 

وإذا طالب بالتنفيذ بمقابل ولم يكن  ، أن يطلب التنفيذ بمقابل إذا كان المدين مستعدا للتنفيذ العيني

فللقاض ي أن يقض ي بالتعويض العيني و يصرف النظر على طلب الدائن  ، التنفيذ العيني مرهقا للمدين

 . (6)"  ولا يعتبر ذلك منه حكما بغير ما طلب الخصم

بناءا على التمييز بين التعويض العيني والتعويض بمقابل في ، لكن العبارة الصحيحة 

في المسؤولية  التعويض العيني والتعويض بمقابلوالتمييز بين التنفيذ العيني و  ؤولية التقصيريةالمس

بما أن التعويض العيني في المسؤولية التقصيرية هو الأصل بالنسبة للأضرار  : هي كما يلي ،العقدية 
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فلا يجوز للدائن  - همن132فضل التعويض بمقابل في م الجزائري  أن القانون المدني العلم م  – المادية

فإذا  ، المتضرر أن يطلب التعويض بمقابل إذا كان المدين المتسبب في الضرر مستعدا للتعويض العيني

فللقاض ي  طلب التعويض بمقابل رغم أن التعويض العيني لم يكن مرهقا للمدين المتسبب في الضرر ،

ني دون أن يعد هذا حكما بغير ما أن يصرف النظر على طلب الدائن المتضرر ويحكم بالتعويض العي

 . طلب الخصم

فإنه لا يجوز أن يطلب التنفيذ  ، وبما أن التنفيذ العيني في المسؤولية العقدية هو الأصل

وإذا طالب بالتنفيذ  ، إذا كان المدين مستعدا للتنفيذ العيني ، أي التعويض بمقابل  بطريق التعويض

فللقاض ي إن يحكم   ولم يكن التنفيذ العيني مرهقا للمدين ، أي التعويض بمقابل ، بطريق التعويض

كما .  (1) ، دون أن يعد هذا حكما بغير ما طلب الخصم بالتنفيذ العيني بصرف النظر عن طلب الدائن

 ، ما يشاءكفله أن يبدأ بالمطالبة بأيهما   أنه لا يتقيد المضرور بتقديم أي من نوعي التعويض قبل الأخر

  .( 2) لهوما يراه أنف  

" تبعا  ، لم تلزم القاض ي بالحكم بالتعويض العيني بل أجازت له ذلكق.م.ج.ن 132مفالمادة 

 محدث الضرر ذا فإذا طلب ل ، لا بناء على طلب محدث الضرر  " بناء على طلب المضرورللظروف و 

لا بالتعويض فلا يجوز للمحكمة أن تحكم إ، م يقبل المتضرر ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه ول

 . (3) وعليها أن ترفض طلب محدث الضرر  نقدي

ولا يسار إلى ، العيني عن الفعل الضار هو الأصل ن التعويضأ النقض المصريةقضت محكمة 

فإذا رف  المضرور دعواه مطالبا بتعويض ، عوضه أي التعويض النقدي إلا إذا استحال التعويض عينا 

وجب قبول ما عرضه بل لا تكون  - كرد الش يء المغتصب - ينينقدي وعرض المدعى عليه التعويض الع

المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعي ذلك أو أصر على ما 

وعلى ذلك فإنه لما قامت جهة الإدارة بالإستيلاء على عقار دون اتخاذ  ، يطلبه من تعويض نقدي

فقضاها المالك مطالبا بقيمة العقار وأبدت الإدارة أثناء سير  العامة  إجراءات نزع الملكية للمناف 

الدعوى إستعدادها أن ترد الأرض المغتصبة وقضت المحكمة بقيمة الأرض دون أن تعتبر بإستعداد 

فإن حكمها يكون قد خالف ، ودون أن تنفي استحالة الرد أو جدية الإستعداد له  ه للردالمدعي علي
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وكذلك الأمر إذا طلب المتضرر إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإمتن  محدث الضرر عن  . (1) القانون 

 . ولها أن تحكم بتعويض نقدي ، قبول ذلك فالمحكمة غير ملزمة بإجابة المتضرر إلى طلبه

 الأردني المدني وهنا أوجب القانون  ، غير أنه يستثنى من كل ذلك إذا كان المال معين بالنوع أي مال مثلي

وهو الحكم المقرر في المذاهب الفقهية  ، أنه على المتلف رد مثله لا قيمته من النقود 257في م 

أمر إلزامي على القاض ي و لا وفق المشرع الأردني  فالتعويض العيني بضمان المثل  الإسلامية جميعها

 . (2) نقطاعه من السوق مثلاإلا إذا استحال رد المثل لإ  ، يجوز له أن يحكم بالقيمة

إلا إذا كان  عن الضرر  أما بالنسبة للتنفيذ العيني فالقاض ي لا يحكم به إذا لم يقبله المسؤول

فللقاض ي أن يكره المدين على التنفيذ العيني ، وكان تنفيذ الإلتزام عينا ممكنا  عدم قبوله تعنتا منه

وإلا فليس له إلا  ، ممكناللمضرور الحق في التعويض العيني كلما كان ذلك ف (3) بالغرامة التهديدية

بناء على طلب المتضرر  و الممكنة التعويض النقدي وللقاض ي سلطة إختيار طريقة التعويض المناسبة

 .(5)  بأن يحكم بالتنفيذ العيني وهو ليس ملزما . (4)وظروف الحال 

"إذا أخل   : أنه لقد قررت المحكمة العليا في قضية موضوعها عدم تنفيذ عقد ملزم  للجانبين 

جاز للطرف الأخر بعد أعذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه م  ، تنفيذ بإلتزاماته أحد طرفي العقد ب

 .(6)التعويض 

يجوز دائما لرئيس المحكمة أن يأمر  "أنه :  رنس ي في قانون المرافعات المدنيةلقد نص المشرع الف

 لوقف التعرض الواضح لعدم مشروعيته،  بصفة مستعجلة باتخاذ إجراءات إعادة الحال إلى أصلها

                                                           
، صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي  258، ص 25، السنة  1، الجزء1840ديسمبر   16محكمة النقض المصرية ، نقض  - 1

 . 261: المرج  السابق ، الجزء الثاني ، ص
 . 260، صعدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق  - 2
 . 174، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 3
 . 171السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص - 4
 . 266بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص - 5
، غير منشور ، عمر بن سعيد : المرج   1887ديسمبر 11، قرار مؤرخ في  148315القرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم :  - 6

يتبين أن قضاة الإستئناف أسسوا قضائهم الرئيس ي المتمثل في  -لاسيما منها القرار المنتقد  -" أنه بمراجعة أوراق الملف  44السابق ، ص 

( أشهر الباقية من 16جبات الطعام لمدة ستة )( دينار مقابل ما يساوي تقريبا ثمن و 411111.11إلزام الطاعنة بدف  مبلغ أرب  مئة ألف )

 من القانون المدني . 118على أحكام المادة -مدة العقد 

حيث أن هؤلاء القضاة إستجابوا للطلب الأصلي ، م  أن المطعون ضده لم يوجه إلى الطاعنة أي إعذار ، قبل أن يقيم  

، هذا من جهة ، حيث ومن جهة ثانية ، أن هؤلاء القضاة ألزموا صاحبة  ق.م المذكورة آنفا 118الدعوى الراهنة مثلما تنص على ذلك م 

من دون أن يقوم المطعون ضده بتقديم وجبات الطعام لمدة  -( دينار كما سبق ذكره 411111.11الطعن بتسديد مقدار أرب  مئة ألف )

وبعد إعذار  –بينما أنه كان من حق صاحب المطعم  ( أشهر المتنازع من أجلها ، الش يء الذي يعتبر خرقا ثاني لنفس المادة ،16ستة )

ق.م ، ومنه 118أن يطالب إما بتنفيذ العقد أو بفسخه ، م  التعويض في الحالتين إذا اقتض ى الحال ذلك ، عملا بمقتضيات م -الطاعنة 

 القرار المتظلم منه للإبطال"  . فإن الوسيلة المثارة سديدة فعلا ، مما يعرض
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 ، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن التعويض العيني غير كافي أن تحكم بالإضافة إليه بتعويض نقدي "،

فإن هذه المدة لا يمكن التعويض عنها  ، وخاصة التعويض عن المدة الواقعة بين وقوع الضرر وإزالته

 . (1) ليتحقق جبر الضرر  ، من المال مما يستوجب تعويض المضرور عنها بمبلغ ، عينا

لا يحكم ، و  (2)ا على أساس معقول عتمدمفتقدير التعويض أمر متروك لقاض ي الموضوع 

كمن   ، بل بمن  استمرار الضرر مستقبلا، القاض ي بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر فحسب 

 .(3) سم تجاري آخرإتحدث لبسا م   لأنهاسم تجاري و إاستعمال 

يختار القاض ي بما له من سلطة تقديرية نوع التعويض  : معايير تحديد نوع التعويض المناسب - ب

ما إذا كانت تقصيرية أو  ، نوع المسؤولية المدنيةطلب المتضرر ،و  م  مراعاة ، المناسب لجبر الضرر 

 ، ة الضرر بما يضمن تحقيق التوازن الذي إختل نتيج ، وحسب الظروف الملابسة للنزاع ، (4) عقدية

 . (5) مثل الشرط الجزائي أو نص قانوني هذا ما لم يكن نوع التعويض محدد بإتفاق ،

وأن يكون حسب  ، كما يجب للحكم بالتعويض العيني أن يكون ممكننا وغير مرهق للمسئول  

 إذا تعذر  " نهمن مجلة الأحكام العدلية للأردن أ 153. تنص م ما تقتضيه الظروف وبطلب من المتضرر 

ولا يجوز الوفاء بالبدل إلا إذا تعذر  ، فيجب الوفاء بالأصل مادام ممكننا " الأصل يصار إلى البدل

 .(6) الأصل

لتعويض المتضرر لإن طلب  : ختيار طريقة التعويضإالقيود الواردة على حرية القاض ي في  - ج

ختيار التعويض إن الأصل في لأ  - ختيار طريقة التعويض المناسبةإالعيني لا يقلل من حرية القاض ي في 

أو  ،ة التعويض من طرف المسئول المدني نه قد يتم عرض طريقأغير  - وتقديره يكون من طرف القضاء

ختيار إوهذا ما يؤثر على حرية القاض ي في  على طريقة التعويض ، المتضرر والمسئول المدني قد يتفق

 . طريقة التعويض

أن القاض ي لا ، القاض ي ليست مطلقة بل محددة بمبدأ  سلطةلتعويض العيني المتضرر لطلب  -7

بدأ هو ومبرر هذا الم .  فلا يحكم لا بأكثر و لا بأقل مما طلبه الخصوم ، يحكم بما لم يطلبه الخصوم

بالتالي ، و ومنه فإن المدعي هو من تحمل مصاريف الدعوى  ، أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الطلبات

                                                           
 . 23رحيم الديب : المرج  السابق ، صمحمود عبد ال - 1
 . 456عبد الحكم فوده : المرج  السابق ، ص - 2
 . 51محمود جمال الدين زكي : المرج  السابق ، ص - 3
  . 131ناصر رانيا : مقال ، المرج  السابق ، ص - 4
 .  260إلى  267بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص - 5
 . 120المرج  السابق ، ص عبيرعبد الله أحمد درباس : - 6
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. فالقاض ي لا يتطرق لدفوع لم تعرض وتناقش من  لك أساس قانونييحكم له بما طلب إن كان لذ

رادته دور في طلب ومنه لإ  ن التعويض حق للمتضرر إهذا من جهة ومن جهة أخرى ف ، الخصوم

وعلى القاض ي الفصل فيما يعرض عليه من طلبات ولا يملك ولاية التدخل في طلبات  ، تعويض معين

 . (1) به المدعي في دعواه يعد تجاوزا لمعنى الدعوى القضائيةوالحكم بما لم يطل ، لم تعرض عليه

لا يجوز للقاض ي أن يؤسس حكمه على وقائ  لم تكن محل المناقشات  ق.إ.م.إ.ج.ن "26تنص م 

وحتى وإن  ، أو تغيير نوعه ، غير أنه للمدعي التعديل في طلبه بزيادة مقدار التعويض ، (2) .".والمرافعات.

 .(3) ستوى المجلس فإن هذا لا يعد طلبا جديداكانت الدعوى على م

 ، للقضاء كامل الحرية في أن ينتقل من التعويض بمقابل نقدي إلى التعويض العيني المبدأ أن 

ومنه في المسؤولية المدنية العقدية لا يجوز للقاض ي أن  ، متى طلبه المتضرر وسمحت به ظروف الحال

 بل يحكم بالتنفيذ العيني الممكن وغير مرهق للمدين ، ي ممكنامتى كان التنفيذ العين يحكم بالتعويض،

أما في المسؤولية  ، التنفيذ المعيب التعويض عنو ، نه يحكم بالتعويض عن التأخر في التنفيذ أغير  ،

فالعمل غير المشروع هو مصدر الحق في التعويض منذ قيام أركان المسؤولية ، المدنية التقصيرية 

 . ن وليس القاض ي هو منش يء الحق في التعويضفالقانو  ، المدنية

ة العقدية و قد كان القضاء الفرنس ي يتمسك بأنه إذا لم يطلب المدعي في المسؤولية المدني

نه ليس للقاض ي منح فإ - مستحيلا أو مرهقا لأنه - لتزام فرفض هذا الطلبسوى التنفيذ العيني للإ

ن يكون طلب أتجاه وسمح بلفرنس ي هجر هذا الإير أن القضاء اغ . للمدعي تعويضا لم يطالب به

وأجاز للقاض ي أن ينتقل إلى الحكم بالتعويض  ، التعويض مدرجا ضمن الطلب الأصلي بالتنفيذ العيني

في كل الأحوال للقاض ي كامل السلطة التقديرية للحكم بأي طريقة تعويض يراها  ، بمقابل نقدي

وأقل ضررا بالمدين المتسبب في  للدائن المتضرر،نف  أو  ، مناسبة لجبر الضرر وأسهل للتنفيذ

 .في السلطة التقديرية لإختيار طريقة التعويض تطورا،وهذا يعتبر الضرر 

لتعويض العيني مقيدة أن طلب المضرور لن حرية القاض ي بشفإ ج.نق.م. 132م ه وفقإلا أن

 الحكم بالتعويض العينيومن ثم إذا طلب المضرور  ، متى كانت الظروف تسمح بذلك ،المتضرر طلب ب

يمكنه الطعن في الحكم لأنه لم  ، ولم يجبه القاض ي إلى طلبه ، وكانت ظروف الحال مما تقتضيه ،

كذلك إذا طلب  ، بني على أسباب غير سائغة من الناحية القانونيةوأن الحكم  ،يحكم له بما طلب 

                                                           
 . 112دمانة محمد : المرج  السابق ، ص - 1

 . 26يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المرج  السابق، م  18 - 10القانون  -2 
 . 112وص  111دمانة محمد : المرج  نفسه ، ص  - 3
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بش يء  عن الضرر  سئول فلا يستطي  القاض ي الحكم بإلزام الم ، المضرور التعويض النقدي

 آخر،كإصلاح الش يء التالف،ولو عرض المسئول ذلك.

نسب  الأو  م  ذلك فإن القاض ي هو الأقدر على تحديد الطريقة التي تؤدي إلى جبر الضرر و 

فالقاض ي هو من يقدر الظروف ويقض ي فيها  ، وأقرب إلى العدالة التي يسعى إلى تحقيقها ، للمضرور

 .(1)العام لجمي  الأطراف فيها  بما يحقق النف  والصالح

لعيني من حق المسئول يمكن أن يكون اقتراح التعويض ا عرض التعويض من المسؤول المدني: - 2

قبل  فإذا ، للمتضرر أن يقبل التعويض العيني أو يرفضه، وفي كلا الفرضين  ،المدني أو ليس من حقه 

وهذا ما ، لمدني أن يعرض التعويض العيني ومنه للمسئول ا ، التعويض العيني فلا إشكالالمتضرر 

 . إذا قبل المتضرر طريقة التعويض المقترحة ، ن يحكم بهأيلزم القاض ي ب

في هذه الحالة إذا  ن المتضرر بمادة مساوية للمادة التالفة لأ  ، المثليات في ن يكون التعويضأك 

ن الحق فلا بد أن يستجيب ن الغاية من التعويض هو الوصول لعيلأ  ، يعد متعسفارفض التعويض 

 .  دون الإخلال بأي تعويض إضافي إذا كان له مقتض ى عن الضرر  لعرض المسئول 

فمن حق المتضرر أن  ، حيث المعروض لا يمثل قيمة الش يء التالف تماما القيمياتأما في  

 . ختيار طريقة التعويضإفيستعيد القاض ي حريته في ، يرفض هذا العرض ولا يجبر على القبول 

أنه مطالب عتبار بإ عرض التعويض العينيعن الضرر غير أنه من جهة أخرى لا يحق للمسئول 

يستعيد القاض ي حريته في ومن هذه الوجهة كذلك  ، وليس هو من يختار طريقة التعويضبالتعويض 

 . م  العلم أنه لا يعطى هذا الحق للمسئول المدني بداية ، ختيار طريقة التعويضإ

في حالة عرض التعويض  " نهأمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري وقد جاء في 

 محكمة النقض" كما قضت  يبقى القاض ي حرا ضمن هذا العرض ،المدني  العيني من المسئول 

ولا يصار إلى التعويض النقدي إلا إذا استحال التعويض  ، الأصلن التعويض العيني هو أالمصرية "ب

كرد  - وعرض المدعى عليه التعويض عينا  رف  المتضرر دعواه مطالبا بتعويض نقديفإذا  ، العيني

بل لا تكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا أعملت موجب هذا  ، وجب قبول عرضه - الش يء المغتصب

 . . أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدي ولو لم يطلب المدعي ذلك ، العرض

في عرض  المدني ن عدم وجود حق للمسئول إو  ، عول عليهفتقدير القاض ي للتعويض هو الم

 .  يعتمد على تقدير القاض ي للتعويضإذن  ، لى تعسف المتضرر إن يصل أالتعويض العيني لا يمكن 
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تفق م  المتضرر على إفرضا أن المسئول المدني  : إتفاق المسئول و المتضرر على التعويض العيني - د

فيحمي المسئول المدني  -ي يقدر التعويض بما يحمي مصلحة الأطراف بمأن القاض و  ، التعويض العيني

هذا الإتفاق  ذا كانفإ -ومصلحة المتضرر من تعويض غير جابر للضرر  ، من التعويض العيني المرهق

يغل السلطة التقديرية للقاض ي عن إختيار طريقة إنه ف  ويحسم النزاع يحقق الغرض من التعويض

 .عليه الطرفينفق ، ويحكم بإت التعويض

تفاق على التعويض عن الإخلال بالإلتزام : أولا قد يتم الإ ويتخذ هذا الإتفاق إحدى الصورتين

وهذا  ، في بند من بنود العقد، ويرد مقدما وقبل وقوع الضرر  ، أو التأخر في التنفيذ أو التنفيذ المعيب

 . في المسؤولية التقصيريةوهو رائج في المسؤولية العقدية ويندر  ، الشرط الجزائي :يدعى

تفاق المتضرر والمتسبب في الضرر على طريقة إالمتمثل في  ، الصلح : أما الصورة الثانية هي

. فالصلح  فيحسم النزاع و تقط  الخصومة بالتراض ي بين الطرفين ، التعويض دون الحاجة للقضاء

. وبالتالي فالإتفاق  المدنية أو العقدية في المسؤولية ، جائز في كل الأضرار الواقعة على المال أو النفس

 . (1)على التعويض يقيد من حرية القاض ي في تقدير التعويض بما يحمي مصلحة الطرفين 

بالنسبة للمسؤولية التقصيرية يرى بعض شراح القانون  استثناءات إعادة الحال إلى ما كان عليه - ه

غير أنه تبين من خلال   ر الجسمانية والمعنويةالمدني أن التعويض العيني غير ممكن لتعويض الأضرا

المحكمة الحكم الصادر من  ، ومثال ذلك هو  البحث أنه يمكن التعويض العيني عن الأضرار الجسدية

الذي قض ى بإلزام من تسبب في فقدان عضو لشخص أن يوفر له هذا العضو ويدف  تكاليف  الألمانية

 ، لاسيما الطب بتطور العلم تطور أن نوع التعويض  حسبق وإتضوقد  ، ولو يوفر من جسمه ،ه زرع

وغيرها من  ، عتذارممكن من خلال حق الرد والإ ن التعويض العيني عن الضرر المعنوي أوتبين 

ومنه يمكن  ، وللقاض ي السلطة التقديرية في تحديد نوع التعويض المناسب الوسائل التي سبق بيانها

 لحكم به عن الأضرار الجسدية والمعنوية غير أنه ليس مستحيلا.القول إن التعويض العيني غير شائ  ا

فإن  ، وهلكبالذات  ش يء معين ، فإذا كان محل العقد أما بالنسبة للمسؤولية العقدية 

ثبت أن أإلا إذا ، فيحكم على المدين بالتعويض بمقابل ، التنفيذ العيني للإلتزام يصبح مستحيلا 

ن سبب أجنبي لا يد له فيه فتقط  علاقة السببية وتنفى بذلك استحالة تنفيذ الإلتزام نشأت ع

وقبل إعذار  ، م  العلم أن تبعات هلاك الش يء المعين بالذات يتحمله المالك بمجرد العقد . مسؤوليته
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ستحالة نسبية بالنسبة للمدين في الإلتزام بعمل أو الإمتناع الإ  وقد تكون  . الدائن بتسلم هذا الش يء

 . (1)ع فنان عن أداء عمل فني تعاقد من أجله بسبب مرض تعرض له اتنإم مثال: عن عمل

إن  قدر التعويض على أساسها تيرقابة المحكمة العليا على تضمين الحكم عناصر الضرر ال : ثالثا

لا إذا حدد القاض ي إولا يتبين هذا التناسب  ، فلا بد أن يتناسبا ، الضرر هو مناط تقدير التعويض

 .روط الواجب توفرها في الضرر حتى يكون مستحقا للتعويضالعناصر والش

إن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببا فلا يجوز تقدير التعويض بصفة شاملة عن كل 

فلا يكون التعويض عن كل الأسباب التي  ، جسمانية كانت أو مادية أو معنوية ، الأضرار دون تحديدها

من  ، . بل يجب أن يكون تقدير التعويض بصفة تفصيلية أدت إلى الأضرار بصورة مختلطة وممزوجة

يحدد الضرر ويقدر له ف خلال تضمن الحكم طلبات التعويض التي تم الإستجابة لها والتي استبعدت ،

فهذه الطريقة أكثر عدلا وتبين  كما تحدد المحكمة كل عناصر التعويض ، تعويضا مساويا له ،

الحكم والمطالبة  للطعن في أساسوهذا ما يوفر له  ض عنها للمتضرر الأضرار التي إستبعد التعوي

فإذا كان القاض ي حرا في تقدير قيمة التعويض فهو . (2) بالتعويض عن الأضرار المستبعدة من جديد

 :  لة وقائ ألة قانون ومسأوعليه يجب التمييز بين مس ، ليس كذلك في تحديد عناصر الضرر المادي

 ، وتقدير التعويض المناسب ، وقوع الضرر ومدى جسامته أو يسره للقاض ي ثبوة: هي  مسألة وقائع -

 .دون رقابة المحكمة العليا ، يستقل بها قضاة الموضوع ائ قالو سألة فبقدر الضرر 

تحديد جسامة أو يسر  أي كيفية لقانون على الوقائ  ،القاض ي ل كيفية تطبيق:  هي مسألة قانون  -

عبارة عن تكييف  ، فمسألة قانون هيعايير التقدير وشروط الضرر الضرر المادي وذكر عناصره وم

 (3) ن الفصل في الواقعة يقوم على إثبات وجودها المادي والسند القانوني المناسب لهاقانوني للوقائ   لأ 

وقام الدليل على وقوعها يقدر للقاض ي  فمتى ثبتت عناصر الضرر  كل عنصر على حدى ،ومناقشة  ،

فإذا كان بصدد  . التعويضالحكم بيرفض أما في الحالة العكسية ف ، لجابر للضرر لها التعويض ا

أما بالنسبة  ، عليه أن يبين الوقائ  المتعلقة بهاالخسارة اللاحقة والكسب الفائت  تطبيق معيار 

فيبين الوقائ  التي تبين إصابة تية للمتضرر للظروف الملابسة على القاض ي أن يبين الظروف الذا

لة القانون خاضعة أمس. لأن  (4) من الأجر وعدد الأشخاص الذين يعيلهم ، في ذمته المالية الشخص

                                                           
 . 51ناصر رانيا : مذكرة ، المرج  السابق ، ص - 1
 . 185إلى  182محمد جلال حسن الأطروش ي : المرج  السابق ، ص - 2

 . 58ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص - 3 
 . 181كريم بن سخرية : المرج  السابق ،  - 4
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من خلال بسط رقابتها على صحة  - (1) المجلس الأعلى سابقا - المحكمة العليا - لرقابة محكمة القانون 

 . تطبيق هذه القواعد المتعلقة بالتعويض

 ومن بين هذه القرارات ، ناصر الضرر في الحكموقد استقرت المحكمة العليا على وجوب ذكر ع

أن السلطة التقديرية المقررة لقضاة الموضوع في تقدير الدعوى  اإنه من المستقر عليه قضاء " :(2)ما يلي

أن يبرز بما فيه الكفاية العناصر التي  -1:  لا تخض  لرقابة المحكمة العليا إلا بتوفر شرطين هما

أن تكون تلك العناصر مستنبطة من وقائ  الدعوى والوثائق  -2 ،  اعتهمستمدوا منها تقديرهم وقنإ

 .(3) والمستندات المقدمة"

والخالي من الظروف ، (4) فالمحكمة العليا تنقض القرار الذي لا يتضمن عناصر و شروط الضرر 

 . (5)الملابسة التي اعتمد عليها القاض ي لتقدير التعويض 

                                                           
: " إن  81، ص 1801، نشرة القضاة لسنة  1801جويلية  13، بتاريخ :  21176لمجلس الأعلى ، الغرفة المدنية ، ملف رقم: قرار ا - 1

تقدير التعويض من إختصاص قضاة الموضوع إلا أنه يتعين عليهم ذكر مختلف العناصر التي تشكل أساس تقديرهم له ، وذلك لإتاحة 

ماي  24، بتاريخ :  118560رقابة المعهود له في هذا المجال " . وكذلك قرار المحكمة العليا ، ملف رقم : الفرصة للمجلس الأعلى لممارسة ال

، جاء فيه أنه : " أنه من المبادئ  60. عمر بن سعيد : المرج  السابق ، ص 123، العدد الأول ص 1887، المجلة القضائية لسنة 1884

الوسائل في أحكامهم يبشنوا يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل ، وعلى القضاة أن  العامة في القانون أن التعويضات المدنية

 ، ومن ثمة فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون . المعتمدة لتقدير تلك التعويضات

قديرهم ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع منحوا تعويضات هامة دون تحديد العناصر التي اعتمدوا عليها في ت 

 للتعويض ، يكونوا بذلك قد خرقوا القواعد المقررة قانونا ، ومتى كان كذلك استوجب النقض " .
. " إن عدم الإشارة من طرف  34، ص  1808،   3، ق ،  1805ماي  0،  38684قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم :  - 2

 للضحية ، وقيامهم بتحديد الخسارة ، يجعل قرارهم غير سليم ويعرضه للنقض" . الظروف الملابسةقضاة الموضوع إلى مراعاتهم 
 118560. و أيضا القرار رقم:  154، 3، 1881، م ق،  1808جوان  26بتاريخ:  51540قرارالمحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم:  - 3

 . 123، 1،  1887، م ق ،  1884ماي  24بتاريخ : 
، أيده المجلس القضائي : جاء فيه " حيث أن إخلال المدعى عليه  218، رقم :  2111ماي  21ن محكمة البليدة بتاريخ : صدر حكم م - 4

 بإلتزام تعاقدي قد ألحق ضررا بالمدعية ، مما يتعين القول بأن طلبها الرامي الى الحصول على التعويض مؤسس قانونا " .  

جاء فيه : "حيث أن قضاة الإستئناف اكتفوا بحساب الغرامة  2112جويلية  25ريخ : كما صدر قرار عن المحكمة العليا بتا 

من قانون الإجراءات المدنية ، يلتزم قضاة الموضوع  471المحكوم بها من طرف القاض ي الإستعجالي فقط ، في حين أنه وبناءا على المادة

 بتحديد الضرر وتقديره قصد مراجعة وتصفية الغرامة".

، المجلة القضائية العدد الأول لسنة 1884ماي  24، قرار صادر بتاريخ :  118560حكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، ملف رقم: قرارالم -

: "من المباديء العامة أن التعويضات المدنية يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل ولاتكون مصدر إثراء أو تفقير لأحد  123ص  1887

أمامهم والمعتمدة من طرفهم لتقدير التعويض ،  الوسائل المقدمةلقاعد على القضاة أن يبينوا في أحكامهم الأطراف فتكريسا لهذه ا

( د.ج ، دون تحديد 471111.11وحيث بالعودة إلى القضية نجد أن القرار المنتقد منح تعويضات هامة قدرها اربعة مائة و سبعين ألف )

 التعويض ، وتأسيسا على ما تقدم فالوجه مؤسس ويترتب عليه النقض" .التي قدر بها  فواتير ومستندات(العناصر )
:  55، ص51، المجلة القضائية، عدد 1883جانفي 16، بتاريخ :  07411قرار صادر عن المحكمة العليا ، الغرف المدنية ، ملف رقم :  - 5

الأضرار الاحقة بهم جراء فقدان قريبهم ، فإنه ملزم "أنه ينبغي على قاض ي الموضوع أن يستجيبوا لطلبات المطعون ضدهم للتعويض عن 

على و جه الخصوص : سن الضحية ونشاطه المهني ، ودخله الدوري أو بذكر العناصر الموضوعية التي تمكنه من تحديد التعويض وهي 

 . أجره..."
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جل التأسيس أعلى الضحية من  ألم يبين التغير الذي طر كما نقضت الحكم القضائي الذي 

تعويضا جديدا   إذا طلب المضرور بعد الحكم له بالتعويض، فللحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم 

فإن الحكم ، على حالته نتيجة تفاقم الضرر  أفأجابته المحكمة دون أن تبين التغير الذي طر ، 

 . (1) يستوجب النقض

دون   كتفت بوجوب ذكر نوع الضرر فقطإعلى هذا المبدأ فقد المحكمة العليا لكن لم تستقر 

جاء  2111 فيفري  14:  بتاريخ صادر (2)في قرار ، ستند عليها القاض ي لتقدير التعويضإالعناصر التي 

نه من المستقر عليه قضاءا أن تقدير التعويض عن التسريح التعسفي يخض  للسلطة أ " : فيه

 الطابع التعسفيويكفيه أن يعاين  ، ض ي الموضوع دون رقابة المحكمة العليا عليهالتقديرية لقا

ن الحكم المطعون فيه يبين أن المبلغ أو  ، للتسريح ويقدر التعويض حسب الضرر الذي لحق العامل

 ، الممنوح للمطعون ضده كان على أساس الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه جراء التسريح التعسفي

 . في لإعطاء الأساس القانوني"وهذا كا

نقد من طرف غير أن هذه الطريقة تعرضت لل ، إجمالي قد يقوم القاض ي بتقدير تعويض

نه يجوز أفرد فقهاء آخرون  ، تؤدي إلى تشجي  المحاكم على عدم الدقة في التقدير فقهاء القانون لأنها

دون أن يقدر تعويضا لكل    لمختلفةالتقدير الإجمالي للتعويض شرط أن يبين القاض ي عناصر الضرر ا

ويكون تقدير  ، والقواعد العامة فالسلطة التقديرية للقاض ي تسمح بأخذ إعتبارات العدالة ، عنصر

 اقل تحكما عند مقارنته بالتعويض المقدر قانونا.أالتعويض 

لأن  ، كما يلاحظ أن دور القاض ي في تقدير التعويض يكون ضئيلا نسبيا إذا كان الضرر ماديا

نه تحكمه فكرة أأما إذا كان الضرر جسمانيا فرغم  ، حساب التعويض يكاد يساوي قيمة الضرر 

الك الحال بالنسبة إلا أن السلطة التقديرية في هذه الحالة تكون مرنة وكذ ، وحدة جسم الإنسان

 . (3)للضرر المعنوي 

                                                           
  1807، نشرة القضاة ، العدد الأول، جانفي1803مارس  3، قرار صادر بتاريخ :  23615قض ى المجلس الأعلى ، الغرفة المدنية ، رقم :  - 1

، " أن الحكم  بمبلغ جزافي تعويضا عن الأضرار الجسمانية للضحية ، ثم  185، محمد صبري السعدى : المرج  السابق ، ص 71ص

ي تظهر تفاقم العاهة الذي طرأ على الضحية و العناصر الت التغير الحكم بما طلبته الضحية من تعويضات جديدة ، دون أن يبين الحكم

 المستديمة للضحية ، فهذا خرق لقوة الش يء المقض ي به ويستوجب النقض" . 
، المجلة القضائية ، العدد الأول  2111فيفري  14، قرار صادر بتاريخ :  241574المحكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية ، ملف رقم :  - 2

 . 185، ص 2112سنة 
 . 82إلى  81: المرج  السابق ، صرائد كاظم محمد الحداد  - 3
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 (1)قرر المجلس الأعلى أنه غير أنه بالنسبة للضرر المعنوي فلا حاجة لذكر عناصر الضرر فقد 

"... إذا كان يتعين على قضاة الموضوع أن يعللوا قرارهم من حيث منح التعويض وهذا بذكر مختلف 

فإن الوض  يختلف إذا كان الأمر يتعلق بالتعويض عن الضرر ، عتمدوا عليها في ذلك إالعناصر التي 

يحتاج الذي لا  العاطفي ركز على العنصر... حيث بالفعل أن التعويض عن مثل هذا الضرر يتالمعنوي 

أن رقابة المجلس . علما ( 3) ، وقد استقرت على ذلك( 2)بحكم طبيعته إلى تعليل خاص". لأنه يقدر جزافا

 (4) "الأعلى في هذا المجال تهدف أساسا إلى التأكد من عدم تشويه الطاب  المعنوي للضرر المعوض عنه...

فلا يمكن تحديده الضرر ،  (5)قرار الذي تجاهل الضرر العاطفي كما نقضت المحكمة العليا ال ،

و بالتالي قررت المحكمة العليا أن منح التعويض عن . (6) المعنوي بعناصر موضوعية لأنه ضرر شخص ي

  (7)الضرر المعنوي يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع دون خضوعها لرقابة المحكمة العليا

لمصري لم يترك الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي دون وجوب ذكر عناصر غير أن القضاء ا

التي يجب أن تدخل في ، و أن تعيين العناصر المكونة للضرر  محكمة النقض فقررت ، التعويض

من المسائل القانونية التي تهيمن عليها  - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حساب التعويض هي

كان الحكم المطعون فيه قد قض ى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه فإذا  ، محكمة النقض

                                                           
، "... أن التعويض  135، 1،  2111، م م ع ،  2118ديسمبر  17، بتاريخ :  515172قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم :  - 1

اطفي ..." وينظر قرار مثل التعويض عن الضرر المادي لأنه يقوم على العنصر الع ذكر عناصر التقدير لا يستوجبعن الضرر المعنوي 

 . 135، 1، 2111، م م ع ،  2118ديسمبر  17، بتاريخ :  515172المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم : 
،  135، ص 2111، مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق ، العدد الأول ،  515172قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم :  - 2

 . 182سخرية : المرج  السابق ،  كريم بن
، و القرار المجلس الأعلى منشور من طرف  24511ملف رقم :  1801ديسمبر  11قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، قرار مؤرخ في  - 3

ي بتعويض الضرر : " أن القرار القاض  60. عمر بن سعيد : المرج  السابق ، ص 07وزارة العدل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص

المعنوي عن جنحة القتل الخطأ بالسيارة لا يحتاج لتعليل .  إذا كان على قضاة الموضوع أن يعللوا قرارهم عند منح التعويض من خلال 

 ذكر المعايير التي إعتمدوا عليها في تقدير التعويض ، فإن الأمر يختلف عند تقدير الضرر المعنوي اللاحق لذوي الحقوق بسبب جنحة

، ومنه لا يحتاج لتعليل وهو  العاطفيأي أن الضرر المعنوي مرتكز على العنصر  -وانعدام رخصة السياقة  -القتل الخطأ بالسيارة 

 القرار غير محتاج لتعليل خاص " .  فخفض المجلس القضائي التعويض عن الضرر المعنوي " .
 .07المرج  نفسه ، ص ،24511قرار المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم:  - 4
"...تبين من مطالعة  254، 1، 1881، م ق ،  1806جويلية  10، المؤرخ في  42310قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القرار رقم :  - 5

نه لم يلحقه أي الحكم المطعون فيه أن القضاة أسسوا قضائهم لإبطال دعوى والد الضحية على كون هذه الأخيرة كانت تحت نفقتها ، وأ

ضرر وحيث أن الضرر يكون إما ماديا أو معنويا  ، وحيث أن القضاة راعوا في الدعوى الحالية سوى الجانب المادي فقط ، فإنهم لم 

 يحيطوا بالدعوى من جمي  جوانبها وجاء بذلك قضائهم ناقصا..." .
 . 45ناصر رانيا: المرج  السابق ، ص - 6
 . 07، المرج  نفسه ، ص 24511الغرفة المدنية ، ملف رقم :  قرار المحكمة العليا ، - 7
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وأنها في قرار آخر ألزمت . (1) أسبابه الواقعية" ، فإنه قد عابه البطلان لقصور  عناصر الضرر الأدبي

 . (2) بوجوب عناصر التعويض دون أن تلزم بتضمين الحكم معايير تقدير التعويض عن الضرر الأدبي"

فمن  ، ن عناصر الضرر هي ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسبإعموما ف : صر الضرر عنا - أ

وخسارة  ،، والتقاض ي  مصاريف العلاجتوضيح العجز ،   : هي عناصر ضررهن إلحقه ضرر جسماني ف

كذلك تعتبر عناصر الضرر ، حجم الضرر ، ،و (3)والضرر المعنوي ، عن العمل  المتضرر  الأجر حال عجز 

واصفاته بأنه مباشرا و حالا ومستقبلا مؤكدا ، و تحديد نوعه جسماني و مادي و أدبي ، ومرتد ، وم

 .(4)وكل ما يلحث المتضرر من ضرر وما يفوته من كسب محتمل ، وتفويت فرصة محققة  

وهي كما يلي: "...فإنه  ، الضرر  ر يعن المحكمة العليا بعض عناصر تقدلقد بين القرار الصادر و  

جوع إلى القرار المنتقد والحكم الذي أيده فيتبين أن قضاة الموضوع لم يبينوا فيهما عناصر التقدير بالر 

العجز حيث أنهم أغفلوا فيها الإشارة إلى ح للضحية...التي إرتكزوا عليها لتحديد مبلغ التعويض الممنو 

ية بدون أي الذي أصاب الضحية مكتفين بذكرهم أن الضحية أحضرت عدة شهادات طب الحقيقي

...وحيث أن دائمة أو مؤقتةوذكر هل هي  ، اووصفهالتي أصابت تلك الضحية بالذات إيضاح للأضرار 

ومدة توقفها عن الذي هو عنصر من عناصر التقدير  سن الضحيةقضاة الموضوع أغفلوا أيضا ذكر 

للمجلس الأعلى أن  وغير ذلك من عناصر التقدير ليتأتى، اليومية أو الشهرية  أرباحها ومبلغ العمل

غفل إبراز كل هذه أوبمأن هذا القرار قد  ، يجري مراقبته على القضاء الذي أتى به القرار المنتقد

نه لم يبرر قضاؤه بتسبيب سليم ولم يرتكز في تحديد مبلغ التعويض عن أي تعليل قانوني إالعناصر ف

لى ذلك الظروف الملابسة وتحديد . يضاف إ( 5) " مما جعل أن هذا الوجه الثالث في محله أيضا، 

عتماد على إلى الإ ولا يلجأ القاض ي  (7)التقاض ي نفقاتكما يندرج ضمن عناصر الضرر  ، (6) الخسارة

                                                           
، السيد خلف محمد : دعاوى  1808جوان  18، جلسة :  417، السنة القضائية  1280قرار محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم :  - 1

 . 685، ص 2111التعويض عن المسؤولية التقصيرية ، نقابة المحامين ، ط.الأولى 
،السيد خلف محمد : المرج  نفسه ،ص 1805جوان  22،جلسة: 51السنة القضائية 1424مة النقض المصرية،الطعن رقم: قرار محك -2

688 . 
 . 02طه عبد المولى طه إبراهيم : المرج  السابق ، ص - 3
 . 458، وص 108عبد الحكم فوده : المرج  السابق ، ص - 4
، الإجتهاد القضائي ) قرارات المجلس الأعلى ( ، د م  1801ديسمبر  11، بتاريخ :  24511م : المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية ، ملف رق - 5

 . 72، الإجتهاد القضائي ، ص 75070، ملف رقم : 1803جانفي7، والقرار الصادر عن نفس الجهة بتاريخ :  71، ص 1881ج ، 
، "إذا كان  34، العدد الثالث ، ص 1808، المجلة القضائية لسنة  1805ماي  0، بتاريخ :  38684قرار المحكمة العليا ، ملف رقم :  - 6

من القانون المدني ، أن التعويض يخض  في تقديره لسلطة القاض ي ، فإن عدم الإشارة من  102وم 131وم 131مؤدى نصوص المواد 

عل قرارهم غير سليم ويعرضه للنقض  ". طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم الظروف الملابسة للضحية وقيامهم بتحديد الخسارة ، يج

 . 53عمر بن سعيد : المرج  السابق ، ص
 . 441صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي : المرج  السابق ، ص - 7
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ذا طالب المتضرر التعويض عن إف .( 1)الخبرة إلا إذا كانت عناصر الضرر غير كافية لحساب التعويض

 فإنه لا يقبل طلبه ، التعويض الذي يطالب بهوقيمة  ، الضرر دون أن يبين طبيعة وقيمة الأضرار

نه بعد النقض تقض ي المحكمة العليا ببطلان الحكم إحتى إذا حكمت المحكمة له بالتعويض فو (2)

 . (3)ونقضه

 تفاقات المسؤوليةإتقدير التعويض بموجب  : المطلب الثاني

إشتداد وطئتها و  ، فرادتساع مسؤولية الأ إأدت إلى  ، إن  العلاقات الإجتماعية و الإقتصادية

أو على الأقل التخفيف من  ، التي تهددهم المدنية فبذل هؤلاء جهدهم للتخلص من المسؤولياتعليهم 

تعديل أثار  : تفاقات يقصد بهاإهي  المدنية العقدية تفاقات المسؤوليةإف ، أثارها على ذممهم المالية

ما برف  ب ، المتولدة عن إتيان فعل غير مشروعأو  ، الناشئة عن الإخلال بالعقد العقدية المسؤولية

فلا يلتزم هذا  ، رغم توافر جمي  عناصرها ، رتب أثارها في ذمتهتتفلا  عن المدينالمدنية  المسؤولية

، من خلال المدنية العقدية  المسؤولية ديدتح كما يتفقان على،  الأخير بدف  التعويض إلى الدائن

، إلا تعويض جزئيالمتسبب في الضرر ولا يدف   فيتضاءل أثرها ، المدينم  بقائها على عاتق  ، تخفيفها

  ف  دعوى التعويض في حال وقوع ضرر. أو يتفقان على تخفيض آجال ر 

أقل منه أصاب الدائن ضرر أو قد يتفقان على تقدير التعويض جزافي عن ضرر محدد ، فإذا 

دائن ضررا أكبر منه يعتبر هذا وإذا أصاب ال ،دية المدنية العق تفاق تشديدا في المسؤوليةيعتبر هذا الإ

 . (4) الشرط الجزائيويسمى هذا النوع من الإتفاق  المسؤوليةهذه تفاق تخفيفا في الإ

إلا أن المشرع الفرنس ي والمصري والجزائري أغفل المدنية  تفاقات رف  المسؤوليةإرغم أهمية 

أما  ، عتنى بها الفقه منذ أواخر القرن الماض يإقد و  ، عدا الشرط الجزائي الذي بين أحكامه تنظيمها

                                                           
ج  السابق ، غير منشور ، عمر بن سعيد : المر  1883مارس  31، بتاريخ :  87061قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، ملف رقم:  - 1

" من المقرر قانونا أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد  ، أو القانون فالقاض ي هو الذي يقدره...وحيث أن الضرر المشار إليه  68ص

ودون يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاض ي أو نص يقدر التعويض عنه ، ومنه فإن تقدير هذا التعويض  إتفاقأي  لا يوجدفي القرار 

في الملف  عناصر التعويض كافيةللقاض ي إذا كانت غير ملزم ه لرقابة المحكمة العليا ، وأن تعيين خبير من أجل تقدير التعويض خضوع

وتسمح للقاض ي بتقدير الضرر الناتج ، لذا فإن القرار المطعون فيه جاء على أساس قانوني ومسببا مما يستوجب رفض هذا الوجه 

 ورفض الطعن" .
،  2111، مجلة المحكمة العليا ،  534، رقم:  2110ديسمبر  16حكمة العليا ، )د.ق( ضد الوكيل القضائي للخزينة ، بتاريخ: قرار الم - 2

 . 51إلى  48، جمال سايس : المرج  السابق ، ص145عدد خاص ، ص
محمود الرعي ، رضا السيد عبد القضائية ، صبري  17، السنة 162، طعن رقم :  1848مارس  11محكمة النقض المصرية ، جلسة  - 3

 . 207العاطي : المرج  السابق ، ص
محمود جمال الدين زكي : مشكلات المسؤولية المدنية ، الجزء الثاني ، في الإتفاقات المتعلقة بالمسؤولية ) إتفاقات رف  وتخفيف  - 4

 . 11، ص 1870مصر ، ط. –المسؤولية والشرط الجزائي والتأمين من المسؤولية ( ، مطبعة جامعة القاهرة 



 قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية  :ل الفصل الأو 

241 

 أثم بد ،المدنية  تفاقات رف  المسؤوليةإيقض ي ببطلان  1074القضاء الفرنس ي فقد ظل إلى غاية سنة

 .في مجال الإتفاق على رف  المسؤولية المدنية تطورا، وهذا يعد  يعترف بصحتها في حدود معينة

أن يكون المدين قد قبله وعلم  ، أو الشرط الجزائي سؤوليةفيجب لنفاذ بند رف  أو تخفيف الم

ن علمه ليس له إأما إذا علم به بعد إبرام العقد ف ، معاصرا لإبرامهيكون بحكمه مسبقا أو على الأقل 

والإتفاق على قيمة المدنية   تفاق على تعديل أحكام المسؤوليةز القانون المدني الإولقد أجا. (1)ثرأأي 

فسيتم تبين تقدير التعويض الإتفاقي في هذا المطلب من  ، فصل واحد من الكتاب الثانيالتعويض في 

 . والشرط الجزائي في الفرعين المواليين  خلال تناول تعديل المسؤولية المدنية 

 تعديل أحكام المسؤولية المدنية : الفرع الأول 

ة الحادث المفاجئ أو القوة تفاق على أن يتحمل المدين تبعييجوز الإ : ق.م.ج.ن "170تنص م 

لتزامه إتفاق على إعفاء المدين من أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ وكذلك يجوز الإ القاهرة

غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه ، ه الجسيم ئأو عن خط ، عن غشه أإلا ما ينش التعاقدي ،

أشخاص يستخدمهم في تنفيذ  من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يق  من

 .(2)يبطل كل شرط يقض ي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي" . لتزامهإ

يجوز للطرفان  إذا تحققت المسؤولية التقصيرية ، تفاق على تعديل أحكام المسؤوليةال نطاق : أولا

، ض فيما ليس من النظام العام أو مقدار التعوي المدنية حول نزاع في مبدأ المسؤولية صلح إجراء

 فيجوز للمضرور أن يعفي المسئول من ويتفقان على تعديل أحكامها إعفاءا أو تخفيفا أو تشديدا ،

 تنازلا منه عن حقه في التعويض أو يتفق معه على تقاض ي تعويض أقل مما يستحق ، ، (3) التعويض

ور تعويض أكثر مما يستحق فيعد ضرار أو يعطي المسئول للمضر كأن يعفيه من تعويض بعض الأ 

 . متبرعا بما زاد

إنما النزاع في حكم الإتفاق بين الطرفين مسبقا وقبل تحقق المسؤولية  فليس في هذا نزاع ،

هو الشخص الذي يضره بعمله غير المشروع على خلاف  التقصيرية لاسيما وأنه لا يعرف مقدما من

ومنه فلا يتصور الإتفاق إلا بعد تحقق  بعضهما ، المسؤولية العقدية حيث يكون الطرفين يعرفان

إلا في بعض الأحوال حيث يتيسر لشخص معرفة من يحتمل أن يضر به بعمل ، المسؤولية التقصيرية 

 نظرا لأوضاع تجم  بين أشخاص يحتمل أن يكون فيهم في المستقبل مسئول ومضرور . غير مشروع ،

                                                           
 . 15إلى  13محمود جمال الدين زكي : المرج  نفسه ، ص  - 1
،  ويقابل هذا النص في التقنينات المدنية العربية  170، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 2

 )مقارب( 138)مطابق( ، اللبناني م.258/1)مطابق( ، العراقي221)مطابق( ، الليبي1/ 210ق.م. المصري الجديد ، السوري  217الأخرى : م 
 . 800عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 3
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هؤلاء يجوز لهم الإتفاق فيما بينهم  ، و الملاك المجاورون الجيران فيما بينهم كصاحب المصن   : مثال

 على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية قبل وقوع الضرر .

قد يصل لحد رف  المسؤولية  و  ، فالإتفاق على تعديل المسؤولية يكون بين المسئول و المضرور

حيث يكون بين المسئول  - مينالتأو  – وهذا ما يميز الإتفاق على تعديل المسؤولية عن الضمانأصلا 

وهذا ليس لرف  المسؤولية بل لتأكيدها بضم مسئول إليه يتحمل  ومسئول آخر يضمنه ،الأصلي 

 المسؤولية في النهاية إذا تحققت دون أن ينتقص ذلك من حق المضرور في الرجوع على المسئول الأصلي

أن يكون ضامنا لما قد بتعهد بهدم البناء  أو إتفاق صاحب البناء م  مقاول  ، كالتأمين من المسؤولية ،

بمأن القواعد المنظمة للمسؤولية العقدية مكملة ،  يتحقق من مسؤولية لصاحب البناء بسبب الهدم

 صور من  المدنيةتعديل المسؤولية يتكون و  . شتراطات المتعاقدين في هذا المجال صحيحةإفمبدئيا كل 

  . ية وعقديةتصنف حسب نوع المسؤلية المدنية ، تقصير 

الإتفاق على التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية إن  :تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية  - أ 

 بينما الإتفاق على تشديدها جائز .التقصيرية باطل 

و أتفاق على التخفيف لايجوز الإالتفاق على التخفيف أو العفاء من المسؤولية التقصيرية :  -7

 نظرا للحجج الأتية :التقصيرية  عفاء من المسؤوليةالإ 

ق.م.ج في الفقرة الثانية منها "...يبطل كل شرط يقض ي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة  170تنص م  -

 العمل الإجرامي .  د المشرع بدل العمل غير المشروع وقد أور  (1)عن العمل الإجرامي"

وز في المسؤولية التعاقدية بموجب أن الإتفاق على الإعفاء من الخطأ الجسيم والغش لا يجبم -

يمن  إشتراط الإعفاء من المسؤولية التقصيرية أيا كانت درجة الخطأ ، فمن باب أولى  ق.م.ج.ن170م

فالمسؤولية التقصيرية من النظام  .(2)ويعتبر مثل هذا الإشتراط إذا وق  باطلا لمخالفته للنظام العام 

    .( 3)ومصدرها إرادة المشرعالعام 

إلى إعفاء الأشخاص من المسؤولية عن الفعل  الإتفاق على التخفيف من المسؤولية التقصيرية ؤديي -

غير المشروع بغير الأسباب المحددة قانونا ويصبحون غير مسئولين ويتخذون مظهر الخارجين عن 

  القانون ، ويشج  على التراخي في تنفيذ الإلتزامات.

                                                           
 .  170، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 1
 .1، الهامش رقم 801ص ،801عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 2
 . 163وم  43إلى  42محمود جمال الدين زكي : المرج  السابق ، ص - 3
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، فقد إنتقد قرار محكمة  قبول الأخطارفي إطار فكرة حتى  قصيريةمن المسؤولية التلا يجوز الإعفاء  -

الإستئناف بالقاهرة وإعتبره الفقه باطلا ، والذي جاء فيه أنه " إذا إتفق أهالي بلدين على المضاربة معا 

، ومات أحدهم فلا حق لورثته في مطالبة من قتلوه بالتعويض لأنه هو الذي عرض نفسه بإختياره 

اكه في المضاربة " فموضوع هذا الحكم هو جريمة ومن ثمة فهو باطل أي كان إختلاف شتر إللقتل ب

 الرأي في هذه المسألة .

أجاز تنظيم أثار المسؤولية التقصيرية ، من خلال إتفاق المسئول  هناك من الفقه من غير أنه  

عوض يرضون  الجوار مقابلالمدني م  الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا متضررين من مضايقات 

   .( 1)به

باطل فإن التخفيف من المسؤولية التقصيرية كذلك  بمأن إتفاقات رف  المسؤولية التقصيريةو 

باطل لأنها تتعلق بالنظام العام ، ومن ثمة فهي فوق منال إرادة الأفراد . فلا يجوز للناقل مثلا 

ئم المدنية ، التي إقترفها الإحتجاج ببند تخفيف المسؤولية لتجنب نتائج الجرائم وشبه الجرا

   .( 2)مستخدموه

المسؤولية التقصيرية باطل ، فإن الإتفاق  على نقل  الإعفاء منالإتفاق على  إذا كانلكن 

من  ، الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية في مرحلة التمهيد للتعاقد يجوز ف ، واجب قانوني صحيح

كنقل واجب حراسة الأشياء من  ، نقل واجب قانونيطرف إلى آخر ، و ذلك بنقل المسؤولية من  خلال

أو كعقد  ، عن الضرر الذي يحدثه الش يء ، فيصبح المالك غير مسئول تجاه الغير  المالك إلى المستأجر

 ،أثناء تعلم المهنة  التمهين والذي بمقتضاه ينتقل واجب الإشراف على القاصر من الولي إلى الحرفي

واجهة الغير عن الضرر الذي يحدثه القاصر حال وجوده تحت إشراف فالولي لا يكون مسئولا في م

 ، وتتكون من ثلاثة أطراف  كما يجوز نقل عبء تحمل المسؤولية التقصيرية إلى الضامن . الصان 

  تفاق المسؤولية بدلا عنهوالضامن الذي يتحمل بمقتض ى الإ ، المسئول عن الفعل الضار وفقا للقانون 

 أإلا إذا نسب للمسؤول غشا أو خط  هذا الإتفاق صحيحايعتبر و ، ب بالتعويض والمضرور الذي يطال

 . فللمتضرر أن يرج  على مرتكب الخطأ بالتعويض، جسيم 

وبمأنه لايجوز الإتفاق على التخفيف من التفاق على التشديد من المنسؤولية التقصيرية : – 2

من مسؤولية  التشديد أن يتفق الطرفين على المسؤولية المدنية التقصيرية ، فمن باب أولى يستطي 

مثال : إتفاق الطرفان على أن يكون ،  مدنية قد تتحقق . فهذا مشروع وغير مخالف للنظام العام

                                                           
 . 151إلى  148، ص السابقمحمود جمال الدين زكي : المرج   - 1
 . 106وص 167إلى  151محمود جمال الدين زكي : المرج  نفسه ، ص  - 2
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الخطأ مفترض في جانب المسئول المدني في الحالات التي لا يفترض فيها القانون الخطأ  أو الإتفاق على 

الفقرة  217ق.م.ن.ج والتي تقابلها م 170أ حيث نصت المادة مسؤولية المدين حتى ولو لم يرتكب خط

الأولى ق.م.م أنه : " يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ و القوة القاهرة " . م  

العلم أن المسؤلية المدنية ذاتها لا تتحقق بقيام الحادث المفاجيء و القوة القاهرة لإنعدام علاقة 

وقد جاء في المذكرة  ق.م.م مطابقة لها . 125، تقابلها م  (1)ق.م.ج.ن 127لك بموجب م السببية  وذ

إلا تقنينا للقواعد التي  217ليست أحكام المادة  أنه ،الإيضاحية للمشروع التمهيدي للنص المصري 

على  جرى القضاء المصري على إتباعها في هذا الشأن ، فقد يجعل عبء المسؤولية أشد وقرا بالإتفاق

 وبهذا يكون المدين بمثابة مؤمنا للدائن .  تحمل تبعات الحادث الفجائى 

يجوز الإتفاق بين المتعاقدين على الإعفاء او التخفيف أ,  : تعديل أحكام المسؤولية العقدية -ب 

 التشديد من المسؤولية العقدية .

المسؤولية التقصيرية التي  خلافعلى  التفاق على العفاء أو التخفيف من المسؤولية العقدية : – 7

يستطيعان أن يحورانها أو  المسؤولية العقدية هي من صن  المتعاقدين  مصدرها القانون المدني ، فإن

كأن يتفق الدائن م  ق.م.ج.ن . 170بموجب م ما لم تكن ناتجة عن عمد أو خطأ جسيم ،، يعفيا منها 

ة الناتجة عن عدم تنفيذ الإلتزام التعاقدي ، غير أن المدين المتعاقد على عدم تحمل المسؤولية المدني

، ولقد قضت محكمة النقض المصرية أنه " ( 2)ليست مطلقة بل لها استثناءات  المسؤوليةتعديل صور 

إذا خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم مسائلة الناقل عن التلف تأسيسا على شرط الإعفاء الوارد 

فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أيا كان الخطأ الذي نسبه ، ق.م.م 217بعقد النقل طبقا لنص م

 . "  ( 3) وسواء وصفه بأنه خطأ يسير أو خطأ جسيم، الحكم إلى عمال الناقل 

إن إتفاق رف  المسؤولية ينش يء وضعا وسطا بين قيام الإلتزام وبراءة الذمة ، فيبقى المدين  

على مبدأ سلطان الإرادة فإن الشخص حر في إلزام نفسه  ملتزما وفي الوقت ذاته غير مسؤول . فبناء

فمن باب أولى أنه حر في رسم حدود إلتزاماته التي تنشأ عن هذا التصرف ، فمثلا  مابتصرف قانوني 

يجوز الإتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن يكون تسليم العين المؤجرة حكمي ، فيض  يده على العين 

غير أن حرية المتعاقدين في حذف الإلتزامات ليست مطلقة ، بل تتقيد  ، المؤجرة دون تدخل المؤجر
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بالإلتزامات الجوهرية ، التي من شأنها أن تحول العقد إلى عقد آخر ، فحذف الإلتزام بدف  الثمن 

 يحول عقد البي  إلى عقد هبة . 

لأن هذا يمس  غير أن بعض الفقه لم يقبل الإعفاء من المسؤولية العقدية وإعتبره باطلا ، 

  المدين على التهاون في تنفيذ إلتزاماته ، ولم يستمر هذا الرأي فقد استقر الفقه و جبالنظام العام ويش

فلا يجوز للمدين  ة ، إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة القضاء على صحة تلك الإتفاقات في حدود معين

الغش في تنفيذ إلتزامه ، والخطأ الجسيم  بمقتض ى بند في العقد أن يرف  مقدما المسؤولية المترتبة على

 .، كما لا يجوز الإعفاء من المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الأشخاص ، ولو عن الخطأ اليسير 

 العفاءلقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية المصرية بما يلي: " أجم  الفقهاء على أن شرط 

لخطاء بالغا جسامة الغش أو الخطأ الفاحش ، أما باطل إذا كان ا من المسؤولية عن الخطاء التعاقدي

.،أما شرط الإعفاء عن الخطأ فهو باطل إجماعا في كل .إذا كان الخطأ يسيرا فبين الفقهاء خلاف.

  ...".فالقانون هو من يقررها ولية التقصيرية من النظام العام الأحوال بعلة أن أحكام المسؤ 

مدي ، كأن يشترط لقيامها الخطأ الع سؤولية العقديةالم لتخفيف مناكما يمكن الإتفاق على  

الإتفاق على تخفيض التعويض ، أو الإتفاق على إنقاص مدة التقادم ، ولقد أجاز ، أو  الواجب الإثبات

التقنين المدني المصري القديم إنقاص مدة التقادم ، غير أن التقنين الجديد إعتبر أن إتفاقات إنقاص 

يجوز الإتفاق بين المتعاقدين على تغطية نسبة محددة من الضرر    تق  باطلة .أو زيادة مدة التقادم 

فقط ، كالنصف أو الثلث ، أو يتفقا على مبلغ أقص ى لا يتجاوزه التعويض مهما كان قدر الضرر ، غير 

 أن هذا لا يعني المسؤولية المحدودة ، والتي هي حصر مسؤولية الناقل في جزء معين من ذمته المالية ،

، ويق  هذا الإتفاق في عقود النقل البحرية للبضائ  ، غير (1) وليس حصرها في جزء معين من الخطر

كما يمكن  .  أنه إذا كان الضرر أقل من المبلغ المتفق عليه فلا يستحق إلا مبلغ يساوي هذا الضرر 

ه والقضاء لفقالإتفاق على إقتصار التعويض على الخسارة اللاحق دون الكسب الفائت وقد أجاز ا

في المسؤولية العقدية في حدود الخطأ البسيط ، ما لم يكن غشا أو خطأ الفرنس ي التعويض جزا

. كما يجوز الإتفاق على ألا يسأل المدين عن التأخر في تنفيذ الإلتزام  ، أو لا يسأل في حالة ( 2)جسيم 

ن على ألا مسؤولية في حالة عدم تنفيذ التنفيذ الجزئي لإلتزاماته ما لم يفوق الجزء المتبقى ، أو يتفقا

 الإلتزامات الثانوية .
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قد يصبح تعديل المسؤولية العقدية  : استثناءات العفاء أو التخفيف من المسؤولية العقدية -2

 . أو وض  المتعاقد المضرور ، أو بالنظر إلى طبيعة الضرر  ، باطلا بسبب سلوك المتعاقد المسئول 

ق.م.ج.ن" يجوز الإتفاق على إعفاء المدين : 170م تنص : ن وخطأه الجسيمغش المتعاقد المدي -2.7

أو عن خطئه   عن غشه أإلا ما ينشاقدي ، لتزامه التعإمن أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ 

أو الخطأ الجسيم  ، الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش

جاء هذا النص موافق للتشري  الفرنس ي قد و   .(1)لتزامه"إاص يستخدمهم في تنفيذ الذي يق  من أشخ

بصحة شرط الإعفاء من المسؤولية بسبب عدم تنفيذ يقض ي فخروجا عن المبدأ الذي  ، والمصري 

،  عن غش المدين أو خطئه الجسيم ألتزام التعاقدي إذا نش، يبطل الإتفاق على الإعفاء من الإالإلتزام 

يبقى الشرط صحيحا إذا كان الغش أو الخطأ الجسيم صادرا من أشخاص يستعملهم المتعاقد لكن  

 لتنفيذ الإلتزام .

فالمقصود بحالة الغش هو توافر نية الإضرار بالمتعاقد الدائن من طرف المتعاقد المدين . أما  

دون أن ينطوي  العناية ، وهو خطأ يرتكب بإهمال الخطأ الجسيم هو خطأ لا يرتكبه شخص قليل 

على نية الإضرار ، وقد يوصف الخطأ بأنه جسيم بالنظر إلى أثاره . غير أن المشرع كثيرا ما ساوى بين 

 الغش والخطأ الجسيم ، رغم الفرق بينهما.

ولقد وض  المشرع هذا الحكم كي لا يفسح المجال لتهاون المتعاقد في تنفيذ الإلتزام نتيجة شرط 

وكذلك لا يمكن للمتعاقد أن يحتج بتعديل  . و الإعفاء منها بداف  الغشالتخفيف من المسؤولية أ

الأمر الذي يجعله يحرص  ، المسؤولية على هذا الشكل للتحلل من مسؤوليته عن إرتكابه لخطأ جسيم

 . لتزامهإعلى تنفيذ 

قد ستناد للسبب الذي دف  المتعاقد لإبرام العلقد جاء الإجتهاد القضائي الفرنس ي بفكرة الإ 

شركة  ، أن " 1887حيث قرر في قضية سنة  ذا كان الشرط المحدد للمسؤولية باطل أو لا ،إلكي يقدر م

ودفعت لها مبلغ أعلى لتوصل الظرف في ، سلمت ظرفين يحتويان على مناقصة لشركة النقل السري  

ة بالتعويض ولما طالبتها الشركة المتضرر  ، وتعهدت بذالك لكن تأخرت في إيصال الظرف ، ميعاده

وقضت  ، سترداد تكاليف النقل دون التعويضإإحتجت بأن على المتضرر الإكتفاء ب ، القضاء بواسطة

يتم إيصال الظرف في ، هو أن لتزام المرسل بدف  سعر مرتف  إ: بمأن سبب بما يلي محكمة النقض

ل في حالة مإذا لم يصل إمكانية إسترداد تكاليف النق، وهو فالشرط المحدد للمسؤولية  ، حددالمأجله 
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وبالتالي إستبعد الشرط المحدد للمسؤولية و حكم على  ، لا ينال من التعويض،  الش يء المرسل في أجله

 . " شركة النقل السري  بالتعويض

لأن هذا  الإنسان محلا للإتفاقات المالية لا يجوز أن يكون جسم  : الطبيعة الجسمانية للأضرار -2.2

العام . أما الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تلحق المال يعد مخالف للنظام 

 ومن باب أولى الإتفاق على التخفيف منها في أي صورة من صور التخفيف، جراء خطأ يسير فهو جائز 

لقد نص المشرع الجزائري في عدة نصوص على أنه باطل كل إعفاء أو تخفيف من ، و  (1) جائز

ق.ت.ج.ن حول عقد  75 ،وم 71، 65م  :منها ، لية المترتبة عن الأضرار اللاحقة ببدن الإنسانالمسؤو 

فبمأن جسم الإنسان محمي دستوريا بمقتض ى  ، فبطلان شرط الإعفاء يعود إلى طبيعة الضرر  . النقل

لمترتب عن فكل اشتراط للإعفاء من المسؤولية ا ، فلا يجوز أن يكون محلا للتعامل المواثيق الدولية 

 . (2) فجسم الإنسان من النظام العام ، ويوجب له حق التعويض ، الضرر اللاحق به فهو باطل

تقوم النظرية العامة للعقد على فرضية المساواة بين  : الطرف المتعاقد الجدير بالحمايةحماية  -2.3

 ، العلميةقتصاديا و الإاعيا و جتمالإ غير أنه لما ظهر التفاوت بين المتعاقدين في مراكزهما   المتعاقدين

 ، تراجعت هذه الفرضية للحد الذي أصبح هناك متعاقد قوي يفرض إرادته على المتعاقد الضعيف

 في الحالات الأتية :لاسيما   فتدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العملية التعاقدية

ن يضمنها شرط الإعفاء من من بين العقود التي لا يمكن قانونا للمتعاقدين أ ضمان البناء: -

ق.م.ج.ن وهذا لحماية المتعاقد من  556عقد المقاولة م  المسؤولية المدنية تحت طائلة بطلانها هي :

الذي  14 -11من القانون رقم  45مبموجب  ، حرفي البناء فلا يعفى المهندس و المقاول من الضمان

لا تحصر ولا تقص ى ولا تقيد المسؤولية المدنية ف،  (3)يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 

 . من نفس القانون  48وعلى المرقي إكتتاب تأمين من المسؤولية م ، والمرقي العقاري  ، للمقاول 

يمن  الإنقاص من الحقوق التي  " (4)الجزائري ، أنه  من قانون العمل 37تنص م  حماية العامل: -

فلا يعفى رب العمل من  ، ات والإتفاقات الجماعيةمنحت للعمال بموجب التشري  و الإتفاقي
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غير أن العامل يجوز تخفيف أو إعفائه  ،يجوز الزيادة في المسؤوليةولا تخفف لكن  ، المسؤولية المدنية

 .(1)من المسؤولية لأن هذا يزيد من حقوقه

 316 – 16من المرسوم التنفيذي  5تنص م  حماية المستهلك: -
ا لأنه عد تعسفية ،على البنود التي ت (2)

فلا يجوز للعون الإقتصادي الإستفادة من مزايا لا  تخل بالتوازن بين حقوق وواجبات الطرفين ،

 -جدير بالحماية   وهذا على حساب مصلحة المستهلك الذي يعتبر طرفا تقابلها واجبات على عاتقه ،

وبمعنى  كأنه لم يكن ،لقاض ي هو أن يعتبره اجزاء الشرط التعسفي و  - ضعيفا ولايصح أن يقال طرفا

شرط مخالف  كما يعد باطلا كل.  (3) متى كان الإتفاق بينهما لا يخل بالتوازن فيعد صحيحا ، المخالفة

من قانون حماية المستهلك  13مبموجب لتزام بالضمان و الخدمة ما بعد البي  للأحكام المتعلقة بالإ

تسمح بإشتراط إلتزام إضافي دون تكاليف إضافية  327- 13من المرسوم  3غير أن م    .(4)وقم  الغش

في نظام التعويض حيث سنت نصوص خاصة والتي  تطور  وهنا يلمس نوع من  (5)لفائدة المستهلك

تهدف  ، يجوز أن تعتبر متفرعة من القانون المدني لكون القانون المدني الشريعة العامة للقانون 

من خلال تقييد الإعفاء أو  قتصادية بينهماالإ المراكز لحماية الأطراف التي تخاطبهم وضبط توازن 

 التخفيف من المسؤولية المدنية العقدية. 

من المسؤولية  التشديديجوز الإتفاق على  التفاق على التشديد في المسؤولية العقدية : – 3

         (6)ث المفاجيء العقدية ، كأن يتم الإتفاق على تحمل الأضرار التي تتسبب فيها القوة القاهرة أو الحاد

     أو كأن يتفق الطرفين على أن أساس المسؤولية العقدية قائمة على الخطأ المفترض في جانب المدين 

أو الإتفاق على إلتزام المتعاقد المدين بتحقيق غاية لما يكون الإلتزام هو بذل عناية ، أو يتفقان على 

، دون أن يؤدي الإتفاق على تشديد ( 7)ستعمالتمديد أجل الضمان و محتواه كأن يشمل ضمان الإ 

المسؤولية إلى التعسف فيه مما يؤثر سلبا على الطرف المتعاقد الجدير بالحماية ، فإذا ثبت أن 
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فيجوز للقاض ي أن يعدل هذه الشروط ، او يعفي الطرف المذعن  ية متعسفا فيهالتشديد من المسؤول

سفية التي قد ترد في ، مثل بطلان الشروط التع اببطلانهيجوز أن يحكم ق.م.ج.ن ، كما 111منها ، م

 .(1)ق.م.ج.ن622م عقد التأمين

 الشرط الجزائي : الفرع الثاني

خل أداؤه إذا أتفاق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض الواجب إالشرط الجزائي هو 

كما يعني الشرط الجزائي التعويض    (2) بعدم تنفيذه أو بالتأخير في تنفيذه . ، لتزامهإالمدين مستقبلا ب

رتب وت ، لتزامبالإوهو إتفاق تبعي يتحدد بمقتضاه التعويض المستحق للدائن إذا أخل المدين ، الإتفاقي 

في الشرط الجزائي يدرج ،  لتزامأنه قد أعذر الدائن المدين بتنفيذ الإ و ، على الإخلال ضرر لحق الدائن 

فقد يكون الشرط الجزائي عن عدم تنفيذ  (3) تحقاق التعويض.تفاق لاحق قبل اسإبنود العقد أو ب

 ، أو عن فسخ العقد لعدم تنفيذه ، أو عن التأخر في تنفيذه ، أو عن عيب في تنفيذه ، لتزام معينإ

 ى فتبقى الإلتزامات الأخر  لتزام معين،إشترط عن الإخلال بإفإذا  ، ويخض  لقاعدة التفسير الضيق

ير الإتفاقي للتعويض هو في حقيقته الشرط الجزائي الذي يعتبر طريقة لتقدير فالتقد ،(4) بمنأى عنه

 . (5) لتزامه أو التأخر فيهقيام المدين بتنفيذ إالتعويض المترتب عن ضرر بسبب عدم 

لقد استخدم الرومان وسيلة لتقوية و تدعيم الإلتزامات الخاصة وهو  تطور الشرط الجزائي : أولا

 - في قانون الألواح الإثني عشر، وردت باره عقوبة خاصة مصدرها الإتفاق عتإالشرط الجزائي ب

إلى تطور ثم  ، لتزامرسمي شفوي لتنفيذ الإ وكان في شكل تعهد - تخفيفا من نظام الإنتقام الفردي

وفي النصف الثاني من العصر العلمي أصبح  مقترن بتصرف ، ، يؤسس بإرادة الطرفين ، زائيشرط ج

 . لعقديلحق با اشرط

م المدين لما لا يقو لتزاما معلقا على شرط واقف يتحقق إباعتباره  ، فإستحقاق الشرط الجزائي

 . (6) وأيا كانت صورة الشرط الجزائي ، لتزامأيا كان نوع هذا الإ ، لتزامه الأصلي أو التأخر فيهإبتنفيذ 

                                                           
 . 622و م 111الأمر نفسه ، م - 1
 . 115ص منير قزمان : المرج  السابق ، - 2
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 . 181بق ، صمحمود جمال الدين زكي : الجزءالثاني ، المرج  السا - 4
 . 181السعيد مقدم : المرج  السابق ، ص - 5
، دار المطبوعات الجامعية ، أمام كلية الحقوق ،  2111أحمد إبراهيم حسن : الأصول الرومانية لفكرة الشرط الجزائي ، ط. - 6

 . 151وص 148وص  08مصر ، ص–الإسكندرية 
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أصبح الشرط  ، و الخارجية وحركة التجارة الداخلية ، قتصادي لروماالنشاط الإتطور بفعل       

، فإنتشر إستعمال الشرط الجزائي عند الرومان  الجزائي ضرورة حتمية لحماية التصرفات القانونية

وعقد القرض  ، كعقد البي  لضمان دف  الثمن وتسليم المبي  ، في كثير من العقود الشائعة منذ القدم

تفاق إو  ، كالوعد بالطودة ، ينتج عنها دعوى العقود التي لا وغيرها من  لضمان إسترداد مبلغ القرض

 لتحايل على من  الربا من طرفقد إعتمد على الشرط الجزائي و  وحتى العقود الباطلة ، التحكيم

هدفه الشرط الجزائي الذي  ير أن فقهاء القانون الكنس ي إعتبرواغ ، 708والملك شارلمان عام ، الكنيسة

أما إذا كان  ، باطلأخير ، إذا كان مبلغ يفرض عن كل يوم ت لاسيمامجرد حصول المقرض على فائدة ، 

قد كان الشرط الجزائي من أهم ل وهكذا  لتزام فهو صحيح .من أجل حث المدين على تنفيذ الإ

والتغلب على  ، القانون الروماني تطويرالوسائل الفنية التي استخدمها فقهاء الرومان للعمل على 

فحقق الشرط الجزائي التوازن بين ،  لزام على العديد من الإتفاقاتوفرض الإ ، الشكلية والرسمية

 . نمو العلاقات الاقتصادية وتطور النظم القانونية

 ، ولعب دورين ، لقد هيمنت الوظيفة العقابية على الشرط الجزائي لفترة طويلة من الزمن 

مبلغ الشرط الجزائي إذا أخل  ف ودور عقابي وهو د، لتزاماته وقائي وهو حث المدين على تنفيذ إ دور 

والحصول  ، شتراطن الجزاء المشروط بمقتض ى دعوى الإ فكان للمدين الحق في الجم  بي ، لتزاماتهبإ

عتباره عقوبة قد إنعكست طبيعة الشرط الجزائي بإ. و  على محل الإتزام الأصلي بمقتض ى دعوى العقد

أو  ، زاء كاملا ولو في حالة التنفيذ الجزئيفكان يعد ملتزما بدف  الج ، خاصة على مسؤولية المدين

ولم يكن للشرط  . فمسؤوليته مطلقة ، حدوث سبب أجنبي أو قوة قاهرة منعت من تنفيذ الإلتزام

 قاض ي تخفيفه مهما يكون مبالغ فيه.لا يستطي  الو  ، الجزائي حد أقص ى

دف  مبلغ الشرط ب يلزم المدينفلا  ، ثم بدأ القانون الروماني يخفف من مسؤولية الدائن 

 ار سلوك المدين الذي لم يرتكب خطأوالأخذ بعين الإعتب ، الجزائي إذا كان عدم التنفيذ سببه الدائن

لجرمانية الكتابة وجعلتها فأخذت الشعوب ا ، وقد كانت الكتابة في العقود وسيلة للإثبات.  أو غشا

فأصبح  ، ائي الوظيفة التعويضيةكتسب الشرط الجز ثم إ ، نعقاد متضمنة الشرط الجزائيشرط للإ

ثم إمتزجت الوظيفة  ، المقابل المالي لتعويض الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الإتزام أو التأخر في ذلك

وكانت الغلبة للوظيفة العقابية إلى غاية العصر  جستنيانالملك الروماني العقابية بالتعويضية في عهد 

وإنعكس هذا  ، براطورية السفلى وبرزت الوظيفة التعويضيةفي عهد الإم، حيث إختفت  الإمبراطوري

نحو مبدأ عدم  التطور إتجه  ثم ، شيئا فشيئابين الوظيفة العقابية و التعويضية على مبدأ الجم  

للدائن أن يختار  يمكن أصبحف ، بدأ بعقود حسن النية عن طريق الدف  بالغشبين الوظيفتين  الجم 
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القانون الروماني  الشرط الجزائي في كان قد و  ، زام الأصلي أو الشرط الجزائيأما المطالبة بتنفيذ الإلت

أن يطالبه   بعد إعذار شريكه المماطل ، للشريك، ومن أمثلة ذلك أنه  منتشرا القرون الوسطىخلال 

الشريك إذا فالذي يطلبه  ، بتعويض ما كان سوف يحصل عليه لو قام هذا الشريك بتنفيذ ما إلتزم به

فامتد نطاق هذه النظرية إلى أن  . لتزامه وليس رباالمدين الشريك لإمجرد تعويض عنه عدم تنفيذ و ه

، هو لتزام أصبح الفقهاء يعتبرون أن الشرط الجزائي الذي يجاوز مقدار التعويض عن عدم تنفيذ الإ

ذي يبرم بنية واعتبروا أن الشرط الجزائي ال  غير أن بعض الفقهاء لم يقتن  بهذه النظرية ، باطل

الغش هو فقط باطل عدا ذلك فهو صحيح سواء للتعويض وفق المبدأ التعويض ي أو لعقاب المدين على 

 ، وإذا أضيف الشرط الجزائي لإلتزام محله نقود فإن التأخر فيه مفترض ، إهماله لتنفيذ إلتزامه

ن للقاض ي تخفيض ويمك . فيجب ألا يتجاوز مقدار الشرط الجزائي الحد الأقص ى لسعر الفائدة

الذي كان ينتمي لفقهاء القانون الكنس ي ( dumoulin) تبنىوقد  . الشرط الجزائي إذا كان مبالغ فيه

 في القرن الثامن عشر  (pothier)وتبنى رأيه الفقيه  ،للشرط الجزائي والقانون المدني الطبيعة التعويضية 

يتحملها الدائن بسبب عدم تنفيذ الإلتزام أو الشرط الجزائي هو مقابل الأضرار التي  اوإعتبر  م( 10)ق

 . (1) وإمتد هذا الأخير لتقنين نابايون  ، وطبق عليه قواعد التعويض ، التأخر فيه

لقد وردت أحكام التعويض الإتفاقي في القانون المدني في الفصل  أحكام التعويض التفاقي : ثانيا

من الكتاب الثاني ،"لتزام"أثار الاب الثاني بعنوان من الب ،" التنفيذ بطريقة التعويض"الثاني بعنوان 

 . (2) "لتزامات والعقود"العنوانه 

م  العلم أن ،  (3)طريقة لتقدير التعويض بإرادة المتعاقدين مسبقاالتعويض الإتفاقي فيعتبر   

د على الطريقة وإلا فيتم الإعتما ، القانون جعل التقدير الإتفاقي ثم القانوني هما الطريقتين الأصليتين

وبالتالي فمجال  ، حتياطية وهي التقدير القضائي للتعويض رغم أن الأصل هو التقدير القضائيالإ 

ن التعويض فيها ولأ  ، لأنه صمم أصلا لتقوية تنفيذ العقد ، العقدية التفاقي هو المسؤوليةالتعويض 

 ا وإعفاءا.تفاق على تعديلها تخفيفا وتشديدفيجوز الإ ، ليس من النظام العام

 إلى 104: ن أحكامه في المواد، وبي(4)ق.م.ج.ن  103شرعية التعويض الإتفاقي في مالمشرع د أكلقد 

م بالنسبة لوقت أطلق حريتهو  تفاق على مقدار التعويض مقدما فأجاز للمتعاقدين الإ ،ق.م.ج.ن  107

يجوز أن يتفقا على مقدار ف ، لتزامعلى أن يكون قبل الإخلال بالإ ، تفاق على مقدار التعويضالإ
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فبما أنه يمكن الإتفاق على تعديل المسؤولية فمن   تفاق لاحقإأو بموجب ، التعويض في العقد نفسه 

 . باب أولى يمكن للمتعاقدين أن يحددا بكل حرية قيمة التعويض

 ، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يمكن أن جال للتعويض الإتفاقي هو المسؤولية العقديةم

وأن  ، لأن مصدر المسؤولية هو القانون ولايجوز مخالفتها لأنها من النظام العام ، يكون الشرط الجزائي

أن يتفق  : لكن يجوز مثلا ، فلا يعرفه إلا بعد وقوع الضرر ، المسئول عن الضرر غريب عن المتضرر 

أو يتفق  ، جيرانهمسبقا صاحب مصن  م  جيرانه على مقدار التعويض في حالة تسبب نشاطه بضرر ل

نه ألكن يعاب على عقد الصلح  ، المتسبب في الضرر م  المتضرر على مبلغ معين في إطار عملية الصلح

 لكن.  (1) بالغلط أو التدليس في عقد الصلحالقضاء الفرنس ي أجاز الطعن  غير أن ، قد يكون مجحفا

 .(2) ليس الأضرار الجسمانيةعلى الأضرار التي تصيب الأموال فقط و  يقتصر التعويض الإتفاقي

جوز الجم  بين التنفيذ لا يهو ضمان للتنفيذ العيني للإلتزام الأصلي ، و  الشرط الجزائيف

تى إذا لم يتم التنفيذ العيني فح ، ختيار بينهماولا يجوز الإ  ، لتزام الأصلي والشرط الجزائيالعيني للإ

 . لتزام الأصلي فيستحق الدائن التعويض الإتفاقيللإ

  نه يجوز الجم  بين الشرط الجزائي والتنفيذ العيني لأن هذا ليس من النظام العامأغير 

الجم  بين التنفيذ  كأن يتم ، (3) تفاق على ضم التنفيذ العيني للشرط الجزائيفيجوز للمتعاقدين الإ

 ، ين بالتعويضولا يعتبر الشرط الجزائي مصدرا لإلزام المد ، (4) العيني والشرط الجزائي عن التأخير

ك لا يعتبر الشرط الجزائي لذل . لتزامهللتعويض في حالة إخلال المدين بإ فهو ليس إلا مجرد تقدير 

لتزام الأصلي باطلا كان الشرط الجزائي إذا كان الإ : فيترتب على ذلك لتزام المدين بالتعويضمصدر لإ

لتزام إنقض ى الإوإذا  - الأصلي الإلتزام لكن بطلان الشرط الجزائي لا يستتب  بطلان ، باطلا بالتبعية

 . (5) ولا يقوم الشرط الجزائي مقام الإلتزام الأصلي في الوفاء،  نقض ى الشرط الجزائييالأصلي 

ترك المشرع حرية تقدير التعويض عن  ، بموجبهتفاقي إفيتميز الشرط الجزائي بأنه تعويض  

لتزام الأصلي في إنشائه ، فيتب  الإخاصية التبعية نه يتميز بأو  ، لتزام أو التأخر فيهعدم تنفيذ الإ
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أي قبل إخلال المدين  ، المتعاقدين مقدماللتعويض من طرف جزافي ، وهو تقدير  (1) نتهائه وأوصافهإو 

 .  (2) العقود المدنية والإدارية وعقود الإذعان هذا العصر في وقد إنتشر في ، وقبل وقوع الضرر ، لتزامه بإ

 المواد:من توافر شروط استحقاق التعويض الإتفاقي طبقا لأحكام  يتحقق القاض ي  

إنذار  - من قبل المدين إستحالة التنفيذ العيني : وهذه الشروط كالتي ق.م.ج.ن، 104وم ،101وم ،176

 .(3)انتفاء موان  المسؤولية المدنية - إثبات علاقة السببية - إثبات الضرر  - المدين بالتنفيذ

فوجود الشرط الجزائي في  . ت الضرر فقد قلب المشرع عبء الإثبات على المدينبالنسبة للإثبا

وعلى القاض ي  فالخطاو تناسب التعويض م  الضرر مفترضان ، ، العقد مؤداه افتراض وقوع الضرر 

الشرط  فعندئذ لا يستحق ، ثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أأن يعمل هذا الشرط إلا إذا 

   .(4) الجزائي

ة قانونية على فالأصل أن عبء إثبات الضرر يق  على الدائن غير أن الشرط الجزائي يقيم قرين

إذ يستطي  المدين أن يثبت  ، لتزامه يسبب ضررا للدائن وهذه القرينة غير قاطعةأن إخلال المدين بإ

نسبة للسبب الأجنبي أما بال .  (5) وهكذا ينقل عبء الإثبات إلى المدين ه لم يسبب ضررا للدائنأأن خط

فلا يلزم ، ثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ يعود إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة أفإذا 

ن يتحمل المدين أنه يمكن أن يتفقا المتعاقدين صراحة على أفي حين  ، بدف  مبلغ الشرط الجزائي

 .(6)دنية وهذا من أوجه تشديد المسؤولية الم ، تبعة السبب الأجنبي

 يعتبر تشديدا للمسؤولية ، لذي لحقهفإذا كان مبلغ الشرط الجزائي يزيد عن قيمة الضرر ا

 والغالب يكون  ،المدينويغنم  ، قل من الضرر فيعتبر تخفيفا للمسؤوليةأوإذا كان مبلغه الدائن ويغنم 

 .(7)شتهر بصفته التهديديةإلذا ، أكثر من قيمة الضرر  الشرط الجزائي

خض  المشرع التعويض الإتفاقي للرقابة ألقد  سلطة القاض ي في تعديل الشرط الجزائي :ثالثا

، إن سلطة القاض ي في تعديل التعويض  قتصادي بين المتعاقدينأجل تحقيق التوازن الإالقضائية من 

م أو أن الإلتزا ، الإتفاقي ليست مطلقة بل ترتبط بكون التعويض مرتفعا أو منخفضا إلى درجة كبيرة

                                                           
 . 63ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص - 1
 . 353رج  السابق ، صهشام ابراهيم توفيق : الم - 2
 . 415علي فيلالي المرج  السابق ، ص - 3
 . 67إلى  66السيد عبد الوهاب عرفة : المرج  السابق ، ص - 4
 . 117، ص نفسهمنير قزمان : المرج   - 5
 . 181حسني محمد جاد الرب : المرج  السابق ، ص - 6
 . 181، ص محمود جمال الدين زكي : الجزء الثاني ، المرج  السابق - 7



 قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية  :ل الفصل الأو 

254 

فاحش أو سؤ نية أو غش من المدين أدى إلى وقوع  أإذا وجد خطماو  ، (1) الأصلي قد نفذ جزء منه

على القاض ي أن يعدل في ويجب  ، كبر من الشرط الجزائيأو ، كبر بكثير من قيمة الضرر المتوق  أضرر 

بالخبراء لتقدير  ستعانةيه الإ كما يجب عل . ولا تفريط ، إفراط ودون بالحد المعقول  الشرط الجزائي

 . (2)ذا كان مبالغ فيه أو تافه إ قيمة التعويض الإتفاقي ما

 (3)ق.م.ج.ن 112وم 111المادتين :العقد لا سيما  تنظمم تطبيقا للقواعد العامة التي اكوهذا الأح

المتعلقتين على التوالي بسلطة القاض ي في تعديل الشرط التعسفي في عقد الإذعان أو إعفاء الطرف 

 . (4) وبقاعدة تأويل الشك لمصلحة المدين ذعن منهالم

فالتشريعات   قل من الضرر أنه لا يجوز للدائن المطالبة بزيادة التعويض الجزائي إذا كان أغير 

كان لا يبيح  ، في حين أن القانون المدني الفرنس ي القديم ، العربية أجازت التخفيض ولم تجز الزيادة

 جويلية 8 إلى غاية قانون  ، حتراما لمبدأ سلطان الإرادةإق.م.ف 1132مخفض مقدار الشرط الجزائي في 

ويزيد فيه إذا كان مقداره  ، فأباح للقاض ي أن يخفض الشرط الجزائي إذا كان مبالغ فيه ، 1875

  . (6) جسيم أكما يجوز زيادة قيمة الشرط الجزائي إذا ثبت غش المدين أو ارتكابه لخط  . (5)تافها

تقصير وب ، نتفاء ركن الضرر إو  ، لتزام الأصلي كفسخ العقد مثلاالجزائي بسقوط الإويسقط الشرط 

 .(7) اتهمالتزامإكلا المتعاقدين في تنفيذ 

... أنه "منه  363نص في ممعيار تعديل التعويض الإتفاقي صرحة في القانون القانون المدني الأردني بين 

تفاق بما يجعل التقدير حد الطرفين أن تعدل هذا الإطلب أ يجوز للمحكمة في جمي  الأحوال بناء على

نص على أن  264أما القانون المدني المغربي في م ، " تفاق يخالف ذلكإويق  باطلا كل  مساويا للضرر 

أو تخفيضه إذا كان مبالغا فيه بنسبة النف   ، للمحكمة أن تزيد من التعويض الإتفاقي إذا كان زهيدا

يجوز  أنه "... 104أما القانون الجزائري  فنص في م ، جراء التنفيذ الجزئي"الذي عاد على الدائن من 

للقاض ي أن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الإلتزام الأصلي قد 

ق.م.ج.ن بأن يكون الشرط الجزائي مساويا للضرر في حالة ما إذا 105كما نص في م ،نفذ في جزء منه "
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لكن لم يتطرق إلا رف   مقداره أكثر من قيمة الضرر مالم يرتكب المدين غشا أو خطأ جسيم .كان 

ويكون تعديل مقدار الشرط قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمة الضرر أكبر منه ، ولم يمن  ذلك ، 

لحق من فمعيار تعديل التعويض الإتفاقي يجب أن يكون حسب ما  (1)الجزائي بالنظر إلى قيمة النقود.

الشرط الجزائي يخض  لنظام . لأن (2)ضرر وما فت الدائن من كسب، وليس حسب مقدار التعويض

قانون حماية المستهلك القانون المدني و لاسيما  ،لبنود التعسفية الذي وضعه المشرع الرقابة على ا

 . وقم  الغش

 إذا "منه  1152م، تنص القديم في القانون المدني الفرنس ي ثر مطلق أوقد كان للشرط الجزائي 

لا يجوز أن يعطي  ، لتزامه مبلغا معينا على سبيل التعويضإتفاق أن يدف  من يخل بتنفيذ تضمن الإ

لا يجيز للقاض ي بأنه "  ق.م.ف1231، كما نص هذا القانون في م "  قل منهأالطرف الخر مبلغا أكبر أو 

التشري  الفرنس ي بأن أضاف فقرة  تطور ثم  ، " هلتزام في جزء منإلا إذا نفذ الإ تعديل الشرط الجزائي

تفق عليه إذا كان ظاهر إالقاض ي يستطي  زيادة المبلغ الذي  " وهي : 1875سنة 1152جديدة إلى م

. أما بالنسبة لمعيار إنقاص مبلغ الشرط  " وكل اشتراط مخالف يعتبر غير مكتوب ، المجاوزة أو الضآلة

  ق.م.ف يكون بقدر المصلحة التي حققها التنفيذ الجزئي1231موجب مفب ، الجزائي بعد التنفيذ الجزئي

لتزام دون فقد ينفذ المدين جزء كبير من الإ ، لأنه ليس من العدالة أن يقدر حسب ما نفذ من الإلتزام

ولا يجوز أن يخفض الشرط الجزائي إلى الحد الذي يتناسب م  مقدار  ، أن يعود على الدائن بفائدة

 .(3)، وينزع عنه الوظيفة التعويضية ا يحبط من أثر الشرط الجزائيالضرر لأن هذ
 

 : خلاصة الفصل الأول 

  تقدير التعويضأحكام و  ، التعويضب الحكم شروط : تتمثل قواعد نظام التعويض في

 أمن خط  توافر أركان المسؤولية المدنية أن يثبتيشترط القانون على المتضرر لما يطالب بالتعويض ف

شروط الوتوافر   م يكن قد سقط بالتقادموأن الحق في التعويض ل  لاقة سببية بينهماوضرر وع

أما المسؤولية المدنية  ، هذا بالنسبة للمسؤولية المدنية التقصيرية ، التعويض لدعوى الشكلية 

تفاق الطرفين على إومراعاة  يجب أن يكون العقد صحيحا، ، إضافة إلى هذه الشروط ، العقدية

 .قبل مطالبته بالتعويض ووجوب إعذار المدين ، لمسؤولية العقديةتعديل ا
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.  إلى التقدير القانوني إلى التقدير الإتفاقي ، تقدير التعويض من التقدير القضائي ،تطور وقد 

بدأ التعويض وينقسم تقدير التعويض إلى تقدير كمي وتقدير زمني ، فالتقدير الكمي للتعويض يحكمه م

 ويترتب عنه أن التعويض يقدر بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب ، الكامل عن الضرر 

يجب على القاض ي أن يبين عناصر الضرر في حكمه و   بالنظر للظروف الذاتية المحيطة بالمتضرر  ،

لأنه  بينما لا يلتزم بهذا لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي   بالتعويض عن الضرر المادي والجسدي

   . . ولا يجوز أن يأخذ المتضرر تعويضين على نفس الضرر على العنصر العاطفي ينطوي 

منذ وقوع  في التعويض الحق أينشأما التقدير الزمني فيقصد به وقت تقدير التعويض ، ف

يجوز للقاض ي بناء على طلب المتضرر أن كما  ، منذ صدور الحكم لتزام بالتعويضالأ وينش ، الضرر 

 .  النظر في التعويض لما يتفاقم الضرر يحتفظ له بإعادة 

فلقد كان  ورت أحكامها ، وهي الضرر الجسدي لقد تعددت أنواع الأضرار المعوض عنها وتط

الإنسان يعتبر الضرر الجسدي ، لا يسعه التقدير بالمال ، وهو قضاء وقدر ، وأنه متاجرة بالجسد ، 

نساني أصبح يقبل بالتعويض عن الضرر الإ تطور الوعيفيمتن  عن المطالبة بالتعويض ، وبعد 

الجسدي ، لاسيما لما طغى الجانب المادي على حياة الإنسان وغلبة عليه الروح الفردية، وأصبح 

إن تقدير التعويض عن الضرر المادي أسهل من تقدير و ويض عن الضرر الجسدي أمر منطقي. التع

ن الضرر المعنوي متأخرا إلى غاية العصر الحكم بالتعويض عالتعويض عن الضرر المعنوي ، لذا بقي 

فكرة التعويض عن في سبيل إرساء  بفضل نضال الفقهاء كبير  تطور ب المعنوي الحديث حيث حض ي 

المساس بالحرية أو الشرف او فيتم التعويض عن  ، صراحةالمشرع  سنه إلى أن  ،الضرر المعنوي 

عن فقدان مباهج الحياة بسبب العيش في يض السمعة ، كما تطورت الأضرار المعوض عنها فيتم التعو 

 يكولوجي. ، و عن التعويض الضرر الإ  والتعويض عن تفويت الفرصة، بيئة ملوثة 

أو كما يمكن تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية بالتشديد منها ، لكن لايجوز الإعفاء منها 

وهذا  التخفيف ، أو التشديد منها ، أو أما المسؤولي  العقدية فيمكن الإتفاق على الإعفاء تخفيفها 

كله يرد في شكل بنود في العقد ، لاسيما الشرط الجزائي ، وهو أن يلتزم المدين الذي لم ينفذ إلتزامه 

. محدد مسبقا في العقد كما إتفق عليه بدف  تعويض
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قصور نظام التعويض في المسؤولية المدنية 

 بقوانين خاصة تدعيمهو 
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بقوانين  دعيمهقصور نظام التعويض في المسؤولية المدنية وت الفصل الثاني:

 خاصة

 لقد أصبح إقامة المسؤولية المدنية على أساس الخطأ وسيلة غير فعالة لتلبية حاجة 

 ، أو قد يكون المسئول مجهولا ، والذي أدى إلى تعذر إثبات الخطأ ، الصناعيالتطور بعد  المتضررين ،

، والتي كانت سائدة في  القانوني مرة أخرى إلى النظرة الموضوعية للتعويض عن الضرر  فعاد الفكر 

وأصبحت العبرة للضرر كما كانت عليه في السابق م   ، تطور عكسيةفي حركة  ،القانون الروماني 

م بل لمواجهة الأثار السلبية للتقد ، ليس للتخلص من الأثار السلبية للثأر ، قواعد مختلفة وحديثة

إلتزام بالتعويض فأصبح نظام التعويض يقترب من   العلمي والصناعي وما خلفه من متضررين

 بجعل المسؤولية عن الأشياء وهذا بفضل مجموعة من النظريات الموضوعية بد ، يفرضه القانون 
ا
أ

 ثم نظرية المخاطر ونظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان. ، قائمة على الخطأ المفترض

الإقتصادي تدعمت هذه النظريات بنظام التأمين  ثم ، الموضوعيةأنظمة التعويض ثم إنتشار 

لتعويض أصبحت الدولة ضمان لإلى  ، مين الإجباري من المسؤوليةألاسيما التو التأمين الإجتماعي ، 

 ولها حق فرض الضرائب، فبمأن الدولة وارثة من لا وارث لها  ، حين يكون المتسبب في الضرر مجهولا

 ،ي حالات الكوارث الكبرى كالزلازل لاسيما ف،  فتتكفل بالتعويض حين لا يجد المتضرر من يعوض له ،

في هذا الفصل يتم تقييم نظام التعويض في   .(1) والكوارث النووية ، والبراكين  ،وحرائق الغابات

المسؤولية  ظام التعويض ي الجديد المستقل عن  نظام التعويض فيوتوضيح الن  المسؤولية المدنية

 . ن يكون بديلا عن نظام التعويض في المسؤولية المدنيةأ يحاول  والذي،  المدنية

 تقييم نظام التعويض في المسؤولية المدنية : المبحث الأول 

في  1014 سنة ش يء فينوالذي أ أنظام التعويض في المسؤولية المدنية القائم على الخط إن 

لأن  . على مواجهة حالات التعويض المتصاعدة في العصر الحديثلم يقدر ، القانون المدني الفرنس ي 

حيث يمكن للإنسان أن  ، المسؤولية الخطئية كانت صالحة في الوقت الذي لم تكن اللات قد إخترعت

رور في وسط فلا يمكن لسائق السيارة مثلا توقي أخطاء الم ، أما في العصر الصناعي  رتكاب الخطأإيتوقى 

يضاف إلى ذلك أن التشابك الصناعي والتجاري وتتاب  حركات الإنتاج لا   دائما لمروريةدوامة الحركة ا

وغالبا ما تكون الأضرار ضخمة  ، بالنسبة للمستهلك مثلا  يمكن فيها تحديد الشخص المرتكب للخطأ

 .التعويضية  نظام التعويض في المسؤولية المدنية إلى القصور في وظيفتهامما أدى ب
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الأمر الذي أدى إلى استبدال نظام  إلى جانب المسئول ، ، أخرى تضمن التعويض فظهرت ذمم 

 مين بنوعيه الإجتماعيأأي الت ، في حالات كثيرة ، التعويض في المسؤولية المدنية بنظام تعويض جماعي

" معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى العشماوي " ،قال: (1) ، وتدخل الدولة للتعويض قتصاديوالإ

أن المسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار تحولت من مسؤولية فردية إلى رسالة الدكتوراه ،  في

المسؤولية الموضوعية  إنتشرتوجعل الخطأ مفترض ثم  تطويع أحكامهامن خلال   مسؤولية جماعية

تصادي قأمين الإعتماد على نظام التوقد تم الإ  ، القائمة على نظريات تأخذ الضرر فقط بعين الإعتبار

جتماعية المسؤولية حيث الدولة تضمن التعويض عن طريق التضامن ثم إنتشرت إ ، و الإجتماعي

فسيتم توضيح  قصور نظام التعويض في  . (2) الوطني بواسطة الصناديق بصفة أساسية أو إحتياطية

افسا لنظام و توضيح كيف أصبح نظام التعويض الجماعي حلا من ، المسؤولية المدنية في المطلب الأول 

 . بالمطلب الثاني في التعويض في المسؤولية المدنية

 قصور نظام التعويض في المسؤولية المدنية : المطلب الأول 

 تطور إضافة إلى ما سبق بيانه حول أزمة المسؤولية المدنية في معرض الحديث عن عوامل 

در على أداء هدفه بفاعلية في غير قا في المسؤولية المدنية حيث أصبح نظام التعويض  نظام التعويض

نه كثيرا ما يفلت المسئول فإ  ظل المسؤولية المدنية المبنية على الخطأ حتى لو كان هذا الخطأ مفترض

، ولا يمكن  عن الضرر من جزاء المسؤولية المدنية بسبب وفرة وسائل دف  المسؤولية المدنية عنه

رغم أن عدد المتضررين  ، وجد قد يكون معسراإن وحتى  ، التعويض إن لم يوجد المسئول عن الضرر 

نقمة على العمال و  رغم أنها تنف  الإقتصاد إلى تضاعف بسبب إنتشار الإعتماد على اللة التي أصبحت

والذي بقوا دون تعويض  ، والكوارث الطبيعية يضاف إلى ذلك ضحايا الإضطرابات الأمنية ، المستهلكين

، وعدم كفاية نظام التعويض في  سؤولية المدنية على ركن الخطأبسبب إعتماد نظام التعويض في الم

فقد يحد منه  . وحتى مبدأ التعويض الكامل كذلك ليس مطبقا بصفة مطلقة ، المسؤولية المدنية

فظهرت  . وحالة تسقيف التعويض حين تكون المخاطر متسعة ، والشرط الجزائي خطأ الضحية ،

إلا لإثبات الضرر وعلاقة ديد تضمنه الدولة ولا يحتاج المتضرر ال وجالحاجة إلى نظام تعويض فع  

 . فيدف  له تعويضا عن الضرر السببية 
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نظام التعويض الجماعي حلا منافسا لنظام التعويض في المسؤولية  : المطلب الثاني

 المدنية

و ما أتنظيم الدولة للتضامن الإجتماعي  إعتمد الفقهاء على أنظمة التعويض الجماعية ، أي 

يدعى بالتعويض التلقائي ، وقد سمي بالتعويض التلقائي لأنه يسمح للمتضرر ان يطلب التعويض 

، مكانة التأمين في نظام التعويض الجماعي في الفرع الأول فسيتم توضيح مكانة  .لمجرد أنه لحقه ضرر 

 ، ومكانة ضمان الدولة للتعويض في نظام التعويض الجماعي في الفرع الثاني .

 التعويض ةظمأنفرع الأول : مكانة التأمين في ال

لقد أصبح سوق التأمين يزاحم المسؤولية المدنية وسلبها خاصيتها الفردية المنسوبة لإثبات 

، وإنتشر التأمين بل و أصبح إلزامي  حيث يجعل تحمل الخطر على الجماعة ، الخطأ الشخص ي

، فضمان المسؤولية المدنية كرس  لتأمين الجوي بالنسبة للتأمين على السيارات و التأمين البحري وا

 ، وأمام ملاءة الضامن ، ومادام المسئول مضمون  ، فكرة أن كل ضرر يلحق بالخر يستدعي تعويضه

فكلما كان نظام قانوني يقرر المسؤولية المدنية بحكم القانون  فالمتضرر لا يتردد في طلب التعويض

وكلما تطور التأمين إنحصار دور  ، بالنسبة للمشاري  الخطرة لاسيما ، فإنه يتضمن إلزامية التأمين

 .(1) الخطأ

 ، فبدأت المنافسة بين نظام التعويض في المسؤولية المدنية ووسائل المشاركة المباشرة للمخاطر

وتعزيز نظام التعويض في المسؤولية المدنية وحمايتها بضمان  تطويرفوس  المشرع التأمين بدل 

فمتى ألزم المسئول بالتعويض وكان مؤمنا  ، قد أصبح التعويض الجماعي هو الأفضل.  و  المسؤولية

كما يمكن التعويض حتى في الحالات التي يعفى  ، الضرر تعويض فيحل المؤمن محل المسئول عن 

. فاقتطعت بعض الأضرار من نطاق نظام التعويض في المسؤولية المدنية  المسئول من مسؤوليته

من  ، التعويض الجماعي لكونه أفضل من نظام التعويض في المسؤولية المدنية وأدرجت ضمن نظام

 . (2) وأكثر إستجابة للرأي العام ، حيث الوظيفة التعويضية

  بل لتحقيق أهداف إجتماعية، فأصبح التأمين ليس هدفه تحقيق مصالح خاصة فحسب 

، لاسيما النشاطات الخطرةكل و  ، و المنتوجات الغذائية والصيدلانية ، وقد إنتشر ليشمل النقل

هو ،  ختياري أو إجباري إفالتأمين سواء ،  كنشاط الطبي،على جسم الإنسان الأضرار التي قد تق  
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بمقتضاه حق المتضرر في حصوله على التعويض  أوينش ، وسيلة لتدعيم الذمة المالية للمسئول المدني

 . من المؤمن

 في أنظمة التعويض جماعيالنظام التعويض الفرع الثاني : مكانة 

مستقلة عن وهي  التعويض التلقائيةأنظمة يتم ضمان التعويض من طرف الدولة بواسطة 

المساواة المطبق في  ألكنها غير عادلة وتخرق مبد ، فهي تحقق حماية للضحايا ، المسؤولية المدنية

غير أن هذا المبدأ لا   سبب ضرر للغير يلزم فاعله بالتعويض ن كل خطأأب ، المسؤولية الشخصية

ريق التأمين فقد تكون ثمة ، وحتى بتحميل المجتم  عبء التعويض عن ط يطبق في حادثة واحدة

عتماد على تسقيف التعويض من خلال لذا لابد من الإ  كبر من أن تتحملها شركات التأمين ،أضرار أ

إلى مما يؤدي  ، دة في نفقاتهاتحمل الدولة للتعويض يؤدي إلى الزيا لأن . تحديد المسؤولية المدنية

 . التي تثقل كاهل الشعبإرتفاع حجم الضرائب والرسوم 

لأنها مقررة  ، وأن نظام المسؤولية المدنية أوس  من أنظمة التعويض التلقائية الجماعية

فهو  ، بينما نظام المسؤولية المدنية يشمل كل الأضرار ، بنصوص خاصة للتعويض عن أضرار محددة

خاصة في حالات الخطأ المفترض  ى مبدأ عام أنه كل من سبب ضرر بخطئه يلزم بالتعويضيحتوي عل

ن تصل أنظمة التعويض الجماعية إلى مبدأ عام للتعويض فهل يمكن أ ، الغير قابل لإثبات العكس

 . (1) يشمل كل الأضرار

 صلاح الأضرار التعويض في المسؤولية المدنية بنظام ضمان مباشر لإ  فتم إقتراح إستبدال نظام

وإقترح  ، وإمتدت الفكرة لتشمل كل الحوادث الجسدية ، لاسيما حوادث السيارات من طرف الدولة

غير أنه جعل التأمين  ، بأن يشمل التأمين المواد المعطوبة والحوادث الطبية "أوكونيل"البروفيسور 

الإصلاح في عادات  بالنسبة لكل مشروع فمن خلال هذا الأسلوب يتم إدخال عملية ، إختياري 

 . (2)لما يتفهم المعنيين حسناتها  وأخلاقيات أصحاب المشاري  وتنتشر الفكرة تلقائيا

فلم  ، عتراف بحق المتضرر في التعويضصناديق الضمان مرحلة جديدة من الإ يجسد نظام 

 دها المشرعوإنما في حالات أخرى يحد ،ت فيها المسؤولية بخطأ أو دون خطأ يعد يقتصر على حالات تثب

الذي حدث في القانون  بالتطور وهذا نتيجة تأثر القانون الإداري  ، كالتعويض عن الكوارث الطبيعية ،

أي المتضرر بمفهوم  ،"  علم الضحية : "والذي وصل إلى إنشاء فرع قانوني جديد وهو ، الجنائي
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اجب الدولة تعويضه عن وو  ، عتداء عليهعن الإ فأصبح له حقوق خاصة به ناجمة  ، القانون المدني

، وحوادث المرور  لالمتضررين من حوادث العملاسيما  دون الحاجة للبحث عن الجاني ، عتداءهذا الإ 

 نها :،م صدر القانون الفرنس ي مجموعة من القوانين الخاصة بالتعويضوقد أ  الإرهابية ، وضحايا

أصبح المشرع ينش يء صندوق للتعويض ف لتعويض ضحايا الحرب العالمية الثانية 1846كتوبرأ 20 قانون 

 .(1)كلما ظهر نوع جديد من الأضرار

لكن حتى هذا النظام التعويض ي الجديد الذي إنتشر منذ بداية القرن  العشرين والذي يبدو 

وأن نظام  ، بل يكون جزافيا ، فلا يعتمد على مبدأ التعويض الكامل للضرر  ، سلبياتبيتميز  أنه فعال

، يتميز بأنه عقد إذعان و الذي يفرض على المؤمن له  ، يكون في شكل عقد تأمين ، التعويض الجماعي

 .(2) أو اللجوء للقضاء لطلب التعويض ، إجراء المصالحة وقبول تعويض جزافيالإختيار بين 

غير أن هناك من الفقهاء من يرى أن تأثير التأمين الإقتصادي على حق المسؤولية يؤدي إلى 

لى تحديد التعويضات مسبقا دون أن يخض  التقدير لرقابة إو  ، على أساس الخطأعودة المسؤولية 

لاسيما بالنسبة  ، وأنه في المسؤولية المدنية توجد حلول أفضل لضحايا الأضرار الجسدية ، المحكمة

لذا فإن الوظيفة التعويضية للمسؤولية المدنية لا يمكن أن  ، لتعويض الأضرار المترتبة فعل الش يء

 فسها لا التأمين الإجتماعي و لا التأميين الإقتصادي . ينا

سبق الحديث  - ن المسؤولية المدنية إضافة إلى الوظيفة التعويضية لها أدوار عديدةلاسيما وأ

والذي يعني أن المسؤولية المدنية تعد مصدرا  ، الدور المعياري  : منها -عنها عند تناول وظائف التعويض

بدعاوى التعويض عن الإضرار الجسدية الناجمة عن  ، بتشريعات خاصةلإنشاء أنظمة التعويض 

فتعد  . وتدعيم الفقه القضائي لإنشاء هكذا نظام تعويض ي ق.م.ف، 1304الأشياء المؤسسة على م 

فالمسؤولية المدنية  ، د حقوق تظهر وتؤكو  ، وتعززه  المسؤولية المدنية عامل تحول للقانون الموجود

فالدور المعياري  ، على الخصوص نظام التعويض ، ين وتجديد النظام القانونيوسيلة لإكمال وتحس

 . للمسؤولية المدنية لا تستطي  أن تنوب عنها فيه أساليب المشاركة المباشرة للمخاطر

رغم أن تأمين  السلوك الإجتماعي الضار، لردعوسيلة  - التعويض – كما يعد الجزاء المدني  

لتأمين ردع  غير مسلحة كالمسؤولية الجزائية  والمسؤولية المدنية ، لوظيفةالمسؤولية يحد من هذه ا

لأن القاض ي لا يحكمه مبدأ   غير أن المسؤولية المدنية تعد أكثر إتساعا من المسؤولية الجزائية،  فعال
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 فأي فعل يسبب ضرر  ، والذي يقتض ي تحديد الأفعال المجرمة والجزاء المترتب عليها ، شرعية العقوبة

 . يلزم مرتكبه بالتعويض

بواسطة الحق في رف  دعوى استعجاليه لوقف  وظيفة وقائيةكذلك فالمسؤولية المدنية لها 

، ودعوى وقف المنافسة غير  لاسيما لوقف الإعتداء على  حقوق الشخصية ، فعل غير مشروع

 . الشرعية

 تطويرفمنهم من يفضل  ، يةتجهت القوانين الحديثة إلى التقليص من نطاق المسؤولية المدنإفقد 

 - قتصاديالتأمين الإ - ومنهم من يهدف إلى إنشاء أنظمة خاصة للضمان المباشر ، الضمان الإجتماعي

أما بالنسبة للقانون  ،المدنية  دون الحاجة لإثبات المسؤولية ، بهدف تعويض الأضرار الجسدية

مهمة حتى في المجالات التي ظهرت فيها  مكانةسؤولية المدنية التي تحتفظ بالفرنس ي فلا زال متعلق بالم

 .  الحاجة لتعديل حق التعويض

، وأن نظام  لقد توس  نظام الضمان الإجتماعي في الدول الأوربية لكن لم يشمل كل الدول 

بعض تدخل وقد يكون  ، التعويض في المسؤولية المدنية قاوم فكرة إستبداله بنظام تعويض مشترك

 أو يكون غير مؤمن منها ، ، اطيا عند إعفاء المسئول من المسؤولية المدنيةإحتيالتعويض صناديق 

وهناك من الصناديق من يمارس حق حلول محل المتضرر في طلب التعويض من المسئول وفق قواعد 

 المسؤولية المدنية . 

ومنه لقد حافظت المسؤولية على مكانتها رغم الحاجة لتلطيف نظام التعويض ودعمه بنظام 

فرغم الإختلاف بين المسؤولية المدنية  ، ويض يعفي المتضرر من إثبات أركان المسؤولية المدنيةتع

فقد جعلها هذا الخير قادرة على الإستجابة ولو جزئيا لحاجات التعويض الذي أنتجها  ، والتأمين

 . (1)العصر الحديث 

ن تعويض عن التعويض فالتعويض بواسطة الصناديق يكون بصفة تكميلية لإكمال ما تبقى م 

 . أو بصفة إحتياطية في حالة إنعدام من يعوض ، بواسطة نظام المسؤولية المدنية أو التأمين

قواعد المسؤولية  أنه تفوق علىرغم  ، الأضرار كل مين من المسؤوليةأقد لا يغطي مبلغ التو   

فيتم لجؤ المتضرر إلى  ا إلزامياالمدنية لكنه لم يقدم إلا حلولا جزئية بشروط محددة حتى ولو كان تأمين

خاصة في  ، كمال ما ينقصه من تعويضاص بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمؤمن ،لإصندوق الخ

في وقت وجعله  ، الحصول على التعويض سهلفالمشرع  قصاه ،حده الأحدد الذي يحالة التعويض 

 .نظام المسؤولية المدنية  لرف  دعوى التعويض وفق قصر من الوقت المستغرق في القضاءأوجيز 
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الرأي الذي يقول أن الإعتماد على ضمان التعويض من طرف الدولة بصفة مباشرة من إن  

، وإسترجاع من  لأنها لها حق الحلول محل المتضرر  ، نه أن يؤثر سلبا على ميزانية الدولة انتقدأش

اسطة قوانين خاصة مستقل عن فالتعويض التلقائي أو بو   . المتسبب في الضرر ما دفعته من تعويض

 نظرا للأدلة التالية: التعويض في نظام المسؤولية المدنية

دون   ، بواسطة الصناديق على أساس التضامن الإجتماعي التعويض عن كارثة ماالقانون يقرر  -

 . نه يثار ركن الخطأفإ ، إلا في حالة رجوع الدولة على المتسبب في الضرر  ، عتبار للخطأإ

 تن الدولة ضامنة وليسلأ  ، التعويض الكامل أوليس وفق مبد ، جزافاو مسبقا ويض مقدر التع -

فقد قرر المشرع الفرنس ي  ، نه ليس في كل الأحوال يقدر التعويض بالقانون أغير عن الضرر ،  مسئولة

 . وترك حرية تقدير التعويض للقاض ي ، مسؤولية الدولة عن المتضررين من التطعيم الإجبارية

 جر المتضرر بواسطة عملية حسابية تعتمد على أجزافا الذي تدفعه صناديق التأمين يقدر التعويض   -

حصل  نوهذا يؤدي إلى عدم المساواة بين المتضررين الذي ، عتبارأخذ المركز المالي للمتضرر في الإ أي  ،

، لـنه  ون دخلدله تعويض أكثر من الذي يكون فمن كان دخله مرتف  يقدم  ، لهم نفس نسبة العجز

 . على الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون  حساب التعويض يعتمد في

من خلال إثبات أركان  فعل الضار إلى المسئول المدني،بينما في المسؤولية المدنية يجب إسناد ال -

 ، فنظام التعويض التلقائي لا يدخل ضمن نظام التعويض في المسؤولية المدنية ، المسؤولية المدنية

يقدر على أساس ما لحق ف ، لمبدأ التعويض الكامل عن الضرر  التي يخضه تقدير التعويض فيها تقدير و 

فلا ، عتبار للمركز المالي إدون  ، على أساس معايير موضوعيةو المتضرر من ضرر وما فات من كسب 

 . يختلف مقدار التعويض للمتضرر فيما إذا كان دون أجر أو أجره مرتف 

أما العلاقة  ، النظامان في ركن الضرر والذي يجب أن يتوفر لتقديم التعويض غير أنه يتفق

 في حالات أخرى و السببية فهناك تشريعات فرنسية إستوجبت توفرها كالتعويض عن ضحايا الإرهاب

التعويض عن فقط مثل: طلب  وإنما إثبات الضرر والفعل الضاريتطلب إثبات علاقة السببية لم 

 .(1) يدز نتيجة نقل دم ملوثالإصابة بمرض الإ 

وم  ذلك أثبتت صناديق التعويض نجاعتها وفاعليتها في ضمان التعويض الذي عجز عنه نظام 

ويعد نظام التعويض التلقائي نظام قائم بذاته يستمد أساسه من  ، مينأالمسؤولية المدنية والت

 . الضمان المالي الجماعي للمجتم 
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وي تخولها إسقبال كل التخصيصات المالية التي تمنحها فصناديق الضمان لها شخصية معن

كما يحدد التشري  الوثائق اللازمة للحصول  ، مينأالدولة والمتسببين في الضرر ومساهمات شركات الت

. غير أنه بالرغم من  ويمنح التعويض ولو كان المسؤول عن الضرر مجهولا ، على هذا التعويض

 ي عن نظام التعويض في المسؤولية المدنية لكنه مرتبط بها من خلالاستقلالية نظام التعويض التلقائ

إمكانية المتضرر من الإختيار بين طلب التعويض عن طريق قواعد المسؤولية المدنية أو طلب  ،

فطلب التعويض من  ، مباشرة بتعويض الضرر الذي أصابه التعويض من الصندوق الخاص

كما يجوز للمتضرر اللجؤ لقواعد المسؤولية المدنية لتكملة  ، الصندوق لا يتقيد برف  دعوى قضائية

 ، إلى صندوق الضمان اللجؤ  والمشرع الفرنس ي قد ألزم الضحية بإخطار المحكمة في حالة ، التعويض

 كما لا يجوز الجم  بين أكثر من تعويض كامل مام الصندوق للتدخل في الخصومة.أحتى تتاح الفرصة 

 المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 16 – 83رسوم الرئاس يمن الم 6مثل ما جاء في م

غير أن التعويض بموجب صناديق يكون على أضرار محددة بينما يبقى المجال الخصب 

 . (1) للتعويض عن كل الأضرار في المسؤولية المدنية

 ةكل عقبلم يعد الخطأ يش ، وبفضل زيادة قيمة حماية جسم الإنسان في المسؤولية المدنية  

الفردية من المديونية  فبالنسبة لهذا المجال ألغيت ، تحول دون التعويض عن الضرر الماس بالإنسان

 القضائي الذي طوع تفسير أحكام المسؤولية المدنية عن الأشياء التطور وقد مهد إلى ذلك  ، بالمسؤولية

ن كانت أفبعد  ، مل التعويضذمة جماعية تتح أنشأتامين و أازدهر نظام التو  ، ومسؤولية المتبوع ،

 ، قواعد المسؤولية المدنية هي النظام الوحيد للتعويض أصبح المتضرر أمام أربعة أنظمة للتعويض

والذي  ، والضمان المباشر للتعويض من طرف الدولة ، قتصادي والإجتماعيبما فيه الإ ، مينأنظام الت

المتسبب  خطأضامن الإجتماعي ولا علاقة لها بتقوم هذه الأنظمة على التف  حتياطي،إيكون أساس ي أو 

مما أثار مشكلة الخيار بين مشتركا ،  المسؤولية الفردية والجماعية فأصبح تواجد ،في الضرر 

جل ممارسة المؤمن أو ضامن التعويض لحقه في أمن  ، واستبعاد أحداهما للأخرى  ، المسؤوليتين

أو إعادت  ، شات هامة حول إنهيار المسؤولية الفرديةمما أثار مناق ، الرجوع على المتسبب في الضرر 

تجاه المجتم  الحديث نحو إأو ضبط طريقة لإعمال هذه الأنظمة في تناسق يتفق و  ، النظر في قواعدها

 .  المسؤولية الإجتماعية

                                                           
العدد الثاني ، ، بنابي سعاد : )التعويض عن طريق صناديق الضمان( ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية ، المجلد الحادي عشر  - 1

 . 116إلى  88، ص.https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53239 ،26/5/2018 ، 111إلى  86ص
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 ،عنه  التواجد المشترك للمسؤوليتين من شأنه أن يجعل لكل ضرر مسئولا أو ضامنا يعوضف  

جتماعية فإنه يؤدي إلى تزايد الأضرار نتيجة فقدان الشعور لضامن للتعويض هو الهيئة الإ كان افإذا 

آخر و  ، فالسلوك الفردي الضار في المجتم  يختلف جزاؤه بين فرد يتحمل نتائج خطئه،  بالمسؤولية

للهدف جتماعية المسؤولية إنتبه الفقه الذي نادى بإفقد  ،التعويض على صناديق التأمين  عبء يلقى 

يلاحظ أن قانون الصحة  - وردع السلوك الضار، المزدوج للمسؤولية المدنية التي تحقق إصلاح الضرر 

فإذا لم يفلح المتضرر في إقامة أركان  ، الفرنس ي جم  بين المسؤولية الخطئية وضمان التعويض

إنفصل عن المزدوج  وهذا الهدف - تعويض يتحمله المجتم ، فإن المشرع يمكنه من المسؤولية المدنية 

 . ن الدولة ضامنة للتعويض وليست مسئولة عن الضرر على أسسا الخطأالمسؤولية الجماعية لأ 

من خلال جعل التعويض  الردع لقد أوجد الفقهاء طريقة لجعل المسؤولية الجماعية تحقق

من  دون أن يصل إلى التعويض الكامل مما يسمح للمتضرر بطلب تكملت التعويض افياجز فيها 

وهنا يلاحظ أن تحديد المبلغ جزافا هو  -لى أساس قواعد المسؤولية المدنية المتسبب في الضرر ع

أو أن يدرج في عقد  - مقصود لتطبيق وظيفة الردع في المسؤولية المدنية والوصول إلى تعويض كامل

يغطي المسؤولية إلا  ن المؤمن لا فإ المؤمن له لخطأإرتكاب نه في حالة بأ شرط ، مين من المسؤوليةأالت

كما يتحقق الردع عن طريق إعطاء حق  ، ليتحمل المؤمن له المتسبب في الضرر الجزء الباقي ، جزئيا

رفع وكذلك يتحقق الردع من خلال . (1)بتعويض تكميلي على من تسبب في الضرر  الرجوع للمؤمن

فأصبح  ، الإجبارية لتغطيةوعدم المبلغ التأمين  التخفيض المتزايدوشرط  التأمين ، تعريفة قسط

من خلال مساهمته في الوقاية من الخطر و  خلاقيات الخطرألنظام التأمين وظيفة جديدة تدعى 

 . (2) قتصاديةإوكل هذا يعد مسائلة  ، إعادة النظر في القسط بعد وقوع الكارثة

 ، بر الضرر لذلك فإذا كانت المسؤولية الجماعية هي وسيلة المجتم  الحديث لتحقيق وظيفة ج 

ولقد قررت . (3) ن المسؤولية الفردية لابد أن تقف بجانبها كوسيلة لتحقيق وظيفة ردع الخطأفإ

مين بين المطعون أبمأن عقد الت، القضاة طبقوا صحيح القانون عندما قضوا  :" نبأالمحكمة العليا 

التأمين في دف   شتراك شركةإفيحكم ب ، مين لازال قائما وصحيحا وقت الحادثأضده وشركة الت

 .(4) التعويض والضمان م  المسئول مدنيا

                                                           
 . 108إلى  166محمد إبراهيم دسوقى : المرج  السابق ، ص - 1
 . 138إلى  130عابد فايد عبد الفتاح فايد : المرج  السابق ، ص  - 2
 .  108إلى  166، ص نفسهمحمد إبراهيم دسوقى : المرج   - 3
 . 221، عمر بن سعيد : المرج  السابق ، ص 1884نوفمبر  8، قرار مؤرخ في 77555ة المدنية ، ملف رقم : قرار المحكمة العليا ، الغرف - 4
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بطريقة أسرع مقارنة بالمدة اللازمة  ، بالوظيفة التعويضيةإنفرد نظام التعويض التلقائي لقد  

ولو أن نظام التعويض التلقائي لم يعمم كما هو الحال في  ، مينأللحصول على التعويض من شركة الت

بل يكفي إثبات ، لإثبات الخطأ أو علاقة السببية من خلال المساهمة السببية و لا يحتاج  ، نيوزيلاندا

نه لم يترك الخطأ نهائيا فالمشرع أ غير في وقوع الضرر ، مثلا : كتسبب السيارة المساهمة المادية للش يء 

، مدى مساهمة السائق بخطئه في  يراعى عند حساب التعويضأن  15 – 74أوجب في القانون الأمر 

كما يجوز للعامل المصاب  ، عتبارات أخلاقية وردعيةوهذا لإ  ع الحادث و التسبب في الضرر لنفسهوقو 

دنية إضافة إلى التعويض من صندوق طلب التعويض وفق قواعد المسؤولية المي بحادث عمل أن 

 . جسيم من المستخدم أوذلك عندما يكون الضرر وق  نتيجة خط، جتماعي الضمان الإ 

فور وقوع الكارثة بصفة مستعجل وتحت ضغط وسائل  ألتعويض التلقائية تنشإن أنظمة ا  

فهي  ،غير متناسقة ومتناقضة وغير عادلة فتتصف بأنها  ، الإعلام دون مراعاة الأنظمة الموجودة

:يراعى خطأ السائق لخفض التعويض،بينما لايراعى خطأ المار في فمثلا ، تقتصر على طائفة دون الأخرى 

 .(1) وق  له حادثالطريق عن 

 تنظيم الدولة لنظام التعويض الجماعي : المبحث الثاني

حصول المتضرر على تعويض لمجرد أنه  هدفه إن نظام التعويض الجماعي أو جمعية التعويض

فينشأ تضامن معين من خلال تنظيم الدولة للتضامن  ، مبدأ التضامن الإجتماعيوفق   تضرر 

وقد يتحمل المجتم  عبء التعويض مباشرة من خلال تكفل الدولة  الإجتماعي والذي هو التأمين 

 . بالتعويض عن طريق صناديق خاصة للتعويض من ميزانية الدولة

مما إنعكس إيجابيا على  وظيفة الدولة حيث أصبحت تنشغل بالجانب الإجتماعي تطورتلقد 

 ، أو الأخطار الإجتماعية ر،فظهرت فكرة جمعية الأخطار أو ظاهرة إجتماعية الأخطا نظم التعويض ،

لا يمكن للفرد بقدراته المحدودة أن  مفادها أن هناك مخاطر ذات صلة وثيقة بالحياة في الجماعة ،

 . بل الجماعة هي التي تتحمل عواقب هذه الأخطار ، يتحملها بمفرده

اة في فتنشأ مخاطر عن الحي لا يعيش إلا في جماعة ، ، فبمأن الإنسان كائن إجتماعي بطبعه

فمن  ، فعلاقة المخاطر بالمجتم  علاقة طبيعية ،بين أفرد المجتم   عامل التعايش مصدرها المجتم 

 - مخاطر المرور - المخاطر الإجتماعية التي هي محل نصوص خاصة للتعويض هي : مخاطر العمل

مكن تعويضها كلها غير أنه هناك نوع من الأضرار لاي ،(2) مخاطر المظاهرات و التجمعات و أعمال العنف

                                                           
 .150إلى   154، و 20إلى 26و 22عابد فايد عبد الفتاح فايد : المرج  السابق  ، ص - 1
 . 335إلى  333علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 2
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تسقيف التعويض في  المطلب الأول ، و شرح فسيتم توضيح . تسقيف التعويضفإعتمد المشرع على 

 تعويض الجماعي في المطلب الثاني.صور ال

 تسقيف مبلغ التعويض : المطلب الأول 

ى نه نظرا لإعتبارات إقتصادية إعتمد المشرع علأغير  ، الأصل أن التعويض يكون بقدر الضرر  

نظرا للحجم  ، في مجال النقل البحري والجوي  ، تسقيف التعويض من خلال تحديد المسؤولية المدنية

وسقوط الطائرات  ، تفقد الباخرة ومن عليهاحيث الهائل للأضرار الناتجة عن حوادث غرق السفن 

ومسؤولية  ، (1) ةلاسيما إذا سقطت في منطقة عمراني ، تؤدي إلى هلاك الأرواح والأموال والطائرةوالتي 

ضرار لا أدى إلى فلو ألزم الناقل بتعويض كل هذه الأ  .(2)أصحاب الفنادق عن الأشياء الثمينة لنزلائهم

تحمل كل هذه المخاطر إلا إذا تم  مين لا تقبلأالتن شركات أو  خاصة ه شروعإفلاسه وتوقف م

ويعد مبدأ تحديد  . التعويض . وهذا من بين المعايير التشريعية الحديثة لتحقيق عدالة تحديدها

لكن تحديد المسؤولية لا يشمل  . المسؤولية من مبادئ القانون البحري مطبق في معظم دول العالم

 . (3) كل الأضرار فقد إستثنت الإتفاقيات حالات أخرى حتى لا يفسح المجال أمام الإهمال

ولا يفوق  حق المضرور ، لا يمكن أن يفوق مبلغ التعويض الضرر الذي ل فبتسقيف التعويض

، فلا  أما إذا كان مقدار التعويض يفوق الحد الأقص ى المحدد لسقف التعويض ، السقف المحدد

 . (4)المسقف  يسأل المسئول عن الضرر إلا في حدود المبلغ

فالأول يستوجب توافر  ، ويختلف التعويض في حالة تحديد المسؤولية عن التعويض التلقائي

بينما الثاني يكفي أن يثبت الضرر ، والشروط القانونية المحددة في هذا  ، المدنيةأركان المسؤولية 

للتعويض أن  يجوز لا و  ض  الحد الأقص ى للتعويض ،و فالمشرع القانون فيستحق تعويضا جزافيا . 

قل أفإذا كانت قيمة الضرر فيقدر القاض ي مقدار الضرر ،  ، يتجاوزه ولو كان الضرر يفوق هذا الحد

أما إذا كان الضرر يساوي الحد الأقص ى  ، فيحكم له بتعويض يساوي قيمة الضرر  لحد الأقص ىمن ا

                                                           
 . 117إلى  116صدمانة محمد : المرج  السابق ،  - 1
" يكون أصحاب الفنادق و النزل ومن يماثلهم من  588المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 50 -75الأمر - 2

 الأشخاص مسئولين عن الأشياء التي يودعها عندهم المسافرون والنزلاء الذين ينزلون عندهم م  وجوب المحافظة عليها...غير أنهم لا 

، ما لم يكونوا قد  خمسمائة دينار جزائري  يجاوز يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية و الأشياء الثمينة عن تعويض 

 أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها..." .
 . 117إلى  116دمانة محمد : المرج  السابق ، ص - 3
 . 015، م  المرج  السابق ن القانون البحري ،يتضم 01 - 76الأمر رقم  - 4
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 ، جسيم أرتكب الناقل غشا أو خطإأما إذا  ، الحق في الحد الأقص ى للتعويضله تضرر فالم ، أو يفوقه

 . (1) ولوفاق الحد الأقص ى ، فيقدر التعويض بما يعادل الضرر 

 يض بتحديد مسؤولية الناقل البحري تسقيف التعو  : الفرع الأول 

قائمة عن الخطأ المفترض غير قابل لإثبات العكس  ، الناقل البحري مسئول مسؤولية عقدية

فبعد  ،(2) القانون البحري  018مو  013م ، وبضائعهم ، عن سلامة الركاب ، إلا بإثبات السبب الأجنبي

 : ؤولية كما يليد المسحد ، ن حدد المشرع حالات الإعفاء من المسؤوليةأ

إذا لم يصرح  : " من القانون البحري حول مسؤولية الناقل البحري عن البضائ  015تنص م 

الشاحن بطبيعة وقيمة البضاعة قبل شحنها على السفينة ولم يدون هذا التصريح في وثيقة الشحن أو 

ر التي تصيب البضائ  أو أو الأضرا الخسائر، فلا يعد الناقل مسئولا عن  أية وثيقة نقل أخرى مماثلة

وحدة  31وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو  71.111عن التي تتعلق بها بمبلغ يزيد 

 ، يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق حسابية عن كل كيلوغرام

التي لم تسلم في  المتأخرةالبضائ  من أجرة النقل المستحقة الدف  عن  مرتين ونصفوبمقدار يعادل 

ولكن لا  ، الوقت المتفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلم فيه البضائ 

 .  تزيد عن مجموع أجرة النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحري 

ب أي فإن العبرة في حسا ، في حالة إستخدام حاوية أو أية وسيلة أخرى لتجمي  البضائ 

  . المبلغين أكبر لتحديد المسؤولية هي عدد الطرود المدونة في وثيقة أخرى تثبت عقد النقل البحري 

 تعتبر وحدة شحن أخرى. ، وإذا تضررت أداة النقل نفسها ولم تكن مملوكة للناقل

خمسة وستين وحدة حساب متشكلة من  ، يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا الأمر

 ، في النهاية  تسعمائة من آلاف من الذهب الخالصعلى أساس  ، ف من الذهبونص مليغراما

ويمكن أن تحول وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنية بأرقام مضبوطة ويتم التحويل في حالة 

  (3)"دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة بتاريخ النطق بالحكم

تكون مسؤولية الناقل  ل مسؤولية  نقل الأشخاص: "من نفس القانون حو  040كما تنص م   

في حالة الوفاة أو الإصابات الجسمانية لأحد المسافرين أو في حالة ضياع الأمتعة أو الخسائر التي تلحق 

                                                           
 .114ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص - 1
 . 018،م 013، م نفسهيتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم ، المرج   01 -76الأمر رقم   - 2
 . 015يتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم ، المرج  السابق ، م 01 -76الأمر رقم   - 3
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، محدودة بالمبلغ المحسوب حسب المبادئ المعدة لهذا الشأن في الإتفاقيات الدولية والتي  بالأمتعة

 ( 1)ا"تكون الجزائر طرفا فيه

 – 64 التي إنضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم 1875تفاقية بروكسل لعامإوالإتفاقية المقصودة هي 

 : والتي حددت قيمة تعويض الأضرار كما يلي 72

 . ضرار مادية فقطأفي حالة وقوع  ، من حمولة السفينةطن عن كل  فرنك7111 

 . ار بدنية فقطمن الحمولة في حالة وقوع أضر  طنعن كل  فرنك 3711

 3711وفي حالة وقوع أضرار مادية وبدنية عن الحادث الواحد فالحد الأدنى للمسؤولية هو

وإذا لم  ، فرنك7211ضرار البدنية أولا على أن يخصص للأ  ، من حمولة السفينة طنعن كل فرنك 

 .فرنك7111مبلغيكفي اشترك الدائنون بهذه الأضرار بما تبقى لهم من الدائنين بالإضرار المادية ب

من 011/7111من عيار الذهبمن  مليغراما 25.5والفرنك المقصود هو الفرنك الذهبي والذي قيمته

 .(2) الذهب

 تسقيف التعويض بتحديد مسؤولية الناقل الجوي  : الفرع الثاني

من  151 لىإ 145:  لقد نص المشرع الجزائري على تحديد مسؤولية الناقل الجوي في المواد

 الناقل الجوي مسئول مسؤولية عقديةقانون الطيران المدني ، أن 140نصت م ، طيران المدنيقانون ال

 151نصت م ، كما عن سلامة الركاب وبضائعهم ،خطأ المفترض القابل لإثبات العكس قائمة عن ال ،

تفاقية إنه تمارس مسؤولية الناقل الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا لقواعد من نفس القانون بأ

 . وبرتكول لاهاي المصادق عليهما من طرف الجزائر ، رسووا

تفاقية إ، في الفترة منذ  لقد تصاعد الحد الأقص ى لسقف التعويض عن حوادث الطيران

 1888 تفاقية منتريالإلى غاية إ 1828وارسو
نظرا لتضاؤل مخاطر الطيران بسبب التقدم  ، (3)

 . رتفاع الأسعارإض قيمة النقود بوتضاؤل قيمة التعويض نتيجة انخفا ، التكنولوجي

بموجب  ،1828لسنة  تفاقية وارسو إفالحد الأقص ى للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالركاب في  

عن  فرنك 251111لىإف  تر إ 1855لسنة  برتكول لاهاي بوبموج ، فرنك للراكب12111 هو منها  22م

                                                           
 . 040، م نفسهيتضمن القانون البحري، المعدل و المتمم ، المرج   01 -76الأمر رقم   - 1
 .114دمانة محمد : المرج  السابق ، ص - 2
ات وبروتوكول ،  1885أوت سنة  0الموافق  1416ربي  الأول عام  11المؤرخ في  214 - 85المرسوم  - 3 فاقي 

 
يتضمن المصادقة على ثلاث إت

، )ج.ر عدد تتعلق بالط ولي  ّ   الد   ّ  ّ  ( . 4، ص  1885أوت  16الموافق 1416ربي  الأول عام  18مؤرخة في  44يران المدني 

، المتضمن المصادقة على إتفاقية فارسوفيا المتعلقة بوض  قواعد النقل الجوي ، ) ج . ر  1864مارس  0المؤرخ في 47 – 64المرسوم  -

 ( . 1864مارس  7مؤرخة في  26عدد 
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تفاقية م  إفوضعت  ، صديق على البرتوكول بينما الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الت ، الكيلو غرام

دولار للراكب بما في ذلك المصاريف  75111:  هيئة الطيران الأمركي تنص على أن الحد الأقص ى هو

ن الحد الأقص ى في هذا الشأن إرتف  إلى إف 1871 وبموجب برتوكول غواتي مالا سنة . القضائية

وبموجب  . فرنك 15111 خيرأويض عن التواستحدث الحد الأقص ى للتع  فرنك للراكب 1511111

وحدة  - فرنك ذهب 251111ن الحد الأقص ى في هذا الشأن إرتف  إلى فإ 1888 تفاقية مونتريال سنةإ

  بما فيها الوفاة ضرار الجسدية التي تصيب المسافرينعن الأ  - حسابية المشار إليها في القانون البحري 

 .  تفاق بين الناقل والمسافرين على مبلغ أكبرجوز الإكما ي ، في صورة مرتب يجوز دف  التعويض

فرنك  251 تفاقية وارسو هي:إأما الحد الأقص ى للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأمتعة بموجب  

، تفاقية مونتريال إوبموجب  . فرنك للحقيبة التي يحتفظ بها الراكب 5111 و ، عن الكيلوغرام

بقي الحد الأقص ى كما هو ما لم يبين المرسل قيمة الطرد مسبقا  فبالنسبة للأمتعة والبضائ  المسجلة

حد تعويضها ، أما الأمتعة غير المسجلة والتي يحتفظ بها المسافر معه  مقابل دف  تكاليف إضافية

 . (1)فرنك لكل مسافر  5111هو

 لتعويض الجماعيتنظيم الدولة ل : المطلب الثاني

الإجتماعي بواسطة التأمين الإقتصادي لتعويض تتدخل الدولة عن طريق تنظيم التضامن 

والتأمين الإجتماعي للتعويض عن الأخطار الإجتماعية التي تصيب العمال  ، الأضرار الجسمانية والمادية

 . والموظفين

إما بصفة  ،فتتدخل  ، كما يكون تدخل الدولة عن طريق التكفل المباشر بالأضرار الجسمانية

و يكون  ،، والكوارث الطبيعية  تعويضات لضحايا الإضطرابات الأمنيةعن طريق صناديق الة أساسي

، أو بموجب  الضمان حتياطيا عن طريق صندوق ضمان التعويض عن حوادث السيارات إتدخلا 

  . (2)من القانون المدني 1مكرر 141حتياطي المقرر في المادة الإ 

 

 

 

 

                                                           
 . 118إلى 117دمانة محمد : المرج  السابق ، ص   - 1
 . 311إلى 288قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 2
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 بالتأمينتطور تنظيم الدولة للتضامن الجتماعي  : الفرع الأول 

والإرش   من خلال دية القتل ، لقد كرس الإسلام حق التعويض عن الأضرار الجسدية

وض   ، ولكي لا يحول إعسار المدين بالتعويض دون دف  التعويض ، كتعويض عن الأضرار الجسدية

 . من خلالها يتم توزي  التعويض على أكثر من شخصالعاقلة  الإسلام عبء التعويض على

الذي إنتشر و أصبح  نظام التأمينعويض على مجموعة من الأشخاص هو مبدأ فتوزي  الت

عبء وإذا مست أضرار هائلة لفئة كبيرة من المجتم  فتتحمل الدولة  ،يعول عليه لضمان التعويض 

أغلب كما هو الحال في  ، التعويض عن الإصابات الجسدية مقابل الضرائب التي تجنيها من المكلفين

نظام ، إن  التعويض عن أي ضرر يصيب الفرد بصفة مباشرة تتحمل نيوزيلاندادولة  الدول ن إلا أن

فهو ليس جديد كفكرة غير أنه لما انتشر  ، إجتماعية التعويض يجد أصوله في الشريعة الإسلامية

 . (1) أصبح جديد تطبيقا ، العمل به

د لمواجهة المخاطر عن حيث كان يتم الإستعدا إتجه الفرد للتضامن الإجتماعي عبر مراحل ،

 . قد يكون ما أدخر أقل من الضرر اللاحق، أو لكن قد يتعذر الإدخار  طريق الإدخار الفردي ،

فظهرت الحاجة للمساعدة الإجتماعية والتي إنتشرت بفعل تطور الأخلاق و المثل العليا بعد 

 ساعدة قد تكون خاصة والم ، تحث على مساعدات المحتاج والتي كلها ،السماوية  نزول الديانات

 ، لفقراء في رمضانالفيضان ، أو مساعدة ا أو  ، الزلزاللمواجهة كارثة ما ، كلمن طرف الدولة مؤقتة و 

أو من أفراد  ، وقد تكون مساعدة جماعية لما يحصل الفرد على المساعدة من الأسرة التي ينتمي إليها

 . حدهمأالمهنة الواحد تجاه 

ظهر الإدخار الجماعي هة أضرار الخطر بقدراته الشخصية ، لهذا إن الفرد لايستطي  مواج

في  ، و يواجهون نفس الخطر كوجه لتضامن الإجتماعي بين الأفراد الذين تجمعهم مصالح مشتركة ،

شكل تأمين تعاوني من خلال قيام مجموعة من الأفراد المنتمين لمهنة واحدة والمتعرضين لنفس الخطر 

 بهدف يه مساهماتهم للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الخطر المؤمن منهبإنشاء صندوق يضعون ف

تجار   قد إنتشرت فكرة المواجهة الجماعية للخطر لانها فعالة ، وأصبح يقوم بهذه المهمة. و  التعاون 

 ، أصبح هناك تأمين تجاري ف ، وهم شركات التأمين بهدف ضمان التعويض وتحقيق الربح ،محترفون 

صار من حق العامل أن يضمن  ، قانون العمل وأصبح هدفه حماية العامل تطور وبعد   أو إقتصادي

له التعويض بواسطة التأمين الإجتماعي عن الأخطار الإجتماعية التي قد يتعرض لها ، لاسيما حوادث 

                                                           
 . 414عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر: المرج  السابق، ص -1
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فإنقسم التأمين إلى تأمين إقتصادي  . واجب على الهيئة المستخدمةوأصبح تامين العمال  ،العمل 

 .(2)التأمين هو تعويض في صورته الموصوفة . ف (1)مين إجتماعي .وتأ

الأضرار التي تلحق العامل تعوض على أساس  كانت  تطور نظام التأمينات الجتماعية : أولا

 القضاء الفرنس ي أصبح  ، ولما تضاعفت حوادث العمل الناتجة عن استعمال اللة المسؤولية المدنية

 تطور فبعد أن  ، غير أن هذا الحل بقي قاصرا ، لى أساس حارس الأشياءمسؤولية رب العمل عيقيم 

كما سبق بيانه في عوامل تطور  - الإضرابات والنقابات بواسطةوطالبوا بحقوقهم ، لدى العمال  الوعي

في النصف الثاني من  ،للعمال أصبح التأمين الإجتماعي من المخاطر الإجتماعية حق  -نظام التعويض

بموجب القانون الصادر  ، قد ظهر التأمين الإجتماعي لأول مرة في أمريكاف ، م(18س  عشر)قالقرن التا

بناءا على السياسة الإقتصادية التي إنتهجها  ، لتقرير إعانة البطالة والشيخوخة 1835 أوت 14بتاريخ : 

ة ملايين مساعدمن أجل  ، 1828سنةلفي أعقاب الأزمة الإقتصادية  ( روزفلتالرئيس الأمريكي ) 

 .بسبب الأزمة المالية العاطلين عن العمل 

ثم إنتقلت فكرة الضمان الإجتماعي إلى المواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق  

  (3) الإنسان

يضمن  " :أنه  الفقرة الثانية 68في م 2116و دساتير أغلب دول العالم ، فنص الدستور الجزائري لسنة 

 . " في الضمان الإجتماعيالقانون حق العامل 

ينقسم إلى قسمين صندوق  ، فالتأمين الإجتماعي أو الضمان الإجتماعي : مفهوم التأمين الجتماعي - أ

من  وصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء ، الموظفين من أجل تأمينالضمان الإجتماعي للأجراء 

، له  ناديق التامين الإجتماعي مرفق إداري وتعتبر ص  ،أجل تأمين أصحاب الحرف و المهن المستقلة 

من المخاطر التي تمنعهم من  (4) صلاحيات السلطة العامة لتأمين العمال ومن في حكمهم إجباريايتمت  ب

 وحوادث العمل، ، كالأمراض ، أي المخاطر الإجتماعية التي تصيب الإنسان ومعيشته مزاولة العمل

                                                           
 . 128إلى  110قجالي مراد : المرج  السابق ، ص -1
 . 801عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 2
"  22، م   - https..//www.un.org . the Uations، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1840ديسمبر  11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - 3

من نفس الإتفاقية أنه " لكل شخص الحق في مستوى  25لكل فرد بإعتباره عضوا في المجتم  الحق في الضمان الإجتماعي "  ونصت م

فظة على الصحة له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات من المعيشة كاف للمحا

الإجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة و المرض والعجز والترمل والشيخوخة ، وغير ذلك من فقدان وسائل 

 المعيشة نتيجة لظروف خارجة عن إرادته " .
يتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي )ج.ر  1803يوليو  2الموافق  1413رمضان عام  21مؤرخ في 14 - 03القانون  - 4

 1425رمضان  27المؤرخ في  17 - 14(  ، معدل ومتمم بالقانون رقم 1010، ص1803يوليو  5الموافق  1413رمضان  24المؤرخ في 20عدد

 8، م( 3، ص2114نوفمبر  13الموافق 1425رمضان  31، المؤرخ  20، ) ج.ر عدد  2114نوفمبر  11الموافق
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وتمول هذه التأمينات بإشتراكات من أرباب العمل و  قة تنظيمية ،بناء على علا (1)والشيخوخة  والبطالة

 . من أجرة العامل ومساهمة من الدولة سبةن

وتدف   لها إلى صندوق الضمان الإجتماعي فيجب على الهيئة المستخدمة أن تنسب عما

ماعي بدف  يقوم صندوق الضمان الإجت فمتى وق  الخطر المؤمن منه . تحت طائلة العقوبة إشتراكاتهم

يعتبر تضامن وهذا  ،رب العمل  مبلغ التعويض عن هذا الضرر بغض النظر عن الإشتراكات التي دفعها

فالتعويض عن حادث العمل ، ، ودون البحث عن مسائلة المتسبب في الضرر  قيقي بين العمالاح

غير أنه يمكن  . زاعأما الهيئة المستخدمة فهي أجنبية عن هذا الن ، يتحمله صندوق الضمان الإجتماعي

كما يمكن للمتضرر  ، لصندوق الضمان الإجتماعي الرجوع على المتسبب في الضرر بما دفعه للمضرور

 . (2)الناتج عن حادث عمل  وفق قواعد المسؤولية المدنية من المتسبب في الضرر  طلب تعويض تكميلي

 13 - 03صدور القانون  لقد كانت حوادث العمل قبل:  مفهوم التأمين من حوادث العمل - ب

وض  المشرع قانون خاص بتعويض ، تخض  لقواعد المسؤولية المدنية ، إلى أن  1803الصادر سنة 

الأضرار المترتبة عن حوادث العمل قوامه التضامن بين العمال وأرباب العمل في مواجهة الأخطار 

المتعلق بالتأمينات  13 – 03قانون الأولى من الفنصت م  وكذلك الحال في مصر ، ، الإجتماعية

 ، " يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية " (3)الإجتماعية 

من  6 وقد عرفت م ،"  وهذا القانون يخض  له كل عامل مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليه

كل حادث إنجرت عنه إصابة بدنية ناتجة يعتبر كحادث عمل  " نفس القانون حادث العمل كما يلي:

حتى يتم  " إذن إشترط المشرع شروط خاصة  عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل

أو  –للعامل  الحادث : يجب أن يكون وق الذي أصابه ، وهي حادث العمل للعامل عن  التعويض

 القيام بالعمل ، أو بسبب العمل أو مكان ن ازمأي في  أثناء العمل ، -المستفيدين من التأمين الإجتماعي 

كإعتداء العامل على رئيسه خارج زمان ومكان  ، وهو الحادث الذي لا يق  لولا إرتباط العامل بالعمل

فالعبر لإشراف رب   أي لما يكون العمل ميسرا أو مهيئا لفرصة الحادث، أو بمناسبة العمل   العمل

 كالفترة السابقة لتسلم العمل أو فترات الراحة ، عامل يقوم بأي عملالعمل على العامل ولو لم يكن ال

 ، أن يكون الحادث فجائي وخارجي : كما يتطلب التعويض عن حادث العمل شروط عامة وهي ،

 .  ويسبب ضرر جسماني
                                                           

 . 161قجالي مراد: المرج  السابق، ص - 1
 . 33إلى26علي فيلالي: مقال، المرج  السابق، ص -2
 20، ) ج ر عدد  1803 يوليو 2الموافق  1413رمضان  21يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المؤرخ في  13 - 03القانون رقم  - 3

 ( . 1018، ص1803يوليو  5الموافق  1413رمضان  24المؤرخ في
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، فشمل كل فئات  من نفس القانون دائرة المستفيدين من أحكام هذا القانون  4وقد وسعت م

أن ت.إ ، 13 - 03من ق  12.كما إعتبرت م.كالرياضيين والفنانين والمتطوعين.، ي حكمهم العمال ومن ف

الحادث الذي يق  للعامل في طريقه للعمل كذلك يعد حادث عمل يستوجب التعويض وفق أحكام 

 .(1)  هذا القانون 

،   إجراءات محددة قانونا ومن أجل حصول المصاب بحادث عمل على التعويض يجب أن يتب

أما  ، ساعة من الحادث 24وهي وجوب التصريح بحادث العمل من طرف المصاب أو نائبه خلال 

وإلا يمكن لذوي حقوق المصاب أو المنظمة  ، من وقوع الحادث 40بالنسبة لصاحب العمل خلال 

 . التصريح بالحادثأو مفتشية العمل  ، النقابية

في مإذا كان حادث   ، يوما من وصول التصريح (21)البت في الطاب  المهني للحادث خلال عشرون  ثم

 قوم بتحقيق إداري ،ي،  (2)حادث عمل ثبت لصندوق التأمينات الإجتماعية أنهإذا ، فعمل أم لا 

فيقدم صندوق . ( 3) عن الأضرار الجسمانية للعامل بت في الحق في التعويضيوالمعاينة الطبية ، ثم 

إعادة ، ومصاريف  مصاريف العلاج : أداءات عينيةي شكل التعويضات للمتضرر فالضمان الإجتماعي 

جر العامل أفي شكل تعويضات يومية تحسب على أساس  ، وأداءات نقديةوغيرها...،  التأهيل الوظيفي،

وليس لنظرية المسؤولية  . أو في شكل إيراد مدى الحياة في حالة العجز الدائم ، في حالة العجز المؤقت

فيعتمد  ، عمدي أو غير معذور  أفي حالة إرتكاب صاحب العمل لخط إلا ر على أساس الخطأ أي دو 

  .(4) تكميلي تعويضلطلب العامل المتضرر على قواعد المسؤولية المدنية 

عرف في  تعويض حديث العهد تقريباالتأمين نظام نظام  قتصاديةتطور نظام التأمينات ال : ثانيا

وأقدم وثيقة تأمين  التجارة في إطاليا  تطور نتيجة  ، ال البحري أوروبا في أواخر القرون الوسطى في المج

ثم  ، نتشر عبر الدول الأوروبيةإثم  ، 1328 فريلأ 22بإيطاليا مؤرخة في  ( فلورنسا )محفوظة في مدينة 

 تلفو أفي انكلترا ، فبعد أن وق  حريق م( 17)ق إنتقل التأمين إلى المجال البري في القرن الساب  عشر

قررت مملكة بريطانيا تأمين المنازل و الممتلكات من الحريق ، فبدأ نظام   1666 منزل سنة13111

                                                           
 . 101إلى  161قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
 . 17إلى  13يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ، المعدل و المتمم ، المرج  السابق ، م 13 - 03الأمر رقم  - 2
 24مؤرخة في 11يتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي ، )ج.ر عدد 2110فبراير  23الموافق  1428صفر  16في  مؤرخ 10 - 10القانون  - 3

 ( .7، ص 2110مارس  12الموافق  1428صفر 
 . 113إلى 111ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص  - 4
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وشمل  ، طويل بعد تردد ، فشمل مجال الطيرانالتأمين يتوس  بالتوازي م  تطور النشاطات الخطرة 

 .(1) ت النوويةأتأمين المنشبما في ذلك  اعة الفلاحة والصن

 مين تدعى منتوجا يسوق لهأالتأمين إلى أن أصبحت خدمة الت نظام التعويض عن طريق تطور وقد 

 لتأمين ، مين الدوليأمين عبر الدول بما يعرف بالتأكما اتس  نطاق خدمات شركات الت ، (2)وسطأ تأمين

 . (4) وتأمين القرض عند التصدير  (3) البضاعة المنقولة برا وبحرا وجوا عبر الدول  وتأمينافرين المس

فحوادث المرور من الأسباب  ، خاطر المرور تشكل عبء كبيرا على المجتم موقد أصبحت  

ولية المدنية للمسؤ  ايعد أثر  عن أضرارهاكان التعويض  وقد ، الرئيسية للوافيات والإعاقات الدائمة

وحتى بعد أن أصبحت تؤسس على أساس حراسة الأشياء بدل المسؤولية عن الفعل بعد إثبات أركانها 

بسبب قصور نظام التعويض في المسؤولية  ي عدد كبير من الضحايا دون تعويض، بق الشخص ي

فمن يصاب  ، ضحية في نفس الوقتال هوقد يكون السائق هو المسئول عن الضرر و ، ف المدنية

ويتطلب  ، العملفإنه يصبح معاق غير قادر عن  ، بحادث مرور إن لم يتوفى ويترك أسرته دون عائل

ج وإخرا، ، فأصبح تضامن المجتم  لا بد منه لمواجهة هكذا أخطار إجتماعية  علاجه مصاريف كبيرة

15-74ية وإخضاعه لنظام خاص تضمنه الأمر نظام التعويض من المسؤولية المدن
 ولقد ساهم (5) 

كرس تضامن المجتم  عن بشكل كبير في الحث على إجتماعية التعويض ، لأنه  جتماعي المذهب الإ 

لا سيما على المجتم  بواسطة شركات التأمين خطار التي يتعرض لها الإنسان طريق توزي  عبء الأ 

 .(6) حوادث المرور

لقد نصت المادة الأولى من قانون التأمينات أنه " م  مراعاة أحكام :  مفهوم التأمينات القتصادية - أ

من  621ا في مفهوم المادة من القانون المدني ، ينظم هذا الأمر الذي يعد قانونا خاص 625إلى  618المواد 

                                                           
ة( ، دار الخلدونية ، شارع محمد مسعودي ، القبة عبد الرزاق بن خروف : التأمين الخاص في التشري  الجزائري )التأمينات البري - 1

 . 32م ، ص 2117القديمة ، الجزائر، ط .
، " منتوج التأمين هو الخدمات التي تقدمها شركة التأمين  161أسامة عزمي سلامة و شقيري نوري موس ى : المرج  السابق ، ص - 2

تتضمنه من مناف  ، لاسيما الحماية من الضرر عند حدوث الخطر المؤمن لحامل الوثيقة التأمينية بعد شرائها من شركة التأمين ، بما 

 منه ".
سامى عفيفى حاتم: التأمين الدولي، الخطر والتأمين، تأمينات النقل الدولي، "برامج ضمان الاستثمارات الأجنبية في العالم، المناخ  - 3

مصر، ط الثانية  –شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة 16ية اللبنانية، الاستثماري وضمان الاستثمارات الأجنبية في مصر "، الدار المصر 

 . 14، ص1800
المؤرخ  3، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير )ج.ر عدد  1886يناير سنة  11الموافق  1416شعبان عام  18المؤرخ في  16 - 86الأمر  - 4

 . 4إلى 1، م(  16، ص 1886جانفي  14الموافق  1416شعبان عام  23في
 يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، معدل ومتمم، المرج  السابق .  15 - 74الأمر  - 5
 . 101إلى  177قجالي مراد : المرج  السابق ، ص  - 6
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القانون المدني ، نظام التأمينات". ولا حاجة للحديث عن قاعدة الخاص يقيد العام لأن المشرع 

وأحال على قانون التأمينات وما أبقي إلا القواعد  قواعد التأمين من القانون المدنيالجزائري ألغى كل 

 العامة . 

ينات ، تقوم به شركات خاصة أو شركات عمومية ، فالتأمين الإقتصادي خاضعة لقانون التأم 

بموجب عقد تبرمه م  المؤمن له ، هدفها التأمين من الأخطار التي تهدد النشاط الإقتصادي وتحقيق 

ماعدا التأمين عن الأشخاص  وكلهم إجباري  ويشمل كل المجالات البري و البحري والجوي ،أرباح ، 

 فهو غير إجباري . 

و الأخطار اللاحقة ، والتأمين من هلاك الحيونات و الأخطار المناخية ،  الحريقخطر  التأمين من فيتم

  . (1)والتأمين على الكوارثوتأمين البضائ  المنقولة ، وتأمينات المسؤولية...

مين عقد يلتزم المؤمن التأ " : ق.م.ج.ن التأمين بأنه 618عرفت م تعريف التأمين القتصادي : - 1

مين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو إلى المستفيد الذي اشترط التأ دي إلى المؤمن لهبمقتضاه أن يؤ 

ذلك مقابل قسط أو أية ث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، و أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحاد

الذي ورد في م لقد أعاد المشرع نفس التعريف تقريبا  . (2) دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"

دد الجانب القانوني ، وهو العلاقة التعاقدية بين فح ق.م.م  747وم ، ( 3 ) من قانون التأمينات 2

، وهو مكتتب عقد التأمين من  المؤمن له المؤمن والمؤمن له وبذلك حدد أطراف عقد التأمين وهم :

تعهد بتغطية الخطر عند حدوثه وهو الم (4 ) )شركة التأمين(_ المؤمن   أجل حماية مصلحته من الخطر

قد يكون شخص أخر معين في العقد أو المستفيد  - مقابل ما يتلقاه من المؤمن له من أقساط

ن التعريف تضم  كما .  مثلا مين من حوادث المرور أالمستفيد هو ذوي حقوق المؤمن له بعد وفاته في الت

لو لم يخلو من فالتعريف جاء شاملا  إذن . مينأمين وهي :الخطر و القسط و مبلغ التأعناصر عقد الت

  . الجانب التقني لعقد التأمين

                                                           
ن على الكوارث الطبيعية و يتعلق بإلزامية التأمي 2113غشت  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  12-13الأمر  - 1

 ( . 22، ص 2113غشت  20الموافق  1424جمادى الثانية عام  20المؤرخ في  52بتعويض الضحايا ، )ج.ر عدد 
 . 618، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ،  م  50 -75الأمر  - 2

 . 2السابق ، مالمتعلق بقانون التأمينات ، المرج   17-85الأمر  - 3
 . 213، م نفسهالمتعلق بقانون التأمينات ، المرج   17-85الأمر  - 4
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فمن خلال هذا التعريف يتبين أن عقد التأمين يتكون من عناصر وهي :  عناصر عقد التأمين : – 2

 .(1 )الخطر المؤمن منه ، والقسط ومبلغ التأمين 

" وريبار  Planiol"الفقيه الفرنس ي بلانيول ، وقد عرفه  هو محل عقد التأمينالخطر المؤمن منه :  -2.7

"Ripert ""ويقصد بالخطر كل  بأنه "حصول الحادث الذي يوجب تحققه أن يوفي المؤمن بما إلتزم به

وأن  فلا تأمين على خطر قد وق  ،، ويشترط في الخطر أن يكون مستقبلي، ( 2 )السارة والضارة  الأحداث

مستقلا  أن الخطر و ، دون أن يكون مستحيل ،  حتمل الوقوعوهو موليس مجرد وهم ،  حقيقيايكون 

كما يجب أن يكون مشروع غير مخالف للنظام العام . مين على خطر عمدي فلا تأ ، عن إرادة الأطراف

الخطر المؤمن منه يجب أن لا يكون منتشرا كثير الحدوث ولا إضافة إلى ذلك أن  . (3 ) و الداب العامة

لأنه يصعب تغطية  لا يق  في مكان واحد أو على كل المؤمن لهم في وقت واحد ،و ،  ( 4) نادر الحدوث

فلا يمكن لشركة التأمين أن تؤمن من الزلزال ، وهنا نقطة ضعف نظام التأمينات ، لأنه عجز  أضراره 

عن تعويض أضرار الكوارث الكبرى فالحل هو تحمل الدولة للتعويض بصفة مباشرة ،كمنح قروض 

 ( 5)المنازل المتضررة  لإعادة بناء

هو مقابل مالي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن حتى يضمن التعويض عن الأضرار القسط :  - 2.2

 ونسبة إحتمال حدوثهالناتجة عن الخطر المؤمن منه عند تحققه ، ويقدر القسط حسب حجم الخطر 

 ( 7) ريفات لدى وزير المالية بواسطة تعريفات من جهاز التعوذلك  (6 )ووفق عوامل موضوعية وشخصية 

التعويض الذي تتعهد به شركات التأمين بدفعه للمؤمن له حين تحقق الخطر  هو مبلغ التأمين :  - 2.3

أن مبلغ التأمين يساوي  : ، ويحكمه المبدأ التعويض ي بالنسبة للتأمين على الأشياء ، أي (8 )المؤمن منه

                                                           
معراج جديدي: محاضرات في قانون التامين الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون الجزائر ، ط الرابعة  - 1

 . 32إلى  31ص.2116
 . 122ق ، صعبد الرزاق بن خروف : المرج  الساب - 2
 . 51إلى  43معراج جديدي : المرج  السابق ، ص - 3
 . 150إلى157خالد مصطفى فهمي: المرج  السابق ، ص -4
، يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة  2116يناير سنة  16الموافق  1526ذي الحجة عام16مؤرخ في 11 – 16مرسوم تنفيذي رقم  - 5

وكيفيات منحه ،  1801لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة  على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض

 ( . 6، ص 2116يناير سنة 10الموافق 1526ذي الحجة عام 10، مؤرخة في 3)ج.رعدد
 . 145عبد الرزاق بن خروف : المرج  السابق ، ص - 6
 . 01،  234إلى  231لسابق ، مالمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، ا 17-85الأمر  - 7
 . 54معراج جديدي : المرج  السابق ، ص - 8



 بقوانين خاصة دعيمهويض في المسؤولية المدنية وتقصور نظام التع              :الفصل الثاني

 

279 

، أي والمبدأ الجزافي بالنسبة للتأمين على الأشخاص  ،وعة م  مراعاة قيمة الأقساط المدفقيمة الضرر 

  .(1) بغض النظر عن الأقساط المدفوعة دف  المبلغ المتفق عليه

يستفيد أن كل متضرر ل فبفضله يمكن ، نظام التعويض تطور  أصبح للتأمين دور كبير فيلقد 

، ن بالتعويض تجاه المتضرر حل المؤمن محل المديقد و  ، من التعويض بسرعة وسهولة ودون تكاليف

وإذا ثار نزاع حول  ،المؤمن منه يدف  للمؤمن تعويض عن الأضرار التي لحقته مجرد تحقق الخطر فب

دوا من معرفة الأخطار مين ويتأكأرفعت دعوى بذلك فعلى القضاة أن يحللوا عقد التمين و أمحل الت

تعويض بال  ، فالمؤمن لا يلتزم (2) قديم الضمانمين بتإلتزام شركة التأأمن عليها المؤمن له ومدى  التي 

 ، مينأأي يعوض الضرر المنصوص عليه في عقد الت رار الناتجة عن الخطر المؤمن منه،إلا عن الأض

 . (3) والقضاء بخلاف هذا يعد خرقا للقانون 

، حددها قانون  إداريةفمن أجل حصول المؤمن له على مبلغ التأمين عليه أن يتب  إجراءات 

أو تقرير ، الشهادة الطبية  ، لاسيما وتقديم الوثائق المثبتة للضرر  ، من التصريح بالخطر التأمينات

إذا كان و   (5)أصبح التأمين إجباري تحت طائلة العقوبة وقد .  (4) أو تقرير المعاينة الودية، الخبرة 

سبة لحوادث المرور فإذا كان مبلغ ما بالنأ (6)المختصة  المتضرر إلى التعاضدياتأ التعويض غير كافي يلج

 .(7)المتضرر إلى صندوق التعويض عن حوادث السيارات  أفيلج ، مين غير كافيأالت

أمين في  مجال التأمين تتمثل أثار عقد الت : نموذجه" التأمين من المسؤولية"  أثار عقد التأمين - 3

 ، مين والمتسبب في الضرر أأطراف عقد التلتزامات المترتبة على على المسؤولية عن عمل الغير ، في الإ

وعلاقة المؤمن  ،عن الضرر  المسئول وهو ( بالمؤمن له  شركة التأمين ) من خلال علاقة المؤمن

 وعلاقة المؤمن بمن صدر منه الخطأ.،  بالمضرور 

                                                           
، علي 2،153، ن1808، المجلة القضائية ، سنة  1804مارس  12بتاريخ  33761قرار المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية ، ملف رقم : - 1

 . 343فيلالي  : المرج  السابق ، ص
 . 221، عمر بن سعيد : المرج  السابق ، ص 1884نوفمبر 8بتاريخ:  11688لمدنية ، ملف رقم: قرار المحكمة العليا ، الغرفة ا - 2
 . 221، عمر بن سعيد : المرج  السابق ، ص 1800جويلية 13بتاريخ:  54041قرار المحكمة العليا ، ملف رقم:  - 3
يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات  1801فيفري  16الموافق  1411ربي  الأول  28المؤرخ في  35 - 01المرسوم رقم  - 4

يتعلق بإلزامية  1874جانفي  31الموافق  1384محرم  16المؤرخ في  15 -74من الأمر  18التحقيق في الأضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 

 ( .254، ص  1801فيفري  16الموافق  1411 ربي  الثاني 3، مؤرخة في 0التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، ) ج.ر عدد 
 . 42وم 13المتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي ، المعدل المتمم ، المرج  السابق ، م   14 - 03القانون رقم  - 5
أ بإرادة الأفراد المنتمين لنفس " التعاضدية الإجتماعية هي مؤسسة تنش 3، هامش رقم  344إلى  343علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 6

 ."  المهنة تقوم بتأدية خدمات ذات طاب  إجتماعي لفائدة أعضائها مقابل أن يدفعوا الإشتراكات
 . 343إلى  341علي فيلالي : المرج  نفسه ، ص - 7
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 ، هعلى المؤمن أن يدف  التعويض الذي يطلبه المتضرر من المؤمن ل علاقة المؤمن بالمؤمن له: - 3.7

عقد  وليس إن عقد التأمين من المسؤولية هو عقد تأمينو ،  بشرط أن يتم إدخال المؤمن في الخصومة

وهذا بخلاف  فلا يجوز أن يكون مصدر ربح له ، ، دخار فهو معقود لتعويض الخسارة على المؤمن لهإ

غ التأمين على أن يزيد مبل فيه فيجوز  مين ،الأشخاص فهو عقد إدخار لا عقد تأ مين علىأعقد الت

مين من المسؤولية . وقد يرد في بنود عقد التأ(1) في حدود المبلغ المتفق عليهلكن  ، مقدار الخسارة

 دنيأن يتحمل المؤمن له التعويض بما يصل إلى حد أك ، أن يتحمل المؤمن جزء من التعويض،  المدنية

ويتحمل المؤمن له ما زاد ، يتحمله  أو يحدد للمؤمن حد أقص ى ، وما جاوز هذا الحد يتحمله المؤمن ،

وفي هذه الحالة  - ويمن  المؤمن له من التأمين عن هذا الجزء الذي خصص له كي يتحمله  عن ذلك

حتى لا   مينأالتللمسؤولية المدنية في نظام  الردعيةهذا لإبقاء الوظيفة و  - يكون القسط منخفضا

 .(2) نتيجة خطئهب في الضرر يتحمل المتسببل  ، رتكاب الأضراريعتمد على التأمين لإ 

 أهم إلتزام للمؤمن له هو دف  أقساط التأمين في مواعيدها وغير ذلك من : لتزامات المؤمن لهإ - 3.7.7

على إعفاء المؤمن من الضمان إذا  التأمين وثيقةويصح الإتفاق في  ، الإلتزامات التي ترتبها وثيقة التأمين

وللمتضرر أن . (3)ؤمن قد دف  إلى المضرور تعويضا أو أقر له بالمسؤولية من الم المؤمن له دون رضاكان 

 .(4) المتسبب في الضرر ويدخ المؤمن في الخصومة ضد التعويضيرف  دعوى 

ق .ت.ج.ن أنه " لايلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا  623تنص م  علاقة المؤمن بالمضرور: - 3.2

ومؤدى هذا . ( 5 )المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين " عن الضرر الناتج من وقوع الخطر 

النص أن المضرور الذي لم يتقاض ى التعويض من المسئول )المؤمن له( يستطي  أن يتقضاها مباشرة 

ويلاحظ أن هناك حالات خاصة وردت فيها نصوص تعطي للمضرور  . من المؤمن في حدود مبلغ التأمين

من ذلك التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث  التأمين حقا مباشرا قبل شركة 

 .(6) السيارات

قد يحدث أن  ، مين على المسؤولية عن عمل الغيرأفي الت : علاقة المؤمن بمن صدر منه الخطأ - 3.3

منه  ولكنه يكون مسؤلا عن عمل الغير الذي صدر  المؤمن له قد لا يكون هو من صدر منه الخطأ ،

                                                           
 . 1112إلى  1118عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 1
 . 271إلى  260وص 261الثاني ، المرج  السابق ، ص محمود جمال الدين زكي : الجزء - 2
 . 1112عبد الرزاق السنهوري : المرج  نفسه ، ص - 3
 . 361محمود جمال الدين زكي : الجزء الثاني ، المرج  نفسه ، ص - 4
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 ويتحقق ذلك في مسؤولية المكلف بالرقابة عمن هم في رقابته ومسؤولية المتبوع عن التاب  ، الخطأ ،

فلا يجوز للمؤمن أن يرج   فإذا دف  المسئول عن عمل الغير التعويض للمضرور ورج  به على المؤمن ،

من بدف  التعويض ولو أن . فيلتزم المؤ  كما يرج  المسئول نفسه  به على الغير الذي صدر منه الخطأ

 .  تحقق الخطر المؤمن منه وق  بخطأ الغير

لقد كان التشري  الفرنس ي يسمح للمؤمن بأن يرج  على الغير حتى يمن  المؤمن له من أخذ 

نه في نهاية القرن التاس  عشر من  المؤمن من الرجوع على الغير في أغير  ، تعويضين عن نفس الضرر 

ن أففسح المجال أمام المؤمن له ب  أو يحل محل المؤمن له في دعواه على الغيرمين من المسؤولية أالت

فلم يستقر التشري  والفقه  ، ثم أجاز حق الرجوع للمؤمن ، يأخذ تعويضين لإختلاف أساس كل منهما

إلى أن تم تمييز الفقهاء بين المبدأ التعويض ي والذي يخض  له .  الفرنس ي على حق الرجوع للمؤمن

الأشياء من أضرار الحريق والسرقة ، والتأمين من المسؤولية ، فهي عقود تعويض ، وبين ن على ميأالت

عقود التأمين الخاضعة للمبدأ الجزافي أي يدف  المؤمن مبلغ التأمين المتفق عليه بغض النظر عن 

التعويض ي  يخض  للمبدأ  مين من المسؤوليةأالتف مقدار الضرر اللاحق عند تحقق الخطر المؤمن منه .

ويحق له الرجوع على المتسبب في أمين في حدود قيمة ما يعوض الضرر فيلتزم المؤمن بدف  مبلغ الت

 .(1)وإذا تحقق الخطر بخطأ المؤمن له فلا يرج  عليه المؤمن ، ن كان من الغيرإالضرر 

اتجة عن فبموجب قانون التأمينات والذي نص على التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الن

ن يرف  دعوى مباشرة ضد المؤمن على مسؤولية أخول المصاب في حادث مرور ب ، حوادث المرور

إضافة إلى إدخال المسئول المدني في الخصومة  ، ضمانا لحصوله على التعويضالسيارة  صاحب

على  إذا كان تحديد التعويضات " وقد قررت المحكمة العليا أنه . ومطالبته بالتعويضات المستحقة

فعلى شركة التأمين أن تقوم بنفسها بالتقديرات  15-74 مرساس السلم القانوني الذي سطره الأ أ

ولا يمكن للقضاة أن يحكموا إلا بالتعويضات المحددة في  اللازمة وتقديمها لقاض ي الموضوع لمراقبتها ،

ادث المرور من النظام وبتالي فأحكام التعويضات الناجمة عن حو   31- 00 الجدول الوارد في القانون 

 . (2) العام

 : بعض مجالات التأمين من المسؤولية -ج

: التأمين من المسؤولية هو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له  التأمين من المسؤلية - 7

فيغطي  ، مقابل قسط يلتزم المؤمن له بدفعه له، من الأضرار الناتجة من رجوع الغير عليه بالمسؤولية 
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و المصاريف  ، مين جمي  الأضرار التي تلحق المؤمن له نتيجة دعوى المسؤولية التي ترف  عليهألتا

وليس الغرض منه توفير  مين من الأضرار ،أالت مجال مين من المسؤولية فيأيندرج التو  ، القضائية

ذي ضمان للمتضرر بل هو تجنيب المؤمن له رجوع المتضرر عليه بدعوى التعويض عن الضرر ال

على المتضرر  ن تحتجأمين بأوهذا ما أعطى الحق لشركة الت (1) ويتحمل هذا التعويض المؤمن ، أصابه

وبالتالي ،  (2) فقد هذه الوسيلة الكثير من فعاليتهاأمما  ، تحتج بها على المؤمن لهبالدفوع التي كانت ل

ن الأول كل ، مين الأشياءأن تفيختلف ع مين من الدين ،أوت ، مين من المسؤولية هو عقد تعويضأفالت

مين أكت ، يجابي، بينما يتعلق الثاني بالجانب الإ يتعلق بالجانب السلبي لذمة المالية للمؤمن له 

شب حريق في العين مإذا حتى يتجنب إلزامه بالتعويض في حال  ، المستأجر عن مسؤوليته عن الحريق

فقد يكون  ، ل المؤمن ليتحمل التعويضويطلب التعويض من المؤمن له عن طريق إدخا ، المؤجرة

وقد يكون غير محدد من  ، مين على تلف الأشياء المودعةأمين من المسؤولية محدد الموضوع كالتأت

كالتأمين من المسؤولية من حوادث السيارات أو من المسؤولية  ، حيث الأشخاص ومقدار الضرر 

والتأمين عن الفعل  ، ضار الشخص ي غير العمدييجوز التأمين عن المسؤولية عن الفعل ال. و (3)المهنية

 . (4) و التأمين عن الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء الضار للغير عمديا كان أو غير عمدي

الذي يزيح المسئول  لأنه في الوقت ، بديل الإعفاء من المسؤولية هو التأمين من المسؤولية إن  

.  فيجوز أن  وهو واس  الإنتشار ، من حقه في التعويضعلى عاتقه عبء المسؤولية لا يحرم المضرور 

غير أن الخطأ  بغض النظر عن نوع الخطأ أو درجته ، ، يؤمن المسئول من مسؤوليته المترتبة عن الخطأ

مين عن أكما لا يجوز الت ، العمدي لا يجوز التأمين من مسؤوليته فلا يجوز لأحد التيسير لنفسه الغش

وإنما يجوز التأمين من  ، ن هذا يتعارض م  النظام العاملأ  كالغرامةلية الجنائية ثار المالية للمسؤو ال

لأن المسئول لم يؤمن على غشه بل  حتى لو إرتكب هذا الغير خطأ عمدا ، ، المسؤولية عن عمل الغير

أو نظرا  (5)فالخطأ الشخص ي الذي يؤمن نفسه منه هو خطأ مفترض لا عمدي ، على غش الغير

، أما المسؤولية عن الخطأ الجسيم لا  أو متولي الرقابة بمرتكب الخطأ ، لة إرادة المتبوعلانقطاع ص

رغم أن الخطأ الجسيم يدل على عدم اكتراث بالغ  ، مين عليهاأولكن يجوز الت يجوز الإعفاء منها ،

أمين اء التوم  ذلك فأجاز الفقه ، ويجعل المؤمن له لا يبذل الحيطة الواجبة ، بمصالح الغير وأمنهم
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مين أفيؤدي الت  يجابيات هذا الرأي أكثر من سلبياتهإلأن  ، المغتفر على الخطر الجسيم وحتى الخطأ

مين من حوادث العمل أكإتساع الت من المسؤولية عن الخطأ الجسيم إلى إتساع المسؤولية المدنية ،

 ، يض دون خشية إعسار المسئول ن التأمين وفر للمتضرر حق التعو لأ  ، مين عن الأشياء غير الحيةأوالت

 . (1) وسهل تطبيق مبدأ التعويض الكامل عن كل الضرر  ودون إرهاق المسئول 

من الفصل  في قانون التأمينات الجزائري وردت تأمينات المسؤولية المدنية في القسم الأول ،

و  على الشركات المشرع فأوجب ،" التأمينات الإلزامية" من الكتاب الثاني  ،" التأمينات البرية" الأول 

والتجار ومستغلي القاعات لاستقبال الجمهور من  ، قتصادية المدنيةالمؤسسات التابعة للقطاعات الإ

والناقلين العموميين عن طريق  ومستغلي المطار أو الميناء ، ، نشاطات رياضية أو ثقافيةممارسة جل أ

والمنتجين للمواد  ، والشبه الطبي والصيدلاني والمؤسسات الصحية المدنية وأعضاء السلك الطبي ، البر

وقد جعل  . مين على مسؤوليتهم تجاه الغيرأوغيرهم من الأشخاص الذين ألزموا بالت ، الاستهلاكية

 . (2) مين وظيفة التعويض أولى من وظيفة الردعأنظام الت

مما ضاعف  ، ةلقد تضاعف استعمال السيار  : التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات - 2 

وتتسبب في  ،سنويا  أن حوادث المرور تقتل مليون ونصف الإحصائياتولقد بينت  ، حوادث المرور

ضاعف الضحايا دون تعويض نتيجة وت  (3) شخص يوميا137111بمعدل  ، جرح خمسين مليون سنويا

المسؤولية المدنية مين من أوهذا ما أدى بالمشرع إلى جعل الت، عتماد على المسؤولية عن الأشياء الإ 

 1874 جانفي 31المؤرخ في 15 – 74 بموجب القانون   1874منذ  ، الناتجة عن حوادث المرور إلزامية

 . مين على السيارات وبنظام التعويض عنهاأالمتعلق بإلزامية الت

ن يؤدي إلى ألتزام بإفالتأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات يض  على عاتق المؤمن 

من خلال إلزام الناقل والضامن له بدف   ، الذي إشترط التأمين لصالحه العوض الماليالمستفيد 

 . (4) التعويض

                                                           
 . 251إلى  236محمود جمال الدين زكي: الجزء الثاني ، المرج  السابق، ص  -1
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 . 32جامعة أدرار، ص
"...بمأن  221، غير منشور ، عمر بن سعيد ، المرج  السابق ، ص  1887ديسمبر  11، بتاريخ :  148617قرار المحكمة العليا ، رقم :  - 4
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بمقاضاة كل من هذا الأخير وكذا مؤمنه وهي الطاعنة ، وذلك ليتسنى له استصدار حكم قضائي يحمل الناقل بأدائه له التعويضات عن 

 التأمين والمتضرر" . الأضرار اللاحقة تحت ضمان مؤمنه ، وليس سديد الإدعاء بإنعدام العلاقة بين شركة
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فكل مالك مركبة ملزم بموجب قانون التأمينات بالإكتتاب في عقد التأمين ، ومن لا يمتثل 

ثلاثة  أيام إلى( 10ثمانية ) لإلزامية التأمين من المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات يعاقب بالحبس من

ويلزم المسئولون عن الحوادث غير المؤمن عنها بدف   د.ج ، 411د.ج إلى  511أشهر وغرامة من  (13)

من المبلغ الإجمالي  %(11عشرة بالمائة )مساهمة لحساب الصندوق الخاص بالتعويضات تقدر ب

 . (1) ق.تأ.ج.ن م 181،181 للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الأضرار المتسبب فيها م

وأن إلزامية التأمين  ، لتزامات المؤمنإمين غير أنها تق  عليها ألتزام بالتأما الدولة معفات من الإ 

 المشرع أغلب التأمينات إجبارية  وجعل . (2) المنصوص عليها في هذا الأمر لا تسري على السكك الحديدية

ركة التأمين طرف أساس ي يستوجب إدخاله في وأن ش ، حوادث السيارات  التأمين علىلاسيما 

 قواعد نظام التأمين بما يناسب حجم الأضرار طوعة  فبفضل التأمين ، الخصومة لطلب التعويض

التضامن يجسد عقد التأمين على السيارات أوضح نموذج لتدخل الدولة في تنظيم و  . (3) تطورهاو

عقد  بنود ، فبينل لإعمال إرادة المتعاقدين أي مجاالمشرع ترك ولم ي ، الإجتماعي لضمان التعويض

التي  مين فقطأختيار شركة التإ حرية ستهلك سوى كمللمؤمن له  وما بقي ، وجعله إجباريا التأمين

  .(4)يشتري منها وثيقة التأمين 

 ، سبب أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقهايإن كل حادث سير 

ويشمل هذا التعويض  ، صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادث ن لم تكن للضحيةإو 

كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن  ، كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة

 . (5) "المعدل والمتمم  ، يتعلق بالتأمينات 17 - 85من الأمر  13 الشروط المنصوص عليها في المادة

:  فتدف  شركة التأمين التعويضات التالية ، لجسم المضرور اادث السيارة أضرار قد يسبب حف

وتعويض كل من  العجز الجزئي الدائم  التعويض عنو  – التعويض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل

                                                           
 . 181، م 118المتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 17 – 85الأمر  - 1
 28المؤرخ في  34 - 01 رقم المرسوم -يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار معدل ومتمم .   15 - 74الأمر - 2

 1384محرم  16المؤرخ في  15 -74من الأمر  7يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  1801فيفري  16وافق الم 1411ربي  الأول عام 

ربي  الثاني الموافق  3مؤرخة في  0يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، )ج.ر عدد 1874جانفي  31الموافق 

 ( . 451،ص 1801فيفري 18
ديل : مشكلات تعويض حوادث السير بين إستهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية التعويض المباشر المحدود ) دراسة سعيد السيد قن - 3

 . 133، ص 2114شارع سوتير ، الأزاريطة ، الإسكندرية ، مصر ، ط .  41 – 30مقارنة ( دار الجام  الجديدة ، 
مجلة رور بين القانون المدني وقانون إلزامية التأمين على السيارات ( بومدين محمد : ) المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث الم - 4

، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31580،كلية الحقوق، جامعة أدرار ،  52إلى  31، ص 1، العدد  1القانون والمجتم  ، المجلد 

 . 7يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ، المعدل والمتمم ، م 15 - 74القانون و   38ص
 . 0يتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 17 – 85الأمر  - 5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31580
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يمكن مراجعة مبلغ التعويض و   والري  العمري  ، ضرر التألم والضرر الجمالي و التعويضات الصيدلانية

 . (1) تفاقم الضرر بعد ثلاثة سنوات من الحكم للمطالبة بالري  العمري  بسبب

 ، : الزوجة مين إلى ذوي الحقوق وهمأوقد يؤدي حادث المرور إلى الوفاة فتدف  شركة الت

لكل واحد % 11موالأب والأ  ،% 15 ولكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة ،% 31 الزوجات بنسبةأو 

، بمفهوم  والأشخاص الخرون تحت الكفالة ، الة عدم ترك الضحية زوج وولدح% في 21و ، منهما

من شطر  ، كما يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية ، واحد منهم% لكل 11جتماعيالضمان الإ 

أس مال تأسيس ي : ر  ، التعويضات التالية التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية

مبلغ الرأس  (2)يمكن أن يتجاوز . ولا  وتعويض مصاريف الجنازة  والتعويض المعنوي لحقوق يدف  لذوي ا

. (3) وإذا تجاوز يجب تخفيضه وقد بين القانون أعلاه طريقة حساب التعويض %111 سيس يأمال الت

 . (4) فهؤلاء الأشخاص فقط يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الألم النفس ي بسبب فقد قريبهم

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام  15 - 74لتعويض الذي ورد في الأمرفنظام ا

عتماد على دون الإ   نظاما جديدا للتعويض عن حوادث المرور يعدالتعويض عن الأضرار معدل ومتمم 

حيث التعويض  جزافيو  ، بل هو تعويض تلقائي لمجرد وقوع حادث المرور ، قواعد المسؤولية المدنية

وإعتمد هذا النظام على أساس الضمان   وليس للقاض ي أي سلطة لتقدير التعويض ، را قانونامقد

مين أجتماعي عن طريق التمن خلال تنظيم الدولة للتضامن الإ ، يلتزم به المؤمن تجاه المؤمن له الذي 

من  لأن المتضرر يستفيد ، دعى بعض الفقهاءإالخطر كما  هذا التعويض وليس أساس ، الإقتصادي

سبب كان ن إكما شمل حتى السائق بغض النظر  ، التعويض ولو كان الحادث وق  بسبب أجنبي

حالة سكر أو  غير أنه إذا ثبتت مسؤوليته عن الحادث كليا أو جزئيا وهو في ، أم لا ، الضرر بخطئه

اوز إلا إذا تج  وعوقب فليس له الحق في التعويض، أوالمنومات المحضورة تحت تأثير المخدرات

وكذلك نفس الحكم بالنسبة  . ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة %66عجزه

ينص على  1800ولم يكن هذا القانون قبل تعديله سنة  . (5)حادث مرور ايرتكب به اللسارق السيارة لم

                                                           
 و البند الساب   31ممعدل ومتمم، المرج  السابق ، يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار،  15 -74الأمر  - 1
قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، الشركة الوطنية للتأمين وكالة بسكرة ضد ذوي الحقوق )س.ع( ومن معها ، ملف رقم:  - 2

 . 140إلى 145، ص 2118، مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول ، سنة 2118ماي  21بتاريخ :  478744
 . 3، المرج  نفسه، ميتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، معدل ومتمم  15 -74الأمر  - 3
 . 178صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي : المرج  السابق ، ص - 4
 . 15إلى  13، معدل ومتمم ، المرج  السابق ، يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار  15 -74الأمر -5
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عن حوادث  يض كما يقتصر هذا النظام التعوي. (1)  التعويض عن ضرر التألم وتعويض الضرر المعنوي 

 الأضرار  دون  – الإصابة الجسدية أو الوفاة، وهي  فقط الأضرار الجسمانيةتعويض  السيارات على 

على خلاف قانون  ، بما في ذلك السيارات الأخرى  ، تتلفهايارة أو الأشياء التي تصطدم بها و للس المادية

من خلال  ، رار الجسمانية والماديةمين الإجباري التعويض عن الأضأالتأمينات الفرنس ي الذي يغطي الت

أما إن كان من الركاب فيغطي  ، تعويض المتضرر إن كان من المشاة عن الأضرار الجسدية والمادية

مين أجل دف  الناقل المحترف للتأوهذا من  ، دون أمتعته ، ملابسهحق ما لمين الأضرار الجسدية و أالت

إختياري لتغطية الأضرار التي لا يغطيها ، وهو تأمين التكميلي وهذا ما يدعى بال،  (2) على أمتعة المسافرين

كما يعتد القانون المصري بالخطأ العمدي ،  (3) وعادة ما تكون أقساطه مرتفعة ، التأمين الإجباري 

والخطأ غير المغتفر في حوادث المرور للتعويض عن الأضرار المادية والذي من شأنه أن يخفض 

يتم تطبيق قواعد ن على الأضرار التي تق  للأشياء نعدام التأميإفي حالة و ، التعويض أو يستبعده

غير أن بعض شركات النقل البري تض  بندا في تذكرة السفر . (4) ق.م.ج130لاسيما م ، المسؤولية المدنية

 ن الناقل غير مسئول على ضياع الأمتعة.أب

رت عند الرومان في قانون الألواح الإثني طريقة للتعويض ظهيعتبر الترك العيني  : الترك العيني - 3

إذا سبب العبد أو الحيوان ضررا للغير فيتنازل عنه مالكه إلى المتضرر للتعويض ، يقصد بها أنه عشر

ثم انتقل هذا النوع من التعويض إلى القانون الفرنس ي القديم وطبق في  ، عن الضرر الذي ألحقه

 . (5) جاري للتخلص من المسؤوليةمن القانون الت 216في م ، المجال البحري 

 لىإ 114مفي وقد نص المشرع الجزائري على نظام الترك العيني أو التخلي في قانون التأمينات 

نه يمكن المؤمن له من الإختيار بين طلب تعويض أمين البحري أما يتميز به التعويض في الت و  110

لش يء المؤمن ويعلم المؤمن بذلك فإذا قبل أو يتخلى تماما عن ا، الأضرار في حدود التلف الحاصل 

فيما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها  ، المؤمن هذا التخلي يدف  له المبلغ المؤمن عليه بكامله

أو عدم أهلية السفينة ،  يحق للمؤمن له أن يتخلى عن السفينة عند الفقدان الكلي لهاو  ، العقد

                                                           
 . 111إلى  82ناصر رانيا : المرج  السابق ، ص - 1
شارع سوتير  30، دار الجامعة الجديدة ،  2117محمد حسين منصور : المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها ، ط. - 2

 . 272إلى  268وص 255مصر ، ص –الأزاريطة ، الإسكندرية 
سعيد السيد قنديل : مشكلات تعويض حوادث السير بين استهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية التعويض المباشر المحدود ) دراسة  - 3

 . 70، ص 2114الإسكندرية مصر ، ط. -شارع سوتير ، الأزاريطة  41-30مقارنة  ( دار الجام  الجديدة ، 
 . 41بومدين محمد : المرج  السابق ، ص - 4
 . 505إلى  504حبار محمد : المرج  السابق ، ص - 5
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في حالة ، والقيمة المتفق عليها ( ¾  ثلاثة أرباع) حات الضروريةأو إذا تجاوزت قيمة الإصلا ،  للملاحة

 نعدام أخبار السفينة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.إ

خمس حالات يجوز لمالك  من القانون البحري الجزائري  143وقد حدد المشرع الجزائري في م

قيمة ¾ خسارة تفوق  –السفينة أن يتخلى عن البضائ  كطريقة للتعويض وهي: الفقد الكلي للبضائ  

 . (1) إذا تعذر توجيه البضائ  خلال ثلاثة أشهر أو انعدمت أخبار السفينة - البضاعة

 551: رقم جتماعية المصري أوجب قرار وزير شؤون التأمينات الإ  : التأمين على الكوارث الطبيعية - 4

لكوارث والنكبات العامة منه صرف مساعدات نقدية وعينية دفعة واحدة في حالات ا 1في م 1800لسنة

 . والفردية

تعتبر نكبة أو كارثة عامة كل حادث يصيب أكثر من أسرة  عرف الكارثة الطبيعية بأنها " 2 وفي م

ولأسباب عارضة أو طارئة أو خارجة عن  ، واحدة أو مجموعة أفراد من أسر مختلفة في مكان واحد

يتسبب  ، نهيار المنازل والتصادم والغرق إوالسيول و مثل الحرائق و الفيضانات  ، إرادة الأسرة أو الأسر

كما تعتبر نكبة أو كارثة  . عنها خسائر في الأرواح أو الممتلكات الثابتة أو المنقولة والحيوانات وغيرها

فردية كل حادث يصيب أسرة واحدة فقط أو فرد أو مجموعة أفراد في أسرة واحدة للأسباب السالفة 

ما يتلف من المحاصيل نتيجة الفات ، لنكبات أو الكوارث العامة أو الفردية ولا يدخل ضمن ا ، الذكر

 ". الزراعية والظواهر الجوية و الأراض ي معتادة الغرق سنويا

تصرف المساعدات في  " منه 21م جتماعي،شرع الفرنس ي في قانون الضمان الإ كما نص الم

دون تفرقة وفق الشروط   اعدات وغيرهمحالات الكوارث والنكبات العامة لأصحاب المعاشات والمس

و عرف المشرع الفرنس ي الكارثة في مفهوم قانون الضمان  ، "ة جتماعيالإ  التي يصدرها وزير الشؤون

 .".نتيجة عوارض طبيعية أو بفعل فاعل. ، الإجتماعي بأنها تلف في الأرواح والممتلكات ومصادر الرزق

أما إذا كانت متوقعة كالتلوث  ، تكون فجائيةيضها ، و وتؤدي إلى أضرار جسيمة تفوق ما رصد لتعو 

يتعلق بإلزامية  13 – 12رقم بينما في الجزائر صدر الأمر. ( 2)الكارثة  فهوممالبيئي التدريجي فلا تدخل في 

يتعين على كل مالك لملك نص في المادة الأولى : " ، (3) مين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحاياأالت

أمين على تعقد ماعدا الدولة أن يكتتب  اأو معنوي ا كانطبيعي اشخصني يق  في الجزائر، مبعقاري 

 28مؤرخ في260-14ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم"  من الكوارث الطبيعية هذا الملك نالأضرار يضم
                                                           

 . 143وم 110إلى  114المتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م  17 - 85الأمر  - 1
 . 155وص 86حمدى أبو النور السيد عويس : المرج  السابق ، ص - 2
يتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و  2113غشت  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  12-13الأمر  - 3

 ( . 22، ص 2113غشت  20الموافق  1424جمادى الثانية عام  20المؤرخ في  52بتعويض الضحايا ، )ج.ر عدد 
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ة ارث الطبيعيمين على أثار الكو أيتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية الت 2114 وتأ

الفيضانات  ، الزلازل  : وحدد الكوارث الطبيعية وهي  حدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعيةو 

فبعد إعلان الكارثة بقرار وزاري تحركات قط  الأرض  العواصف والرياح الشديدة، ، وسوائل الوحل

لأشخاص يتعين على شركات التأمين أن تمنح ل ، في أجل أقصاه شهرين من وقوع الحادث ، مشترك

 . المذكورين أعلاه التغطية من أثار الكوارث الطبيعية

 ، 1875المشرع الجزائري مبدأ عام منذ  لقد أرس ى : التأمين من المسؤولية عن المنتجات المعيبة - 5

قتصادية مشروعة تعود على إتكون محلا للتأمين كل مصلحة  "ق.م.ج.ن نص بأنه 621بموجب م

مين على أتالألزم المشرع المتدخل في عملية الإنتاج ب ، كما " الشخص من دون وقوع خطر معين

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم  " نص أنه قانون التأمينات160بموجب م ، منتوجاته

أن يكتتب تأمينا  ، بصن  أو ابتكار أو تحويل أو تعديل أو تعبئة مواد معدة للإستهلاك أو للإستعمال

 . " المهنية تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه الغير لتغطية مسؤوليته المدنية

المواد الغذائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل ومواد  : تتمثل المواد المشار إليها أعلاه في

وبصفة عامة في أية مادة يمكن أن  ، لكترونية والكهربائيةلمواد الصناعية والميكانيكية والإالتنظيف وا

 . (1) لكين والمستعملين و للغير"تسبب أضرار  للمسته

لمستهلكين والمستعملين وغيرهم من ل ، نية عن المنتوجاتدالمسؤولية الم منمين أفيضمن الت 

الثار المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية المهنية بسبب الأضرار الجسمانية المادية والمالية 

شتراك أو التضامن في مسؤولية المؤمن له م  متدخلين لإ ، وفي حالة ا التي تتسبب فيها المنتوجات

كما  ، آخرين لا يسري مفعول ضمان التأمين إلا حسب نسبة مسؤولية كل متدخل في الضرر الملحق

 . (2) يتعين على المؤمن له أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنتوجات وتجنب الأضرار

المنتوجات تكون تجاه المستهلكين والمستعملين وتجاه  فالتأمين في مجال المسؤولية المدنية عن

 نه بموجبإأو كان الضرر هائل من أن يغطيه المؤمن ف ، وإذا لم يكن المتدخل مؤمنا ، الغير

وهذا يعد حسب الفقه الفرنس ي واجب  ، فالدولة تتكفل بتعويض هذا الضرر ق.م.ج.ن  1مكرر 141م

 . (3) نين أمام الأعباء العامةعلى الدولة على أساس قاعدة مساواة المواط

                                                           
 . 160المتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 17 - 85الأمر - 1
اته في مجال  1886يناير  17الموافق1416شعبان عام  26مؤرخ في 40 - 86رقم مرسوم تنفيذي  - 2 أمين وكيفي  يحدد شروط الت 

 . 4إلى  1، م(  12،ص 1886جانفي  21الموافق  1416، مؤرخة في أول رمضان عام  5"المسؤولية المدنية عن المنتوجات"، ) ج.ر العدد 
 . 185صو  183كريم بن سخرية : المرج  السابق ، ص - 3
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مين المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة بموجبها يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة أفت

ويتحمل المصاريف القضائية الناجمة ،  على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير 

ولا يحتج على المؤمن بالإعتراف  .مؤمن د وقوع حادث عن أية دعوى تعود مسؤوليتها إلى المؤمن له عن

مين إلا الغير المتضرر أو ذوي حقوقه مادام هذا الغير لم يستوفي حقه أولا ينتف  بمبلغ الت . بالمسؤولية

 . (1) تائج المالية المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولية المؤمن لهنفي حدود المبلغ المذكور من ال

لمتدخل في عملية الإنتاج الصيدلي بفرنسا بتبصير الطبيب والصيدلي والمستهلك كما يلزم ا

كما يجب على المنتج أن يتتب   ، حتياطات اللازمة من المخاطر المحتملةلاتخاذ الإ  ، بالمنتوج الطبي

 . المنتوج المطروح للتداول وفق التطور العلمي

إن الضمان يتحدد  " (S.A.A) مينأة للتمين للشركة الوطنيأتفاقية الخاصة بالتوقد نصت الإ

 وهذا مبدأ وحدة الحادثة المولدة للضمان " بمجمل الأضرار التي أنتجت نفس السبب المنتج للمسؤولية

أي  ، يستوجب الضمان  أي أنه إذا وق  خلل في منتوج ما فهذا يعني أن كل هذه المنتجات بها خلل ،

وذلك لوقف غستمرار  ، المنتوج من السوق  سحب وهوتعويض المتضررين إضافة إلى إجراء وقائي 

وهو أن لا يفوق مبلغ  ، كما أن التعويض عن المنتجات المعيبة يخض  للمبدأ التعويض يالضرر ، 

ن هذا الضمان بموجب الإتفاقية أو  ، ولا يفوق مبلغ الضرر  ، مينأالتعويض المبلغ المحدد في عقد الت

 . (2) ائرالمذكورة أنفا لا يسري إلا في الجز 

لقد عزز نظام إجتماعية التعويض بأن كل ضرر يتم تعويضه متى مدى الجمع بين التعويضات  : ثالثا

تطبيقا لمبدأ  ، لاسيما أن يكون هذا الضرر لم يتم التعويض عنه ، توافرت الشروط المقررة قانونا

ا ما أدى إلى تعدد وهذ ، التعويض الكامل عن الضرر والذي يقض ي بأن يكون التعويض بقدر الضرر 

والتي كلها خاصة مما لا يمكن تطبيق  وأوق  التنازع بينها، ، التشريعات المقررة للحق في التعويض

وفي هذه الحالة وحتى يتم إحترام مبدأ ألا يأخذ تعويضين عن نفس  ، قاعدة الخاص يقيد العام

نه أجتماعي مين الإ أص قانون التفن،  ن الحل هو في النص نفسهفإ ، (3) المستقر عليه قضاءا ، الضرر 

                                                           
 . 58إلى  56المتعلق بالتأمينات ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 17 - 85الأمر - 1
 . 184إلى  181وص 104ولد عمر طيب : المرج  السابق ، ص - 2
حكمة العليا  ، مجلة الم 2118أكتوبر 13، بتاريخ  4143قرار المحكمة العليا ، قضية )د.ع( ضد الوكيل القضائي للخزينة ، ملف رقم: - 3

 0" حيث أن المدعي لحقته أضرار مادية ومعنوية بعد وضعه رهن الحبس المؤقت في الفترة مابين 172، عدد خاص ، ص 2111

د.ج ، ثم طالب بالتعويض مرة ثانية ، فرد الوكيل 1111.111.11، خطأ ، فحكم له بتعويض قدره  2110جوان 8إلى  2110جانفي

ض مبالغ فيه ، وقررت المحكمة العليا ، أن المبدأ لاتستجيب لجنة التعويض عن الحبس المؤقت لطلب القضائي للخزينة أن التعوي

 . 62إلى  61التعويض عن نفس الضرر مرتين ، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ، جمال سايس : المرج  السابق ، ص
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ن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ، و بالتالي فإعند وقوع حادث طريق يعد حادث عمل

 (1) ةجتماعيأمينات الإ قانون الت

غير أنه يجوز وفق شروط محددة أن ، فالأصل أنه لايجوز أن يعوض المتضرر على نفس الضرر مرتين 

المؤمن في الحلول محل المؤمن  حق وحفظ ، تكملة التعويضفي حالة  ، تعويض يتلقى المتضرر أكثر من

 . (2) له

فإذا تحصل المتضرر على التعويض في إطار المسؤولية المدنية لا يستفيد من التعويض بموجب  

ومنه عليه أن يحاول أن يعلم مسبقا مقدار التعويض في كليهما  ، التشري  الخاص والعكس صحيح

نه للصندوق أن يسترد المبلغ إوفي حالة حصوله على تعويضين ف ، نهما الأكثر نفعا لهويختار بي

 . (3)المدفوع

 : تعويضينحالات عدم الجمع بين  - أ

جتماعي والتعويض وفق قواعد المقرر في قانون الضمان ال  عدم الجمع بين التعويض - 7

  المسؤولية المدنية:

 يجوز الجم  بين أحكام قانون إصابات العمل لا  : " أنهقضت محكمة النقض المصرية 

في  -الدعوى المدنية بالتبعية لدعوى الجزائية  – باعتباره من القوانين الخاصة وأحكام القانون العام

التي أراد فيها  لأن قانون إصابات العمل مجال تطبيقه الأحوال المطالبة بتعويض الضرر المدعى به ،

أو صاحب العمل  أنظرا لمخاطر العمل بعدم تحميله عبء إثبات خط المشرع أن يراعي جانب العامل

فإذا لجاء العامل لأحكام هذا القانون لا يصح له أن يتمسك بقانون ، تقصيره عند المطالبة بالتعويض

والمحكمة  .فاحش أخطعن  أأخر ضد صاحب العمل مالم يكن الحادث المطلوب عنه التعويض قد نش

في حالة تقديم طلبين مستقلين من حيث الأساس س على القانون العام ترجح طلب التعويض المؤس

 . (4) القانوني،أحدهما على قانون إصابات العمل والخر على القانون العام

الجمع بين المكافئة الاستثنائية لذوي الحقوق عن وفاة العامل المقدمة وفق قانون عدم  - 2

ل سن قانون التأمينات الإجتماعية في مصر كان قب: وفق القانون المصري  المعاشات والتعويض

المستخدم هو من يتحمل التعويضات عن الحوادث التي تق  لعماله ، غير أنه بعد سن هذا القانون 

أصبح صندوق التأمينات الإجتماعية يتكفل بهذه التعويضات . وبعد ذلك أصبح أمام العامل المصاب 
                                                           

 . 54وص 48سعيد السيد قنديل : المرج  السابق ، ص  - 1
 . 2، هامش رقم 313إلى  312: المرج  السابق ، ص يلاليعلي ف - 2
 . 113بنابي سعاد : المرج  السابق ، ص - 3
 . 1، هامش رقم  1118عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 4
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يجوز الجم  بين النفقة المقررة لذوي الحقوق بسبب فلا طريقين للتعويض عليه أن يختار بينهما ، 

 . (1) إلا لإكمال ما بقي من ضرر دون تعويض م  التعويض عجز أو وفاة العائل

إن المكافئة الإستثنائية التي تلتزم الحكومة بدفعها لأرملة  :" قررت محكمة النقض المصرية أنه

ملته بإلزام المسؤول عن الضرر بالتعويض ، دون أن و أولاد المصاب تعد تعويضا بقدر معلوم  يجوز تك

 . (2)يتجوز مجموع هذين التعويضين مقدار التعويض اللازم لجبر الضرر ، لكي لا يعتبر إثراء بلاسبب 

قررت نفس المحكمة في قضية أخرى ، " أن المكافئة التي منحتها الطاعنة كتعويض عن الإصابة التي و

فئة استثنائية ، وأن حقه في التعويض الكامل الجابر للضرر يظل قائما أقعدت المضرور عن العمل مكا

 .( "3) وفق لأحكام القانون المدني إذا كانت هذه الإصابة قد نشأت من خطأ تسأل عنه الطاعنة

فلا يجوز للمضرور أن يجم  بين التعويض وبين قيمة أخرى تستحق له إذا كان الضرر سببا في 

نه إلهذا الاستحقاق ف شرطن سبب استحقاقها أمرا أخر وكان الضرر مجرد أما إذا كا ، استحقاقها

الجم  بين  للمثضرر لعامل فلا يجوز  عاملفإذا سبب الضرر   . يجوز له الجم  بين التعويضين

أما إذا كان  ، التعويض من المتسبب في الضرر و التعويض المقدم من صندوق التأمينات الإجتماعية

أي ليس عاملا فيجوز حينئذ الجم  بين التعويض المحكوم به على المتسبب  جنبيأالمتسبب في الضرر 

 . (4) جتماعيةيض المقدم من صندوق التأمينات الإ في الضرر والتعو 

جتماعي و التعويض المقدم من ت المقدمة من صندوق الضمان ال عدم الجمع بين التعويضا -3

بين التعويض المقدم من الضمان يجوز الجم  لا  :وفق القانون الجزائري  المسؤول عن الضرر 

لا من أجل تكملة ما إ  م به على المتسبب في الضرر و والتعويض المحك )المعاش الاستثنائي( جتماعيالإ 

جتماعي من الرجوع على المتسبب في لإ وهذا لتمكين صندوق الضمان ا ، (5)بقي من ضرر دون تعويض

                                                           
 . 388إلى  380رمضان أبو السعود : المرج  السابق ، ص - 1
، وقد قضت محكمة النقض : " بأن حادث وفاة المستخدم والتي    2هامش رقم ،  1118، ص نفسهعبد الرزاق السنهوري : المرج   - 2

لأرملته وأولاده بموجب قانون المعاشات قد يترتب عليها أيضا إلتزاما على من يكن  بالمكافأة الستثنائيةيترتب عليها إلتزام الحكومة 

ا كان قانون المعاشات قد رتب استحقاق المكافئة الاستثنائية الذي يستحق بموجب القانون المدني . ولمبالتعويض مسئولا عن الحادثة 

على وقوع الحادث، وأجاز زيادتها تبعا لظروف الحال ، فإنه يكون قد بين أن غرضه هو أن يجبر بقدر معلوم الضرر الواق  لأرملة 

الواق  للمضرور ، جبر الضرر ، وهي  في الغايةمتحدان المستخدم وأولاده ، فهذان إلتزامان وإن كانا مختلفين في الأساس القانوني هما 

وإن وجب أن يكون كاملا مكافئا لمقدار الضرر ، فإنه لا يجوز أن يكون زائدا عليه ، إذ أن كل زيادة تكون إثراء بلا سبب له ، ومن ثمة 

خصم مبلغ المكافاة الاستثنائية من  فإنه عندما تكون الحكومة مسئولة أيضا عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين

 كامل مبلغ التعويض المدني المستحق ".
 . 1121إلى  1118عبد الرزاق السنهوري: المرج  نفسه ، ص  -3
 . 201إلى  201بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص - 4
 . 388إلى  380رمضان ابو السعود : المرج  السابق ، ص - 5
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أنه يحق لهيئة  تعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي ،"الم 10-10من القانون  2-68تنص م  ، الضرر 

 ." الضمان الإجتماعي أن ترج  عن المسئول عن الضرر لتعويض الأداءات المقدمة للمتضرر 

فإنه إذا تم  ، طلب التعويض يجب إثبات أركان المسؤولية لاسيما الضرر بما أنه من أجل 

ر ، البة بالتعويض من المسئول عن الضر إصلاح الضرر من طرف شخص أخر فلا يمكن للمتضرر المط

ن يكون أك،  وذلك حتى يفسح المجال أمام المؤمن من أجل الرجوع بما دف  على المتسبب في الضرر 

ن يكون أفالقانون لا يسمح ب ، مين يتم جبر الضرر أالمال محل خسارة مؤمنا عليه،فبدف  مبلغ الت

 . التعويض إثراء بلا سبب

 إثر مطاردة من مجموعة ، الخدمة إنقلاب سيارةبحادث  رجل شرطةى توف إذا: نه مثلاأغير 

أن المتضرر و  ، حادث مرورو حادث عمليعد  : وهي ، فيتصف هذا الحادث بأربعة أوصاف إرهابية

 .   وطلب التعويض المسؤولية المدنيةعتماد على قواعد كما يمكنه الإ  ضحية إرهابية

المتعلق بتأمين  15 -74القانون رقم  : وهي ويضات،فالنصوص التالية تمن  الجم  بين التع

إن التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن  " 11بموجب م ، المركبات ونظام التعويض

يجم  م  التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشري  المتعلق بالتعويض عن 

حق الرجوع على المتسبب في أن لصندوق الضمان الإجتماعي كما  " حوادث العمل و الأمراض المهنية

وأن شركة  ، على تعويضينهذا الأخير إذا تحصل  من المتضرر  ويسترج  المبلغ المدفوع ، (1) الضرر 

التأمين تطلب من المصاب أو نائبه شهادة رف  اليد عن الأداءات الممكن دفعها من صندوق الضمان 

ومبلغ ، جتماعي دمة من صندوق الضمان الإ دم الجم  بين التعويضات المقولضمان ع. (2) الإجتماعي

 مين للتعويض عن حادث عمل الذي هو في نفس الوقت حادث مرور ،أمين المقدم من شركة التأالت

ذكر  ، فقد ألزم المشرع الجهات التي تتولى التحقيق في حوادث المرور لاسيما الضبطية القضائية

ولصندوق الضمان الإجتماعي تسجيله فيه   المصاب ورقم الذي ينتمي إليهاعي جتمصندوق الضمان الإ 

غير أن المشرع لم  ، بعد أن يدف  التعويض أن يرج  على المتسبب في الضرر أو مؤمنه من المسؤولية

زدواجية في التعويضجراءات التي من شأنها أن تمن  الإ يض  الإ 
 (3) . 

                                                           
 .مكرر 11م 11ار، المرج  السابق ، ملزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضر التعلق بإ 15 -74الأمر  - 1
  . 240قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 2
مقني بن عمار : ) فكرة الجم  بين التعويضات في مجال المسؤولية المدنية عن إصابات العمل ( ، مجلة البحوث العلمية في  - 3

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن  1/5/2116، تاريخ النشر :  218إلى  168، ص 1، العدد  2، المجلد  التشريعات البيئية

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6806الجزائر –خلدون تيارت 
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بتأمين المركبات ونظام التعويض ، في الفقرة الثانية من  المتعلق 15 -74كما نص القانون رقم 

إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام و النهائي للضحية  ، بيد أنه" 11م

/و في حالة عدم وجود هذه الأخيرة أمين تتحمل المسؤولية مدنيا أوفإن شركة الت بنتيجة حادث سابق

"يحل  17- 85من الأمر 30كما تنص م . " ملزمان بتحمل أثار هذا التفاقم الصندوق الخاص بالتعويض

 . في الحقوق و الدعاوى تجاه الغير المسئولين، وفي حدود التعويض المدفوع له" ، المؤمن محل المؤمن له

فإن الصندوق   لما يكون حادث مرور و حادث عمل في آن واحد " وقد قضت المحكمة العليا أنه

مين الإجتماعي من حقه استرجاع المبلغ الذي خصصه للضحية ويرج  على المتسبب في الوطني للتأ

واعتبار دعوى التعويض عن حادث العمل  ، 103 - 66من الأمر  124/3م بما دف  " فبموجب الحادث 

التي رفعت بعد الدعوى المدنية بالتبعية وحصل بموجبها على التعويض أنها دعوى مجردة من 

 .(1)"الأساس

متضرر من حادث عمل والذي لا يجوز لل : أنه جتماعي عبر العالم تنصقوانين الضمان الإ ف

ن يطالب المسئول عن الضرر بالتعويض وفق أجتماعي بصل على تعويض من صندوق الضمان الإ ح

باستثناء إذا كان الضرر ناتج عن فعل عمد أو خطأ جسيم صادر من صاحب  قواعد المسؤولية المدنية

إضافي لما دفعه صندوق الضمان  أو ورثته في حالة وفاته أن يطلبوا تعويض وز للمتضرر العمل فيج

 .(2) هذا إضافة إلى الدية بالنسبة للدول التي تعمل بنظام الدية مثل الأردن،  جتماعيالإ 

 48 – 87من المرسوم  8تنص م -
من هذا  0و7يتنافى التعويض المنصوص عليه في المادتين  " : أنه (3)

أنه  من نفس المرسوم 11و تنص م. م  كل إصلاح للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة" رسومالم

 ، ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على إصلاح الضرر بمقتض ى أحكام قضائيةللا يمكن  ":

 . وم"من هذا المرس 0و7أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص عليه في المادتين   قبل نشر هذا المرسوم

غير أن النص  ، وكذلك نفس الحكم بالنسبة لضحايا الأحداث التي رافقت استكمال الهوية الوطنية

                                                           
،  238015دنية ، القسم الأول ، ملف رقم: .قرار المحكمة العليا ، الغرفة الم 2،  1، الهامش  314: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 1

 . 171،  1،  2113، م.ق ، سنة 2111جانفي  11بتاريخ: 
 . 406عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص - 2
ق بمنح التعويضات و  1887فيفري  12الموافق 1417شوال عام  5المؤرخ في  48 - 87المرسوم التنفيذي  - 3

 
خذة يتعل دابير المت  بتطبيق الت 

ة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة  ة التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابي  ة أو المادي  ين ضحايا الأضرار الجسدي  لصالح الأشخاص الطبيعي 

. لكن 11وم 8،م(  14، ص 1887فيفري  18الموافق  1417شوال عام  12، مؤرخة في 11الإرهاب ، ولصالح ذوي حقوقهم ، ) ج ر عدد 

 .47 – 88من المرسوم التنفيذي  117هذا المرسوم التنفيذي ألغي بالمادة 
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 - 88من المرسوم  25ما تنص المادة ، ك( 1) الأكثر نفعا ينأجاز لهذه الفئة الأخيرة الإختيار بين التعويض

 . (2) لا يجم  بين معاش الخدمة و معاش التقاعد المحول" " 47

 :مين من المسؤولية المدنية والتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنيةأم الجمع بين مبلغ التعد - 4

، فإذا ترتبت عليه آثارها ، أي قيام المتضرر بالمطالبة بالتعويض  من شخص من المسؤولية المدنيةأإذا 

المسئول عن الضرر ولا يجوز لهذا الأخير أن يطالب  ، التعويض إلى المتضرر  هذا يدف  ، فالمؤمن هو من

فيجوز للمتضرر المطالبة بتعويض إضافي ، مين غير كافي لجبر الضرر أبالتعويض إلا إذا كان مبلغ الت

 . (3)تكميلي لتغطية كافة الضرر 

  :حالات الجمع بين التعويضات - ب

 فإذا إجتم  للمضرور طريقان للتعويض أحدهما هو طريق :إجتماع التعويض مع مبلغ التأمين  - 7

المتسبب في فيترتب على  مؤمن عليه  المال الذي أتلفلما يكون  مثالا ف ، جاز له أن يجم  بينهما التأمين

 يرج كما  ،لأن هذا الخطأ هو الذي تحققت به المسؤولية ،  التعويضدف   الضرر الذي إرتكب الخطأ

فهو يجم  بين الحقين  بمقتض ى عقد التأمين الذي دف  أقساطه ، بمبلغ التأمينعلى المؤمن  المتضرر 

 الخطأ لأن لكل حق مصدرا غير المصدر الذي قام عليه الحق الأخر . فمصدر الحق في التعويض هو

، على أساس أبرمه م  المؤمن  العقد، ومصدر الحق في مبلغ التأمين هو المتسبب في الضرر الذي إرتكبه 

وقد يجتم  التعويض م  الدية في   . لإيرادمين م  النفقة أو اأوقد يجتم  مبلغ الت . (4) عقد التأمين 

الجم  بين التعويضات فيجوز .  فالتعويض غير الدية القديم المصري  قانون تحقيق الجنايات الوطني

 . لإختلاف أسسهم

ولكن يغلب في العمل أن يشترط المؤمن في عقد التأمين أن ينزل المؤمن له عن دعواه تجاه من 

نه كيف ترفض دعوى أغير  ، (5) فيكون هذا بمثابة الحلول الإتفاقي صدر منه الخطأ إلى المؤمن ،

                                                           
تي رافقت 2112أفريل  7الموافق  1424محرم عام  24مؤرخ في 125 - 12المرسوم الرئاس ي رقم  - 1

 
، يحدد حقوق ضحايا الأحداث ال

ة، )ج.ر عدد  ة الوطني  (، المعدل 14،ص 2112أبريل سنة  14الموافق  1423فر عام مؤرخة في أول ص 25الحركة من أجل استكمال الهوي 

 27مؤرخة في 08، ) ج.ر عدد  2112ديسمبر  31الموافق  1423شوال عام  27المؤرخ في  470 - 12بمرسومين ، المرسوم الرئاس ي رقم 

أوت  15الموفق  1427جب عام ر  21المؤرخ في  268 - 16( ، والمرسوم الرئاس ي رقم 3،ص  2112ديسمبر  31الموافق 1423شوال عام 

 . 28و م 20، م ( 3، ص  2116أوت سنة  15الموافق        1427رجب عام  21، المؤرخ في  51، )ج.ر عدد 2116سنة 
والمتعلق بمنح تعويضات  1888فيفري  13المؤرخ في  47 - 88، و ينظر المرسوم التنفيذي  313: المرج  السابق ، ص  علي فيلالي - 2

شخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة لصالح الأ

 . 25( ، م 5،ص1888فيفري  13، مؤرخة في 8الإرهاب ، ولصالح ذوي حقوقهم ، )ج.ر العدد 
 . 408إلى  400عدنان ابراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص - 3
 . 2، هامش رقم 313إلى  282: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 4
 . 2هامش رقم 1115،  ص 1115إلى  1114عبد الرزاق السنهوري : المرج  السابق ، ص - 5



 بقوانين خاصة دعيمهويض في المسؤولية المدنية وتقصور نظام التع              :الفصل الثاني

 

295 

المسؤولية المدنية ضد المسئول المدني عن الضرر ويسمح له في نفس الوقت بالتنازل عن نفس الدعوى 

 .(1) لصالح المؤمن

فلا يحل المؤمن محل المؤمن له  ، وإلا تطبق القواعد العامة ، وقد يكون الحلول بنص قانوني
سس تنتقد  أمين عن المسؤولية المدنية لإختلاف الأ غير أن إمكانية الجم  بين التعويض و مبلغ الت .(2)

 . مرتين فمن دف  الأقساط هو من دف  التعويض أي أنه دف  التعويض للمتضرر  ، إقتصاديا

مين أمبلغ الت دف  للمؤمن لهحتمالي بالنسبة للمؤمن له كونه قد يق  الخطر ويإمين أفعقد الت

ليس بالعقد الإحتمالي لأن بالنسبة للمؤمن " شركة التأمين " ما أ ، مينأمبلغ الت فلا يدف  لهوقد لايق  

نه من الناحية أ. غير  الشركة تعوض خسارتها عند بعض المؤمن لهم بمكسبها عند البعض الأخر

شرط يجب على الشركة بل هو  ، مينأليس حادثا تعوض عنه شركة الت، الحادث المؤمن منه القانونية 

 . مينأعند تحققه أن تدف  للمؤمن له مبلغ الت

نه كلما منح القانون للمؤمن حق الحلول محل المتضرر في طلب التعويض من أكما يلاحظ 

فالقانون من  ،  والعكس صحيح ، مينأكلما من  الجم  بين التعويض ومبلغ الت، المتسبب في الضرر 

مين لكي يمكن المؤمن له من الرجوع على المتسبب في أعويض ومبلغ التن يجم  بين التأعلى المتضرر 

. ولا يجوز لشركة التأمين أن ترج  على المسئول بتعويض بحجة أن  الضرر و المطالبة بهذا التعويض

مين ليس هو أذلك أن الذي ألزمها بدف  مبلغ الت ، مها بدف  مبلغ التأمين للمضرورألز خطؤه هو الذي 

 مين.أبل هو عقد الت المسئول  أخط

أن المسئول عن الحريق لا "    1816 مارس 1ستئناف المختلطة بتاريخ محكمة الإ وقضت 

بدعوى أن المضرور قد أمن على نفسه ، يستطي  أن يتخلص من نتائج هذه المسؤولية قبل المضرور 

نظر إلى الشخص المؤمن ب، ف (3)أنه قد استولى على مبلغ التأمين من المؤمنب يحتجبل ولا  من الحريق ،

فلا يجوز للمضرور الذي حصل على التعويض من  ،عن الضرر  إذا كان المؤمن له هو المسئول  ، له

أن يرج  على المسئول بتعويض آخر إلا إذا كان التعويض الذي حصل عليه من  مين(أ)شركة الت المؤمن

 ، (4) ذا كان المضرور هو المؤمن لهأما إ . بالفرق  عن الضرر  فيرج  على المسئول  قل مما يجبأالمؤمن 

 . فيجب التميز بين التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشياء

                                                           
 . 2، هامش رقم 313إلى  312: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 1
 . 2هامش رقم 1113، ص 1114لى إ 1113، صنفسهعبد الرزاق السنهوري : المرج   - 2
 . 1، هامش رقم  1117، ص نفسهعبد الرزاق السنهوري : المرج   - 3
 .  201إلى  201بلحاج العربي : المرج  السابق ، ص - 4
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فبموجب  من الأضرار الجسمانية التي قد تصيبه أمن نفسهمن المضرور على حياته أو أفإذا 

ل محل مين حق في الحلو أفي التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دف  مبلغ الت " ق.م.م765م

المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا 

مين وعلى المتسبب في الضرر أأو لورثته الرجوع على المؤمن بمبلغ الت للمتضرر فيجوز  " ، الحادث

لأن  ، احدخذ تعويضين على ضرر و أفيجم  بين التعويضين ولا يعترض على ذلك بأنه  ، بالتعويض

.  )المؤمن له( مين هنا ليست له صفة التعويض بل هو مقابل للأقساط التي دفعها للمضرورأمبلغ الت

 من قانون التأمينات الجزائري صراحة على جواز الجم  بين التعويضين في هذه الحالة63 وقد نصت م
 . (2) وقد استقر الفقه والقضاء على ذلك (1)

ق.م.م يحل المؤمن محل المؤمن له 771فبموجب م ، نا على الأشياءبينما إذا كان المضرور مؤم

ق.م.ج نفس 643وقد تضمنت م ، ويرج  على المتسبب في الضرر بما دف  من تعويض عن الحريق

وبالتالي لا يمكن للمتضرر أن يجم  بين مبلغ  ، في قانون التأميناتوأصبحت  ، نها ألغيتأالحكم غير 

وهذا حتى يفسح المجال  - مين غير كافي لجبر الضرر أما لم يكن مبلغ الت -ر مين والتعويض عن الضر أالت

فيحل محله في طلب  ، ن يرج  على المتسبب في الضرر أمين بأأمام المؤمن الذي دف  له مبلغ الت

 . (3) التعويض

فيجوز الجم  بين المعاش العادي والتعويض  ، جتماعيةكذلك الحال بالنسبة للتأمينات الإ و 

فالأول أساسه الإستقطاعات الدورية من  ، ختلاف الأسسنظرا لإ  ، وم به على المتسبب في الضرر المحك

 . (4) والثاني أساسه المسؤولية التقصيرية المترتبة على المتسبب في الضرر  راتب الموظف

مين أساسه عقد أفمبلغ الت ، فيجوز الجم  بين مبلغ التامين والتعويض لاختلاف الأساس 

فعقود  ، ولا يحق لهم التمسك به ، فلا يقيد الغير ، الخاض  لمبدأ نسبية العقد لطرفيه فقطمين أالت

بل تخض  للمبدأ الجزافي أي يلتزم المؤمن بدف  المبلغ  ، مين على الأشخاص ليست عقود تعويضأالت

 . (5) المتفق عليه في حال تحقق الخطر المؤمن منه

ختياري وفق عملية أمين الإ كذلك يمكن الجم  بين عقود الت : الجمع بين مبالغ عقود التأمين - 2

 منه . 61حسابية حددها قانون التأمينات في م

                                                           
 . 01إلى  01منير قزمان : المرج  السابق ، ص - 1
 . 175إلى   174محمد صبري السعدى : المرج  السابق ، ص - 2
 . 01إلى  01، ص نفسه: المرج  منير قزمان  - 3
 . 388إلى  380رمضان ابو السعود : المرج  السابق ، ص - 4
 . 374إلى  372محمود جمال الدين زكي : الجزء الثاني ، المرج  السابق ، ص - 5
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 :  التعويض المقدم من صندوق الضمان الجتماعيو الجمع بين التعويض المقدم من الدولة  - 3

لضمان بالجم  بين بعض التعويضات التي يقدمها ا 48-87من المرسوم التنفيذي  26وم 5تسمح م

 . (1)وتلك التي تقدمها الدولة  الإجتماعي ،

 إذا قبض الموظف معاشه العادي وفق قانون المعاشات ، الجمع بين معاش التقاعد والتعويض: - 4

لأن المعاش العادي كمبلغ التأمين إنما  ، عن الضرر  فإنه يستطي  الجم  بينه وبين التعويض الكامل

كما يجوز الجم  بين نفقة واجبة ،  التي أخذت من مرتب الموظفإستحق لقاء الاستقطاعات الدورية 

 لاختلاف الأسس. ، والجم  بين التبرع و التعويض ، والتعويض

نصوص القانونية تمن  ذا كانت ال: إالجمع بين تعويضين لختلاف أسس المسؤولية المدنية  - 5

 ، لاسيما القضاء الإداري .لقضاء فإن الأمر يختلف بالنسبة ل ،ين عن نفس الضرر تعويضالجم  بين 

طبي بمستشفى عمومي بتعويضين مستقلين عن  أالمحكمة العليا لمتضرر من خطقررت قد ل 

 ، عن الحادث المسئول المدنيتلقى تعويض عن الضرر من ف ، بعضهما في أساس المسؤولية المدنية

أن لا  المحكمة "هذه وقالت  . على أساس المسؤولية الإدارية للمستشفى المستشفىمن  وتلقى تعويض

، لأن مسؤولية المستشفى الجامعي  أسس المسؤولية تختلفش يء يتعارض وهذا المبدأ مادامت 

من القانون المدني  338وم ،131وم ،127وأنه لا يمكن تطبيق المادة   بسطيف قائمة بشكل كاف وقاط 

الخبير أكثر جسامة وتجسيدا ولا  والتي أثبتت من طرف لأن مسؤولية المستشفى ،، في هذا المجال 

 ،11 المادتينيمكن إلغاؤها وإحلال مسؤولية سائق السيارة الذي تسبب في الحادث محلها .ولا تطبق 

المشرع من  الجم  بين التعويضات في مجالي حوادث العمل و الأمراض  لأن،  15-74الأمر من  12و

 ينتعويضإن مبدأ عدم الجم  بين فوبالتالي  . (2)ولم يكن الجم  شاملا  حوادث المرور فقطالمهنية م  

 . عندما تكون أسس المسؤولية المدنية مختلفة ، لايطبق

                                                           
 . 318إلى  312: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 1
، علي فيلالي : المرج  السابق ، ص  76082، الملف رقم:  1882ماي  11اني ، بتاريخ : قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، القسم الث - 2

في قضية حادث مرور ، تعرض رجل لحادث مرور  1881جوان  31" كما جاء في قرار آخر للمحكمة العليا للغرفة الإدارية في  316إلى  315

حيث شخص الضرر على أنه جرح بليغ في الرجل اليمنى أدى لكسر عظم  نقل على إثره لمستشفى ولاية سطيف ، 1803سبتمبر  1بتاريخ : 

الفخض فمكث فيه دون أن يتلقى العلاج اللازم  ، ثم نقل إلى مستشفى ولاية قسنطينة ، فوجد الطبيب أن ساقه تعفنت فقرر بترها . 

 . 1803سبتمبر  6فبتروها بتاريخ 

د.ج غرامة جزائية نافذة ، وبمبلغ تعويض 1111ر بستة أشهر حبسا غير نافذ ، ووقد حكمت محكمة الجنح على المتسبب في حادث المرو 

، وتنفيذا لهذا القرار دفعت شركة التأمين  1804جوان  24د.ج ، وتم تأييد هذا الحكم من مجلس قضاء سطيف بقرار111111قدره 

 مبلغ التعويض .
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، إذا كان التعويض  وهنا يمكن للمضرور الإستفادة من تعويض إضافي أو تكميلي على عاتق المسئول 

افي فلا حاجة له أما إذا كان التعويض ك . مين لا يغطي كل الأضرارأالمتحصل عليه من شركة الت

نحو المستشفى لإسترجاع ما دف  في  بل المؤمن هو من يحل محل المؤمن له )المضرور(.  لتعويض أخر

 . حدود مسؤولية المستشفى

بل عليه  ،عن الضرر  لا يحق للمؤمن أن يدف  بعدم الجم  بين التعويض بسبب وجود المسئول و 

 .الجزائري من قانون التأمينات  13مبموجب لتزامه العقدي ودف  مبلغ التأمين فورا إتنفيذ 

ما لم يسمح القانون بالجم  بين ويرج  بعد ذلك على المسئول لإسترجاع ما دف  من تعويض 

وحق المؤمن في الحلول محل المؤمن له تجاه  ، . ومنه فمن حق المضرور تكملة التعويضين تعويض

 . (1) المسئول 

م  التعويض عن  ، الأخطار بفسخ عقد العمل هلةعدم مراعاة متعويض عن يجوز الجم  بين 

خطار يستوجب التعويض لأن عدم مراعاة مهلة الإ  ، عقد العمل نظرا لإختلاف أساس كل منهمافسخ 

وهذا كذلك ، نه تعسف إوإذا لم يكن للفصل من العمل ما يبرره ف ، على أساس المسؤولية العقدية

 . (2) يةيستوجب تعويضه على أساس المسؤولية التقصير 

إن التعويض الذي تدفعه هيئات التأمين سواء الإقتصادي أو  : حق المضرور في تكملة التعويض - ج

بتكملة  عن الضرر  ومنه يحق للمضرور أن يطالب المسئول  ، عادة ما يكون جزئيا ، الإجتماعي

، مينات من قانون التأ 110  30م ، و  10- 10من القانون  72 لىإ 71وم 3-68مبموجب  التعويض

فالمضرور ليس له الحق في تكملة التعويض فحسب بل له الأولوية في ذلك  ، وطبقته المحكمة العليا

 .(3)المتضرر  فيتقدم على المؤمن في استرجاع المبالغ التي دفعها جبرا للضرر الذي أصاب

يستطي  ذوي حقوق العامل المتوفى أن يستفيدوا من  ، إذن في إطار تكملة التعويض فقط

على أن ، والتعويض الذي يلزم به المتسبب في وفاة العامل ، ستثنائي أو المكافئة الإستثنائية المعاش الإ 

                                                                                                                                                                                     

دارية لمجلس قضاء قسنطينة طالبا التعويض عن بتر رجله اليمنى ، رف  المتضرر دعوى ثانية أمام الغرفة الإ  1805ماي  7وبتاريخ: 

 مستندا إلى القرار الطبي الذي الذي جاء فيه أن الكسر كان مفتوحا وكان يمكن أن يلتئم الجرح ويشفى ، وأن البتر كان نتيجة الإهمال في

 مراقبة المريض وإعطائه الدواء المضاد للجراثيم بعد دراسة ملف المريض .

قد أثار مستشفى سطيف عدة دفوع منها : أن المتضرر قد تم تعويضه بمقتض ى قرار جزائي ، وأنه تعهد أمام شركة التأمين بعدم ل

، وقد حكمت الغرفة الإدارية 15-74من الأمر12و 11مطالبته بتعويضات أخرى ، ولا يمكنه الجم  بين عدة تعويضات طبقا للمادة 

 ، وأيد هذا القرار من طرف المحكمة العليا . 1800فيفري 3مؤرخ في لصالح المضرور بالتعويض بقرار 
 . 317إلى 316: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 1
الجزء الثاني ، عالم الكتب ،  -عبد المعين لطفي جمعة : موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، الكتاب الأول  - 2

 . 327، ص 1870مصر ، ط .  –القاهرة  –عبد الخالق ثروت  30
 . 310إلى  315، ص نفسه: المرج   علي فيلالي - 3
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يراعي القاض ي خصم ما تقرر صرفه من مكافئة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جمي  

تعويض على الحق في أن يرف  دعوى تكملة ال  فللعامل المتضرر بخطأ من صاحب العمل. (1) الأضرار

عويض الجزافي من صندوق الضمان بعد أن يستفيد من الت ، أساس قواعد المسؤولية المدنية

 . جتماعيالإ 

زميله أن يستفيد من التعويض المقدم له  أكما يجوز للعامل الذي أصيب بضرر نتيجة خط

 ، ن تابعهويطالب صاحب العمل بالتعويض على أساس مسؤولية المتبوع ع،  جتماعيأمين الإ من الت

جازات للعامل أبل  ، جل تكملة التعويضأولم تشترط محكمة النقض الرجوع على صاحب العمل من 

جتماعي هو أمين الإ فأساس التعويض من الت  المصاب أن يحصل على تعويضين لإختلاف الأسس

ب لعامل على صاحوأساس رجوع ا،  على عماله امينأشتراكات التي كان يدفعها صاحب العمل تالإ 

وكذلك قضت محكمة  ، ل عن فعل تابعه على أساس الكفالة أو التضامنأيس، تبوع العمل بإعتبار م

 ، أن العامل إذا أصيب من شخص أجنبي فله حق في التعويض من هيئة الضمان الإجتماعي :" النقض

 ويجوز الجم  بين ، وحق مطالبة المتسبب في الضرر بالتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية

 . (2) " ختلاف مصدر كلا منهماالتعويضين لإ 

لقد سن المشرع حق حلول المؤمن محل المؤمن له تجاه المسئول لإلزامه  : حق المؤمن في الحلول  - د

 ، وطبقته المحكمة العليا 15-74من القانون 11وم  17-85من القانون  30م بموجببتعويض الضرر 

من القانون   3-47جتماعي مكرسا صراحة بموجب م ن الإ ؤمن في الحلول في مجال الضماوكان حق الم

،  لةأذه المسغفل هلم ي 10-10القانون  كذلكو  المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي الملغى 03-15

عدة مواد على رجوع هيئة الضمان الإجتماعي بما دفعت من أداءات على المتسبب في الضرر فنص في 

على وترج  على الغير المتسبب في الضرر ،  هذه الهيئة رج تذلك الذي لحق بالمؤمن له إجتماعيا وك

فيحل  ، بما دفعت من مبالغ المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور في الضرر للمؤمن له إجتماعيا

له  فالرجوع على المتسبب في الضرر عن طريق الحلول . جتماعي محل المصاب تجاه المسئول الضمان الإ 

وهدف عقابي من خلال الحفاظ  ، تخفيف عبء التعويض على المؤمنن أجل م إقتصادي : هدفين

 .( 3) على وظيفة الجزاء والوقاية في قواعد المسؤولية المدنية

                                                           
 . 131محمد أحمد عابدين : المرج  السابق ، ص - 1
المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق ، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية  - 2

 . 214إلى  211لبنان ، ص –ن ، الجزء الثاني : المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت للمهنيي
 . 310إلى  315: المرج  السابق ، ص علي فيلالي - 3
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مين على أمين على الحياة والأضرار الجسدية يجوز للمتضرر أن يطالب بمبلغ التألتأما بالنسبة ل

عليه عند يدف  إلى المؤمن له أو المستفيد المبلغ المتفق ن أيلتزم المؤمن ب، و الحياة أو الأضرار الجسدية 

لتزام هو عقد التأمين ، وأساس هذا الإو حلول الأجل المنصوص عليه في  وقوع الحادث المؤمن منه

ولضمان هذا الحق تنص معظم ، ويجوز له مطالبة المتسبب في الضرر بالتعويض  ، مينأعقد الت

فليس له حق مين أمبلغ الت - مين على الحياةأفي الت –ذا دف  المؤمن مين عبر العالم أنه إأقوانين الت

 . (1) و المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسئول عنهالحلول محل المؤمن له أ

  مين على الأشخاصأمين على الأضرار دون عقد التأفقد أجاز المشرع للمؤمن الحلول في عقد الت

فيصبح القسط منخفضا مما يكون  ، مين على الأضرارأالرجوع يدخل في حساب قسط الت حتمالإلأن 

هناك من الفقهاء من رأى أن عدم جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في طلب و  عليه لو من  الرجوع ،

 ، أصبح عائقا يحول دون تطور نظام التأمين على الأشخاص ، التعويض من المتسبب في الضرر 

ويصبح  ، يخض  للمبدأ التعويض ي لا الجزافيبأن مين على الأشخاص أعقد الت تطويعن يتم فالأفضل أ

 ، ( مين على الأشخاصأوثائق الت ) لمستهلكين لإقتناء منتوجات التأمينالقسط منخفضا مشجعا ل

والخطأ  ، والخطأ غير المغتفر ، خاصة يجب أن يسمح القانون بالحلول كلما كان الخطأ جسيما

مين.كما يطبق الحلول كجزاء أحتى لا تتلاش ى المسؤولية المدنية أمام نظام التوذلك  ، والغش العمدي

 .(2) لتزاماته التعاقديةإعن إخلال المؤمن له ب

نه فإ ، تفاقبموجب القانون أو الإ ، بب في الضرر فإذا كان يحق للمؤمن له الرجوع على المتس

 أإلا إذا ارتكبوا خط ، أو من يخض  لرقابته أو التابعين له ، لا يحق له الرجوع على المؤمن أو أقاربه

يرج  كما يجوز أن  ،عن الضرر  بينما يمكن الرجوع على مؤمن المسؤول ، عمدي أو كانوا سيئوا النية

فهو  ، وما يزيد عن ذلك من مقدار التعويض ، المؤمن على المتسبب في الضرر بقدر ما أداه للمضرور

يلتزم و  ، كما يلتزم بالرجوع بقدر ما هو محدد في عقد التأمين ، تعويض تكميليك ، من حق المؤمن له

فلا يحق للمؤمن الرجوع على الغير المسؤول إلا  ،عن الضرر  بالرجوع بقدر ما للمضرور تجاه المسئول 

ؤمن وفي حالة التزاحم بين المؤمن والم ، ولو كان ما وفاه المؤمن أكثر من ذلك ، في حدود هذا التعويض

                                                           
 . 481إلى  408عدنان إبراهيم السرحان ، نوري حمد خاطر : المرج  السابق ، ص - 1
 . 121وص 117وص 111إلى 110الفتاح فايد : المرج  السابق ، ص عابد فايد عبد - 2
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 وفي حالة التزاحم بين المؤمنين فيشتركون جميعا فيما يلتزم به الغير المسئول  ، له فالأولوية للمؤمن له

 . (1) و مؤمنه تجاههمأ عن الضرر 

 للتعويض بصفة مباشرةضمان الدولة  : الفرع الثاني

  انيأصبحت تتدخل في جمي  صور النشاط الإنس دور الدولة من حارسة إلى متدخلة تطور لما 

جدير بالحماية تحقيقا جتماعي إلى حماية كل من هو في وض  وأتس  دورها من تنظيم التضامن الإ 

منه على أن الحق يحميه القانون  30في م 2121وقد نص الدستور الجزائري لسنة للعدالة الإجتماعية 

ة مبلغ التعويض فتتحمل الخزين (2) منه أنه " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنساسن..." 38، وم

كون هذه  الإرهابتعويض ضحايا لاسيما  ، بإعتبارها ضامنة للأخطار الإجتماعية كالإضطرابات الأمنية

وأن  ، ولا يمكن للمضرور تحمل نتائجها ، رتفاع قيمة أضرارهانظرا لإ  ، الأخطار غير قابلة للتأمين

ويتم تدخل الدولة في هذه الحالة بصفة  . يهدف للحفاظ على الأمن والنظام العام ر التكفل بهذه الأضرا

في حالتين هما:  وقد يكون تدخل الدولة بصفة إحتياطية ، أساسية عن طريق صناديق التعويض

في حال تعذر الحصول على  ، لضمان تعويض الأضرار الجسمانية عن حوادث المرور الحالة الأولى :

أو إذا كان  ، لتزامات المؤمن لهإخالفة التعويض من شركة التأمين أو سقوط الحق في التأمين لم

والحالة الثانية للتعويض عن الأضرار الجسمانية لما يكون المتسبب في الضرر مجهولا  المسئول مجهولا ،

 1-141تطبيقا للمادة  ،
تسارع الدولة  فيجوز القول أنه كلما حدث ضرر لفئة كبيرة من المواطنين  (3)

ن أصبحت تعوض حتى ثم تطورت بأالأضرار الجسمانية فقط ،  لدف  التعويضات ، وكانت تعوض عن

 .(4)عن الأضرار المادية

عن الأضرار الهائلة الناتجة مين في ضمان التعويض أبعد أن فشلا نظامي المسؤولية المدنية والت

لدف  التعويض متخصصة ق يداصنعلى إنشاء نظام تعويض ي بواسطة  عملت الدولةعن الكوارث ، 

 . مباشرة

                                                           
إبراهيم الدسوقي أبو الليل : إلتزام المؤمن بالتعويض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير المسئول عن الضرر ، مطبوعات جامعة  - 1

 . 87إلى  70، ص1885الكويت، ط.
يتعلق بإصدار  1886ديسمبر 17الموافق  1417رجب  26المؤرخ في 86 - 430قم الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي ر   1886دستور  - 2

( 6، ص1886ديسمبر 10الموافق 1417رجب  27مؤرخة في  76)ج.ر عدد 1886نوفمبر  20تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

م ، يتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية 2121سبتمبر  15ه موافق 1442محرم عام  27مؤرخ في  251- 21رسوم رئاس ي رقم المعدل بالم

( ،  47إلبى  2م ، 2121سبتمبر  16ه موافق 1442محرم عام  20، مؤرخة في  54للإستفتاء المتعلق بمشرع تعديل الدستور ، )ج.ر عدد

 . 38،وم 30م
 . 1-141المتضمن القانون المدني ن المعدل و المتمم ن المرج  السابق ن م  50 – 75الأمر  - 3
 . 181إلى  181قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 4
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هو خطوة  ، أو ما يسمى بالتعويض التلقائي ، لضمان المباشر للتعويض من طرف الدولةفا

التكامل المساس بعن صمم للتعويض الأصل والذي هو في  ، تطور الحق في التعويض هامة في سبيل

غلبها وضعت أو   فقليل من أنظمة التعويض التلقائي تبنت مبدأ التعويض الكاملفقط  الجسدي

والذي من شأنه أن ،  وبعضها اشترطت عدم مساهمة الضحية في الضرر بخطئه لتعويضسقفا لمبلغ ا

أو يخفض من  ، ضطرابات الأمنيةلتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإ كا ، يسقط الحق في التعويض

من ، ف (1) وقليل من هذه الأنظمة يعوض عن الضرر المعنوي  ، التعويض كما في حوادث السيارات

من المراج  يمكن تبيين أحكام نظام التعويض التلقائي أو نظام التعويض عن طريق خلال مجموعة 

 : الصناديق

ضمان ف الدولة التعويض عن الضرر الجسدي تضمن تعريف التعويض المباشر من الدولة  :أولا

 ، وهو شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل ، الش يء أي الجزم بصلاحيته وخلوه من العيوب

 . (2) الفعل الضارأو  ، أو العقد ، وقد يكون سبب الضمان هو إلزام الشارع كالدية

 صندوق فيقصد ب صندوق متخصص لكل ضرر ،يتم التعويض المباشر من الدولة بواسطة  

يتكفل بأداء التعويضات  ; ، يتمت  بالشخصية القانونية ، بموجب قانون خاص الضمان هو آلية قانونية

فيمنح التعويض المحدد قانونا   كالكوارث الطبيعية والحروب الأهلية  ، ضرار الكبرى المناسبة عن الأ 

 . (3) لمجرد وقوع الحادث المسبب للضرر دون اللجؤ للقضاء"

نه يحق للمتضرر إدارة قرار يؤدي إلى ضرر ، فلما تصدر الإ  أساس التعويض المباشر من الدولة : ثانيا

نه لم يثبت أغير  ،أصابه من ضرر على أساس المسؤولية الإدارية  أن يطالب الإدارة بالتعويض عما

فالدولة  ، مينأموضوعية ومدعمة بنظام التالإدارية  جعل المسؤولية بالرغم من  تههذا النظام فاعلي

لا تضمن التعويض عن الأضرار الصادرة من أجهزتها فحسب ، بل تضمن التعويض عن الأضرار الهائلة 

رة من المواطنين  بإعتبارها ملتزمة بتوفير الأمن وسلامة السكان ومتى تضررت فئة التي تمس فئة كبي

كبيرة من المواطنين بأضرار لايمكن مواجهتها  فإن الدولة تلتزم بالتعويض بواسطة صناديق متخصصة 

 .(4) في حالة الكوارث الكبرى  ، لاسيما

والتضامن  ، جتماعيةلة الإ لضمان العدا ، فدور هذه الصناديق إما أساس ي أو إحتياطي 

 ، تعويض بطريقة سهلة وسريعةالضمان ، وهذا من أجل  الراقيهو من قيم المجتم  الذي  الإجتماعي
                                                           

 . 31وص 10عابد فايد عبد الفتاح فايد : المرج  السابق ، ص - 1
 . 45إلى  44حمدي أبو النور السيد عويس : المرج  السابق ، ص - 2
 . 80بنابي سعاد : المرج  السابق ، ص - 3
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لتزامها بحماية المواطنين من باب إوإنما  ، سؤولية الإدارية للدولة عن أخطائهاالمليس من باب 

 . نصر في نظام المسؤولية المدنيةحيث أصبح المتضرر غاية في ذاته وليس مجرد ع ، وممتلكاتهم

،  أو على أساس المخاطر أعلى أساس المسؤولية دون خطالمباشر فيقوم نظام التعويض 

لأنه يعتمد عليه للتعويض عن أضرار يعجز الفرد ،  جتماعيالتضامن الإ مبدأ  أنه يقوم علىوالراجح 

ق تقوم على مبدأ التضامن هو وأبلغ دليل على أن هذه الصنادي ، مين عن مواجهتهاأوشركات الت

مثل فتح حساب تخصيص خاص   وتنوع مصدر إراداتها من غير خزينة الدولة ، التسمية التي تحملها

 168 – 312رقم
جل المساهمة في الصندوق امن  بالتضامن الوطنيبعنوان الصندوق الخاص  (1)

المتضمن  02-14 القانون  من 182وإعلان مبدأ التضامن بموجب م ، الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب

 1800 قانون المالية لسنة
 84-180: رقم ،والمرسوم التنفيذي(2)

 ( 3)حداث لجنة وطنية للتضامنإالمتضمن  

يحدد القانون الأعضاء القائمين على أعمال وإدارة  : التعويض صناديققواعد عمل وإدارة  ثالثا:

كان تمويل . وقد  وكيفية تمويل الصندوق  ، ورقابة الدولة عليهم ، ومدة عضويتهم صندوق الضمان

التأمين يساهم في  أثم تطورت إيراداتها فبد ، صناديق الضمان في البداية من طرف الدولة فقط

وكلما كانت مصادر تمويلها متنوعة كلما تجسد التضامن الحقيقي  ، تمويلها إلى جانب تمويل الدولة

 . مينأيفرض على أقساط عقود التمن خلال استقطاع ضريبي  ، بين أفراد المجتم 

 بالنسبة للعلاقة بين التعويض في نظام المسؤولية المدنية والتعويض في نظام صناديق الضمان

فإنه يمن   ، إذا كان القانون يسمح بالجم  بين دعوى التعويض وطلب التعويض من الصندوق فإنه  ،

وبالتالي ليس للمتضرر إلا أن يختار أي   أن يجم  المتضرر بين أكثر من تعويض كامل على نفس الضرر 

نه يتحمل عبء إثبات أركان أفإذا أراد تعويضا كاملا عن الضرر فيتجه إلى القضاء غير  ، الطريقين يتب 

أما إذا أراد أن يحصل على التعويض  ، وطول مدة التقاض ي القضائية والمصاريف ، المسؤولية المدنية

فطلب  ، م التعويض التلقائي ويرض ى بالتعويض الجزافيبطريقة سهلة وسريعة فيتجه إلى نظا

في فرنسا جدال قضائي بين وقد ثار  ، التعويض التلقائي لا يشترط فيه رف  أو عدم رف  دعوى قضائية

بالنسبة للتعويض عن محكمة النقض الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليستقر الأمر 

                                                           
يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص  1884أكتوبر  0الموافق  1415جمادى الأولى عام  3المؤرخ في  311 – 84المرسوم التنفيذي  -  1

 16الموافق  1415جمادى الأولى عام  11مؤرخة في    66بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" )ج.ر عدد 168 – 312الخاص رقم 

 . 3م ،(7، ص 1884أكتوبر 
، )ج. ر 1803المتضمن قانون المالية لسنة  1802ديسمبر  31الموافق  1413ربي  الأول عام  14المؤرخ في  14 – 02القانون رقم  - 2

 ( . 3650،ص 1802ديسمبر  31الموافق  1413ربي  الأول عام  14مؤرخة في  57عدد
يتضمن أحداث لجنة وطنية للتضامن ،)ج.ر عدد  1884يوليو  13افق المو  1415صفر عام  4المؤرخ في  180 – 84المرسوم التنفيذي  - 3

 ( .6،ص  1884يوليو  17الموافق  1415صفر عام  0مؤرخة في 46
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إلى القضاء بعد أن يكون اللجوء لمتضرر قدان المناعة ، فيمكن لالأخطاء الطبية التي تسبب مرض ف

وذلك من  يدز الناتج عن نقل دم ملوثعويض من صندوق التعويض عن مرض الإ قد حصل على الت

hجل تكملة التعويض . 

لا يقوم القاض ي إو  ، لا يجوز أن يتلقى المتضرر أكثر من تعويض كامل على نفس الضرر و  

 ، المقدم من صندوق الضمان من المبلغ الذي سيحكم به على الشخص المعنوي بخصم مبلغ التعويض 

وإذا كان مبلغ التعويض أكبر من التعويض الذي يقدمه الصندوق فان الشخص المعنوي لا يتحمل إلا 

 . (1) التعويض الذي لم يغطيه الصندوق 

تعويض بطريقة مباشرة إما يكون تدخل الدولة لضمان ال أقسام التعويض المباشر من الدولة رابعا:

 . أو بصفة احتياطية ، بصفة أساسية من خلال مجموعة صناديق

تتميز المجتمعات المعاصرة بكثرة المطالب الإجتماعية  : ضامنة للتعويض بصفة أساسيةالدولة  – أ

التجمعات الشعبية وقد تنزلق عن الخط رغم ما يتم التعبير عنها بالمسيرات و غالبا  والسياسية

وبالتالي فمخاطر المظاهرات و التجمعات  ، جراءات المتخذة من السلطات ومنظمي هذه المسيراتالإ 

تسبب أضرار في الأرواح و الممتلكات . فالتعويض عن هذه و التي عنف الهي أعمال  ،الإحتجاجات و 

في أعمال من طرف البلدية وفق أحكام المسؤولية المدنية ولا تعويض لمتضرر شارك  قدمالأضرار كان ي

وتتكفل  الدولة مسئولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات ، " :1886من دستور  24تنص المادة و  ، العنف

 . " بحماية كل مواطن في الخارج

عدت أحداث خلفت خسائر في الأرواح و  2111 لىإ 1801لقد عاشت الجزائر في الفترة مابين 

وأحداث  بتيارت 1802سبتمبر  1وأحداث ، بجايةوزو و  بولايتي تيزي  1801فريل أ 31الممتلكات منها أحداث

والأضرار الناتجة عن ،  (2)بكل التراب الوطني 1800أكتوبر  17 وأحداث ، بالجزائر العاصمة 1805أفريل 

 (3) وتخريب المؤسسات العامة والخاصة حيث تسبب الإرهاب في وفاة اللاف... العشرية السوداء ،

                                                           
 . 66إلى  53حمدى أبو النور السيد عويس : المرج  السابق ، ص - 1
 . 181إلى  180قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 2
تعلق بمنح التعويضات و بتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الم 48 - 87المرسوم التنفيذي  - 3

الجسمانية و المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ولصالح ذوي حقوقهم ، المرج  

ق بمنح  1888فيفري  13الموافق   1418شوال عام  27المؤرخ في  47 - 88المرسوم التنفيذي  من  117السابق ، الملغى بموجب م
 
يتعل

تي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار 
 
تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية ال

 ( .  5، ص1888فيفري  17الموافق 1418قعدة عام ، مؤرخة في أول ذي ال 8مكافحة الإرهاب ، ولصالح ذوي حقوقهم ، )ج.ر العدد 
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وض  المشرع مجموعة من ف ، (1)ولاية تيزي وزو في 2114ديسمبر  31وأحداث  2111وأحداث أفريل 

 النصوص التشريعية لتعويض هذه الأضرار إنطلاقا من مبدأ التضامن بين أفراد المجتم  .

فكلما طفت ظاهرة متمثلة في عدد كبير من المتضررين إلا وسارعت الدولة لإنشاء صندوق 

نظام التعويض من طرف الدولة مباشرة لا يقتصر على ف ، تعويض خاص بها بموجب قانون خاص بها

 ضرار المترتبة عن التلوث البيئيبل حتى الأ ، ضطرابات الأمنية فحسب أ بسبب الإ الأضرار التي تنش

وادث تسبب إلى حفي الدول الصناعية يؤدي الصناعي  التطور فإن والكوارث الطبيعية...إضافة إلى هذا 

 ، أنشأت صندوق للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الطبية فمثلا في فرنسا، أضرار فادحة 

 . وحوادث التكنولوجيا

  إن النظام الخاص بالتعويض يتميز عن نظام التعويض في المسؤولية المدنية من حيث الغرض

إثبات أركان المسؤولية المدنية وتحديد المسئول الذي  يجبالمسؤولية المدنية  التعويض في نظام في

 أما النظام التعويض ي يعتبر الأضرار مجرد مخاطر إجتماعية يتحملها المجتم  . ، التعويضحمل يت

بينما في نظام  ، ثر مترتب على قيام المسؤولية المدنيةأفالتعويض في المسؤولية المدنية يعد جزاء مدني و 

، رار المادية يشمل حتى الأض أحياناو  في جسمهحق لكل متضرر  يعد التعويضجتماعي التعويض الإ 

 فسيتم ذكر بعض الصناديق الوطنية و الدولية على سبيل المثال . 

منها على   يوجد مجموعة من الصناديق لضمان التعويض في الجزائرصناديق التعويض بالجزائر  -7

، صندوق تعويض ضحايا و ذوي حقوق ضحايا الأحداث  الخصوص: صندوق تعويض ضحايا الإرهاب

منح المشرع هذه الصناديق الشخصية قد و  جل استكمال الهوية الوطنية .أمن  التي رافقت الحركة

فتعوض الضحية و تحل محلها فيما تملك من  ، وتقوم مقام المتضرر المدين بالتعويض ، المدنية

 لكي تسترد ما دفعت .  عن الضرر  المسئول  للرجوع علىحقوق 

والمستفيدين من   تسببين في الأضرار عادة ما تكون إيرادات هذه الصناديق من مساهمات الم 

 . (2) ومساهمات الدولة من خلال تخصيص إعتمادات مالية ، مينأومساهمات شركات التالتعويض 

                                                           
يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهوية الوطنية و ترقية  125 - 12المرسوم الرئاس ي رقم  - 1

 المواطنة، المرج  السابق . 

 . 186قجالي مراد : المرج  السابق ، ص -

يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل ، )ج.ر  1881أوت  15الموافق  1411م عام محر  24المؤرخ في  21 - 81القانون  -

 .(  1128، ص 1881أوت 15الموافق  1411محرم عام  24مؤرخة في 35عدد
 . 182إلى  181، صنفسهقجالي مراد: المرج   -2
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خلال الفترة  :7080إلى  7081 تعويض الدولة للأضرار الناتجة عن المظاهرات في الفترة مابين -7.7

تسببت في  ات وأعمال عنف عبر ولايات الوطن ،عرفت الجزائر مظاهرات وتجمهر  7080إلى  7081مابين 

يتضمن التعددية  1808نوفمبر  23فتم تغيير النظام السياس ي  بدستور  أضرار جسدية ومادية ،

 18 – 81 ولدعم هذا النظام السياس ي الجديد تم إصدار القانون  الحزبية ،
يتضمن العفو الشامل ل (1)

 ، إلى تاريخ نشر هذا القانون  1801منذ أول يناير  ،داثخاص الذين شاركوا في هذه الأحكل الأشعلى 

 . المستفيدين من هذا التعويض 18 - 81ق من 8وقد حددت م1808 أفريل 25المؤرخ في

ونص  (2) لتحديد نظام التعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل 21 - 81ثم صدر القانون 

لذين وقعوا ضحية الأحداث الواقعة في الزمان يستفيد من التعويض إلا الأشخاص أو ذويهم اأنه: " 

والمكان المحصور بموجب المادة الأولى من قانون العفو الشامل ولا يتم التعويض إلا عن الأضرار 

لتعويض وكيفية حسابه أما نسبة ا ."  تلقائيا لمجرد إثبات الضرر الناتج عن هذا الحادث ، الجسدية

 . (3)  ويض عن حوادث المرورالمتضمن التع 15 - 74مرتكون وفق الأ 

وقد  ، ظاهرة الإرهاب قديمة( 4) :2114 إلى 7001 صندوق تعويض ضحايا الرهاب في الفترة مابين -7.2

"  فيقصد بالإرهاب : ، ن توحيد القانون الجنائيأبش ، في مؤتمر دولي1831دخلت القانون الجنائي سنة

لتحقيق أهداف  هدم معنويات الطرف المناؤ كالاغتيال والتعذيب والتخريب ل ، استخدام العنف

يهدد الأفراد والممتلكات داخل الدولة أو خارجها ويثير الرعب بين الأفراد ويؤثر سياسية غير مشروعة و 

لقد دعت عدة  ،" وتعطيل تطبيق أحكام الدستور  ، قتصادية والإجتماعيةلى الأوضاع السياسية و الإع

 .  (5) جرائم الإرهابية وتيسير ذلكمؤتمرات دولية للتعويض عن أضرار ال

                                                           
محرم  24، المؤرخ في 35يتضمن العفو الشامل، )ج.رعدد 1881أوت  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  18 - 81القانون رقم  -1

 .  2، م(  1120،ص  1881أوت  15الموافق  1411عام 
 يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل ، المرج  السابق . 21-81القانون -2
 . 188إلى 180قجالي مراد : المرج  السابق، ص -3
، المؤتمر الدولى الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في بودابست 3إلى2ابق، صخالد مصطفى فهمي: المرج  الس -4

ومؤتمر الجمعية المصرية 1805،ومؤتمر الأمم المتحدة الساب  لمن  الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في ميلانو سنة1874سبتمبر8في

أغلبية المشاركين في مؤتمر بودابست على ضرورة وض  نظام  ،ص،لقد اتفق1808مارس21للقانون الجنائي المنعقد في القاهرة بتاريخ

داخل كل دولة يكفل تعويض المجني عليهم من الأموال العامة بمعرفة الدولة أو هيئاتها العامة ويترك للدولة أن تقرر ما من شأنه إنشاء 

الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان  أصدرت 1805-11-28صندوق خاص للتأكيد على ضمان حصول المجني عليهم على تعويض.  وفي 

المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة و إسائة إستعمال السلطة،وأكدت على الحاجة لاتخاذ تدابير وطنية ودولية لضمان 

 68الاعتراف العالمي والفعال لحقوق الضحايا على ألا يتعارض ذلك م  حقوق المتهم.ص
 .24، و 14إلى 12رج  السابق، صخالد مصطفى فهمي: الم -5
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وهو أخطر ظاهرة إجرامية عرفها  ( ،1881) في تسعينات القرن الماض يبالجزائر ظهر الإرهاب  

 ، وأثر سلبا على الأمن والسلم الإجتماعي ، في الأرواح والممتلكات وتضاعفت أضراره ، العالم المعاصر

 لمسؤولية المدنية عاجزا عن تعويض المتضررين ،فهذه المأساة الوطنية جعلت نظام التعويض في ا

 : نظرا للأسباب التالية

وحتى وإن تمكن المتضرر من إيجاده فقد يكون  ، أو صعوبة التعرف عليه ، إنعدام المسئول 

فضلا عن  ، غير ميسور وحتى وإن كان ميسورا قد يتردد المتضرر في رف  دعوى تعويض ضد إرهابي

وبموجب  ، ضاف لذلك أن الإرهاب جريمة عمدية لا يمكن التأمين عليهاي ، طول إجراءات التقاض ي

 . مين عليهاأقانون التأمينات فإن الأضرار المترتبة على الحرب لا يمكن الت

فإذا وقعت الجريمة وجب على الدولة متابعة  ، فأول دور للدولة هو الوقاية من وقوع الأضرار

، فإن لم تجد الدولة المسئول عن الضرر لتردعه  التعويضوإلزامه ب ، الجاني وتسليط عليه الجزاء

وهذا من خلال مجموعة من  . فهي من يضمن التعويض وتلزمه بالتعويض أو وجدته وكان معسرا ،

 . (1) النصوص

                                                           
 ، وهذه المراسيم هي: 183إلى  181قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1

  24، ) ج.ر عدد  1883يتضمن قانون المالية لسنة  1883يناير  18الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  11 – 83مرسوم تشريعي  .1

حدد المستفيدين من التعويض ، وهم من كافحوا وماتوا . وقد 145( ، م 3، ص 1883جانفي  21الموافق  1413رجب عام  27المؤرخ في 

 خصص حساب خاص من خزينة الدولة .

من  145، يحدد كيفية تطبيق المادة  1883يوليو  27الموافق   1414صفر عام  17المؤرخ في  101 - 83المرسوم التنفيذي رقم  .2

،  51، )ج. ر عدد 1883يتضمن قانون المالية لسنة  1883يناير  18الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  11 – 83مرسوم تشريعي 

منه وس  قائمة المستفيدين ، وسمى حساب الميزانية  151تنص م ( . 6، ص 1883يوليو  20الموافق  1414صفر عام  10مؤرخة في 

 .الجسمانية و الماديةويض عن الأضرار للدولة المخصص للتعويض عن هذه الأضرار بصندوق ضحايا الإرهاب ، كما شمل التع

 00)ج.ر عدد   1884يتضمن قانون المالية لسنة  1883ديسمبر  28الموافق 1414رجب عام  15المؤرخ في  10 - 83المرسوم تشريعي  .3

موظفي  وس  قائمة المستفيدين من التعويض ليشملوا ( .هذا المرسوم 3، ص 1883يوليو  31الموافق  1414رجب عام 16المؤرخة في

 المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية ، وجاء بتسمية صندوق ضحايا الإرهاب ، وشمل كل المتضررين ولم يقتصر على  المتوفين فقط 

 8المؤرخ في 02)ج.ر عدد  1886المتضمن قانون المالية لسنة  1885ديسمبر  31الموافق  1416شعبان عام  0المؤرخ في  27 - 85الأمر   .4

فشملت ضحايا الحوادث الناجمة عن عمليات  11 - 83عدلت المرسوم  158م( ، 3، ص  1885ديسمبر  31الموافق  1416 شعبان عام

الناجمة عن هذه العمليات أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة ، بعد أن كان  الجسدية أو الماديةالإرهاب ، سواء ضحايا الأضرار مكافحة 

...ونص على تقديم تعويض لهؤلاء الضحايا في عمليات المكافحة، دون ضحايا  عمال الرهابيةضحايا الأ الحق في التعويض يشمل فقط 

 مرة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون لذوي حقوق الضحايا .121شكل رأس مال قدره 

ات و بتطبيق التدابير المتعلق بمنح التعويض 40-01المرسوم التنفيذي تم إلغاؤهما بموجب  81-84و 06-84مرسومين تنفيذيين   .5

التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار  الجسمانية الماديةالمتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار 

ئدة وهي : تعويض ذوي حقوق الضحايا المتوفين ، تدابير عاجلة لفا فصولا  مكافحة الإرهاب ولصالح ذوي حقوقهم ، تضمن هذا المرسوم

ذوي حقوق الضحايا المتوفين ، التعويض عن الأضرار الجسدية ، التدابير المطبقة لصالح عائلات ضحايا الإختطاف ، التعويض عن 

 . 47-88الأضرار المادية ، كيفيات سير صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ، وتم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفيذي 
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الأضرار التي يتسبب فيها للتعويض  ، نالتأميأن القانون الفرنس ي فضل الإعتماد على شركات يلاحظ 

 الإرهاب. 

مرسوم  ، فحدد ت النصوص التشريعية المقررة للتعويض إبان المأساة الوطنيةوقد توال

وقد خصص حساب خاص من  . ( 1) وهم من كافحوا وماتوا ، المستفيدين من التعويض 11-83تشريعي 

. ثم تلته مراسيم وسعت من دائرة المستفيدين من التعويض  لتعويض ضحيا الإرهاب خزينة الدولة

. ونص  والمادية إلى أن شمل التعويض عن الأضرار الجسدية . هذا الشأن وتضمنت تفاصيل في

مرة من الحد الأدنى 121على تقديم تعويض لهؤلاء الضحايا في شكل رأس مال قدره  11-83المرسوم 

 . للأجر الوطني المضمون لذوي حقوق الضحايا

بأنه  تشريعية ،النصوص لابقه من االذي تميز عما س 47-88المرسوم التنفيذي  صدر وفي الأخير 

بإعتبار أن الإرهاب في أول ظهور له في الجزائر كان يستهدف الأمن  ، لم يكن خاص بفئة الأمن فقط

-175تم فتح حساب خاص رقم  كما وإنما شمل مختلف المواطنين الضحايا وذوي حقوقهم  الوطني

وزير  المشرع وجعل ، رهابفي كتابة أمين الخزينة الرئيس ي عنوانه صندوق تعويض ضحايا الإ  312

يتم تقديم التعويض للضحايا عن ف ، والولاة هم آمرون بالصرف ثانويين ، الداخلية هو المر بالصرف

المرسوم  صدر . ثم ( 2)التعويضليف الإجراءات الإدارية لطلب الأضرار الجسمانية والمادية وتغطية تكا

                                                                                                                                                                                     

ويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم المتعلق بمنح تع 47-88المرسوم التنفيذي  .6

وتضمن نفس الفصول التي تضمنها المرسوم  ولصالح ذوي حقوقهم ، نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ،

منه ، شمل تعويض كل 3ث الارهابي المستوجب للتعويض في ممنه ، والحاد 2لقد عرف هذا المرسوم ضحية الإرهاب في مو  ، الملغى

 -رأس مال إجمالي  -معاش شهري  -المواطنين وليس فقط موظفي الأمن الوطني ، فيستفيد ذوي حقوق المتوفين من : معاش الخدمة 

لية المدنية فلا يمكنه أن يطمح غير أنه إذا حصل على ضحية الإرهب على التعويض وفق قواعد المسؤو  -مساعدة مالية  -رأس مال وحيد 

منه ، كما يستفيد ضحايا الإغتيالات الجماعية الذين فقدوا أحد الأصول على 11في الحصول على التعويض وفق هذا المرسوم بموجب م

رهم أما ضحايا الإختطاف فيبقى راتبهم ساري المفعول حتى ظهو   37الأقل من مساعدة مالية لإعادة إدماجهم إجتماعيا بموجب م

، وتم فتح حساب لدى كتابة أمين الخزينة الرئيس ي  02، وإذا كانوا دون عمل يمنح لذوي حقوقهم إعانة مالية بموجب م 60بموجب م

عنوانه صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب ، يكون وزير الداخلية هو المر الرئيس ي بالصرف والولاة بصفتهم المرين الثانويين بالصرف ، 

مساهمات صندوق التضامن...وتخصيصات سنوية من ميزانية الدولة ، وله نفقات منها التعويض عن الأضرار الجسدية  وله إيرادات من

والمادية التي تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب ...وتعويض المصاريف الناتجة عن 

 الخبرات...

، يتعلق بالتعويض للمرأة الضحية التي تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو  2114فيفري  1المؤرخ في  26 -14المرسوم التنفيذي  - .7

، و  47-88( ، المتمم للمرسوم التنفيذي  21، ص 2114فيفري  1، مؤرخة في  5جماعة إرهابية تعتبر ضحية عمل إرهابي ، )ج.ر عدد

 .  منه حول ضحية إغتصاب إرهابي 2الذي أضاف بموجب م 
 . 145، المرج  السابق ، م  1883المتضمن قانون المالية لسنة  11 - 83مرسوم تشريعي  -1
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت  47 - 88المرسوم التنفيذي رقم  - 2

ولصالح ذوي حقوقهم ، المرج  السابق ، المعدل و المتمم، المرج   كافحة الإرهاب ،بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار م

 . 114، وم 112، وم 48، وم21السابق ، م
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غتصاب من إرهابي أو لإ الضحية التي تعرضت ل منه المرأة 2الذي أضاف بموجب م و  26 -14التنفيذي 

 .(1)ضحية عمل إرهابي تعتبر جماعة إرهابية 

لأن الأصل في التعويض التلقائي يكون عن الأضرار  ، التطور  يكمن وجه وفي هذا المرسوم

التعويض  شمل حتى 47 - 88 التنفيذي المرسوم نأغير  ، حتى لا تتأثر خزينة الدولة ، الجسدية فقط

يكون مقدار وبهذا  ،( 2) الأضرار المعنويةتعويض و %( 111مائة في المائة) ضرار المادية بنسبةالأ  عن

مين على أكبر من مقدار التعويض الذي تقدم شركة التأالتعويض عن الضرر الناتج عن عمل إرهابي 

رار الناتجة فقد قرر المشرع التعويض عن كل الأض . مين الممتلكات من الأعمال الإرهابيةأأساس عقد ت

 .(3)الأمن والسكينةو ستقرار الإ عن عمل إرهابي لتسهيل سياسة المصالحة الوطنية ودعم 

ولتعميق إصلاح   2116الإرهاب إلى غاية واستمرت التشريعات الخاصة بالتعويض عن ضحايا 

على ميثاق السلم والمصالحة  11 - 16 مربموجب الأ شعب الجزائري نص المشرع الضرر الذي مس ال

من خلال  ، وإجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية ، العفو بشروط : هم ماجاء فيهأو  الوطنية

ومن  كل من شارك في الأعمال الإرهابية من  ، من  الاستعمال المغرض للدين في النشاط السياس ي

المتطور  فوقف استمرار الضرر أهم من تعويض الضرر ، وهذا هو الإتجاه  ممارسة النشاط السياس ي

وتقديم التعويض لذوي  ، إجراءات للتكفل بملف المفقودين، كما نص هذا الأمر على  في إصلاح الضرر 

 كما نص ، غير أنه لا يجوز المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسؤولية ، في حالة وفاته حقوق المفقود

ت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب استفادة الأسر التي ابتلي أهمها ، على إجراءات تعزيز التماسك الوطني

 .   (4) من إعانة تمنحها الدولة

هم ما جاء أو   يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية 16 - 83:  رئاس ي رقمالرسوم صدر المثم 

فعرف  ، علاه المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنيةأ 11-16من الأمر  38أنه يتعلق بتطبيق م : فيه

وكان موضوع ، كل شخص مفقود في إطار الأحداث المذكورة في الميثاق  ، وهو  نيةضحية المأساة الوط

ومعاش  ، فيستفيد ذوي حقوقه من معاش الخدمة ، سواء كان عسكري أو مدني معاينة فقدان

 دج 16111 ) رأس مال إجمالي كما يقدم لضحايا الإرهاب ، دج(16111) ومعاش شهري  ، خدمة

                                                           
 . 187إلى  182قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
أو المادية التي لحقت بهم  المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية 47-88المرسوم التنفيذي  - 2

 . 81ولصالح ذوي حقوقهم ، المعدل و المتمم، المرج  السابق ، م  نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ،
 . 113بنابي سعاد : المرج  السابق ، ص - 3
، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت 2116فبراير سنة20الموافق1427محرم عام28مؤرخ في   84-16مرسوم رئاس ي رقم  -4

 38إلى  27، م 26(، م 12، ص 2116فبراير سنة20الموافق 1427محرم عام28، مؤرخة في11بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب ، )ج.ر عدد

 . 43إلى  41م
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x121الموثق الذي يعد الفرصة صدر قرار يتضمن تحمل الدولة لأتعاب كما   ( 1)ورأس مال وحيد ( مرة

يتعلق بإعانة الدولة للأسر  84 – 16 مرسوم رقمصدر ثم . (2)جل تعويض ضحايا المأساة الوطنيةأمن 

نه تنفيذا لميثاق السلم أ أهم ماجاء فيه:، و  (3) المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

للعائلات المحرومة التي  ، بعنوان التضامن الوطني ، الحة الوطنية المتعلقتين بإعانة الدولةوالمص

 د.ج( ورأس مال إجمالي11111)قدره  ش شهري امن معتستفيد  ، ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب

عويض يحدد كيفيات إعادة إدماج أو ت 124-16مرسوم رئاس ي رقم صدر كما  (،x111د.ج11111)قدره 

الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة 

 .(4)يدف  التعويض من الصندوق الخاص للتضامن الوطنيو  ، الوطنية

نشأ تم إ 1877يناير  3فرنسا منذ قانون  كذلك فيالتعويض عن الأضرار الرهابية في فرنسا :  – 2.2

دوق خاص للتعويض عن ضحايا الجرائم بما في ذلك ضحايا نلقائي عن طريق صنظام تعويض ت

من خلال  ، فتتحمل الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية،  1803 سبتمبر 8 قانون وتلاه  ، الإرهاب

ثم أصبح بموجب تعديل قانون   غير أنه لم يرقى لتعويض بل هو مساعدة ، التضامن الوطني

الناتجة عن الاعتداءات  ، التعويض عن كل الأضرار الجسدية والمعنويةم يتالإجراءات الجزائية 

 ( . الوفاةو  ، التسبب في عجز يفوق شهرو   عتداء الجنس يوالإ  ، غتصابالإ  ) : مثل ، العنيفة

، فيتم التعويض عن  14-716 أما الأضرار الخفيفة والمادية فحدد لها سقف للتعويض بنص م

توافر الصفة المادية  فالركن الأهم هو  ، ء المتهم أو كان مجهولا أو معسراولو بر ، الأضرار الجسدية

بشرط أن يكون المعتدى عليه في وض  مادي  ، ثر على التعويضأالمتضرر أي  أوليس لخط ، للجرم

ن يكون الضحية أو  ، عتماد على قواعد المسؤولية المدنيةأنه لم يحصل على تعويض بالإ و  ، مرهق

 ، فيقدم طلبه للجنة التعويض لتبت في طلبه وتكلف الصندوق بدف  التعويض ، فرنس ي الجنسية

إلى هذا  أكما قد يلج ، فيقدر التعويض وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية .من الطلب  خلال شهر 

كما تضمن هذا القانون مجموعة إجراءات للوقاية من أخذ تعويضين  الصندوق لاستكمال التعويض

                                                           
يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية،)ج.ر  ،2116فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  83-16مرسوم رئاس ي رقم  - 1

 .42، و 37، م 38( ، م 0، ص2116نة فبراير س 20الموافق  1427محرم عام28،مؤرخة في11عدد
، يحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق في  2116أبريل سنة 4الموافق1427الربي  الأول عام5قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 2

 (. 2116أبريل سنة16الموافق1427الربي  الأول عام17، مؤرخة في مؤرخ في 24ايا الماساة الوطنية ، )ج.ر عدداطار تعويض ضح
 . 5و  1، المرج  السابق ، م، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب84-16مرسوم رئاس ي رقم  - 3
يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض  2116مارس سنة  27الموافق 1427صفرعام 27مؤرخ في 124 - 16مرسوم رئاس ي رقم  - 4

،مؤرخة 18الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية ، )ج.ر عدد

 (  .3، ص 2116مارس سنة 28الموافق1427صفر عام28في
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 ، فللمتضرر أن يختار في طلبه للتعويض من الصندوق أو من المتسبب في الضرر  رر على نفس الض

لزام المتضرر بإبلاغ المحكمة أو وي وتؤجل لجنة التعويض البت في الطلب حتى صدور الحكم القضائي

وللصندوق أن يحل محل المتضرر في طلب  ، الصندوق إذا قدم طلب التعويض أمام أيا منهما

  . (1) التعويض

فلفترة طويلة  فرنسا في  التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابيةنظام  تطور وقد 

نظرا لجهل المتسبب في  ، مين التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإرهابأمن الزمن رفضت شركات الت

ثم  ، دون الجسدية ، ثم بدأت تغطي الأضرار المادية فقط ، مينأوعدم ملاءة شركات الت ، الضرر 

قانون التأمينات من  L1028وتنص م ، 1877مين الأضرار الجسدية بشروط مشددة سنةأسمحت بت

الفرنس ي  وأساسه هو الإشتراط لمصلحة الغير ، كما يمكن لصندوق الضمان الإجتماعي تحمل 

 .( 2) التعويض عن الأضرار الإرهابية في إطار حادث السير

الدولة لتعويض الأضرار الإرهابية التي انتشرت في  وتحت ضغط الرأي العام والصحافة لدف 

 8واتسعت صلاحياته بقانون  ، نشأ صندوق للتعويض عن الأضرار الإرهابيةتم إ ، نهاية الثمانينات

الأضرار المادية الناتجة عن دون   كل الجرائمالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ليشمل  1806 سبتمبر

فيتم التعويض  ،قانون التأمينات الفرنس ي  2مكرر 126بموجب م ، مينالتأعمال الإرهابية لشركات الأ 

يمول من  ، هذا الصندوق الخاص مدين مباشريعتبر و   ويعتني بالأيتام حتى عن الصدمات النفسية

فرنس ي سواء وق  عليه الضرر الإرهابي في فرنسا أو  التعويض بشرط أن يكون طالب ، مينأشركات الت

في طلب التعويض يقدم عرضا للتعويض  - وليس لجنة التعويض - الصندوق  فبعد أن يبت ، خارجها

فللمتضرر أن يقبل العرض أو  ، م  إمكانية الرجوع على الصندوق في حالة تفاقم الضرر  للمتضرر 

 L221-1أجازت مقد و   المتضرر  أويرفض التعويض في حالة خط ، يرفضه ويتجه بطلبه إلى القضاء

كما يلزم المتضرر بإبلاغ القضاء بتقديمه لطلب  ، تضرر في طلب التعويضللصندوق أن يحل محل الم

 (3) ويجوز أن يكمل تعويضه بطلب التعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية ، التعويض لدى الصندوق 

إلى تعويض عن كامل الضرر  1877وقد تحول التعويض عن الأضرار الإرهابية من مجرد مساعدة سنة. 

 .1806سنة

                                                           
 . 453إلى  421( : المرج  السابق ، صGenevieve venry) جنفييف فيني - 1
 . 226إلى  225وص 181وص 177وص 160وص 158وص 155خالد مصطفى فهمي : المرج  السابق ، ص - 2
 . 463إلى  455( : المرج  السابق ، صGenevieve venryجنفييف فيني ) - 3
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غالبا  ، مين لتعويض الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابيةأعتمدت على التإلدول التي وحتى ا

لتعويض  ، صندوق تعويض ضحايا الإرهاب دور تكميليفيؤدي ،  مينأما تتجاوز قيمة الضرر مبلغ الت

فيمكن  ، ن كان غير منتشر إلا أنه متكرر إفالخطر الإرهابي و  ،الضرر مين وقيمة أالفارق بين مبلغ الت

مين أيتم ضمان التعويض عن الأضرار الإرهابية عن طريق الت مصر في ، مين ولو بقسط مرتف أالت

مين لتغطية أخطار مختلفة لحساب أشخاص أالجماعي من خلال قيام شخص قانوني بإبرام عقد ت

 . (1) ق.م.م1127مين بعلاقة عمل ،مأن يكون المستفيدين مرتبطين م  طالب التأو  ، آخرين

فيتم التعويض عن ضحايا الإضطرابات الأمنية عن طريق جبر الضرر الجسدي والمادي  

واسترداد  ، وتكريم الضحايا ووض  نصب تذكاري لهم ، من خلال رد الإعتبار والإعتذار ، والمعنوي 

،  من خلال إعادة الأملاك العقارية و المنقولة التي تم الاستيلاء عليها ظلما أو للضرورة ، الحقوق 

، وتخطي تبعات إنتهاك حقوق  خذ كل حالة بعين الإعتبارأعن طريق  ، وإعادة التأهيل والإدماج

أمين حياة أفضل لضحايا الإرهاب وإعادة تأهيل الضحايا وت ، التعويض المباشر بواسطةالإنسان 

 ، نإيجاد المفقودين والمختفيوالبحث و  وتقديم منح دراسية للأطفال المتضررين من أعمال العنف 

من  ، 1881 لىإ 1801عتراف بصفة الضحية للمتضررين من سنوات الرصاص بالمغرب سنةالإ  ):  مثل

ختفاء هيئة مستقلة للتعويض عن ضحايا الإ و  ، خلال إنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان

وغالبا ما يكون . والبحث عن جثث القتلى ،والمصالحة سنة وإنشاء هيئة الإنصاف  ، القسري 

ولتسهيل دف  التعويض وضمان  ، ض جماعي لجبر الأضرار التي وقعة جماعيا كالإبادة الجماعيةالتعوي

فيجب ضمان كل أنواع التعويض  ، نه قد يختلط م  معونات التنمية والمعونة الإنسانيةأالعدل،غير 

لهم من خلال تأهي في المجتم  وإعادة إدماج الضحايا ، التي من شأنها أن تسترج  كرامة الضحية

بواسطة هيئات مخصص  لاسيما ضحايا التعذيب ، ن بدنياو ستقلسيا وفكريا ليعتمدوا على ذاتهم وينف

السكن لهم توفير ، فيجب لصدمات نفسية  تهيئة جو من الثقة حتى لا يتعرض الضحاياو  ، لذلك

ويمتد  ، صاريف الطبية لعلاج الإصابات الجسدية والعقلية والنفسيةالموالتعويض عن  ، والتعليم

بهدف  ،قسرا  جرينوإعادة إسكان المه ، جتماعية إلى أسرة الضحيةتعويض الخدمات الصحية والإ 

واسطة برامج فعالة ومشاركة الضحية في القرار بهذا بالحكم الراشد ، من و إرساء م و الأ السلإعادة 

من استمراره وتكراره هم وسيلة لإصلاح الضرر هي المن  أو  ، الشأن وتقييم دوري لبرامج إصلاح الضرر 

                                                           
 . 226إلى  225وص 181وص 177وص 160وص 158و ص 155، ص نفسه خالد مصطفى فهمي : المرج   - 1
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وتعزيز الحوار وأسس المصالحة وإستعادة الثقة في مؤسسات الدولة  ، من خلال جبر ما وق  من ضرر 

 . (1) نتقاليةلضمان العدالة الإ  ، وترسيخ سيادة القانون 

صندوق تعويض ضحايا و ذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل  - 7.3

 2114الى2117ية في الفترة مابيناستكمال الهوية الوطن

في الفترة  ، أضرار في الأرواح و الممتلكات في ولاية تيزي وزو والتي أدت إلىمجرد وقوع أحداث عنف إنه ب 

، مازيغية لغة وطنية ورسمية من أجل الإعتراف باللغة الأ  2114ديسمبر 31 إلى 2111مابين أفريل 

الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث  2112أفريل  7رخ في المؤ  125-12تدخلت الدولة بموجب المرسوم ف

إنشاء صندوق لتعويض قد تم إنشاء . و  (2)  التي رافقت الحركة من أجل إستكمال الهوية الوطنية

المستفيدين من هذا  125-12من المرسوم 2وقد حددت م  ،( 3)الأضرار التي أصابت هؤلاء الضحايا

 . ويض الأضرار الأخرى كالكوارث الطبيعيةوغيرها من الصناديق لتع. (4) التعويض

هناك أضرار حيث يتم التعويض عنها من خزينة الدولة  التعويض المباشر من خزينة الدولة: -7.4

من باب تكفل  ، الخطأ القضائيالناتج عن  التعويض عن الحبس المؤقت دون مبرر مثل مباشرة

لأنها بعد أن  ، بالخطأ اوليس إقرارا منه، عامة الدولة بالتعويض على أساس المساواة أمام الأعباء ال

فتتكفل الدولة بالتعويض عن طريق الخزينة  ، تدف  التعويض لها حق الرجوع على المتسبب في الضرر 

بتأسيس صندوق خاص وقد نادي كتاب وأساتذة م بموجب دعوى إلى المحكمة العليا ويت ، العامة

 . (5) المبرر خطا القضائية والحبس غير بالتعويض عن الأ 

ثر سلبا على التوازن البيئي والموارد غير أأن التقدم الصناعي  : ضرار البيئيةصناديق تعويض الأ  -7.5

تخاذ التدابير الوقائية من الأضرار البيئية فإنها تتفاقم للحد الذي لا يمكن إالمتجددة فإذا لم يتم 

مين من توفير التعويض أونظام الت - فلاسيما إذا كان التعويض مسق- لقواعد المسؤولية المدنية

                                                           
 . 440إلى  402فريحة محمد هشام : المرج  السابق ، ص  - 1
يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية و ترقية المواطنة  125 - 12المرسوم الرئاس ي رقم  - 2

 ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق .
تضمن إنشاء  2113، المتضمن قانون المالية لسنة  2112ديسمبر  24الموافق  1423شوال عام  21المؤرخ في  11 - 12القانون  - 3

 1423شوال عما   21المؤرخة في 06صندوق تعويض ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، )ج.ر عدد 

تم إنشاء صندوق تعويض ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل  هذا القانون ، بموجب 121( ، م 3، ص  2112ديسمبر25الموافق

 استكمال الهوية الوطنية .
 . 180إلى  187قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 4
 . 87، 81، 05، 60باسم شهاب : المرج  السابق ، ص - 5
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م  ،  (1) مينأن التعويض اللازم لإصلاح الضرر البيئي قد يتجاوز مبلغ التلأ  ، الكامل عن الضرر البيئي

مين عن الضرر البيئي لأنها لا تؤمن إلا عن الضرر أمين في فرنسا لم تكن تقبل التأالعلم أن شركات الت

يكولوجي متوق  لأنه يحدث نتيجة لكن الضرر الإ   فعل الضحيةالفجائي الغير متوق  الخارج عن 

 ييكف ، فأصبحت مرونة مين في ما بعد أبدأغير أن شركات الت  (2) تراكمات لمصدر ملوث معروف مسبقا

فقبل  ، متدرجا ومتوقعاالضرر ولو كان  ، نسبية أن فكرة الإحتمالو  احتمالي  البيئي أن الضرر 

صاحب المشروع الملوث  أ. وقد يلج بل وأصبح تأمينا إجباريا ، ضرار البيئيةالتأمين من الأ  المؤمنين

حتمال وقوة الخطر بما يتخذه من خلالها يعمل على خفض درجة إ ، للبيئة إلى وسيلة الوقاية والمن 

لى صاحب المنشأة الملوثة إ  أوقد يلج ، ض مقدار القسطيخف، من أجل تمن وسائل للوقاية منه 

بحيث يتفق مجموعة من الأشخاص على التعاون لمواجهة خطر بيئي معين ينزل بأي  عاوني،مين التأالت

مبلغا من  ، لى المستفيد الذي يحددهإ و في مقابل أن يؤدى له أ ، يقدم بمقتضاه كل منهم اشتراكا، منهم

ه لا يمكن أن ختلفت وسائلإغير أن نظام التأمين مهما . (3) المال عند وقوع الخطر المؤمن منه في جانبه

 . كبير ومنتشرضرر  يغطي تعويضات الضرر البيئي لأنه 

نشاء آليات لإ ، 1872لذلك قام المجتم  الدولي بعقد عديد من المؤتمرات لحماية البيئة منذ  

ليات لم غير أن هذه ال ، والتعويض عن الأضرار البيئية ، قتصادية وحماية البيئةتوفق بين التنمية الإ

فتم إبتكار حل يضمن إصلاح الأضرار  ، ها لأنها اعتمدت على قواعد المسؤولية المدنيةتثبت فعاليت

وهي عبارة عن  ، وذلك عن طريق إنشاء صناديق التعويضات البيئية البيئية بطريقة سريعة وسهلة

من قبل الدول لغرض حماية البيئة من  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ، أدوات مالية مستحدثة

عن الأضرار التي عجزت بعض الدول والتعويض  ، وتمويل المشاري  البيئية ، الإيكولوجية ر الأخطا

مثل صندوق إصلاح  ، كون إنشاء هذه الصناديق والمساهمة فيها إراديا، فقد ي قتصاديا عن مواجهتهاإ

 لة بإنشائهأو تقوم الدو  وصندوق التعويض عن الأضرار اللاحق بالمناطق المجاورة للمطار  أضرار الصيد

مثل  ، والمصان  كالشركات البترولية - المفروضة على النشاطات الملوثة للبيئةالضرائب  من هليتمو و 

 ، والجمعيات وإتحادات الأشخاص المعرضين للخطر ، 1872الذي أنش يء سنة  الصندوق الهولندي

نما الصناديق بي ، يسيرها الخواصو التي والصناديق المخصصة لمواجهة الأضرار غير الضخمة 

 .المخصصة لمواجهة الكوارث الكبرى تسيرها الدولة
                                                           

تعويض البيئية ( ، مجلة البحوث العلمية في التريعات البيئية ، المجلد لعروس ي أحمد ، بن مهرة نسيمة : ) النظام القانوني لصناديق ال -1

 . 0، ص https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53216،  00إلى  57ص   2، العدد  0
 . 350نورة سعداني : المرج  السابق ، ص - 2
 . 218وص 183عباد قادة : المرج  السابق ، ص  - 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53216%20.%20ص8
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ام التعويض في المسؤولية المدنية تلعب صناديق التعويض عن الأضرار البيئي دور مكمل لنظ

 ، نعدام المسئول عن الضرر البيئيوقد تلعب دور إحتياطي في حالة إ ، حين لا يكفي التعويض مينأوالت

التي و  ،1868لسنة ، تفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث بالزيتالإ فنصت أو إنعدام التأمين

إذا لم يستطي   ، على الصندوق دف  التعويض لكل من تضرر من التلوث بالزيت"  : نهأتنص 

في حالة تسقيف التعويض في  ، كما تتدخل هذه الصناديق ،"  الحصول على التعويض الكامل

في حالة  ، ي حالة إعسار المسئول المدني أو في حالة إعفائه من المسؤولية المدنيةو ف،  المسؤولية المدنية

 عمال الحرب.وأ ، المضرور أو الخطأ المتعمد من الغير أخط

 ، فصناديق التعويض البيئي هي عبارة عن نظام تعويض مستقل عن قواعد المسؤولية المدنية

والتعويض  ، حتياطية والوقائية لمن  الضرر البيئيبير الإ خاذ التداولها دور فعال في توفير المصاريف لإت

ولها حق الرجوع على المتسبب في الضرر بما دفعت من  ، لإصلاح الأضرار البيئية بطريقة سهلة وسريعة

غير أن هذه الخدمة التي تقدمها تعد تحفيزا لأصحاب ، وبهذا تحمى المصان  من الإفلاس  ، تعويض

خاصة  ، نها تمن  التلوثالملوث دون التفكير في حلول من شألإستمرار في النشاط المشاري  الملوثة على ا

ن وأ ، إذا كان مقدار المساهمة في الصندوق أقل مما يتحمله من تعويضات عن الأضرار البيئية

هيئة  وقد نشرت ، المساعدات المالية التي تقدم لأصحاب النشاطات الملوثة قد يساء استخدامها

إن التحفيزات الجبائية المقدرة  "إعانات التنمية غير المستدامة" دراسة بعنوان1887سنةمجلس الأرض 

 ، لحد من التلوثلمليار دولار والمساعدات المالية المقدمة لأصحاب النشاطات الملوثة لم تصرف 711ب

 .(1) مما أدى إلى تخريب البيئة واستنزافها

منها الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار  ، على المستوى الدولي هناك مجموعة من الصناديق

دف  تعويضات يتكفل بوالذي  دولة،50يضم  ،1868سنةو الذي أنش يء التلوث البحري بالنفط 

شرط ألا يتجاوز مبلغ التعويض الذي يدفعه مالك  ، للمتضررين الذين لم يحصلوا على تعويض كامل

ونصت الإتفاقية على حالات إعفاء   الواحدة مريكي للحادثةأ دولار  مليون 31 السفينة والصندوق معا

 . الصندوق من دف  التعويض

نشأ المشرع مجموعة من الصناديق لضمان الأضرار في المجال البيئية عن طريق حساب لقد أ 

صندوق الكوارث الطبيعية  ، (2) ضمان على الكوارث الفلاحيةصندوق ال : منها ، التخصيص الخاص

                                                           
 . 17إلى  1لعروس ي أحمد ، بن مهرة نسيمة : المرج  السابق ، ص - 1
،  54، )ج.رعدد1800، يتضمن  قانون المالية لسنة 1807ديسمبر 23الموافق  1410جمادى الأولى2المؤرخ في 21-07القانون رقم - 2

 . 212، م( 2112،ص  1807ديسمبر 20الموافق  1410جمادى الأولى7مؤرخة في
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1882الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث أنش يء سنة ، (1) كبرى والأخطار التكنولوجية ال
. والذي  (2)

ونفقات إزالت التلوث  ، والغرامات الناجمة عن التلوث البيئي ، يمول من رسوم الأنشطة الملوثة

 والهبات والوصايا الوطنية والدولية ، والقروض ، العرض ي الناجم عن تفريغ المواد الكميائية في البحر

 . له دور وقائي وعلاجي ،

يتولى الدور الوقائي والعلاجي  (3) الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية 

يتولى مصاريف ترميم الأملاك الثقافية العقارية  ، (4) الصندوق الوطني للتراث الثقافي ، للتلوث البحري 

منها  ، لبيئة بطريقة غير مباشرةوهناك صناديق متصل با ، وتمويل دراسات حمايتها ، المحمية

 ، يمول أعمال البحث وإنشاء مشاري  الطاقات المتجددة النظيفة (5)الصندوق الوطني للطاقات المتجدد

 ، والكتلة الحيوية والطاقة المائية ، ، والنفايات والحرارة الجوفية: الأشعة الشمسية والرياح مثل

 5يمول من الجباية البترولية بنسبة  ، و الحرارية الغازيةأ ةأو الحركي ،ة للحصول على الطاقة الكهربائي

صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراض ي عن طريق و  2111سنة% 1لىإلكنها خفضت  2111 في %

وتحسين الظروف  ، وإستصلاح الأراض ي جل التنمية الريفيةيتولى تقديم إعانات من أ ، الإمتياز

 . والمساهمة في عمليات التشجير ، الريفقتصادية والإجتماعية لسكان الإ

 2113الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب أنش يء سنة
دوره فرض إتاوة على استهلاك  ، (6)

عن كل متر مكعب من المياه  د.ج01بار البترولية والمقدرة بما المياه الموجهة لحقنها في ال المياه لاسي

 .(7) ندوق الوطني للبيئة وميزانية الدولةلتوزع حصيلة هذه الإتاوة مناصفة بين الص

                                                           
،  55، )ج.ر عدد 1804، يتضمن قانون المالية لسنة 1803ديسمبر 10الموافق  1414الربي  الأول  13المؤرخ في  18 – 03القانون رقم  - 1

 ( .3361،ص  1803ديسمبر  31ربي  الأول الموافق  26مؤرخة في

) ج . ر عدد  1882، يتضمن قانون المالية لسنة  1881ديسمبر  16الموافق1412لثانية جمادى ا 18المؤرخ في  25 – 81القانون رقم  - -2 

محرم عام  16المؤرخ في  147 – 80المرسوم ، و  108، م(  2441،ص 1881ديسمبر  10الموافق  1412جمادى الثانية  11مؤرخة في  65

عنوانه الصندوق الوطني للبيئة ، )ج.ر عدد  312 - 65 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 1880ماي  13الموافق 1418

 ( . 4،ص 1880ماي  17الموافق 1418محرم عام  21، المؤرخ في  31
 11، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه)ج.ر عدد  2112فيفري  6الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12 - 12القانون رقم  - 3

 (.31،ص 2112فيفري  12الموافق  1422ذي القعدة عام  28مؤرخة في
، )ج.ر عدد  2116المتضمن قانون المالية لسنة  2115ديسمبر  31الموافق  1426ذي القعدة عام  28المؤرخ في  16 – 15القانون رقم  - 4

جمادى  0ي ف مؤرخة 238 – 16والمرسوم التنفيذي ،  68، م( 3، ص 2115ديسمبر  31الموافق  1426ذي القعدة عام  28مؤرخة في 05

د كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 2116جويلية  4الموافق  1427الثانية عام  الذي عنوانه "الصندوق  312-123، يحد 

 ( .16،ص  2116جويلية 8الموافق 1427جمادى الثانية عام  13مؤرخة في  45الوطني للتراث الثقافي" ، )ج.ر عدد
المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية  2114أوت  14الموافق  1425ادى الثانية عام جم 27المؤرخ في  18 – 14القانون  - 5

 . 41، م( 8،ص  2114أوت  10الموافق  1425رجب عام  2مؤرخة في  52المستدامة )ج.ر عدد 
 . 111إلى80، المرج  السابق ، م2113المتضمن قانون المالية لسنة11 – 12قانون رقم  - 6
 .  28إلى  21روس ي أحمد ، بن مهرة نسيمة : المرج  السابق ، صلع - 7
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لقد تطورت الصناعة  وتضاعفت مما أثر سلبا  *التعويض عن الأضرار المترتبة عن الشعاع النووي:

جل إستعمالها في إنتاج صبح المستقبل للطاقة النووية من أفأ ، على الطاقة الأحفورية التي ستنضب

 يهو  ةغير أن الأضرار التي يسببها الإشعاع النووي فادح ، وجيةالكهرباء وغيرها من الاستعمالات التكنول

ولو أن التأمين من المسؤولية المدنية اللازم ،  وتوفير التعويض ، اعبر الزمن و لا يمكن مواجهته ةمتراخي

جة لذا لا يلبي حا، نه لا يكفي فإ ، وتحت طائلة العقوبة الجزائية عن المصان  النووية إجباري 

تنشؤه الدولة لتتكفل  لا نظام التعويض عن طريق الصندوق الذيمن الإشعاع النووي إالمتضررين 

وتمول من  ، وتلعب هذه الصناديق دورا احتياطيا وتكميليا ، عتماد على التضامن القوميبتعويض بالإ 

 " بتاريخموران"مثل المشرع الفرنس ي الذي سن قانون  ، ة النوويةطرف الدول ومستغل المنشأ

جل التعويض للضحايا الذين كانوا متواجدين قرب مكان إجراء التجارب النووية أمن  2111جانفي5

خمسة 75و ، للمتضرر المدني دولار( 51111خمسون ألف ) قدره ، خلال ستة أشهر اللاحقة على ذلك

وهذا يعد نظام تعويض خارج نطاق  ، دولار لمن شارك في التجربة النووية( 75111) وسبعون ألف

نه اقتصر على تعويض غير أ ، ن فرنسا لم تعترف بمسؤوليتها عن تجاربها النوويةلأ  ، ولية المدنيةالمسؤ 

 . (1) مرض(  21واحد وعشرين ) مرض من أصل( 14أربعة عشر ) وتعويض ، الضرر الجسدي

هناك صناديق لضمان التعويض في الدول الأخرى لاسيما  : صناديق التعويض في الدول الأجنبية - 2 

يدز نتيجة نقل دم أو أحد مشتقاته صندوق تعويض المصابين بأمراض الإ  : منها على الخصوص رنساف

 . صندوق ضمان المتضررين من الجرائم ، صندوق ضمان المتضررين من الأميانت، الملوثة

التشري  الجزائري لم يؤسس صندوقا للتعويض عن  في تعويض ضحايا الحوادث الطبية -2.7

نظام و لازال  ، مين الإلزامي من المسؤولية عن العمل الطبيأبل اعتمد على الت الحوادث الطبية

قد إرتفعت الأضرار الماسة و   التعويض عن الحوادث الطبية في الجزائر متأخرا مقارنة بالقوانين المقارنة

ضحية البصر ( 31واحد و ثلاثون ) فقدت 2117سنة  فيبصحة الناس بسبب الخطأ الطبي ، فمثلا 

متمثل في حقن المرض ى بدواء مخصص لمرض ى أ طبي صلحة طب العيون في الجزائر نتيجة خطبم

طبي بمستشفى  أضحايا فقدوا البصر بسبب خط (0) ثمانية  2110سنة  وفي ، سرطان القولون 

نتيجة عملية  طفل بحروق في أعضائهم التناسلية( 13ثلاثة عشر ) صيبأ 2115و في سنة  ، قسنطينة

ري  وسهل إلا الطريق القضائي وم  ذلك ليس ثمة نظام تعويض س ، ي نفس المستشفىختان جماعي ف

 .، على أساس الخطأ الواجب الإثبات عتماد على قواعد المسؤولية الإداريةبالإ 

                                                           
مصطفى أحمد أبو عمرو: التعويض عن أضرار التجارب النووية")دراسة مقارنة"(، مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعي، مصر،  -1

 .102،  87، 00، ص2112ط.
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 المتعلق بحقوق المرض ى ونوعية نظام الصحة 2112مارس 4 نص في قانون  الفرنس يالتشري   أما

 المدنية عن الحوادث الطبية قائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات على أن المسؤولية 1-1142في م ،

ويتكفل بهذا التعويض المكتب  . على أن يتم التعويض بإسم التضامن الوطني حين لا يتحقق الخطأ ،

حتياطي بدلا الإ وهو بمثابة صندوق للضمان   التاب  لوزارة الصحة ، الوطني لتعويض الحوادث الطبية

من قانون الصحة الفرنس ي على حالات التعويض في هذا  1142-15وقد نصت م ، ينمأمن شركة الت

إذا كان مبلغ التعويض  - إذا كان الطبيب المسئول غير مؤمن من مسؤوليته المدنية : كما يلي الشأن

لها من طرف  مين العرض المقدمإذا رفضت شركة التأ - يتجاوز التغطية التأمينية التي يلتزم بها المؤمن

 . ن التسوية الوديةاللجنة الإقليمية بشأ

، و  المخاطر الطبية الجسيمةعلى أساس  فيتم التعويض عن الطفل الذي يولد معاقا

 .  (1) ضحايا التهاب الكبد الوبائي - الإصابة بفيروس فقدان المناعةالتعويض عن 

المسببة   توقعةالحوادث الطبية غير الممن  تعلق نظام التضامن الوطني بثلاثة طوائفو قد 

صيب العدوى التي ت - الأضرار الناتجة بسبب تقديم العلاج -التي لم يثبت أنها نشأت عن خطأ و  لضرر 

ساعة من خضوعه  40و بعد دون أن يكون قد أصيب بها من قبل أثناء تواجده بالمستشفى المتضرر أ

والتي  ، القطاع العام أو الخاصوكل أعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج سواء في  - للعمل العلاجي

كالأضرار ، هذا إضافة إلى صناديق التعويض الخاصة بالأضرار الطبية الأخرى  %25تلحق عجزا نسبته

فيتكفل الديوان الوطني ،  يدز نتيجة نقل دم ملوثوالإصابة بالإ  الناتجة عن التلقيح الإجباري 

 . (2) للتعويض عن الحوادث الطبية بالتعويض

 ، حتمال الطبيا التعويض عن الضرر الناتج عن الإ أنظمة التعويض التلقائي في بلجيكا وألماني كما تتولى

 .(3) أي تفاقم الضرر الناتج عن الحوادث الطبية

قد إستقر القضاء الفرنس ي منذ ل:  التعويض عن ميلاد الطفل من ذوي الحتيجات الخاصة -2.2

نص في المادة  2112 مارس 4وبصدور قانون  ، ل معاقاعلى التعويض عن مجرد واقعة ميلاد الطف 2111

و أن التعويض لا يشمل التعويض  ، ن مجرد ميلاد طفل معاق لا يعتبر ضررا في حد ذاتهأ ، الأولى

نسان قضت بأن المادة غير أن المحكمة الأوربية لحقوق الإ ، النفقات التي تم صرفها حال حياة المعاق

                                                           
 . 63إلى 62أزو عبد القادر : المرج  السابق ، ص - 1
 Reveue droit international etقة : ) التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية في القانون المقارن ( ، عيساني رفي - 2

development ،  1/6/2116، تاريخ النشر :   26إلى  12الجزائر ، ص–، جامعة مستغانم  1، العدد  4المجلد  ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636  22إلى  18وص 16، ص. 
 . 42عابد فايد عبد الفتاح فايد : المرج  السابق ، ص  - 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636
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وربية لحقوق الإنسان،لكون التعويض لا يشمل النفقات المصروفة على لإتفاقية الأ ت اكالأولى انته

ن واقعة ميلاد الطفل معاقا تعتبر ضررا في حد ذاته كما قررت محكمة النقض الفرنسية أ ، المعاق

 . (1) يستوجب التعويض

بمأن هذا حد مشتقاته ملوثة صندوق تعويض المصابين بأمراض اليدز نتيجة نقل دم أو أ - 2.3

مرض فقدان المناعة المكتسبة نتيجة وهو  (HIVيدز)ضرر الناتج عن الإصابة بفيروس الإ لنوع من الا

فقد  ، وقد لا يتيسر تعيين مداه تعينا نهائيا وقت النطق بالحكم عملية نقل الدم قد يكون متغير ،

ديسمبر  31بتاريخ 1456تشري  رقم  تحيث أصدر  ، اأخذت خطورة هذا المرض في فرنسا إهتماما كبير 

يدز نتيجة نقل الدم أو أحد مشتقاته دوق خاص لتعويض المصابين بمرض الإ المتعلق بإنشاء صن 1881

، بل وفق  هدف هذا القانون لضمان إستمرارية الحصول على التعويض اللازم دون اللجؤ للمحكمةي ،

التعويض . وقد دفعت مما يوفر الجهد والمال والوقت اللازم للحصول على  ،بسيطة  إجراءات إدارية

أصيبوا بالإيدز بعد نقل دم الذين لأشخاص لمليون فرنك  (2. 1تعويض قدره) بفرنساشركة التأمين 

. فمعظم الحكومات  على أساس أن المستشفى مؤمن ،1881ملوث إليهم من طرف المستشفى سنة 

ابين بهذا النوع من ختلفة  للمصالأوروبية قدمت خططا للتعويض بأحجام مختلفة وإعانات بدرجات م

لهذا الصندوق بالرجوع على  1881 ديسمبر 31الصادر في  1416-81وقد سمح القانون رقم. (2) الضرر 

 . منه 8-47المتسبب في الضرر عن طريق الحلول بموجب م

 نيوزيلاند في تطورهارتكز النظام التعويض ي في  : ضمان المخاطر في القانون النيوزيلاندي -2.4

فخرج  مالم يتعمد تعريض نفسه للضرر" ،في التعويض عما أصابه  نه لكل الحقأ المعاصر على

ويكون التعويض بقدر  بوظيفة التعويض من المفهوم الفردي إلى إطار الضمان الإجتماعي للمخاطر،

                                                           
شحاته غريب شلقامي: التعويض عن ميلاد الطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة ، )دراسة تحليلية للتطور القضائي الفرنس ي  - 1

، 2110مصر ، ط. –القاهرة  –شارع عبد الخالق ثروت 32المصري والفقه الإسلامي( ، دار النهضة العربية والموقف في القانون 

 . 116إلى111ص
، " وافقت حكومة بريطانيا على دف  تعويضات بمقادير مختلفة 104إلى  101محمد جلال حسن الأطروش ي : المرج  السابق ، ص -2

أن ما يقارب )  1886دموي ( نتيجة نقل دم ملوث لهم  ، وأعلنت الحكومة البريطانية في سنة للمصابين بمرض الهيموفيليا ) النزيف ال

( مليون جنيه استرليني . حيث إعتمد على معيار السن و الحالة 42( ، وقدر التعويض بمبلغ )HIV( شخص انتقل إليهم فيروس )1011

( دولار ، والمصاب البالغ المتزوج وله أولاد 41111عشر من العمر يستحق )المدنية في تقدير التعويض ، فالمصاب الذي لم يبلغ الثامنة 

 ( دولار ، م  شرط تقديم الضمان من هؤلاء المصابين بعدم رف  أي دعوى مستقبلا 121111يستحق )

ه يرى ومنه فالحكومة البريطانية اتجهت لعقد صلح م  المصابين وتحمل نفقات العلاج كافة وتعويضهم عن ذلك . غير أن 

الفقهاء البريطانين أن أنسب طريقة للحصول على التعويض هي عن طريق المحاكم .  أما ألمانيا قامت بواسطة شركات التأمين بدف  

 التعويضات الكافية الكاملة للمصابين بالإيدز نتيجة نقل دم ملوث أو مشتقاته .
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 ، صندوق التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية الأول::  الضرر من خلال ثلاثة صناديق

 على أساس أجور العمال ومعدل الحوادث. ريبة التي يؤديها رب العملالممول من الض

يمول من الضريبة  ، والصندوق الثاني يتولى التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث الطريق

 . وضريبة الوقود ومعدل حوادث المرور ، المفروضة على السيارات

 ، ناشئة عن الحوادث التي تق  في نيوزيلاندايتولى التعويض عن الأضرار الجسدية ال:  الصندوق الثالث

و تشرف على هذه الصناديق  ، وتمول من الخزينة العامة ، والتي ليست حادث عمل ولا حادث مرور

 (1)هيئة واحدة

وذلك من خلال صندوق ضمان السيارات في مجال  : الدولة ضامنة للتعويض بصفة إحتياطية - ب

 1مكرر  141امن إحتياطي للتعويض في إطار الشريعة العامة م كما تكون الدولة ض، حوادث المرور 

 .(2)ج.ن ق.م.

 ، راسة الش يءعنصر حنه تقوم المسؤولية عن الأشياء على ل أ: الأصصندوق ضمان السيارات -7

نظرا  غير أن هذه النظرية لم تعد كافية ، حداث الضرر إيجابي للش يء في والذي يستوجب التدخل الإ 

فيكفي أن تكون السيارات لها صلة  ، فاستبدلت بشرط التورط في الحادث،  اراتلكثرة حوادث السي

لتتحمل عبء التعويض عن الأضرار المترتبة  ،سائقها فتترتب المسؤولية المدنية على  بالحادث ولو جزئيا

لقوة القاهرة أو بسبب ا حق التعويض يسقطولا  وإلا صندوق ضمان السيارات ، عنها شركة التأمين

أصبحت . ف(3) وذلك حتى يتيسر للمضرورين الحصول على التعويضاتالغير أو خطأ المضرور  فعل

بالإضافة  ، الأضرار المترتب على حوادث المرور أهم الأخطار الإجتماعية التي يتعرض لها الفرد في المجتم 

جتماعية إ وفق نظرية ، إلى العقبات التي تواجه الضحايا في سبيل الحصول على حقهم في التعويض

مين تعويضا عن الضرر ، فتتكفل شركة التأمين بدف  مبلغ التأالتعويض بالنسبة لحوادث المرور 

مين من المسؤولية عن والمتضررين الخرين في إطار التأ المؤمن له وهو  اللاحق بالمتسبب في الضرر 

رر قد يكون مجهولا و المسؤول عن الض ، غير أنه قد يكون هذا التعويض غير كافي ، حوادث المرور

117-68بموجب الأمر السيارات صندوق لذا أنشأ ،(4) وحتى إن وجد فقد يكون معسرا
حتى يكون هيئة  (5)

                                                           
  . 530إلى  537حسن عبد الرحمن قدوس : المرج  السابق ، ص  - 1
 .211إلى  180قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 2
 . 340إلى  347محمد نصر الدين منصور : المرج  السابق ، ص - 3
 . 211إلى  180قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 4
 22، مؤرخ في  111دد، )ج.ر ع 1871المتضمن قانون المالية لسنة  1308شوال  22الموافق  1868ديسمبر  31المؤرخ في  117-68الأمر  - 5

 (. 1016، ص 1868ديسمبر  31الموافق  1308شوال 



 بقوانين خاصة دعيمهويض في المسؤولية المدنية وتقصور نظام التع              :الفصل الثاني

 

321 

المتعلق  15-74ثم صدر الأمر  . أي قبل أن يصبح تأمين حوادث المرور إلزامي ، حتياطية لدف  التعويضإ

وتم الذي ألغى الأمر السابق له جزئيا ، و ،  بإلزامية التأمين على حوادث السيارات ونظام التعويض عنها

 37-01تحديد قواعد سير هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم 
ثم حولت ميزانية هذا الصندوق إلى  ، (1)

 21-11ميزانية تأمين السيارات بالقانون رقم 
تم إقفاله وتحويل رصيده إلى الصندوق المسمى  وقد،  (2)

11-12نون بموجب قا ،صندوق ضمان  السيارات
تم إنشاء  113 - 14وبموجب المرسوم التنفيذي ،  (3)

صندوق ضمان السيارات و حدد قانونه الأساس ي وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية الوزير المكلف 

 .(4) خاصة به يتمت  بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وله جهاز إداري و موارد ونفقات بالمالية ،

هذ  مين وقد انخفضتأمساهمات شركات الت : صادر رئيسية وهيمن م هذا الصندوق  يمول 

 2 مساهمات المؤمن كانتأما  ، من قيمة ما يتحمله الصندوق  ،% 1لى% إ12في فرنسا من المساهمات

ونسبة من  ، مساهمات المسئول غير المؤمن لهكما يمول من  من القسط ،% 1 لىإوانخفضت % 

وما  ، مساهمة الدولة في حالات محددة : ادر تمويل ثانوية وهيومص المخالفات المرورية حصيلة غرامة

من خلال دعوى الرجوع على المتسبب في حادث  ، يحصله الصندوق من تعويضات وفوائد قانونية

 .(5) الإعانات والهباتو  وعائدات إستثمار أموال الصندوق  ، المرور

يكلف الصندوق الخاص  "ه : فنصت أن(6)هدف هذا الصندوق  15-74من الأمر  24فبينت م

بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي  ، بالتعويضات

مسببة من مركبات ذات  ، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض حقوقهم

وقت الحادث أو كان ويكون المسئول عن الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقه في الضمان  ، محرك

كما يدف  صندوق .  " هر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئياضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظ

تعويض عن تفاقم العجز التام فتدف  مين التعويض في حالة عدم وجود شركة تأالتعويضات المذكور 

                                                           
لتحديد قواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات و  1801فيفري  16الموافق  1411ربي  الأول  28المؤرخ في 37 – 01المرسوم رقم  - 1

 (. 256،ص 1801فيفري  18افق المو          1411ربي  الثاني  3، مؤرخ في0الأجهزة الضابطة لتدخله، ) ج.ر عدد 
مؤرخة  78، )ج.رعدد  2111المتضمن قانون المالية ، لسنة  2111ديسمبر  22الموافق  1422شوال  7المؤرخ في  21-11القانون رقم  - 2

 . 226، م ( 3،ص  2111ديسمبر  23الموافق  1422شوال  0في 
 . 117  السابق ، م ،المرج 2113المتضمن قانون المالية لسنة  11- 12قانون  - 3
ارات  2114أفريل  5الموافق  1425صفر عام  15المؤرخ في  113 - 14المرسوم التنفيذي رقم  - - 4 ن إنشاء صندوق ضمان السي  ويتضم 

د قانونه الأساس ي، )ج.رعدد  .18وم 10، وم5إلى1، م(  5، ص 2114أفريل  7الموافق     1425صفر عام  17، مؤرخة في 21ويحد 
 . 111إلى  116السيد قنديل : المرج  السابق ، ص  سعيد - 5
 341485، قرارالمحكمة العليا ، الغرفة الجزائية المدنية ملف رقم:  2111نوفمبر  0، بتاريخ  233514قرار المحكمة العليا ، ملف رقم  - 6

لخاص بالتعويضات يتكفل فقط " إن الصندوق ا  578، ص 2، عدد 2117، مجلة المحكمة العليا ، سنة  2116أفريل  26بتاريخ

 بتعويض الأضرار الجسمانية سواء لضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم ولا يتحمل الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات" .
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فيدف  مصاريف  ، ومتعددةوالتعويض عن الضرر الجسماني المترتب على حوادث مختلطة  ، والنهائي

وقد استقرت المحكمة  . (1) ومصاريف الجنازة ، وتعويض تفويت الراتب بسبب العجز المؤقت  العلاج

للحصول على و   (2)يمكن اللجؤ لهذا الصندوق لتكملة التعويض العليا على أنه في هذه الحالات

أن يثبت طالب التعويض وهي:  15-74من الأمر 31نصوص عليها في م المشروط الالتعويض يجب توافر 

وأنه لم يحصل ، إلى دولة أبرمت م  الجزائر اتفاقية المعاملة بالمثل  أنه ينتميأو  ، الجنسية الجزائرية

وسقط ، أمجهولا أو معسر  في الضرر  أو أن المتسبب  ، على التعويض أو أن التعويض كان غير كامل

الأمر  26وم ، 37-01من المرسوم  10 لىإ 11 د في المادةويجب إتباع الإجراءات المحد حقه في الضمان ،

 . لاسيما الخبرة الطبية لتحديد العجز 74-15

.  فيتحمل الصندوق تعويض الأضرار  كذلك عندما تختلط الحوادث أو تتلازم أو تتعدد ،و 

ولية دون الحاجة لإثبات أركان المسؤ  ، ن الضرر تسببت فيه مركبة ذات محركفيكفي إثبات الضرر وأ

لا يحق لأي جهة دفعت التعويض أن ترج  على هذا أنه : "  3في م 37-01.   وقد نص المرسوم  المدنية

. كما يمكن لهذا الصندوق أن يحل محل الدائن بالتعويض تجاه مسبب الحادث أو " الصندوق 

قيمة  15-74 جدول الملحق بالأمرال. ويحدد  15-74الأمر  20م، وذلك بموجب المسئول مدنيا أو مؤمنه 

النقطة الاستدلالية بالنسبة للأجر أو الدخل السنوي ، و التي تستعمل لحساب تعويضات حوادث 

 37-01كما حددت المرسوم  .  15 – 74و الذي عدل الأمر  31 – 00المرور وفق قواعد وردت في القانون 

 .سيارات اللازم إتباعها لطلب التعويض من صندوق ضمان ال وحددت المادة الإجراءات

الذي  الحالات المستثناة من الإستفادة من التعويض 36-01من المرسوم  7غير أنه حددت م 

أو قاصر أو إرتكب  ، حالة مإذا كان المتضرر سائق : وهي 3في م ،يدفعه هذا صندوق ضمان السيارات 

،  إذن قانوني أو السائق الذي نقل أشخاصا دون  أو كان السائق دون رخصة ،،  الحادث في حالة سكر 

غير أن هذا الإستثناء لا يمتد إلى ذوي حقوقه  . أو السائق الذي لم يحترم شروط المحافظة على الأمن

لقد ميزت المحكمة العليا بين الاستثناء من ضمان و   (3) بالمائة أو توفي%  66في حالة مإذا كان العجز 

وسقوط الحق في ،  36-01 من المرسوم 3مالمنصوص عليه في تعويض الأضرار الناتجة عن حادث المرور 

 ، الضمان يسري على السائق دون غيره الحق في  فسقوط من نفس المرسوم 5مالوارد في  ، الضمان

ويؤدي إلى إعفاء  ، ضحيةركبة والغير ولو كان بينما الاستثناء من الضمان يسري على السائق ومالك الم

                                                           
 . 15إلى 11، ار ، معدل ومتمم ، المرج  السابقيتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضر  15 -74الأمر - 1
 .  627، ص1، عدد 2117، مجلة المحكمة العليا ، سنة  2116فيفري  22، المؤرخ في  332653قرار المحكمة العليا ، ملف رقم :  - 2
 . 217إلى  211قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 3
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 . ى السائق ومالك السيارة والضحية وذوي حقوقهامين من ضمان كل الأضرار ويمتد إلشركة التأ

.  (1)  وأحيل على نفس المجلس من جديد مين بدف  التعويضوأبطل القرار الذي ألزم شركة التأفنقض 

 . كذلك سقوط الحق في الضمان يعفي المؤمن من مسؤولية دف  التعويضو 

تنصل كل منهما من  من خلال ، مينازع بين صندوق التعويض وشركة التأوفي حالة التن

ن يدف  التعويض للمتضرر وينتظر شرع البلجيكي فرض على الصندوق بأن المفإ ، لتزام بالتعويضالإ

هو  بالتعويضكان الملتزم  فإذا وتحديد من يلتزم به ، الفصل الإتفاقي أو القضائي في التعويض كاملا

وفي الفرض العكس ي يتعين  ، قيمته بل يلتزم بإكمال التعويض إن زادت الصندوق فلا يسترد ما أداه

طول مدة  وهذا الحل يحمي مصلحة المضرور من ، على شركة التأمين أن تسدد للصندوق ما أداه

 . (2) في النزاع الفصل 

المشرع الجزائري عند تعديله للقانون المدني  إن : الضمان الحتياطي للدولة في الشريعة العامة - 2

بموجب  ، ظام تعويض جديد للأضرار الجسمانيةإستحدث ن 11 - 15 بمقتض ى القانون  ، 2115 سنة

إذا إنعدم المسئول عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر يد فيها  " نصت على أنه 1مكرر 141م

 (3) تكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر"

من الفصل   " المسؤولية عن الأشياءبعنوان " قسم الثالث في ال 1مكرر 141وقد وردت المادة 

تندرج ضمن  1مكرر  141فالجدير بالذكر أن المادة  ،"  الفعل المستحق للتعويضعنوانه "  الثالث 

 . الحالات خاصة المستثناة من المبدأ العام الذي ينظم مسؤولية حارس الش يء

يلزم نص المادة الدولة بالتكفل بالتعويض عن الأضرار الجسمانية  فمن الناحية الموضوعية ، 

لكونه نظام جديد  ن نطاق قواعد المسؤولية المدنية فهذا النص يخرج م ، الة إنعدام المسئول في ح

إيجاد من تسند له المسؤولية يجب و  ، أما المسؤولية المدنية فلا تقوم إلا على أركان غايته جبر الأضرار

، و  سؤولية المدنيةفالتعويض هنا يعد أثرا للم المدنية على أساس الخطأ الواجب الإثبات أو المفترض

إلى غاية الرب  الأخير من القرن الماض ي لم يكن إذن   ، المتضرريصبح في علاقة دائنية بينه وبين المسئول 

                                                           
،  435374حقوق ومن معها( ، ملف رقم : قرار المحكمة العليا ، الغرفة المدنية ، )الشركة الوطنية للتأمين وكالة البيض ضد ذوي ال - 1

،بتاريخ: 148585، وقرار المحكمة العليا رقم: 131إلى  128،  2118، سنة 11،مجلة المحكمة العليا ، العدد  2110ديسمبر  24قرار بتاريخ: 

سعيد:المرج  السابق  ،غير منشور"...كذلك سقوط الحق في الضمان يعفي المؤمن من مسؤولية دف  التعويض"عمر بن1887نوفمبر  12

 .221ص
 . 123سعيد السيد قنديل : المرج  السابق ، ص - 2
 . 1مكرر 141المتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم ، اللمرج  السابق ،  50 -75الأمر  - 3
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فكانت المسؤولية المدنية تعني حتما  ، يتصور أن يطالب بالتعويض خارج نظام المسؤولية المدنية

 . المطالبة بالتعويض

لكن عجزت عن تمكين المتضررين من  ، ور المجتم المسؤولية المدنية بتطتطورت  لقد

فلا يمكن للمتضرر   -السابقة البيان  - نظرا للأزمة التي عصفت بها ، التعويض في بعض الحالات

نظرا ف ، مجهولا الإعتماد على قواعد المسؤولية المدنية لطلب التعويض إذا كان المتسبب في الضرر 

حتما يكون مقدار التعويض كبير ، والتي فيها ة كبيرة من الأفراد تصيب فئالتي ضرار الأ لإنتشار ظاهرة 

 ولو كان ميسورا.  دفعهلا يمكن للمسؤول عن الضرر و 

تعويض عن الأضرار الجسمانية ، لقد جاء المشرع بهذه المادة كأساس للنصوص الخاصة بال

ولم يبين إجراءات   ر حسب الضر  التعويض فيما إذا كانت جزافية أو  نه لم يبين طريقة تقدير غير أ

، فلا بد من توضيح طريقة الحساب و إجراءات المطالبة  المطالبة بالتعويض من طرف الدولة

 . (1) بالتعويض في التعديلات القادمة

فأصبحت الدولة هي الضامن الإحتياطي لضحايا الأضرار الجسمانية لأن الدولة مسئولة عن 

القائم بين الأفراد يجعل ، يضاف إلى ذلك أن التضامن  ر بموجب الدستو  أمن الأشخاص و الممتلكات ،

مظهر من  يعتبر هؤلاء لتعويض لأن ضمان ال ،الدولة تتكفل بالضحايا الذين يبقون دون تعويض 

التطورات  تلقد دفع . (2) مظاهر التضامن الإجتماعي وتحقيقا للأمن و السلم داخل المجتم 

ولا يتم تحمل الدولة للتعويض عن الأضرار   1مكرر  141م المشرع لإضافة الإقتصادية والإجتماعية 

 .(3) الجسمانية إلا من خلال صندوق خاص بذلك

 :شروط تعويض الدولة عن الأضرار الجسمانية اللاحق بالأفراد -2.7

من بين الأسباب الرئيسية التي تبقي المتضرر دون  : إنعدام المسئول عن الضرر الجسماني -2.7.7

فبعد أن ظهرت بعض الأخطار الإجتماعية  الخطأ ،له دم وجود المسؤول المدني ليسند هي ع ، تعويض

 وعندما ، والكوارث الطبيعية يصعب فيها تحديد المسئول عن الضرر كضحايا المأساة الوطنية ،و التي 

 ، فيقصد بإنعدام المسئول عن الضرر بمفهومه الواس . (4)  مجهولا يكون المتسبب في حوادث المرور 

حتى عند عدم قدرة المتضرر على إثبات المسؤولية ليس إنعدام المسؤول عن الضرر فحسب ، بل 

أو إذا كان المسئول عن الضرر  ، أو تمكن المتسبب في الضرر من نفيها، المدنية عن الضرر الجسماني 
                                                           

 . 331إلى  328علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 1
 . 210إلى  217قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 2
 . 48ومدين محمد : المرج  السابق ، صب - 3
 . 210إلى  217قجالي مراد : المرج  نفسه ، ص - 4
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ت إلى إنعدام قانوني أو أن وليه معسرا أو وتقسم هذه الحالا  ، أو كان مميزا غير أنه معسرا ، (1) غير مميز

 .  وإنعدام مادي

إنعدام   ثلاثة أصناف ينقسم إنعدام المسؤول عن الضر إلى:  المسؤول عن الضرر  إنعدامأقسام  -

، هو عند وجود المتسبب في الضرر و قانوني  إنعدامو .     حين يكون المسئول عن الضرر مجهولا مادي

كما قد يكون  ، نفي الخطأ أو إثبات السبب الأجنبيكحالة التمكن من  وعدم تحقق شروط المسؤولية

 ، وهو حالة إعسار المتسبب في الضرر إنعدام مالي . و (2) ق.م.ج.ن125م المتسبب في الضرر غير مميز

هدف المشرع هو تمكين ن لأ  ، فيعتبر الإعسار ضمن الحالات التي يكون فيها المتسبب في الضرر مجهولا

في كل الحالات ودون تكليف المتضرر بالبحث عن المسئول عن  الضحية من الحصول على تعويض

حماية الحق في السلامة  فالعبرة في نظام التعويض الإجتماعي هو  الضرر مجهولا كان أو معلوما

فلا يهم من إرتكب ، هو أساس التعويض عن الضرر  في السلامة الجسدية وأن إنتهاك الحق الجسدية 

.   فيكفي أن يثبت المضرور الواقعة المادية عن الضرر  على المسؤول الضحية حق رجحلأنه ي ، الخطأ

 . وهي الضرر الجسدي حتى يكتسب صفة المتضرر فيستحق التعويض

إن الدولة تعوض في حالة إنعدام المسؤول عن الأضرار الجسمانية  : الصابة بضرر جسماني -2.7.2

الأضرار  تعوض عن ، حيثات الخاصة وهذا تأكيدا للحل الذي أخذت به أغلب التشريع فقط ،

أما الأضرار  ، فلا تعويض عن الأضرار التي تصيب الأشياء كتلف السيارةالجسمانية دون المادية، 

 ،. ضياع الأجر بسبب العجز عن العمل : مثل، المادية المرتبطة بالأشخاص فهي قابلة للتعويض 

تعوض الدولة عن الأضرار المعنوية الناجمة لكن هل  ومصاريف العلاج ونفقات الإقامة في المستشفى

 .عن الأضرار الجسمانية

المتضرر سببا في مالحق به ن لا يكون يجب أ : سببا في حدوث الضرر لشس يكون المضرور  أن -2.7.3 

هو تكريس نظام تعويض جديد أقرته التشريعات  1مكرر  141إذا كان مضمون المادة فمن ضرر 

فلا يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض إذا كان هو  ، لأضرار الجسمانيةالخاصة فيما يتعلق بضمان ا

فإن النص لا يشير لإمكانية  في الضرر ، أما إذا ساهم فقط ، السبب في الضرر الجسدي لنفسه

ومدى إمكانية تخفيض التعويض بقدر مساهمته في الضرر  تقسيم المسؤولية طبقا للشريعة العامة

مين عل السيارات ونظام المتعلق بإلزامية التأ15-74لأمر من ا 0للمادة  ه بالرجوعغير أن  . (3) الجسماني

                                                           
 . 134، م 125، م 42المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، المرج  السابق ، م  50 -75الأمر  - 1
 . 33بن أوذينة امحمد : المرج  السابق ، ص - 2
 . 211إلى  217قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 3
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 لا فرق بين المتضرر الذي تسبب في الحادث والمتضرر الذي لم يكن له يد فيهيستنتج أنه  (1)التعويض

في حالة فكل حادث سير سبب أضرارا جسمانية ، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، 

وحتى وإن كان السائق  يد في الحادث ومسئول جزئيا أو كليا ، حتى ولو كان للضحية ، اة الضحيةوف

 15 – 74من الأمر  13، وفق الشروط المنصوص عليها في م نفسه هو الضحية فإنه يستحق التعويض

 ، أن يثبتوا أن الضرر تسببت فيه أو ذوي حقوقه حتى يتحصلوا عن التعويض ، ويكفي للمتضرر  ،

 . (2) ه أو مسؤوليته عن الحادثأمركبة ذات محرك بغض النظر عن خط

التعويض الذي تقدير مسألة هناك من الفقه من يخض   : تقدير التعويض الذي تدفعه الدولة -2.2

وبالتالي تتس  دائرة المستفيدين من  ، للقواعد العامة على ضؤ موق  هذه المادة الدولة تدفعه

 . اض ي سلطة تقديرية في تحديد التعويض المستحق، ويمنح للق التعويضات

قال أنه تطبق القواعد المعمول بها في إطار الأنظمة الخاصة بضمان  الفقهاء من وهناك من

الأضرار الجسمانية بما أن هذه المادة سنت لضمان التعويض حين يكون المتسبب في الضرر الجسدي 

التعويض فيستحق المتضرر تعويضا جزافيا محددا ومن ثمة تضييق دائرة المستفيدين من  ، مجهولا

 مسبقا .

لأن الدولة هي المدين بالتعويض بإعتبارها ضامنة إحتياطية و ليست ،وهذا هو الرأي الراجح 

عكس نظام المسؤولية المدنية فإن المدين بالتعويض هو  ، مسئولة عن وقوع الضرر الجسماني

،  يوضح كيف يقدر التعويض في هذه الحالة المشرع أن لذلك لابد على ، المسئول عن الضرر الجسدي

 . ق.م.ج.ن 1مكرر 141وما هي شروط تطبيق م

 مميزات التعويض في نظام التعويض الجماعي : المطلب الثاني

،  يتميز النظام القانوني للتعويض في مختلف التشريعات التي تناولت نظام تعويض الخاص

التعويض قدر ، وي بعد إتباع إجراءات إداريةوذلك  نون تلقائي أن التعويض يقدم للمتضرر بقوة القاب

فقط مالم يشمل القانون تعويض على الأضرار الجسمانية التعويض وأنه في الأصل يقتصر  ، جزافا

الفرع الأول يتضمن  ،ترد في فرعين  سيتم تقسيم هذه الخصائص إلى فئتينالأضرار المادية كذلك ، ف

                                                           
" كل حادث سير سبب 0المتعلق بإلزامية التأمين عل السيارات ونظام التعويض ، المعدل و المتمم ، المرج  السابق ، م15 -74الأمر  - 1

أضرارا جسمانية ، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا 

دث . ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب بالتامين ومالك المركبة كما يمكن ان يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن عن الحا

 بعده ". 13الشروط المنصوص عليها في المادة 
 . 15إلى  13، منفسهالأمر  - 2



 بقوانين خاصة دعيمهويض في المسؤولية المدنية وتقصور نظام التع              :الفصل الثاني

 

327 

الجماعي يتم وفق التعويض أن طلب والفرع الثاني  لقانون و مقدر جزافاالتعويض الجماعي بقوة ا

  . إجراءات إدارية

 

 التعويض الجماعي بقوة القانون و مقدر جزافا : الفرع الأول 

بصفة و   إن الهدف من نظام التعويض هو حصول الضحية على التعويض بقوة القانون  

وأن هذا التعويض  ، لبحث عن المتسبب في الضرر دون ا، و  تلقائية لمجرد وقوع ضرر جسماني لشخص

 . مقدر من طرف المشرع جزاف

يكون التعويض في نظام التعويض الجماعي تلقائيا لمجرد إكتساب صفة  التعويض بقوة القانون :أولا

حقق توي ، يضمن سرعة إصلاح الضرر الجسدي وذلك حتى ، ضرر جسديبسبب ما لحقه من ضحية 

ولا يتأثر حق الضحية  ، للجؤ للقضاء للمطالبة بالتعويض، دون الحاجة  مانلعدالة والأ الشعور با

 . بالسبب الأجنبي

في نظام التعويض الإجتماعي  للاستفادة من التعويض التعويض الجماعي لمجرد وقوع الضرر يمنح  -أ

لقيامها يكفي إثبات الواقعة المادية فقط عكس نظام التعويض في  المسؤولية المدنية الذي يشترط 

ابته تسببت يستحق التعويض لمجرد أن الأضرار التي إص ، فمثلا ضحية حادث المرور . إثبات أركانها

فالضحية تستفيد من التعويض ولو لم تكن لها صفة الغير تجاه المسئول فيها مركبة ذات محرك  

تستحق و ،  ء العملن حادث العمل وق  أثناأوللعامل الحق في التعويض لمجرد . (1) مدنيا عن الحادث

 . ضحية عمل إرهابي التعويض لمجرد ثبوت أنها تعرضت لعمل إرهابي

لأن مجال هذه  ، ليس نظرية المخاطرإن أساس المسؤولية في نظام إجتماعية التعويض  

لك لا سمح القانون للمسئول المدني بنفي مسؤوليته فلو كان الأمر كذ النظرية هو المسؤولية المدنية ،

، وهذا ما أكدته المحكمة  فالأساس هو أن للضحية الحق في سلامتها الجسدية لأجنبيبالسبب ا

فمثلا بالنسبة للتعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حادث مرور الذي يتسبب فيه   .(2)العليا

لما إستفاد المتضرر  شخص مجهول ، لاحاجة للبحث عن المسؤول عن التعويض فلو كان الأمر كذلك

نظام  تطور قد ف.   (3) ولا سائقها ، ولا مالك المركبة  ولما إستفاد مكتتب التأمين ، ليس من الغير الذي

فبعدما كان التعويض جزاء .  التعويض إلى أن خرج عن قواعد نظام التعويض في المسؤولية المدنية

                                                           
 . 211إلى  218قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
 . 2118،  18،عدد  2113ماي  16، بتاريخ :  1078008ة المدنية ، الملف رقم:قرار المحكمة العليا ، الغرف - 2
 . 357إلى  352علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 3
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ية قوامه المساس أصبح  حق للضح ، ضد المتسبب في الضرر يترتب عند قيام أركان المسؤولية المدنية

 . بحق الضحية في سلامتها الجسدية

يقوم نظام التعويض الجماعي على إلغاء كل سبب  : التعويض الجماعي لا يتأثر بالسبب الأجنبي -ب

فلا يمكن الدف  بخطأ الضحية أو السبب الأجنبي في مواجهة  ، من شأنه أن يستبعد الإلتزام بالتعويض

عويض في المسؤولية المدنية التي تتوفر على وسائل نفي المسؤولية وهذا على عكس نظام الت الضحية

جتماعي عن دف  التعويض بسبب لضمان الإ فبالنسبة لحوادث العمل لا يمتن  صندوق ا. (1) المدنية

لكن يجوز للمؤمن أن يرج  على المسئول بما دف  من تعويض  أو السبب الأجنبي ، ، المتضرر  أخط

 .(2) للمؤمن له

حوادث المرور لا يتأثر نظام التعويض الجماعي عن الضرر الجسماني بإنعدام  كذلك في

في كل الأحوال هناك ضمان إحتياطي للتعويض  ، غير مؤمن السائق أو كان ، المسئول عن التعويض

يقوم  -السابق الذكر -من طرف الدولة عن طريق الصندوق الخاص بالتعويضات على حوادث المرور

 . بالمهمة

خفض التعويض بالنسبة لمقدار ي من خلال أنه ، لضحية لا يلعب إلا دورا استثنائيافخطأ ا

المسؤولية الجزئية أو المدنية أسندت غير أنه إذا كانت  ، المسؤولية المدنية التي يتحملها بسبب خطئه

ان أو ك ، بسبب القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة مخدرة إلى السائق المتسبب في الضرر 

ولا تسري هذه الأحكام على ذوي  مرتكب الحادث سارقا لهذه المركبة فلا يحق له المطالبة بالتعويض 

وهنا لا ينظر القانون لركن الخطأ من أجل إلزام المتسبب في الحادث ،  (3) حقوقه في حالة وفاته

 . وإنما لردع سلوكاته الإجرامية لتحقيق الأمن والسلامة عبر الطرق  ، بالتعويض

من  116فنصت م  ، (4)الضحية بالنسبة للتعويض المتضرر من الإرهاب وكذلك يراعى خطأ

في إطار هذا المرسوم الأشخاص المتورطون في  ، "يقص ى من حق استفادة التعويض :أنه  47-88المرسوم 

وح يوقف أداء المعاش الممنو  ، التعويضمن ستفادة الإ في حالة ما إذا ثبت التورط بعد  قضية إرهاب

 .(5) مباشرة من تاريخ الإثبات"

                                                           
 . 211إلى  218قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
 . 357إلى  352، ص نفسه علي فيلالي : المرج  - 2
 . 8وم 14وم 13ملمعدل والمتمم ، المرج  السابق السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، ا يتعلق بالزامية التأمين على 15 - 74الأمر  - 3
 . 216إلى  214قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 4
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم  47-88المرسوم التنفيذي  - 5

 .116ة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ،ولصالح ذوي حقوقهم، المعدل والمتمم، المرج  السابق، منتيج
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 التعويض جزافي محدد مسبقا  : ثانيا

إن نظام التعويض في المسؤولية المدنية يستند إلى مبدأ التعويض الكامل عن  :التعويض الجزافي - أ

بل هو تعويض  ، على خلاف نظام التعويض الجماعي الجديد الذي لا يستند على هذا المبدأ ، الضرر 

على الضرر الجسدي التعويض التلقائي الأصل يقتصر  كما أنه في ، أي مقدر مسبقا بقانون  جزافي جزئي

، غير أنه ثمة قوانين خاصة نصت على التعويض عن الضرر  فقط دون الضرر المادي والمعنوي 

بموجب  كذلك التعويض عن حوادث المرور  (1)47 - 88ثل المرسوم الجسدي و المادي و المعنوي ، م

كما  ، الذي شمل التعويض عن الضرر الجسماني والمعنوي لذوي حقوق المتوفي( 2)31 - 00القانون 

تم التخلي كليا عن ركن  . وقد على الخسارة اللاحقة وليس الكسب الفائت التعويض التلقائي يقتصر 

 .نظام التعويض التلقائيالخطأ والإكتفاء بالضرر وعلاقة السببية في 

 التلقائي الإجتماعي،وأن نظام التعويض   عويض وليست مسؤولةهذا لأن الدولة ضامنة للت

لمساعدة المتضررين على مواجهة الأضرار التي   ، الدولة هنظمو الذي ت قائم على التضامن بين المجتم 

 .   لحقت بهم

فمن لحقهم نفس  ،المتضررين بين في التعويض المساواة  التلقائي يفرضنظام التعويض ف

وفق ،  المقدر مسبقا بقانون على أسس موضوعية مجردة ، ى نفس التعويضالضرر يحصلون عل

 ولا ترعى فيه ظروف  ، أو الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، عملية حسابية تعتمد على معيار الأجر 

دون مراعاة الخاص به حادث مرور يمنح له التعويض  بسبب قطعت أحد أصابعهالمتضرر ، فمثلا من 

 قار يوظف أصابعه أو بناء يستطي  أن يعمل بيده ولو انه نقص منها أصبعا .موسي مإن كان

فلا يمكن للمتضرر الذي حصل على تعويض في إطار  كما يمن  الجم  بين تعويضين ،

حتى لا يكون  المسؤولية المدنية أن يطلب تعويض ثاني بموجب هذه القوانين الخاصة بالتعويض

 كما سبق بيانه آنفا .  ، بلا سببثراء للإمصدر التلقائي التعويض 

فبعد أن كان التعويض لا  التلقائي نظام التعويض تطور لقد  التعويض التلقائي مقدار  مسبقا -ب

 ، والتي تتطلب جهدا ومالا ووقتا ، لتعويضقضائية ل بعد رف  دعوى ، يقدر إلا عن طريق القضاء 

المتضرر محتاج للتعويض عند وقوع لكن  ،فحتى وإن كانت المصاريف القضائية تضاف إلى التعويض 

 . الضرر أو في أقرب وقت ممكن خاصة إن كانوا ذوي الحقوق قصر

                                                           
 .02، م  نفسهالمرسوم  - 1
سابق ، المرج  ال  31 – 00لمعدل والمتمم بالقانون يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، ا 15 -74الأمر - 2

 البند الأول  والثاني .
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والذي يكون التعويض فيه مقدر مسبقا بنص  ،إلى أن جاء نظام التعويض التلقائي الجماعي  

فصل في وليس للقاض ي أي دور في تقدير التعويض سوى أنه يوفق عملية حسابية  ، تشريعي أو تنظيمي

. فالنص الذي يقرر حق التعويض يتضمن قواعد حساب النزاع ويحكم على الصدوق بالتعويض 

 . لحساب مقدار التعويض جداول  يكون متبوعا بملحقات تتضمنوغالبا ما ، التعويض

مقدار التعويضات إن  : التشريعات المتعلقة بتقدير التعويض في مجال الضمان الجتماعي -7

 13 - 03 ، وحدد القانون  (1)المتعلق بالتأمينات 11-03 القانون نين إجتماعيا حددها وحة للمؤمالممن

 مقدار التعويض عن حوادث العمل و الأمراض المهنية .  (2)بحوادث العمل والأمراض المهنيةالمتعلق 

ة تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزي 1807يوليو  4القرار الوزاري المشترك المؤرخ في وتضمن  

 المتعلقة بالأعمال المهنية التي يمارسها الأطباء و جراحوا الأسنان و الصيدلة والمساعدون الطبيون .

السعر الجزافي ليوم الإستشفاء و خدمات  1800أكتوبر  22وحدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 1887فيفري  11ؤرخ في كما حدد القرار الوزاري الم.  (3)الفندقة و الإطعام في العيادات الخاصة 

 ، التسعيرة التي تتخذها صناديق الضمان الإجتماعي أساسا لتسديد مصاريف النقل بسيارت الإسعاف

 . وغير ذلك من مصاريف العلاج

حوادث المرور وفق القواعد المحددة في  عنيقدر التعويض  :تقدير التعويض عن حوادث المرور -2

 36 -01 المرسوم، و ( 4)ن على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار يتعلق بإلزامية التأمي 15-74لأمر ا

،  المتضمن شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسبة العجز ومراجعتها 1801فيفري 16المؤرخ في

وإلا الحد الأدنى للأجر الوطني  فيقدر التعويض عن حوادث المرور على أساس الأجر أو الدخل السنوي .

 . المضمون 

: يقدر التعويض المستحق  ير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الضطرابات الأمنيةتقد -3

المتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل وفقا لأحكام الأمر رقم  21-81بمقتض ى القانون 

 . يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار 74-15

المتعلق بمنح  47-88ح لضحايا الإرهاب بموجب المرسوم التنفيذي ويقدر التعويض الممنو 

تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة 

                                                           
 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية ،  المرج  السابق . 11 - 03القانون رقم  - 1
 . 3-58، وم40وم  37،  20، وم14، وم15يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ، المرج  السابق ، م 13 - 03القانون رقم  - 2
 . 252إلى  248قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 3
، المرج  السابق ، البند  31 – 00يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، معدل بالقانون  15 -74الأمر - 4

 الأول  والثاني .
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والذي تضمن  ، (1)افحة الإرهاب ،ولصالح ذوي حقوقهمأعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مك

 . ومساعدة مالية ، ورأس مال وحيد ، رأس مال إجماليو  معاش شهري معاش الخدمة و 

ويقدر التعويض المستحق لضحايا الأحداث من أجل إستكمال الهوية الوطنية بمقتض ى أحكام 

يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من اجل استكمال  125 - 12المرسوم الرئاس ي رقم 

حسب الحالة من معاش شهري و الضحية قوق تفيد ذوي حفيس ،( 2)الهوية الوطنية و ترقية المواطنة 

بة رأس مال إجمالي و ويستفيد الضحايا الذين تعرضوا لأضرار جسدية من مرتب شهري حسب نس

أضرار جسمانية من راتب ب الذي أصيبلطفل القاصر العجز المحدد في هذا المرسوم كما يستفيد ا

قدر جزافا بموجب نص قانوني مسبقا و تدفعه التعويض عن الإضطرابات الأمنية م، ف (3)شهري 

 .(4) الدولة

 بإجراءات إدارية يمنح عن الأضرار الجسمانية الجماعيالتعويض  : الفرع الثاني

 أولا: التعويض الجماعي محله الأضرار الجسمانية

 الحق في السلامة الجسديةهو  التلقائي أساس الحق في التعويض -أ

لدولة عن طريق التضامن ه اب كفلتسة بالسلامة الجسدية تإن التعويض عن الأضرار الما

 فنظام التعويض . ولا علاقة بين سلوك المتسبب في الضرر و الإستفادة من التعويض ،الإجتماعي

حيث يكون التعويض في هذا الأخير مرتبط المدنية ، المسؤولية التعويض في يختلف عن نظام  التلقائي

و أن  لعبرة بمسائلة الفاعل وليس بتعويض المتضرر كهدف أساس ي ،وا، بسلوك المتسبب في الضرر 

. لأن أحكام المسؤولية المدنية وجزاء  هو أثر لسلوك الشخص المسئول  في المسؤلية المدنية التعويض

أما النظام التعويض ي فهدفه  . جاءت تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض أي العبرة بفعل المسئول 

 . وهذا ما هدفت له التشريعات الخاصة، النظر عن أي إعتبار بغض  ،الضرر تعويض 

أنه يجب عدم إغفال وجهة نظر  .رض بحثه عن أساس جديد للمسؤولية يقول ستارك في مع

في  بحق من حقوق المضرور لاسيما حقه فالضرر هو مساس ، الضحية بدلا من التمسك بخطأ الفاعل

عن كيفية حل النزاع هذا الفقيه وقد تساءل  . تعويضالسلامة الجسدية الذي هو قوام الحق في ال

مقترحا في  بين حق الفاعل في القيام بسلوك قد يترتب عنه ضرر وحق المضرور في سلامته الجسدية ،

                                                           
ية التي لحقت بهم المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو الماد 47-88المرسوم التنفيذي  - 1

 نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ،ولصالح ذوي حقوقهم ، المعدل والمتمم، المرج  السابق.
 المعدل والمتمم ، المرج  السابق . 125-12المرسوم الرئاس ي رقم  - 2
 . 254إلى  252قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 3
 . 20قال ، المرج  السابق ، صعلي فيلالي : م - 4
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و الأضرار الإقتصادية والمعنوية من جهة ، هذا الشأن التمييز بين الأضرار الجسمانية والمادية من جهة 

دون الثاني الذي  - إلى الصنف الأول و الذي يعني ترجيح حق المضرور حيث ينصرف الضمان أخرى ،

 أي ترجيح حق الفاعل على حق المتضرر.–يبقى خاضعا للتصور الذاتي للمسؤولية 

، أن للفرد الحق في القيام بالنشاط  جتماعي معادلة جديدة وهيالواق  الإ  تطور  لقد أفرز 

 ، منها الحق في السلامة الجسدية التي يجب حميتها ، الذي يريد ومقابل ذلك توجد حقوق للغير

رى أن فالطرح التقليدي كان ي فكلاهما يملكان حق يستدعي الحماية ومنه هناك تنازع بين حقين ،

، في حين لا يملك المتضرر إلا حرية من الحريات التي يتمت  بها المواطن المتسبب في ضرر يتمسك بحق 

 ضرر على المتضرر و لا يسال إلا إذا ثبت الخطأ في جانبه .ومنه ترجح مصلحة المتسبب في ال

قد و   فألغي الرق وعقوبة الإعدام، للإنسان من حيث كرامته  نظرت المجتم   تطورت لقدو  

عمل المشرع على صيانة كرامة الإنسان من مخاطر التقدم العلمي حيث أصبحت السلامة الجسدية 

 . (1) حقا من حقوق الإنسان العالمية

بل يق  ضمان الحق في  لا يعني ترجيح حق المتضرر في جسده على حق الفرد في النشاط ،ير أنه غ

حق الرجوع منها : ، ولم يعد للخطأ دور إلا في حالات استثنائية . المجتم السلامة الجسدية على عاتق 

تد بسلوك ، وقد يعحق الضحية في تكملة التعويض و  المتسبب في الضرر لطلب تعويض تكميلي ،على 

لقد استحدث الإجتهاد القضائي الفرنس ي في إطار و     . (2)عدم منحه  و التعويض أنقاص الضحية لإ 

وهذا  لتزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية ،وهو إ عقدية للناقل الإلتزام بالسلامة المسؤولية ال

لق بجانب موضوعي لا لكن الحق في السلامة الجسدية يتع قرينة قابلة لإثبات العكس الإلتزام يعد

 . إجرائي بحيث يكون للمضرور الحق في التعويض في كل الحالات

كما يتم التعويض عن  ، فيقتصر التعويض في النظام التعويض ي على الأضرار الجسمانية دون غيرها

إذا كانت إلا  ، لكن الأضرار المادية التي تلحق الش يء لا يتم التعويض عنها ، الأضرار المادية الناتجة عنها

كما يتم التعويض عن الأضرار المعنوية التي تصيب ذوي حقوق الضحية  ،( 3) ناتجة عن أعمال إرهابية

                                                           
، وقد نص على الحق في السلامة الجسدية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  357إلى  352علي فيلالي : المرج  السابق ، ص -1

 المعدل و المتمم، المرج  السابق . 1886، و دستور   5إلى 3: م1840
، 14ونظام التعويض عن الأضرار، معدل ومتمم،المرج  السابق، المواد: يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات  15-74الأمر-2

 . 31،م20،م15م
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم  47- 88المرسوم التنفيذي  - 3

 . 116، ولصالح ذوي حقوقهم، ، معدل ومتمم،المرج  السابق، م نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب
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كما  . (1)في حين لم ينص على تعويض الضرر المعنوي للمصاب نفسه، بسبب وفاته بسبب حادث مرور 

ني إذا انعدم تكفل الدولة بالتعويض عن الضرر الجسما علىق.م.ج.ن  1مكرر  141نصت المادة 

  .( 2)المسئول عن الضرر و لم تكن للمتضرر يد فيه 

يمنح تعويضات عن الأخطار الإجتماعية ، كحوادث العمل و  صندوق الضمان الإجتماعيف

 (3)الأمراض المهنية ، والتقاعد ...، وهذه التعويضات هدفها حماية جسم الإنسان من الأضرار الجسدية 

هو حق للعامل لمجرد إصابته الجسمانية أثناء العمل أو بسببه أو التعويض عن حادث العمل ، و 

 بمناسبته،أو في طريقه إلى العمل دون الحاجة للبحث في سلوك العامل. 

 ، كما تستحق ضحية حادث مرور التعويض لمجرد أن الأضرار نتجت عن مركبة ذات محرك

المتعلق تعلق  15-74من الأمر  0 فنصت م ، علما أن العبرة بالتدخل المادي للمركبة في الحادث

كل حادث سير سبب أضرار  " :أنه بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار 

ث عن حاد أفالحق في التعويض ينش( 4)يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها..." ، جسمانية

صفة  الو لم تكن لهالضحية من التعويض و برر استفادة وهذا ما يمرور بغض النظر عن المتسبب فيه 

 أو خطأ ، والحق في التعويض عن الضرر الجسماني لا يتأثر بالقوة القاهرة ، الغير تجاه المسئول المدني

الحادث مجهولا أو سقط حقه في وهو حق مضمون ولو كان المتسبب في  الضحية إلا في حدود معينة،

 . (5) مين أو معسراالتأ

 21 - 81القانون ، منها (6)صراحة على التعويض عن الأضرر الجسمانية فقطوقد نص المشرع 

 125 - 12والمرسوم الرئاس ي  في مادته الأولى (7)المتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل

غير أن ،  (8)جل استكمال الهوية الوطنيةأالذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من 

المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار  47-88م التنفيذي المرسو 

                                                           
 . 1الهامش رقم  351علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 1
 . 1مكرر  141المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، المرج  السابق، م  50 – 75الأمر  - 2
 0،م36،م32،م20،م14،م47،م31،م23دل والمتمم،المرج  السابق،المواد: مالمتعلق بالتأمينات الإجتماعية،المع 11-03القانون رقم  -3

 .26،م
 . 0يتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، ، معدل ومتمم،المرج  السابق، م 15-74الأمر - 4
 . 15إلى 13وم  8الأمر نفسه ، م - 5
 . 25إلى23علي فيلالي : مقال ، المرج  السابق ، ص - 6
 . 1يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل، المرج  السابق، م 1881أوت  15المؤرخ في  21 -81القانون  - 7
الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من اجل استكمال الهوية الوطنية،  2112أفريل  7المؤرخ في  125-12المرسوم  - 8

 .4  السابق، ممعدل ومتمم، المرج
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الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب 

هو النص الوحيد الذي خالف المبدأ القاض ي بالتعويض عن الضرر  (1)،ولصالح ذوي حقوقهم

 ، الأضرار اللاحقة بالممتلكاتتعويض أي  ، فشمل حتى التعويض عن الأضرار المادية ، فقطالجسماني 

الذين لحقتهم إصابات و ذوي حقوق المتوفي ، فشمل ستفيدين من التعويض قائمة الم كما وس  من

وضحايا  ، نتيجة عمل إرهابيأصول وإخوة المفقودين و  ، غتيالات الجماعية، والناجين من الإ سدية ج

تحقيق المصالحة الوطنية والمحافظة لهدف وهذا التوس  ي ختطاف من طرف الجماعات الإرهابية...،الإ 

 . (2)على الأمن العمومي

إن التعويض التلقائي  : وفق إجراءات إدارية المختصة دارةمن ال  التلقائي التعويض يطلب : ثانيا

بعد تقديم طلب التعويض و خاصة يمنح للضحايا بموجب التشريعات المضمون بحكم القانون ، ف

في التحقيق و  الوثائق اللازمة من طرف المتضرر إلى الإدارة المختصة ، وفق إجراءات إدارية تتمثل

أما بالنسبة لتعويض حوادث المرور فبعد  ، جتماعيية بالنسبة لكل أنواع التعويض الإ المعاينة الطب

 .رح شركة التأمين التعويض اللازم الودية التي بموجبها تقت التحقيق تجرى المصالحة

دف  التعويض عن الضرر الجسماني بطريقة ودية  هيبدأ التعويض التلقائي نتيجة م إن : المصالحة -أ

قتصادية مينات الإمن خلال إجراء المصالحة بين المؤمن والمؤمن له في مجال التأ ، بسيطة وسريعة

المتعلق بالزامية التأمين على السيارات  15-74مرمن الأ  1فقرة16فنصت م بالنسبة لحوادث المرور

أو قضائيا في إطار حوادث  بالتراض ي تحدد التعويضات الممنوحة "أنه :  ، ونظام التعويض عن الأضرار

، فبعد أن تتلقى شركة التأمين محضر ( 3)" المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون 

بالحادث من طرف أو بعد التصريح  رور من الضبطية القضائيةالتحقيق الإبتدائي عن حادث الم

م  العلم أنه  -تثبت العجز  بشهادة طبية ( أيام ، وإرفاق التصريح7الضحية إلى المؤمن خلال سبعة )

تقوم   - تطلب فحص المصاب من طرف طبيبها المستشارف كتفي شركة التأمين بهذه الشهادة قد لا ت

 15-74الأمرثم تحسب مبلغ التعويض وفق أحكام  ، مإذا كان مؤمنا منه خطرشركة التأمين بدراسة ال

وتقترح هذا المبلغ على الضحية أو  ،المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار

 .  ذوي حقوقه

                                                           
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم  47-88المرسوم التنفيذي  - 1

 . 11، م 8نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ، ولصالح ذوي حقوقهم ، معدل ومتمم، المرج  السابق،  م
 . 361إلى  357علي فيلالي : المرج  السابق ، ص - 2
 . 16يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، معدل ومتمم، المرج  السابق، م 15 - 74الأمر - 3
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أو ، مضادة لخبرة  أو يلجأ ، للمتضرر أن يقبل التعويض المقترح ويعتبر هذا الإتفاق مصالحةيجوز ف

فمن مزايا المصالحة أنها    . السابق الذكر 35-01من المرسوم  18م يطلب التعويض بواسطة القضاء

خفف عدد وت ، تيسر الحصول على التعويض في أسرع وقت دون عناء المصاريف القضائية و الجهد

 .(1) القضايا على القضاء

التلقائي هو تقديم طلب  تعويضالتضرر على صول المأجل حأول إجراء من  إن :التحقيق والخبرة  - ب

ضرار الجسمانية ثم تقدر الأ  ،في الحادث إجراء تحقيقالتعويض إلى السلطة المختص والتي تقوم ب

جل الحكم بالتعويض عن الأضرار أكما تقدر الأضرار المادية من  ،المختصة  الخبرة الطبية بواسطة

 . الناتجة عن أفعال إرهابية

و تحقيق قضائي يقوم به  ، تحقيق إداري تقوم به لجنة إدارية مختصة : نوالتحقيق نوعا

ويختلف الأمر حسب كل ضرر من الأضرار التي يتولى نظام التعويض  ، ضباط الشرطة القضائية

تولاه الضبطية القضائية وترسل ملف ، ت في حوادث المرور يكون تحقيق قضائي تعويضها، التلقائي

كما ترسل نسخة  ، هورية لدى المحكمة التاب  لها المكان الذي وق  فيه الحادثالتحقيق إلى وكيل الجم

لا أو غير مؤمن فترسل وإذا كان المتسبب في الحادث مجهو  مين المعنيةأمن المحضر ووثائقه إلى شركة الت

 .(2) إلى الصندوق الخاص بالتعويضات التحقيق حضر نسخة من م

و من خول لهم فبعد أن يتقدم العامل المصاب أ،  اري إد أما التحقيق في حوادث العمل فهو  

لمديرية  التابعةالقانون ذلك بالتصريح بحادث العمل لدى مصلحة حوادث العمل والأمراض المهنية 

تقوم هذه الأخيرة بعرض هذا الملف على لجنة حوادث العمل  جتماعي المختص إقليميا ،الضمان الإ 

. (3)نة بإجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة التي تستخدم المصابفتقوم هذه اللج ، والأمراض المهنية

 ، العاململ و صاحب الع من طرفتوافر عنصر الخطأ مدى و لمعرفة سبب الحادث ونوعه وظروفه 

عتماد على سماع أقوال بالإ  ، وتحديد ذوي حقوق المصاب  ذا كانت قد حدثت حوادث سابقةومإ

لجنة حوادث العمل والأمراض المهنية فيحرر تقرير ويحال على  ، ومن كانوا في موق  الحادث ، المصاب

  ، ويتم إشعار المصاب وذوي حقوقه بهذا الإيداع ،
 
وبناءا  ،اللجنة  تقرير نوا من الإطلاع على كما يمك

 .، أو رفض دف  التعويضات  على نتائج التحقيق يتم قبول دف  التعويض للمصاب أو ذوي حقوقه

                                                           
 . 256إلى  255قجالي مراد : المرج  السابق ، ص - 1
شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها،المرج   المتضمن1801فيفري 16المؤرخ في 35 -01المرسوم رقم  - 2

 .4وم3،وم 18السابق،  م
 .18يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ، المعدل والمتمم ، المرج  السابق ، م 13 - 03القانون رقم  -3
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فيتم تقدير  ، جل تقدير التعويض عن الأضرار يتم الإعتماد على الخبرةنه من أإالمعاينة الطبية  -د

وتقدير  ومدى تفاقم الضرر ، ، لاسيما نسبة العجز ،من طرف الطبيب المختص  الأضرار الجسمانية

 . (1) الأضرار المادية بالنسبة لحوادث المرور و الأعمال الإرهابية من طرف خبير مختص

ل البت في ملف التلقائي أجآ لقد حدد كل تشري  خاص بالتعويضتعويض البت في ملف  - ج

 .(2) الوثائق التي يتكون منها ملف التعويض كما حدد ، أشهر (3) ولا يتجاوز ثلاثة  التعويض

 : خلاصة الفصل الثاني

ضمان لما أصبح نظام التعويض في المسؤولية المدنية القائم على ركن الخطأ ليس له فاعلية ل

 يطوعون بدأ الفقهاء  ، في النصف الثاني من القرن التاس  عشر ، فئة كبير من المتضررينلعويض تال

 وبنوا نظريات للمسؤولية الموضوعية ، ، لاسيما بجعل ركن الخطأ مفترضا ،أحكام المسؤولية المدنية 

لنظام التأمين  غير أنه أحيانا يكون الضرر أكبر مما يمكن ، وتدعمت بنظام التأمين ، أساسها الضرر 

 ، لاسيما في مجال مسؤولية الناقل البحري و الجوي فتلجأ الدولة لتسقيف التعويض  ، تحمله

حتى ولو ترتبت عن  ، أصبحت تتكفل بالتعويض عن الأضرار الكبرى  ، دور الدولة إلى المتدخلة بتطور و

 الإقتصادي التأمينة بواسطلتنظيم التعويض الجماعي  الدولة فأسست  أخطار أجنبية عن نشاطاتها

بواسطة تخصيص حساب  لضمان التعويض بصفة مباشرة وأساسيةوتدخلت  ، والإجتماعي

وذلك  ، أثر على أمن وإستقرار المجتم ، و تخصيص خاص لكل ضرر مس عدد كبير من الأفراد 

فكلما وقعت كارثة تسارع الدولة لمنح التعويضات  ، راضر ق مخصص لتعويض الأ اديصن بواسطة

كما  عن كل ضرر يتم التعويض من طرف الدولة  نيوزيلاندانه في زمة للمتضررين وقد وجد أاللا 

يتميز نظام      . تتدخل بصفة مباشرة وإحتياطية لما يكون المتسبب في الضرر الجسدي مجهولا

إلى التعويض  تطور يهدف بالأصل إلى التعويض عن الأضرار الجسدية غير أنه  التعويض الجماعي بأنه

ويمكن للمتضرر أن يحصل  ، بقانون مسبقا  مقدر جزافا وأن التعويض التلقائي،  ن الأضرار الماديةع

 بطريقة سهلة وسريعة. ، على التعويض عن طريق إجراءات إدارية

الإكتفاء بركن الضرر كما كان عليه نظام التعويض بطريقة عكسية ليس نحو تطور إتجه  قدو 

أمام المتضرر  فتح  التطور غير أن هذا  ، نحو التضامن الإجتماعي بل ، فحسبفي القانون الروماني 

فأصبح نظام  ، بمبدأ عدم الجم  بين تعويضين على نفس الضرر  وهو مقيد ، عدة طرق للتعويض

 ، مستقلا ، أو نظام التعويض بنصوص خاصة ،الجماعي أو  ، أو الإجتماعي ،التلقائي التعويض 
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اقتطعت أضرار كثير من وقد  ،في وظيفتها التعويضية  ولية المدنيةوينافس نظام التعويض في المسؤ 

أولها التعويض عن  ،التعويض التلقائي ووضعت في نظام   نظام التعويض في المسؤولية المدنية

منافسا ومزاحما لنظام  التلقائيوهنا أصبح نظام التعويض  ، حوادث المرورثم  ، حوادث العمل

 التلقائيغير أنه مهما يكن من أمر فإن نظام التعويض  ، وحل محلها ، نيةالتعويض في المسؤولية المد

من وذلك  ، لذا إعتمد على نظام المسؤولية المدنية لتحقيق هذه الوظيفة ، تنقصه الوظيفة الردعية

خلال جواز رجوع المؤمن بما دف  على من سبب الضرر وذلك بالنسبة للتامين على الأضرار ، و كذلك 

وهنا  ،ن مبلغ التأمين كافي يجوز للمؤمن له الرجوع على مسبب الضرر بتعويض تكميلي إذا لم يك

 . م  نظام التعويض في المسؤولية المدنية مندمجا الإجتماعي أصبح نظام التعويض 

بينما نظام   ضرارلكل الأ س  تنه يالتعويض في المسؤولية المدنية لأ  فلا يمكن التخلي على نظام

 .بنص قانوني  مخصص لكل ضرر على حدى يالتلقائالتعويض 
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 خاتمة:

ه أحيانا قد تكون عشيرة نغير أ ، الفردي والجماعي ، نتقامد كان جزاء الإضرار بالغير هو الإ لق  

 ، لعشيرة المعتدى عليه  لنظام التخلي عن المعتدي أفتلج ، ضعف من عشيرة المعتدى عليهالمعتدي أ

 نتقامبلغ مالي على أهل المتوفي بدل الإ قتراح مإ لأو يتم الصلح من خلا تقام على المعتدي ،فيقتصر الإن

إلى أن تم إلغاؤه نهائيا وأصبح جريمة يعاقب عليها القانون وفق  ، نتقامواستمر التخلي عن فكرة الإ  ،

وما  ، نتقامالإ ون العقوبات لا تبرر الجريمة بوأنه في قان ، مبدأ لا يجوز للشخص أن يقتص بنفسه

 .    أبقى إلا على حالة الدفاع عن النفس وفق قيود

غير أن المجتم  رأى  ، لاسيما بعد نزول الديانات السماوية ، نتقام وأصبح قصاصاثم قيد الإ 

فأصبح يخير أهل المعتدى عليه بين  ، فالضرر يبقى رغم عقاب المعتدي ، نه لا فائدة من القصاصأ

لأنها كانت في  ، بطاب  عقابي أكثر منه تعويض ي الدية وقد تميزت،  ل الديةالقصاص أو العفو وقبو 

نصوص تقض ي بالتعويض عن نه وجدت غير أ وهي من حق الفرد لا الدولة،، نفس الرتبة م  القصاص

 لتزامات في الحضارات القديمة.مخالفة الإ

العمومي محل  ، حل التقاض ي تفرضها الدولة ، ولما أصبحت الدية إجبارية مقدرة بنص

جرائم خاصة لا تملك الدولة فيها  ، وترتب عن ذلك أن قسمت الجرائم إلى قسمين ، التقاض ي الخاص

وجرائم عامة تملك فيها الدولة حق  ، حق العقاب بل فرض الدية المحددة على الجاني لصالح المضرور

 شأت المسؤولية المدنيةنو  ر ،أ حق التعويض على أنقاض حق الثأفنش توقي  العقاب باسم المجتم 

 أثرها العقاب. المسؤولية الجزائية كنففي  أثرها التعويضو 

وظهر مفهوم المسؤولية المدنية في بداية  ، فانفصلت الوظيفة التعويضية عن الوظيفة العقابية

بفعل  وقد اكتمال بناء نظام التعويض في المسؤولية المدنية على أساس الخطأ ، القرن التاس  عشر،

وبعد ظهور الثورة الصناعية   وهذا بعد أن كان أساسه هو الضرر  ، فقهاء بالقانون الكنس يالر تأث

 ، إلى نظام المسؤولية على أساس الضرر بقواعد جديدة ، نظام التعويض بطريقة عكسيةتطور تجه إ

 . وهي المسؤولية الموضوعية

ويتميز   هفيه بخطئ بإصلاح الضرر الذي تسبب فالتعويض هو الحكم على من سبب الضرر 

من خلال إلزام من سبب الضرر بإصلاحه ، وفي نفس الوقت تعد  ه له وظيفة تعويضيةنالتعويض بأ

حيث يعد نظام المسؤولية ميدان  معياريةلاسيما التعويض العقابي ، ووظيفة  هذه الوظيفة عقابية

إطار إجتماعية التعويض  أستخراج نظام التعويض التلقائي ، فمثلا التعويض عن حوادث المرور في

وظائف المسؤولية المدنية إلى وظيفة احتياطية ت تطور وقد  ،أساسه المسؤولية عن حراسة الأشياء 
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فالتعويض حق ووقائية من الضرر، فالوقاية من وقوع الضرر أفضل من التعويض عن الضرر ، 

ة المدنية التقصيرية لأنها من المسؤوليأحكام ولا يمكن تعديل  ، منذ وقوع الضرر  أمصدره القانون ينش

بينما المسؤولية المدنية العقدية ليست  ،، وتتكون من قواعد آمرة لايجوز مخالفتها  النظام العام

 ، ، و الحق في التعويض جزء من الذمة الماليةفقواعدها تكميلية يمكن الإتفاق على مخالفتها  كذلك

بعد  ينشأ . فالتعويض هو حق شخص ي للمتضرر  التقادموالحجز و  ، وبالتالي فهو قابل للتداول والتنازل 

نظام التعويض في المسؤولية المدنية بفعل عوامل  تطور وقد  إثبات قيام أركان المسؤولية المدنية .

 . جتماعير الصناعة والمذهب الفردي والمذهب الإ كثيرة لا سيما ظهو 

وإما  أو بمقابل غير نقدي فينقسم إلى تعويض بمقابل نقدي، ، فالتعويض إما يكون بمقابل

أو كان الش يء معين  ، إذا كان المدين شخص محل اعتبار ، في المسؤولية العقديةف ، تعويض عيني

 ، ( بالإكراه المالي التنفيذ العيني ليس تعويض عيني ) فيجبر المدين على تنفيذ إلتزامه عينا ، بالذات

أو  ، أما إذا كان المدين ليس شخص محل إعتبار . يضأي التعو  ، إلى التنفيذ بمقابل الدائن إلا ينتقلو 

 لتزام على نفقة المدينفيطلب الدائن من القضاء الحكم على المدين تنفيذ الإ ، الش يء معين بالنوعأن 

 . وإلا ينتقل إلى التعويض ،

 ، فإن الأصل هو التعويض بمقابل نقدي ، وفق القانون المدني ، أما في المسؤولية التقصيرية 

المتسبب في الضرر يفضل أن يدف  التعويض إن ،   ير أنه يجوز للقاض ي أن يحكم بالتعويض العينيغ

والقاض ي يحدد التعويض المناسب   بينما المتضرر يفضل أن يتلقى التعويض دفعة و احدة ، مقسطا

   .وطريقة دفعه 

جات إصلاح ومنه فدر  ، تطور بل  ، لم يقف نظام التعويض على وظيفة إصلاح الضرر فحسب

من  الوقايةثم إتخاذ تدابير  ، من نشاط يشك أنه يرتب أضرار الحتياطاتأولها اتخاذ   الضرر 

كما يجب إتخاذ تدابير لعدم   عنه التعويضوإذا حدث الضرر يجب  ، بمنعها من الوقوع ، الأضرار

 . تكرار الأضرار

ه بمبادئ في صالح من خلال إغنائ تطور نظام التعويضلقد ساهم القضاء والفقه في 

، ومبدأ التعويض الكامل عن الضرر ولاش يء غير الضرر وغيرها من  لتزام بالسلامةكمبدأ الإ ، المتضرر 

في الأصل  قتصادي يساهم في جعل القاض ي يحكم بنوع معين من التعويض ،الإالتطور  وإن المبادئ ،

ض الأضرار ، كالضرر البيئي فيراعي نه بالنسبة لبعأالقاض ي يراعي الظروف المتعلق بالمتضرر ، غير 

وج عندما يحكم بتعويض مدى توافر المنتكما يراعي القاض ي  قتصادية للمتسبب في ضرر القدرة الإ
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  ، نظام التعويض تطور  العلمي الطبي ساهم في التطور  كما أن . تلفالعيني عن الش ئ الذي أ
 
ن فمك

 .   سديإمكانية التعويض العيني عن الضرر الجتطور الطب من 

فحتى يحصل المتضرر  ،ه تقدير أحكام و  ، شروط التعويض تتمثل قواعد نظام التعويض فيو 

وأن  ، سببية بينهماالوضرر وعلاقة  أمن خط ، التعويض يجب إثبات توافر أركان المسؤولية المدنية على

هذا  ، التعويض لدعوى الشكلية شروط الوتوافر  ، الحق في التعويض لم يكن قد سقط بالتقادم

إضافة إلى هذه ف ، المسؤولية المدنية العقديةبالنسبة أما  ، بالنسبة للمسؤولية المدنية التقصيرية

تفاق إومراعاة ويجب أن يكون العقد صحيحا  ر المدين قبل المطالبة بالتعويض يجب إعذا ، الشروط

 . الطرفين على تعديل المسؤولية العقدية

،  إلى التقدير القانوني إلى التقدير الإتفاقي ،قدير القضائي من التتقدير التعويض  وقد تطور  

تعويض يقدر بقدر ما ويترتب عنه أن  ، تقدير التعويض لمبدأ التعويض الكامل عن الضرر ويخض  

يجب على و  ، بالنظر للظروف الذاتية المحيطة بالمتضرر  ، لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب

بينما لا يلتزم بهذا  ، ر في حكمه بالتعويض عن الضرر المادي والجسديالقاض ي أن يبين عناصر الضر 

منعا  . ولا يجوز أن يأخذ المتضرر تعويضين على نفس الضرر  لتقدير التعويض عن الضرر المعنوي 

لتزام بالتعويض منذ صدور وينشأ الإ ، الحق في التعويض منذ وقوع الضرر  وينشأ .للإثراء دون سبب 

نظام التعويض في المسؤولية المدنية  تطور  مس وقد.  ر التعويض عن الضرر المتفاقمكما يقد ، الحكم

و التعويض  ،التعويض عن الضرر المعنوي  فكرةل الفقه في سبيل إرساء اناضلاسيما  ، ركن الضرر 

، و التعويض  والتعويض عن تفويت الفرصة، عن فقدان مباهج الحياة بسبب العيش في بيئة ملوثة 

يعتقد بعض فئات المجتم  أن الضرر . لقد كان ، وغيرها من أنواع الأضرار  يكولوجيلإ الضرر ا

 وأن طلب التعويض عن الضرر الجسدي يعد ، وهو قضاء وقدر ، بالمالالجسدي لايمكن تقديره 

الوعي الإنساني أصبح يقبل بالتعويض  تطور  وبعد  عن المطالبة بالتعويض وامتنعفا ، متاجرة بالجسد

 ، لاسيما لما طغى الجانب المادي على حياة الإنسان وغلبة عليه الروح الفردية ، ضرر الجسديعن ال

 . أصبح التعويض عن الضرر الجسدي أمر منطقيف

لما أصبح نظام التعويض في المسؤولية المدنية القائم على ركن الخطأ ليس له فاعلية لتعويض 

أحكام  يطوعون بدأ الفقهاء  ، القرن التاس  عشرفي النصف الثاني من  ، فئة كبير من المتضررين

أساسها  وبنوا نظريات للمسؤولية الموضوعية ، ، لاسيما بجعل ركن الخطأ مفترضا ،المسؤولية المدنية 

 ، غير أنه أحيانا يكون الضرر أكبر مما يمكن لنظام التأمين تحملهوتدعمت بنظام التأمين  ، الضرر 

و بتطور دور  ، لاسيما في مجال مسؤولية الناقل البحري و الجوي  ، فتلجأ الدولة لتسقيف التعويض
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حتى ولو ترتبت عن أخطار  ، أصبحت تتكفل بالتعويض عن الأضرار الكبرى  ، الدولة إلى المتدخلة

 ، والإجتماعيالتعويض الجماعي عن طريق التأمين الإقتصادي فأسست لتنظيم   أجنبية عن نشاطاتها

بواسطة تخصيص حساب تخصيص  ، لتعويض بصفة مباشرة وأساسيةوتدخلت الدولة لضمان ا

نه أ ، م  العلم أثر على أمن وإستقرار المجتم و لكل ضرر مس عدد كبير من الأفراد  أو صندوق  خاص

بصفة مباشرة الدولة كما تتدخل  من طرف الدولة ،عن كل ضرر في نيوزيلاندا يتم التعويض 

 . ضرر الجسدي مجهولاوإحتياطية لما يكون المتسبب في ال

يهدف بالأصل إلى التعويض عن الأضرار الجسدية غير أنه  : يتميز نظام التعويض الجماعي بأنه

يتم الحصول و مسبقا  و جزافيا بقانون خاص به ،  وأنه مقدر  ، إلى التعويض عن الأضرار المادية تطور 

 سهلة وسريعة. ةإجراءات إداريعلى التعويض التلقائي من الإدارة المختصة ، وفق 

بل  ، فحسب الضرر  الإكتفاء بركن وهنا إتجه تطور نظام التعويض بطريقة عكسية ليس نحو 

وهو مقيدا  ، فتح أمام المتضرر عدة طرق للتعويضالتطور غير أن هذا  ، نحو التضامن الإجتماعي

 ، الإجتماعي أو  ، فأصبح نظام التعويض الجماعي ، بمبدأ عدم الجم  بين تعويضين على نفس الضرر 

وينافس نظام التعويض في المسؤولية  ، مستقلا أو نظام التعويض بنصوص خاصة ، أو التلقائي

، ووضعت في نظام المسؤولية  فاقتطعت أضرار كثير من نظام التعويض في المسؤولية المدنية ، المدنية

ض عن الإضطرابات و التعوي ، ثم حوادث المرور ، أولها التعويض عن حوادث العمل ، الجماعية

 ، وهنا أصبح نظام التعويض الجماعي منافسا ومزاحما لنظام التعويض في المسؤولية المدنيةالامنية ، 

لذا  ، غير أنه مهما يكن من أمر فإن نظام التعويض الجماعي تنقصه الوظيفة الردعية وحل محلها،

المؤمن بما دف  رجوع  بواسطة حقوذلك  ، إعتمد على نظام المسؤولية المدنية لتحقيق هذه الوظيفة

وهنا أصبح نظام ، ورجوع المتضرر على المتسبب في الضرر بتعويض تكميلي  من سبب الضرر 

فلا يمكن التخلي على نظام  مندمجا م  نظام التعويض في المسؤولية المدنية. التلقائيالتعويض 

نظام التعويض الجماعي مخصص لكل بينما  ، ضرارلكل الأ  يتس التعويض في المسؤولية المدنية لأنه 

 . ضرر على حدى

 لقد تم استخلاص النتائج التالية:

في القانون المدني  ، على أساس الخطأ كتمل بناء نظام التعويض في المسؤولية المدنيةإن أبعد  -

استعمال اللة وما أدت إليه  حتى ظهر  ، قل من نصف قرن ألم يلبث هذا النظام 1014 سنةالفرنس ي 

، نظام التعويض في المسؤولية المدنية  تطويعفي  القضاة والفقهاء فبدأ ، دث للعمال والمرورمن حوا

 بد
ا
وأقيمت المسؤولية عن  ، بجعل الخطأ مفترض قابل لإثبات العكس عند مسؤولية متولي الرقابة أ
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ية إلا حراسة الأشياء على أساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس ولا تنفى هذه المسؤول

 ، وأقيمت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه على أساس مسؤولية موضوعية  بإثبات السبب الأجنبي

لاسيما بعد ظهور أخطار  ، في نهاية النصف الثاني من القرن التاس  عشر ، لكن هذا لم يعد كافيا

ضطرابات و الإ  رهابو الإ  والأمراض الخطيرة، والإشعاع النووي ، كالتلوث البيئي ، العلمي التطور 

 . دور الدولة تطور  جتماعي مما أدى إلىالوعي الإ  وتطور   نيةالأم

فتتكفل بالتعويض عن  وإذا لم تتمكن من ذلك ، توفير الأمن واستقرار المجتم  الدولة واجب -

في مجال النقل البحري  أولا على تسقيف التعويض فاعتمدت في ذلك ، الأضرار التي تصيب الأفراد

 قتصاديتعويض في المسؤولية المدنية بالتأمين الإودعمت نظام ال ، لما تكون الخسائر فادحةوالجوي 

 الدولة كما تتحمل ، جتماعيأمين الإ تعويضها لنظام الت مجموعة من الأخطار وأسندقتطعت إثم 

ضمان التعويض  وذلك من خلال صناديق، التعويض عن الأضرار التي تصيب مجموعة من الشعب

 . احتياطية بصفة مباشرة أو  ، أصلية شرةبصفة مبا

في نظام  تطورا لوحظف ، الذي تنظمه الدولة ويتحمله المجتم  التلقائير نظام التعويض ظه لقد -

 ،التلقائي نظام التعويض و أدخلت إلى حيث اقتطعت أخطار كثيرة  ، التعويض في المسؤولية المدنية

ام التعويض فتارة ينافس نظ ، في المسؤولية المدنية وأصبح نظاما تعويضيا مستقلا عن نظام التعويض

وتارة يندمجان لضمان الدور الإصلاحي  ،ة ير في المسؤولية المدنية وتارة يؤدي مهمته إلى جانب هذه الأخ

 . والردعي

حتى كاد أن يتم التخلي عنه لصالح  ثم طور ،  طوع ، إذن نظام التعويض في المسؤولية المدنية -

 . لولا الوظيفة الردعية العميقة للمسؤولية المدنية ،لقائي الجماعي التنظام التعويض 

 ، وزود بالوظيفة الردعية ن نظام التعويض الجماعي إذا أصبح نظاما موحدا قائما بذاتهيتوق  أ  -

لعدم فتح الباب أمام إهمال   على من سبب الضرر بالتعويضالسماح للمؤمن بالرجوع من خلال 

 ، غلب الأضرارأفقد يطغى نظام التعويض الجماعي على  ، م  يتحمل التعويضبينما المجت الأشخاص،

وسينحصر دور  ، إذا أصبحت الذهنيات في استعداد لذلك ، وقد يصل إلى ما هو عليه في نيوزيلاندا

المسؤولية المدنية الفردية على تعويض الأضرار البسيطة التي يتسبب فيها الأفراد كلما توافرت شروط 

التلقائي سيما تمكن الفقه من مزج نظام التعويض في المسؤولية المدنية  م  نظام التعويض لا  ، ذلك

 . ة على أساس أن كل ضرر يجب تعويضهوإعادة بناء قواعد ومبادئ عام،الجماعي
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رغم كل التطور الذي حض ي به نظام التعويض التلقائي الجماعي يبقى نظام التعويض في   -

يعتمد عليه لتعويض كل الأضرار لانه يجم  بين الوظيفة التعويضية المسؤولية المدنية راسخا 

 والردعية و المعيارية .

 :التوصيات

ولا يتم هذا إلا بواسطة سن نص  ،فيها الوظيفة العقابية تقوية نقصها إن المسؤولية المدنية ي -

وغيرها عمد  أو  خاصة السلوك المسبب للضرر الناتج عن غش وسؤ نية ، يتضمن التعويض العقابي

 للمجتم  . آثاره السلبية تدسيما إذا كان الضرر غير مجرم و تملا  من السلوكيات العدائية

كل في كثيرا ما تطبق في جريمة القتل الخطأ لأنها  الديةم أحكام تنظسن نصوص قانونية يجب  -

 . تؤدي الوظيفة التعويضية والعقابيةو  ،المجتمعات الإسلامية 

 . ،وتنظيم احكامه في قسم خاص طة والوقاية في نظام المسؤولية المدنيةتكريس مبدأ الحي -

 . نص يحدد الحد الأقص ى للتعويض الذي يدف  مقسطا سن -

التعويض بمقابل غير  بواسطةلاسيما  ،ومعايير تقديره  توضيح كيفية التعويض عن الضرر المعنوي  -

 . نقدي

 . لتزاملتأخر في تنفيذ الإر المترتب عن اتوضيح مقدار التعويض عن الضر  -

 . النص على التعويض العيني عن الضرر الجسدي -

 . شتراط على المتضرر أن يطلب ذلكلتعويض عن الضرر المتفاقم دون الإ النص على ا -

حتى يمكن المحكمة  ، توضيح عناصر تقدير التعويض التي يجب على القاض ي أن يضمنها في حكمه -

 . العليا من الرقابة عليها

أداء بعض "بدل  "أداء عمل" من القانون المدني، وكتابة 132تصحيح الجملة الأخيرة من المادة  -

 . "الإعانات تتصل بالفعل المشروع

 . مين من مسؤوليتهم المدنيةأتشجي  أصحاب النشاطات على الت -

يجب بل  ،ليس حل نهائي  ما كارثةأجل التعويض فور وقوع إنشاء حساب تخصيص خاص من  إن -

 ، قواعد المسؤولية المدنية وإنشاء نظام عام للتعويض يشمل كل الأضرار وكل فئات المتضررين تطوير

والمتضررين من الكوارث  ، وضحايا الجرائم ، الأخطا الطبيةو  ، لاسيما التعويض عن الأمراض الخطرة

 .  كحق الرجوع نها أن تؤدي الوظيفة العقابيةأم  تزويده بوسائل من شالصناعية و الطبيعية 

ما هي الهيئة التي يرف  لها طلب التعويض و  ق.م.ج.ن1مكرر 141 توضيح كيفية تطبيق نص المادة -

 . وإجراءات ذلك
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 مكرر 141في المادة ، إن الاكتفاء بنص واحد في مجال التعويض عن الأضرار التي تصيب المستهلك -

الأضرار الجسمانية لما يكون المتسبب في  بالنسبة للتعويض عن ق.م.ج.ن 1مكرر 141والمادة ، ق.م.ج.ن

بل  ، ليس كافيا ق.م.ج.ن مكرر 102م ونص واحد على التعويض عن الضرر المعنوي  ، الضرر مجهولا

 . ، وتنظيم احكامهم وطرق تقدير التعويض كما و كيفا يجب توضيح إجراءات المطالبة بالتعويض
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 والمراجع: قائمة المصادر 

 القرآن الكريم

 التشريع :أولا

 الاتفاقيات: - أ

الإعلان  https://www.un.org . the Uations، 1840ديسمبر  11الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

 . 3:31توقي 2121ديسمبر11، العالمي لحقوق الإنسان

،  1886إتفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة  -  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html 

 . 0:51، توقيت  2121أكتوبر  University of Minnesota  ،17 ،  إتفاقية فينا لقانون المعاهدات

 :يالتشريع الأساس  - ب

يتعلق  1886ديسمبر 17المؤرخ في  86 - 430الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم   1886دستور  -

مؤرخ في  11-16المعدل بقانون رقم 1886 نوفمبر 20 ادق عليه في استفتاءبإصدار تعديل الدستور المص

،  14 عدد)ج.ر  يتضمن التعديل الدستوري 2116مارس سنة  16الموافق  1437جمادى الأولى عام  26

رسوم رئاس ي المعدل بالم( 37إلى  11، ص 2116مارس  17الموافق  ه1437جمادى الأولى عام  27المؤرخ في 

م ، يتضمن استدعاء الهيئة 2121سبتمبر  15ه موافق 1442محرم عام  27مؤرخ في  251- 21رقم 

ه 1442محرم عام  20، مؤرخة في  54الإنتخابية للإستفتاء المتعلق بمشرع تعديل الدستور ، )ج.ر عدد

 ( .2م ، 2121سبتمبر  16موافق 

 التشريع العادي: -ج

 القوانين: -7

المتضمن قانون  1802ديسمبر  31الموافق  1413ربي  الأول عام  14 المؤرخ في 14 – 02القانون رقم  -

 1802ديسمبر  31الموافق  1413ربي  الأول عام  14مؤرخة في  57، )ج. ر عدد1803المالية لسنة 

 ( . 3650،ص

يتعلق بالتأمينات  1803يوليو  2الموافق  1413رمضان عام  21المؤرخ في  11 - 03القانون رقم  -

(،  1782، ص 1803يوليو  5الموافق  1413رمضان عام  24مؤرخة في  20،)ج.ر عدد  الإجتماعية
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م ،)ج.ر عدد  2110يناير  23الموافق 1428محرم عام  15المؤرخ في  11 - 10معدل ومتمم بالقانون رقم 

 (. 4م ،ص2110يناير  27الموافق 1428محرم عام  18المؤرخة في

 2الموافق  1413رمضان  21العمل والأمراض المهنية المؤرخ في يتعلق بحوادث  13 - 03القانون رقم  -

 ( .1018، ص1803يوليو  5الموافق  1413رمضان  24المؤرخ في 20، ) ج ر عدد  1803يوليو 

يتعلق بإلتزامات المكلفين في  1803يوليو  2الموافق  1413رمضان عام  21مؤرخ في 14 - 03القانون  -

(  ، 1010، ص1803يوليو  5الموافق  1413رمضان  24المؤرخ في 20عددمجال الضمان الإجتماعي )ج.ر 

، ) ج.ر عدد  2114نوفمبر  11الموافق 1425رمضان  27المؤرخ في  17 - 14معدل ومتمم بالقانون رقم 

 ( . 3، ص2114نوفمبر  13الموافق 1425رمضان  31، المؤرخ  20

، يتضمن قانون  1803ديسمبر 10الموافق  1414الربي  الأول  13المؤرخ في  18 – 03القانون رقم  -

 ( .3361،ص  1803ديسمبر  31ربي  الأول الموافق  26، مؤرخة في 55، )ج.ر عدد 1804المالية لسنة

، يتضمن  قانون المالية  1807ديسمبر 23الموافق  1410جمادى الأولى2المؤرخ في 21-07القانون رقم -

 ( .2112،ص  1807ديسمبر 20الموافق  1410لأولىجمادى ا7، مؤرخة في 54، )ج.رعدد1800لسنة

، يتعلق بعلاقات العمل  1881أفريل 21الموافق  1411رمضان عام  26المؤرخ في 11-81القانون رقم  -

 ( . 562،ص  1881أفريل 25الموافق  1411، المؤرخ في أول شوال عام 17، )ج.رعدد

يتضمن العفو الشامل،  1881أوت  15لموافق ا 1411محرم عام  24المؤرخ في  18 - 81القانون رقم  -

 ( . 1120،ص  1881أوت  15الموافق  1411محرم عام  24، المؤرخ في 35)ج.رعدد

يتعلق بالتعويضات الناجمة  1881أوت  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  21 - 81القانون  -

،  1881أوت 15الموافق  1411محرم عام  24مؤرخة في 35عن قانون العفو الشامل ، )ج.ر عدد

 ( . 1128ص

، يتضمن قانون  1881ديسمبر  16الموافق1412جمادى الثانية  18المؤرخ في  25 – 81القانون رقم  -

 1881ديسمبر  10الموافق  1412جمادى الثانية  11مؤرخة في  65) ج . ر عدد  1882المالية لسنة 

 ( . 2441،ص
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يحدد كيفيات تسيير  1880ماي  13الموافق 1418م عام محر  16المؤرخ في  147 – 80المرسوم  -

، المؤرخ  31لبيئة ، )ج.ر عدد عنوانه الصندوق الوطني ل 312 - 65حساب التخصيص الخاص رقم 

 ( . 4،ص 1880ماي  17الموافق 1418محرم عام  21في

يحدد القواعد  الذي 1880يونيو سنة  27الموافق  1418ربي  الأول عام  3مؤرخ في  16 – 80القانون  -

يونيو سنة  20الموافق  1418ربي  الأول عام  4مؤرخ في  40العامة المتعلقة بالطيران المدني ، )ج.ر عدد 

يناير  23الموافق  1428محرم عام  15مؤرخ في  12 – 10( ، المعدل و المتمم بالقانون 5، ص 1880

 ( .6، ص2110يناير سنة  27الموافق  1428محرم عام  18مؤرخة في  4، ) ج.ر عدد  2110سنة 

المتضمن قانون المالية ،  2111ديسمبر  22الموافق  1422شوال  7المؤرخ في  21-11القانون رقم  -

 ( .3،ص  2111ديسمبر  23الموافق  1422شوال  0مؤرخة في  78، )ج.رعدد  2111لسنة 

، يتعلق بحماية  2112ري فيف 6الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12 - 12القانون رقم  -

 (.31،ص 2112فيفري  12الموافق  1422ذي القعدة عام  28مؤرخة في 11الساحل وتثمينه)ج.ر عدد 

، المتضمن قانون المالية  2112ديسمبر  24الموافق  1423شوال عام  21المؤرخ في  11 - 12القانون  -

ت الحركة من أجل استكمال تضمن إنشاء صندوق تعويض ضحايا الأحداث التي رافق 2113لسنة 

 ( . 3، ص  2112ديسمبر25الموافق 1423شوال عما   21المؤرخة في 06الهوية الوطنية، )ج.ر عدد 

م ، 2113يوليو سنة  18ه الموافق ل1442جمادى الأولى عام  18مؤرخ في  11 - 13القانون رقم  -

جمادى الأولى عام  21المؤرخة في  ،43يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، )ج.ر عدد 

 ( . 22إلى  6، ص 2113يوليو سنة  2ه الموافق 1442

يتعلق بإلزامية التأمين  2113أوت  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في   12 - 13الأمر  -

عام جمادى الثانية  20مؤرخة في  52على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا ، ) ج.ر ، عدد 

 ( . 22، ص 2113أوت  27الموافق 1424

المتعلق بترقية  2114أوت  14الموافق  1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  18 – 14القانون  -

 10الموافق  1425رجب عام  2مؤرخة في  52الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة )ج.ر عدد 

 ( .8،ص  2114أوت 
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يحدد كيفيات  2114سبتمبر  2الموافق  1425رجب عام  17المؤرخ في  273 – 14المرسوم التنفيذي  -

عنوانه " الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق  312 – 113سير حساب التخصيص الخاص رقم 

 ( .3، ص  2114سبتمبر  5الموافق  1425رجب عام  21مؤرخة في  56الشاطئية" ، )ج.ر عدد 

يتعلق بمنازعات الضمان  2110فبراير  23الموافق  1428صفر  16مؤرخ في  10 - 10القانون  -

 ( .7، ص 2110مارس  12الموافق  1428صفر  24مؤرخة في 11الإجتماعي ، )ج.ر عدد

يتضمن قانون الإجراءات  2110فيفري  25الموافق  1428صفر عام  10المؤرخ في  18 - 10قانون  -

 ( . 3،ص  2110أفريل  23ربي  الثاني الموافق  17ي مؤرخة ف 21المدنية و الإدارية ، )ج.ر  عدد 

يتعلق بحماية المستهلك  2118فبراير  25الموافق  1431صفر عام  28المؤرخ في  13 - 18القانون رقم  -

 ( .12، ص 2118مارس  0الموافق  1431ربي  الأول عام  11مؤرخة 15وقم  الغش، )ج.ر عدد

المتضمن قانون  2115ديسمبر  31الموافق  1426ي القعدة عام ذ 28المؤرخ في  16 – 15القانون رقم  -

،  2115ديسمبر  31الموافق  1426ذي القعدة عام  28مؤرخة في 05، )ج.ر عدد  2116المالية لسنة 

 ( . 3ص

يحدد القواعد التي  2111فيفري 17الموافق 1432ربي  الأول عام  14المؤرخ في  14 -11القانون رقم  -

مارس  6الموافق  1432، مؤرخة في أول ربي  الثاني عام 14ية العقارية ، ) ج.ر عددتنظم نشاط الترق

 ( .4، ص 2111

المتضمن قانون المالية  2111جويلية  10الموافق  1432شعبان عام  16المؤرخ في  11-11القانون  -

 (.4،ص 2111جويلية  21الموافق  1432شعبان عام  10المؤرخ في 41)ج.ر عدد 2111التكميلي لسنة

يتعلق بالإعلام،  2112يناير  12الموافق  1433صفر عام  10المؤرخ في  15 -12قانون عضوي رقم  -

 ( . 21،ص 2112يناير  15الموافق 1433صفر عام  21، مؤرخة في  2)ج.ر عدد

 الأوامر : -2

ت الجزائية يتضمن قانون الإجراءا 1866يونيو  10الموافق   1306صفر  10المؤرخ في 155 - 66الأمر  -

( ، المعدل بموجب الأمر   622ص، 1866يونيو  11الموافق   1306ر صف 21مؤرخة في  40، )ج.ر عدد 
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شوال  17المؤرخة في  41، )ج.ر عدد  2115يوليو  23الموافق  1436شوال عام  17.المؤرخ في  15-12

 ( .20، ص 2115يوليو23الموافق  1436عام 

يتضمن قانون العقوبات ، )ج.ر  1866يونيو  10الموافق   1306فر ص 10المؤرخ في 156 - 66 الأمر -

 -15( ، المعدل بموجب الأمر   712، ص 1866يونيو  11الموافق   1306صفر  21مؤرخة في  48عدد 

ربي  أول  10المؤرخة في  71، )ج.ر عدد  2115ديسمبر  31الموافق  1437ربي  أول عام  10المؤرخ في  18

 ( .3، ص 2115ديسمبر31الموافق  1437عام 

المتضمن قانون المالية لسنة  1308شوال  22الموافق  1868ديسمبر  31المؤرخ في  117-68_ الأمر 

 (. 1016، ص 1868ديسمبر  31الموافق  1308شوال  22، مؤرخ في  111، )ج.ر عدد 1871

دولية المتعلقة بالمسؤولية المتضمن المصادقة على الإتفاقية ال 1872يونيو  7المؤرخ في  10 -72الأمر  -

، 1868نوفمبر  20المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموق  عليها ببروكسل في 

 ، ص  ( . 1872يونيو  7المؤرخة في  5) ج.ر عدد

يتعلق بإلزامية التأمين على  1874جانفي  31الموافق  1384محرم  16المؤرخ في  15 -74الأمر  -

 – 00ت ونظام التعويض عن الأضرار )ج.رعدد  مؤرخة في ،ص (، معدل ومتمم بالقانون رقم السيارا

، المحدد لجدول التعويضات الممنوحة  1800يوليو  18الموافق  1410ذي الحجة عام  5مؤرخ في  31

ذي الحجة عام  6، مؤرخة في 28لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم )ج.ر عدد

رجب  26المؤرخ في 11-83(. والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1160،ص  1800جويلية21افق المو 1410

رجب  27مؤرخة في 4، )ج.ر عدد 1883المتضمن قانون المالية لسنة  1883يناير 18الموافق  1413عام 

 ( .3، ص1883يناير 21الموافق  1413عام 

يتضمن القانون المدني  1875سبتمبر سنة  26الموافق  1385رمضان عام  21مؤرخ في 50 -75الأمر  -

( ، المعدل و 881، ص 1875سبتمبر سنة  31الموافق  1385رمضان عام  24مؤرخة في  70)ج.ر عدد 

، )ج.ر عدد  2117ماي  13الموافق  1420ربي  الثاني عام  25المؤرخ في  15-17المتمم ، بالقانون رقم 

 ( .2،ص  2117ماي  13افق المو  1420ربي  الثاني عام  25مؤرخة في   31

، مؤرخة في  28، يتضمن القانون البحري ، )ج ر عدد  1876أكتوبر  23المؤرخ في  01 -76الأمر رقم  -

 ( . 486، ص  1876أكتوبر  24
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يتعلق بحوادث العمل و  1803يوليو  2الموافق  1413رمضان  21المؤرخ في 13 – 03الأمر رقم  -

 ( .1018، ص 1803يوليو  5الموافق  1413رمضان  24المؤرخ في  20الأمراض المهنية  ، )ج.ر عدد 

يتعلق بالتأمينات ) ج.ر  1885يناير سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23مؤرخ في 17-85الأمر  -

 16( المعدل والمتمم بالقانون رقم  3، ص 1885مارس 10الموافق  1415رمضان  15المؤرخة في  13عدد

 1427صفر  12، المؤرخ في 15، )ج.ر عدد  2116فيفري  21الموافق في 1427م محر  21المؤرخ في 14 -

 1427ذي الحجة عام  6المؤرخ في  24 - 16( و المعدل بالقانون رقم:  3،ص 2116مارس  12الموافق في 

ذي الحجة  7المؤرخ في  05، )ج. ر عدد 2117يتضمن قانون المالية لسنة  2116ديسمبر  26الموافق 

 ( .3، ص2116ديسمبر  27الموافق  1427عام 

المتضمن قانون المالية لسنة  1885ديسمبر  31الموافق  1416شعبان عام  0المؤرخ في  27 - 85الأمر  -

 ( .3، ص  1885ديسمبر  31الموافق  1416شعبان عام  8المؤرخ في 02)ج.ر عدد  1886

، يتعلق بتأمين القرض  1886ر سنة يناي 11الموافق  1416شعبان عام  18المؤرخ في  16 -86الأمر  -

 ( . 16، ص 1886جانفي  14الموافق  1416شعبان عام  23المؤرخ في 3عند التصدير )ج.ر عدد 

يتعلق بإلزامية التأمين  2113غشت  26الموافق  1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  12-13الأمر  -

 1424جمادى الثانية عام  20المؤرخ في  52على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا ، )ج.ر عدد 

 ( . 22، ص 2113غشت  20الموافق 

، يتضمن تنفيذ ميثاق  2116فبراير سنة  27الموافق 1427محرم عام 20مؤرخ في  11- 16الأمر رقم  -

 2116فبراير سنة  20الموافق 1427محرم عام 28، مؤرخة في11السلم والمصالحة الوطنية ، )ج.ر عدد

 ( . 3، ص

يتضمن قانون المالية  1883يناير  18الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  11 – 83مرسوم تشريعي  -

 ( . 3، ص 1883جانفي  21الموافق  1413رجب عام  27، المؤرخ في  24، ) ج.ر عدد  1883لسنة 

ون يتضمن قان 1883ديسمبر  28الموافق 1414رجب عام  15المؤرخ في  10 - 83المرسوم تشريعي  -

 ( .  3، ص 1883يوليو  31الموافق  1414رجب عام 16المؤرخة في 00)ج.ر عدد   1884المالية لسنة 
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 التشريع الفرعي : -د

، المتضمن المصادقة على إتفاقية فارسوفيا المتعلقة  1864مارس  0المؤرخ في  47 – 64المرسوم  -

 ،ص ( . 1864مارس  8، مؤرخة في الموافق 26بوض  قواعد النقل الجوي ، )ج.رعدد 

يتضمن تحديد  1801فيفري  16الموافق  1411ربي  الأول عام  28المؤرخ في  34 - 01 رقم المرسوم -

يتعلق  1874جانفي  31الموافق  1384محرم  16المؤرخ في  15 -74من الأمر  7شروط تطبيق المادة 

ربي  الثاني  3مؤرخة في  0عددبإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار ، )ج.ر 

 ( . 451،ص 1801فيفري 18الموافق 

يتضمن تحديد شروط  1801فيفري  16الموافق  1411ربي  الأول  28المؤرخ في  35 - 01المرسوم رقم  -

المؤرخ  15 -74من الأمر  18التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 

يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض  1874جانفي  31الموافق  1384 محرم 16في 

 ( .254، ص  1801فيفري  16الموافق  1411ربي  الثاني  3، مؤرخة في 0عن الأضرار ، ) ج.ر عدد 

لتحديد قواعد سير  1801فيفري  16الموافق  1411ربي  الأول  28المؤرخ في 37 – 01المرسوم رقم  -

         1411ربي  الثاني  3، مؤرخ في0صندوق الخاص بالتعويضات و الأجهزة الضابطة لتدخله، ) ج.ر عدد ال

 (. 256،ص 1801فيفري  18الموافق 

م ينظم العلاقات بين 1800يوليو  4ه الموافق 1410ذو القعدة عام  21المؤرخ في 131-00المرسوم  -

م ، 1800يوليو  6ه الموافق  1410ذو القعدة عام  22مؤرخة في 27الإدارة والمواطن ، )ج.ر عدد 

 ( .  1113ص

، يحدد كيفية  1883يوليو  27الموافق   1414صفر عام  17المؤرخ في  101 - 83تنفيذي رقم مرسوم  -

 1883يناير  18الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  11 – 83من مرسوم تشريعي  145تطبيق المادة 

يوليو  20الموافق  1414صفر عام  10، مؤرخة في  51، )ج. ر عدد 1883لسنة  يتضمن قانون المالية

 (.  6، ص 1883

يتعلق بتحديد  1884أفريل  11الموافق  1414شوال عام  28المؤرخ في  06 - 84تنفيذي مرسوم  -

 ذي 17، مؤرخ في 22معاش الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناتجة عن أعمال إرهابية ، )ج.ر عدد 

 ( .  5، ص 1884أفريل  10الموافق  1414القعدة عام 
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يتضمن أحداث  1884يوليو  13الموافق  1415صفر عام  4المؤرخ في  180 – 84تنفيذي مرسوم  -

 ( .6،ص  1884يوليو  17الموافق  1415صفر عام  0مؤرخة في 46لجنة وطنية للتضامن ،)ج.ر عدد 

يتعلق  1884أكتوبر  0الموافق  1415دى الأولى عام جما 3المؤرخ في  311 – 84تنفيذي مرسوم  -

بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن  168 – 312بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 

 (.7، ص 1884أكتوبر  16الموافق  1415جمادى الأولى عام  11مؤرخة في    66الوطني" )ج.ر عدد

يتضمن المصادقة  1885أوت سنة  0الموافق  1416ربي  الأول عام  11المؤرخ في  214 - 85رسوم الم -

، )ج.ر عدد  ولي  ّ   الد   ّ  ّ ات وبروتوكول ، تتعلق بالطيران المدني  فاقي 
 
ربي   18مؤرخة في  44على ثلاث إت

 ( . 4، ص  1885أوت  16الموافق 1416الأول عام 

،يعدل و 1886جانفي  17الموافق  1416شعبان عام  26المؤرخ في  45 – 86تنفيذي رقم مرسوم  -

يتعلق  1884أكتوبر  0الموافق  1415جمادى الأولى عام  3المؤرخ في  311 – 84يتمم المرسوم التنفيذي 

"الصندوق الخاص للتضامن بعنوان  168 – 312بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 

 ( . 0، ص 1886جانفي  21الموافق  1416المؤرخ في اول رمضان عام  5)ج.ر عدد الوطني"

يحدد شروط  1886يناير  17الموافق1416شعبان عام  26مؤرخ في 40 - 86مرسوم تنفيذي رقم  -

اته في مجال "المسؤولية المدنية عن المنتوجات"، ) ج.ر العدد  أمين وكيفي  ، مؤرخة في أول رمضان  5الت 

 ( . 12،ص 1886جانفي  21الموافق  1416عام 

ن إحداث  1886جانفي  27الموافق 1416ضان عام رم 7المؤرخ في  61 - 86تنفيذي مرسوم  - ، يتضم 

ة للبي شي 
 
 ( . 0،ص 1886جانفي  20الموافق 1416رمضان عام  0مؤرخة في 7عددئة في الولاية، )ج.ر مفت

ق بمنح  1887فيفري  12الموافق 1417شوال عام  5المؤرخ في  48 - 87تنفيذي مرسوم  -
 
يتعل

دابير المت   ة التعويضات و بتطبيق الت  ة أو المادي  ين ضحايا الأضرار الجسدي  خذة لصالح الأشخاص الطبيعي 

ة أو حوادث وقعت في إطار مكا فحة الإرهاب ، ولصالح ذوي التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابي 

 ( . 14، ص 1887فيفري  18الموافق  1417شوال عام  12، مؤرخة في 11، ) ج ر عدد حقوقهم

ق بمنح  1888فيفري  13الموافق   1418شوال عام  27رخ في المؤ  47 - 88تنفيذي مرسوم  -
 
يتعل

تي لحقت بهم نتيجة 
 
تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية ال
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،  8أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم ، )ج.ر العدد 

 ( .  5، ص1888فيفري  17الموافق 1418م مؤرخة في أول ذي القعدة عا

، يحدد حقوق 2112أفريل  7الموافق  1424محرم عام  24مؤرخ في 125-12رئاس ي رقم مرسوم  -

ة، )ج.ر عدد  ة الوطني  تي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوي 
 
مؤرخة في أول  25ضحايا الأحداث ال

 - 12لمعدل بمرسومين ، المرسوم الرئاس ي رقم (، ا14،ص 2112أبريل سنة  14الموافق  1423صفر عام 

شوال  27مؤرخة في 08، ) ج.ر عدد  2112ديسمبر  31الموافق  1423شوال عام  27المؤرخ في  470

رجب  21المؤرخ في  268 - 16( ، والمرسوم الرئاس ي رقم 3،ص  2112ديسمبر  31الموافق 1423عام 

 15الموافق        1427رجب عام  21، المؤرخ في  51، )ج.ر عدد 2116أوت سنة  15الموفق  1427عام 

 ( .3، ص  2116أوت سنة 

ن إنشاء  2114أفريل  5الموافق  1425صفر عام  15المؤرخ في  113 - 14تنفيذي رقم مرسوم  - ويتضم 

د قانونه الأساس ي، )ج.رعدد ارات ويحد  الموافق  1425صفر عام  17، مؤرخة في 21صندوق ضمان السي 

 ( . 5، ص 2114أفريل  7

د كيفيات سير  2114سبتمبر  2الموافق 1425رجب عام  17المؤرخ في  273 – 14تنفيذي مرسوم  - يحد 

ذي عنوانه " الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق  312-113حساب التخصيص الخاص رقم
 
ال

 ( .3 ،ص 2114سبتمبر  5الموافق  1425رجب عام  21، المؤرخ في  56الشاطئية" )ج.ر عدد

، يحدد  2116يناير سنة  16الموافق  1526ذي الحجة عام16مؤرخ في 11 – 16مرسوم تنفيذي رقم  -

مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن 

ذي 10، مؤرخة في 3وكيفيات منحه ، )ج.رعدد 1801تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 

 ( . 6، ص 2116يناير سنة 10الموافق 1526الحجة عام 

، يتعلق 2116فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  28مؤرخ في  83-16مرسوم رئاس ي رقم  -

فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام28مؤرخة في ،11عددعويض ضحايا المأساة الوطنية،)ج.ر بت

 (. 0، ص2116

، يتعلق بإعانة 2116فبراير سنة20الموافق1427محرم عام28مؤرخ في   84-16مرسوم رئاس ي رقم  -

محرم 28، مؤرخة في11، )ج.ر عدديت بضلوع أحد أقاربها في الإرهابالدولة للأسر المحرومة التي ابتل

 (. 12، ص 2116فبراير سنة20الموافق 1427عام
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يحدد  2116رس سنة ما 27الموافق 1427صفر عام 27مؤرخ في  124 – 16مرسوم رئاس ي رقم  -

كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل 

مارس  28الموافق  1427صفر عام28، مؤرخة في18، )ج.ر عددلأفعال المتصلة بالمأساة الوطنيةبسبب ا

 ( .3،ص  2116سنة 

خ في  180 - 16تنفيذي رقم مرسوم  - ،  2116ماي سنة  31الموافق  1427ولى عام جمادى الأ  4مؤر 

فة لحماية البيئة ، )ج.ر عدد  جمادى  0، المؤرخ في  37يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصن 

 ( . 8،ص 2116ماي  4الموافق  1427الأولى عام

د ، يحد  2116جويلية  4الموافق  1427جمادى الثانية عام  0في  مؤرخة 238 – 16تنفيذي مرسوم  -

الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث  312-123كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 

 ( .16،ص  2116جويلية 8الموافق 1427جمادى الثانية عام  13مؤرخة في  45الثقافي" ، )ج.ر عدد

د العناصر يحد   2116سبتمبر  11الموافق  1427شعبان  17المؤرخ في 316 - 16تنفيذي مرسوم  -

اسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ، )ج.ر الأس

( ، صدر تطبيقا للمادة 16، ص 2116سبتمبر  11الموافق  1427شعبان  10مؤرخة في المؤرخ في 56عدد

، يحدد 2114يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  12 – 14من القانون  31

الموافق  1425جمادى الأولى عام  8مؤرخة في 41القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، )ج.ر عدد 

 (  .  3، ص2114يونيو سنة  27

،يحدد  2113سبتمبر  26الموافق  1434ذي القعدة عام  21المؤرخ في  327 - 13تنفيذي رقم مرسوم  -

ز التنفيذ ، )ج.ر عدد  شروط و كيفيات وض  ضمان السل  والخدمات ذي  26، مؤرخة في 48حي 

 ( . 16، ص 2113أكتوبر  12القعدة الموافق 

المتعلق بتحديد كيفيات وض  ضمان السل  والخدمات  2113أكتوبر  1مؤرخة في   361 -13 المرسوم -

 ، ص  ( . 2113أكتوبر  2مؤرخة في  48حيز التنفيذ ، )ج.ر عدد

م مرسو ، يتمم  2114فيفري  1الموافق 1435في أول ربي  الثاني  مؤرخة 26 -14مرسوم تنفيذي  -

ق بمنح تعويضات  1888فيفري  13الموافق   1418شوال عام  27المؤرخ في  47 - 88تنفيذي 
 
يتعل

تي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية 
 
لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية ال
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ربي   2، مؤرخة في  5مكافحة الإرهاب، ولصالح ذوي حقوقهم ، )ج.ر عدد أو حوادث وقعت في إطار 

 ( . 5، ص 2114فيفري  2الثاني الموافق 

، يحدد كيفيات  2116أبريل سنة 4الموافق 1427الربي  الأول عام  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

، مؤرخة  24، )ج.ر عدد التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض ضحايا المأساة الوطنية

 ( .  22،ص 2116أبريل سنة 16الموافق  1427الربي  الأول عام  17في

الموافق  1434رجب عام  0الصادر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مؤرخ في  القرار  -

رخة ، مؤ  33عه، ) ج.ر عدديتضمن رف  قيمة معاشات الضمان الإجتماعي ومنحته وريو  2114مايو  10

 ( .24، ص 2114مايو  10في 

 القوانين العربية : -ه

لسنة   116، المعدل بالقانون رقم  1847يوليو سنة  16مؤرخ في  131القانون المدني المصري رقم  -

 . 2111يوليو  16) مكرر ( في  20، نشر بالجريدة الرسمية العدد  2111

ذي الحجة  21، المؤرخ في  1848لعام  04ي رقم القانون المدني السوري ،  الصادر بالمرسوم التشريع -

، http://www.parliament.gov.sy، المتضمن القانون المدني ، الموق    1848ماي  10الموافق  1360

 . 234إلى  227، م 3:31الساعة  2121/ 11/11مجلس الشعب السوري ، بتاريخ  -القانون المدني 

 ثانيا : قائمة المراجع 

 :الكتبأ

 ب العامة:الكت -7

في  )دراسة تاصيلية ، : النظرية العامة للمسؤولية القضائية في التشري  الإسلامي أمجد علي سعادة -

قرب الجام   - وسط البلد ، دار الثقافة للنشر والتوزي  ، ( سلامي والسياسة الشرعيةالفقه الإ 

 . م2111 - ه1431الأولى  ، ط. الأردن – عمان – عمارة الحجيري  - الحسيني

 ، دار المطبوعات الجامعية ، أساس المسؤولية العقدية في القانون الروماني : أحمد لبوهم حسن -

 .1801 . ط ، مصر – الإسكندرية ، أمام كلية الحقوق 

أسامة عزمي سلامة ، وشقيري نوري موس ى : إدارة الخطر والتأمين ، دار الحامد للنشر و التوزي  ،  -

  .2111، ط.الأولى الأردن –لعلوم التطبيقية ، عمان قابل جامعة اشارع العرب م -شفا بدران 
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، المجموعة ؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ، الم -

المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين ، الجزء الثاني : المسؤولية المهنية للمحامين والمهندسين ، 

 .لبنان  –لحلبي الحقوقية  بيروت منشورات ا

 -، دار الصابوني، تفسير القرآن الكريم ، مجلدين الشيخ محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير  -

 . 2113مصر، ط.الحادي عشر-القاهرة 

الفعل غير  - الواقعة القانونية)  لتزام في القانون المدني الجزائري : النظرية العامة للإ بلحاج العربي -

 الساحة المركزية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ، ( القانون و  – الإثراء بلا سبب- شروعالم

 . 2114السادسة  . ط ،الجزائر – بن عكنون  -

 - العمل الدولي غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولة الدولية - : المسؤولية الدولية بن عامر تونس ي -

 . منشورات دحلبد.ط 

، ترجمة عبد الأمير مدخل إلى المسؤولية -نون المدني ( : المطول في القاGenevieve venryيف فيني )جنفي -

، الحمرا، شارع ، ط.الأولىامعية للدراسات والنشر و التوزي المؤسسة الج مجد  إبراهيم شمس الدين ،

   .م 2111 لبنان،  بيروت، 6311/113ب.-إميل اده ، بناية السلام، ص

ن ناصر : المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي ، في القانون الجزائري ، دار الجامعة وهيبة ب -

 . 2114مصر ، ط .  –شارع سوتير الأزاريطة الإسكندرية  –الجديدة للنشر 

زهير بن زكريا حرح : )الخطأ في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة في النظام الانجلوسكسوني و في - 

تيني( ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق جامعة عين النظام اللا

 . 1803مصر ، سنة  –شمس 

ديوان المطبوعات  ، شتراكيمسؤولية الممتن  المدنية والجنائية في المجتم  الإ  : حبيب إبراهيم الخليل -

 . 1878، ط. الجزائر– الجامعية

المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر ) دراسة تحليلية وتطبيقية في  كريم بن سخرية : المسؤولية -

، دار الجامعة الجديدة ، (2118ضوء أحكام القانون المدني و قانون حماية المستهلك وقم  الغش لعام  

 . 2113الإسكندرية ، ط .  –الإزاريطة  –ش سوتير  41 - 30

، دار هومه الكتاب الأول في القانون الجزائيمازيغي ، لحسين بن شيخ آث ملويا : القانون العرفي الأ  -

 . 2111الجزائر ، ط .  –بوزريعة  -حي الأبيار 34للطباعة و النشر و التوزي  ، 

 -المسؤولية على أساس المخاطر  -لحسين بن شيخ آث ملويا : نظام المسؤولية في القانون الإداري  -

 الجزائر . –، عين مليلة ر الهدى للطباعة والنشر والتوزي دا -الإحتياط والوقاية  -حالات المسؤولية 
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– دار الحامد عمان ، المسؤلية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم : محمد جلال حسن الأنروش ي -

 . 2110ط. ، الأردن

دار الجامعة  ، مين الإجباري منهاأالمسؤولية عن حوادث السيارات والت : محمد حسين منصور  -

 . 2117ط.  ، مصر – الإسكندرية ، زاريطةشارع سوتير الأ 30 الجديدة

 الجامعة المفتوحة قسم القانون، ، مذكرات في مادة تاريخ النظم : منصور ميلاد يونس ، محمد اللافي -

 ،ليبيا.

الكتاب الثاني  لتزام،القسم الأول : مصادر الإ ، لتزاماتالنظرية العامة للإ : محمد صبري السعدى -

دار الكتاب  ،( دراسة مقارنة في القوانين العربية)  ، القانون  . العمل الناف  ، ية التقصيريةالمسؤول

 . 2113،ط. الحديث

 للإمام جلال الدين عبد الرحمان ، إسعاف المبطأ برجال الموطأ ، الموطأ مالك إبن انس : -

محمود طلعت من ش الطيران ش 55 ، دار الأفاق العربية للنشر والتوزي  و الطباعة ، ه(811السيوطي)

 . 2117، ط الأولى )تحقيق أنس محمد الشافعي(مدينة نصر القاهرة  ،

دراسة  ،)ادث نقل الأشخاص بالسكك الحديديةالمسؤولية المدنية عن حو  : مختار رحماني محمد -

بوزريعة حي الأبرويار  34 ، دار هومه للطباعة والنشر و التوزي  ، ( مقارنة في ضوء الفقه و القضاء

 .2113ط. ، الجزائر

ج أو وحدة المسؤولية زدواإفي  ، الجزء الأول  ، مشكلات المسؤولية المدنية : محمود جمال الدين زكي -

 . 1870 . ط ، مصر – ، مطبعة جامعة القاهرة لة الخيرةالمدنية ومسأ

تفاقات المتعلقة في الإ ، الجزء الثاني ، مشكلات المسؤولية المدنية : محمود جمال الدين زكي -

مطبعة ،  ( مين من المسؤوليةوالشرط الجزائي والتأ ، تفاقات رف  وتخفيف المسؤوليةإ ) بالمسؤولية

 . 1870. ط ، مصر– جامعة القاهرة

، الساحة المركزية جزائري،ديوان المطبوعات الجامعيةمعراج جديدي : محاضرات في قانون التامين ال -

 . 2116عة بن عكنون الجزائر ، ط الراب

سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني ، في الإلتزامات ، المجلد الراب  ، أحكام الإلتزام ، دار  -

 . 1882الكتب القانونية شتات ، مصر ط . الثانية سنة 

سامى عفيفى حاتم : التأمين الدولي ، الخطر والتأمين ، تأمينات النقل الدولي ، "برامج ضمان  -

ارات الأجنبية في العالم ، المناخ الاستثماري وضمان الاستثمارات الأجنبية في مصر " ، الدار الاستثم

 م . 1800مصر ، ط الثانية  –شارع عبد الخالق ثروت ، القاهرة 16المصرية اللبنانية ، 
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 - لأول الكتاب ا موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، : عبد المعين لطفي جمعة -

 . 1870 . ط ، مصر – القاهرة – عبد الخالق ثروت30 ، عالم الكتب ، الجزء الثاني

مصادر  ، لتزام بوجه عامنظرية الإ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، : عبد الرزاق السنهوري -

 . مصر – القاهرة – دار النهضة العربية المجلد الأول ، لتزام الإ

دار  ، ( )الجزء الأول التأمينات البرية مين الخاص في التشري  الجزائري التأ : وفعبد الرزاق بن خر  -

 . م2117ط.  ، الجزائر – القبة القديمة ، شارع محمد مسعودي الخلدونية

 ، مصر، دار المطبوعات الجامعية المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، : عز الدين الديناصوري -

 . 1886ط.الخامسة 

 _ شارع سوتير 30 ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية : عباد قادة -

 . 2116مصر،ط. - زاريطة الإسكندريةالإ 

المسؤولية عن فعل  : دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري،) علي علي سليمان -

بن  - الساحة المركزية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ( التعويض ، المسؤولية عن فعل الأشياء الغير

 . 1884 . ط الجزائر– عكنون 

 " مصادر الحقوق الشخصية ، شرح القانون المدني : نوري حمد خاطر ، براهيم السرحانإعدنان  -

عمارة  - حسينقرب جام  ال ، وسط البلد ، دار الثقافة للنشر والتوزي  ، ) دراسة مقارنة (  لتزاماتالإ

 . 2110 الأولى . ط ، ردنالأ  - عمان – الحجيري 

، الإسكندرية ، مصر مة المنتوج ، دار الفكر الجامعيفتاك علي : تأثيرالمنافسة على الإلتزام بضمان سلا  -

 . 2117، ط الأولى سنة

ن المطبوعات ديوا المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري ، : فاضلي إدريس -

 . 2116ط. ، الجزائر – بن عكنون  الساحة المركزية ، الجامعية

 – زاريطةالإ  – شارع سوتير 30 ، دار الجامعة الجديدة لتزام،مصادر الإ رمضان أبو السعود : -

 . 2117 . ط ، مصر – الإسكندرية

وطنية للإتصال ، النشر ، المؤسسة ال 1، العدد 2118مجلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق ، السنة  -

 . 2111رويبة الجزائر ، سنة  -والإشهار ، وحدة الطباعة 
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 الكتب المتخصصة - 2

مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله في  : أحمد شوقي محمد عبد الرحمان

 القاهرة – اؤهمنشأة المعارف بالإسكندرية جلال حزى وشرك ، المدنية العقدية والتقصيرية ، المسؤولية

 . 2111- 1888 . ط ، مصر –

شرح موجز لقانون زراعة  : م  ملحق ، التعويض عن الضرر الجنس ي : أسامة أبو الحسن مجاهد -

 . 2116. ، ط القاهرة – شارع عبد الخالق ثروة32 ، دار النهضة العربية ، ط.الثانية ، الأعضاء المصري 

شارع عبد الخالق  32 ، دار النهضة العربية ، العقابي فكرة التعويض : أسامة أبو الحسن مجاهد -

 . 2115 . ط ، القاهرة– ثروة

دار الثقافة للنشر  ، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص : أحمد حسن عباس الحيارى  -

 . 2115ط. ، الجزائر ، والتوزي 

ار المطبوعات الجامعية أمام كلية د ، الأصول الرومانية لفكرة الشرط الجزائي : أحمد إبراهيم حسن -

 . 2111ط. ، مصر – الإسكندرية الحقوق 

دار النهضة العربية  ، ( ) دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية خيريةأالفوائد الت : أحمد محمود سعد -

 . 1806 سنة الأولى . ط ،مصر  – القاهرة ، شارع عبد الخالق ثروت 22 ، للطب  والنشر والتوزي 

 . 2111نقابة المحامين، ط.الأولى  ، دعاوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية : خلف محمد السيد -

إبراهيم الدسوقي أبو الليل : إلتزام المؤمن بالتعويض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير المسئول  -

 . 1885عن الضرر ، مطبوعات جامعة الكويت ، ط.

تقصيرية  - )عقدية في التعويض المدني عن المسؤولية المدنيةالوسيط  : السيد عبد الوهاب عرفه -

 ، مصر – الإسكندرية أمام كلية الحقوق، ، دار المطبوعات الجامعية ، ( وأحكام النقض الصادرة فيها

 . 2115ط.

تعاونية  منشورات بغدادي، : التعويض عن الحبس المؤقت والتماس إعادة النظر ، باسم شهاب -

 . د.ط ، بجانب البريد الجزائري  ، باش جراح ، 18رقمفيلا  ، التضامن

جميل فخري محمد حاتم : متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه و  -

القانون ، دار الحامد للنشر والتوزي  ، شفا بدران ، شارع العرب مقابل جامعة العلوم التطبيقية ، 

 م .2118 سنةعمان الأردن ، ط . الأولى 
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) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و  -الشرط الجزائي  -هشام إبراهيم توفيق : التعويض الإتفاقي  -

 -الشيخ ريحان  -شارع علي عبد اللطيف  54القانون المقارن( ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 

 . 2111مصر ، ط . –عابدين القاهرة 

 ، )دراسة مقارنة( تعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية ،: ال حسن حنتوش رشيد الحسناوي  -

 . 1888. ط ، مصر ، القاهرة ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزي 

حسن عبد الرحمان قدوس : الحق في التعويض ، مقتضياته الغائية ومظاهر التطور المعاصر في  -

 . 1888مصر ، ط . –روت بالقاهرة شارع عبد الخالق ث32النظم الوضعية  دار النهضة العربية ، 

حمدي أبو النور السيد عويس : التعويض عن طريق صناديق الضمان في التشري  المقارن ، دار الفكر  -

 . 2111مصر ، ط.الأولى  –الإسكندرية  –الجامعي أمام كلية الحقوق 

رنة بين الفقه حسنى محمد جاد الرب : التعويض الإتفاقي عن عدم تنفيذ الإلتزام )دراسة مقا -

 -الإسكندرية  –شارع سوتير الأزاريطة  21الإسلامي والقانون الوضعي ( ، دار الفكر الجامعي ، 

 . 2113مصر.ط.

محمد نصر الدين منصور : ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات  -

 . 2112مصر، ط. -القاهرة  –ق ثروت شارع عبد الخال30التضامن الإجتماعي ، دار النهضة العربية ، 

، دار الجامعة بر ضرر المضرور ) دراسة مقارنة (محمود عبد الرحيم الديب : التعويض العيني لج -

 . 2113الإسكندرية ، ط. -الأزاريطة  –شارع سوتير  41- 30الجديدة 

اة )دراسة مقارنة في محمد ناجي ياقوت ، تقديم عبد المنعم البدراوى : التعويض عن فقد توق  الحي -

، المطبعة الجامعية ، جامعة ريكي والقانون المصري والفرنس ي (المسؤولية المدنية في القانون الأنجلوام

 . 1801مصر،ط.-المنصورة 

محمد عبد الظاهر حسين : رؤية جديدة للتعويض القانوني في التقنين المدني وتعلقه بالنظام العام ،  -

مصر ،  –القاهرة  –شارع عبد الخالق ثروت   31للطب  والنشر والتوزي  ، د.ط،دار النهضة العربية 

 . 1884ط.

إثبات ونفي  -الأحكام العامة -منير قزمان : التعويض المدني في ضؤ الفقه والقضاء ، )أنواع المسؤولية -

ار الفكر أحكام النقض ( ، د -النصوص القانونية بالمقارنة بالتشريعات العربية  -أركان المسؤولية 

 .2112مصر ، ط. –الإسكندرية  –شارع سوتير الأزاريطة  31الجامعي
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ممدوح محمد علي مبروك : التعويض عن أضرار التدخين ، )دراسة مقارنة بين القانون المدني  -

 –القاهرة  –شارع عبد الخالق ثروت  32المصري و الفرنس ي و الفقه الإسلامي ( ، دار النهضة العربية ، 

 . 2111.مصر ، ط

محمد أحمد عابدين : التعويض بين الضرر المادي و الضرر الموروث ، منشأة المعارف بالإسكندرية  -

 . 1885مصر ، ط. –جلال حزى وشركاؤه ، شارع سعد زغلول الإسكندرية 

، مطبعة جامعة (التجارب النووية )دراسة مقارنة  مصطفى أحمد أبو عمرو : التعويض عن أضرار  -

 . 2112ب الجامعي، مصر ، ط.طنطا الكتا

محمد إبراهيم دسوقى : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مؤسسة الثقافة الجامعية للطب   -

 .  1872مصر ، ط. –والنشر والتوزي  الإسكندرية 

 .  1، الأردن ، طرنة ، دار قنديل للنشر و التوزي نصير صبار الجبوري : التعويض العيني ، دراسة مقا -

يد السيد قنديل : مشكلات تعويض حوادث السير بين استهداف التغطية الشاملة وعدم كفاية سع -

 -شارع سوتير ، الأزاريطة  41-30التعويض المباشر المحدود ) دراسة مقارنة  ( ، دار الجام  الجديدة ، 

 . 2114الإسكندرية مصر ، ط.

الجزائر ،  –لأسرة الجزائري ، دار الخلدونية عبد الهادي بن زيطة : تعويض الضرر المعنوي في قانون ا -

 . 2117ط الأولى 

 ، التعويض عن الضرر المعنوي في التشري  الجزائري  : فارس نعيجاوي  ، بشير عويص ي ، عصام زغاش -

  . 2117-2114 ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء

دنية و التقصيرية في ضوء الفقه والقضاء ، دار عبد الحكم فوده : التعويض المدني ، المسؤولية الم -

 . 1885مصر ، ط. –المطبوعات الجامعية ، أمام كلية الحقوق ، الإسكندرية 

عصام أحمد البهجي: تعويض الأضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية في ضوء قواعد  -

 2116مصر ، ط .  –الإسكندرية  –يطة الأزار  –شارع سوتير 30المسئولية المدنية دار الجامعة الجديدة ، 

. 

عابد فايد عبد الفتاح فايد : التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان ) دراسة  -

شارع سوتير ،  41 – 30مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنس ي ( ، دار الجامعة الجديدة ، 

 . 2114مصر ، ط. –الإسكندرية –الأزاريطة 

علي فيلالي : الإلتزامات الفعل المستحق للتعويض ، موفم للنشر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  -

 . 2115الجزائر ، ط.الثالثة  –، وحدة الرغاية 
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صبري محمود الراعي ، رضا السيد عبد العاطي : الموسوعة النموذجية في  قضايا التعويض و  -

ش محمد مجدى باشا من  12 دار مصر للموسوعات القانونية ، المسؤولية المدنية  أربعة أجزاء ،

أمام محكمة  -شارع الجمهورية  23عابدين / دار مصطفى للإصدارات القانونية ،  –حسن الأكبر 

 . 2114مصر ، ط. –القاهرة  –عابدين 

دار  : التعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية ، شريف أحمد الطباخ -

 . 2116الأولى  . ط ،مصر  – الإسكندرية – زاريطةشارع الأ  31 الفكر القانونية،

)دراسة تحليلية  حتياجات الخاصةلتعويض عن ميلاد الطفل من ذوي الإ ا : شحاته غريب شلقامي -

ش 32دار النهضة العربية  ، ( للتطور القضائي الفرنس ي والموقف في القانون المصري والفقه الإسلامي

 . 2110ط.،   مصر  – القاهرة – عبد الخالق ثروت

خالد مصطفى فهمى: تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية ) دراسة مقارنة ( ، دار الفكر الجامعي  -

 . 2110مصر ، ط . الأولى  –الإسكندرية  –شارع سوتير  31، 

لى ، منشورات كليك ، حي ط . الأو  –لجنة التعويض  -جمال سايس: الإجتهاد القضائي الجزائري  -

 . 2114الجزائر ، سنة  –، المحمدية  11الكثبان عمارة أ ، مدخل 

عمر بن سعيد : الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني ، ط . الأولى ، مطبوعات الديوان  -

 . 2111الجزائر ، سنة  –باتنة  –بريكة  –الوطني للأشغال التربوية 

 :ةالرسائل الجامعي -ب 

 : رسائل الدكتوراه - 7

رسالة  (، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية ) : أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوي  -

 . 1880سنة جامعة عين شمس، ، كلية الحقوق  ، للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق 

دراسة مقارنة  -لك و سلامته ( ولد عمر طيب : ) النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المسته -

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر -

 . 2111سنة  –تلمسان –بلقايد 

زهير بن زكريا حرح : ) الخطأ في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة في النظام الأنجلوسكسوني و في  -

ني ( ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق جامعة النظام اللاتي

 . 1803مصر  سنة–عين شمس 
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حبارة محمد : ) قانون العقد و المسؤلية العقدية في القانون الجزائري والمقارن ( ، رسالة لنيل درجة  -

ية ، بن عكنون جامعة الجزائر ، دكتوراه دولة في القانون الخاص ، معهد الحقوق و العلوم الإنسان

 . 1802سنة

، رسالة ، "دراسة لبعض العقود الخاصة"  (حليس لخضر : ) مكانة الإرادة في ظل تطور العقد  -

، جامعة أبي بكر ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةفي القانون الخاص  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

 . 2116سنة  ،تلمسان –بلقايد 

دراسة  -ولى طه إبراهيم : ) التعويض القضائي عن الأضرار التي تق  على الأشخاص ( طه عبد الم -

رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق ، كلية  -مقارنة بين الشريعة والقانون 

 .  2111مصر ،  –الحقوق ، جامعة المنصورة 

دراسة  - ( بين النظرية والتطبيق التعويض عن الضرر المرتد ) : محمد حمدان عابدين عسران -

، جامعة  قسم الدراسات العليا و القانون  ، كلية الحقوق  ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه - مقارنة

 . 2112 سنة ، مصر – سيوطأ

التحول بالمسؤولية المدنية من تعويض الأضرار  : ) معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى العشماوي  -

قسم  ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق  - دراسة مقارنة - ( ماعيةعن الأفراد إلى الج

 . م2112مصر، سنة – جامعة المنصورة ، كلية الحقوق  القانون المدني

دكتورا علوم في الحقوق  ، ( نتهاك الحق في السلامة الجسديةإ) نظام التعويض عن  : قجالي مراد -

 .  2115سنة  ، جامعة الجزائر ، ، كلية الحقوق  فرع القانون الخاص

 رسائل الماجشستير - 2

التعويض عن الأضرار الجسمانية بين الأساس التقليدي للمسؤولية المدنية  : ) بحماوي الشريف -

 ، كلية الحقوق  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص ، ( والأساس الحديث

 .  2110 سنة ، تلمسان– جامعة أبو بكر بلقايد

دالي محند أمقران : التعويض الإستحقاقي وعلاقته بالقاعدة التجارية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -

 . 2111الماجيستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة وهران ، سنة 

رة مقدمة مذك -دراسة مقارنة  -مقدم سعيد : ) التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية (  -

للحصول على دبلوم الماجستير في العقود و المسؤولية المدنية ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة 

 . 1802الجزائر، سنة
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ناصر رانيا : ) تقدير التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية ( ، مذكرة لنيل درجة ماجستير في  -

 .  2115محمد بن احمد ،سنة  2ياسية ، جامعة وهران القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم الس

سماعين فاطمة : )نظام المسؤولية والتعويض للأضرر الناجمة عن التلوث البحري بالمحروقات في  -

التشري  الجزائري والإتفاقيات الدولية ( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون ، كلية 

 . 2111جامعة وهران ، سنةالحقوق و العلوم السياسية ، 

المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوفة عن تلوث البيئة في  : ) عبير عبد الله احمد درباس -

جامعة  ، كلية الحقوق و الإدارة العامة ، رسالة ماجيستير في القانون  - دراسة مقارنة- ( فلسطين

 . 2114سنة فلسطين– بيرزيت

القانوني للعيب الخفي و تخلف الصفة في عقد البي  ( ، مذكرة مقدمة  خوص جويدة : ) الضمان -

للحصول على درجة الماجستير في العقود والمسؤولية ، معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، جامعة الجزائر 

 . 1806سنة 

 :المقالات القانونية -ج

المدنية ( ، مجلة الحقيقة ،  أزوا عبد القادر : ) ضمانات التعويض في ظل تطور مفهوم المسئولية -

،   31/3/2114، تاريخ النشر: 60إلى  46، ص 1العدد 13المجلد  الجزائر ،-جامعة أدرار

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49 . 

الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد يق صناديق الضمان( ، مجلة بنابي سعاد : )التعويض عن طر  -

 ،26/5/201 ،111إلى86العدد الثاني،ص،الحادي عشر

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53239. 

بن أوذينة امحمد : ) التأسيس لنظام خاص لتعويض المضرور جسمانيا في القانون المدني الجزائري (  -

 18العلوم الإنسانية ، المجلد العاشر ، العدد الثالث ، جامعة الأغواط الجزائر ،ص  ، مجلة الحقوق و 

 .https://www.asjp.cerist.dz/en /PresentationRevue/315 11/11/2117، تاريخ النشر :  43إلى 

 بومدين محمد : ) المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث المرور بين القانون المدني وقانون إلزامية -

،كلية الحقوق،  52إلى  31، ص 1، العدد  1مجلة القانون والمجتم  ، المجلد التأمين على السيارات ( 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31580جامعة أدرار ، 

الحديثة لعدالة التعويض( ، مجلة الاجتهاد للدراسات دمانة محمد : )المعايير التشريعية القضائية  -

  1، المجلد  2112الجزائر ، جانفي –القانونية والإقتصاد ، معهد الحقوق ، المركز الجامعي تامنغاست 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/49
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31580
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 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7546،  112إلى  86العدد الأول ، ص  

، العدد  1الجزائر، المجلد  -حمليل صالح : ) المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي ( ، جامعة أدرار  -

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31581،  71إلى  53، ص 1

الحقيقة ، حسيبة معامير : ) التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية ( ، مجلة  -

،   535إلى  511، ص 1، العدد  16جامعة أحمد دراية أدرار ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38587 . 

لعروس ي أحمد ، بن مهرة نسيمة : ) النظام القانوني لصناديق التعويض البيئية ( ، مجلة البحوث  -

،  00إلى  57، ص  2، العدد  0العلمية في التريعات البيئية ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53216 . 

لفقيري عبد الله : ) أساس وظيفة التعويض بين العقاب و الإصلاح ( ، المجلة الأكاديمية للبحث  -

،   17/7/2116،  365إلى  346ص 11، العدد  7القانوني  المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4988 . 

محمد المناصير : ) مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل " دراسة  -

، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ،  43مقارنة"( دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 

،الساعة  11/11/2121، بتاريخ :  http://search.mandumah.com،العدد الأول  2116الأردن ، سنة

:11:11. 

مقني بن عمار : ) فكرة الجم  بين التعويضات في مجال المسؤولية المدنية عن إصابات العمل ( ،  -

، تاريخ النشر :  218إلى  168، ص 1، العدد  2ت البيئية ، المجلد مجلة البحوث العلمية في التشريعا

الجزائر –، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون تيارت  1/5/2116

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6806. 

ة أبحاث العدد ناصر رانيا : ) التقدير القضائي للتعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية (، مجل -

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34677،  145إلى  120، ص  3، العدد  3الثالث ، المجلد 

نورة سعداني : ) الأنظمة القانونية لتعويض الأضرار البيئية والتعويض عن الضرر الإيكولوجي  -

والعلوم السياسية ، جامعة  الخالص ( مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ، كلية الحقوق 

،  361إلى  353،  ص 2، العدد  7، المجلد  2117/ 11/6إبن خلدون تيارت ، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43094 . 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/7546
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53216
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53216
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4988
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4988
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عدلان مطروح : ) الطلاق بلا سبب وأثره في التعويض ( ، مجلة جامعة الامير عبد القادر للعلوم  -

، تاريخ النشر :  107إلى  155، ص  2، العدد  31لجزائر ،المجلد ا –الإسلامية ، جامعة تبسة 

15/6/2116 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1340. 

 Reveueعيساني رفيقة : ) التضامن الوطني في التعويض عن الحوادث الطبية في القانون المقارن ( ،  -

droit international et development ،  إلى  12الجزائر ، ص–، جامعة مستغانم  1لعدد ، ا 4المجلد

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636،  1/6/2116، تاريخ النشر :   26

، كلية  1زائر: ) تطور الحق في التعويض بتطور الضرر وتنوعه ( ، حوليات جامعة الج علي فيلالي -

، تاريخ  43إلى  11، ص 1،  العدد 31المجلد –، الجزء الأول  1الحقوق جامعة الجزائر

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/26480،  1/6/2117النشر

علي شاذان : ) آليات التعويض عن الحوادث التي تق  أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية ، ) دراسة  -

، تاريخ  272إلى  238، ص  21، العدد  11المعارف ، قسم العلوم القانونية ، المجلد مقارنة ( مجلة 

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53374 ، 1/6/2116النشر : 

عجالي بخالد ، طالب خيرة : ) الضرر البيئي المحض وصعوبة إصلاحه بين القانون المدني وقوانين  -

،  48إلى  36، ص  2، العدد  6لبحوث العلمية في التشريعات البيئية ، المجلد حماية البيئة ( ، مجلة ا

الجزائر ، العددالساب   –تيارت  –كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة إبن خلدون 

،1/12/2116   ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/91968 

فريحة محمد هشام : ) جبر الضرر عن طريق التعويض وأولوية تدابير العدالة الإنتقالية ( ، مجلة  -

،  1/12/2117، تاريخ النشر :  440إلى  416، ص  4، العدد  16الحقيقة ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53549  

دراسة مقارنة ( ، مجلة كلية الحقوق ،  -رحموني محمد : ) التعويض النقدي عن الضرر الإيكولوجي  -

،   A.S.J.P)الجزائر ، البوابة الوطنية للإعلان عن المجلات العلمية ،) –جامعة طاهري محمد بشار 

 . 75الى52ص

اقم الضرر الجسدي على التعويض بعد صدور الحكم النهائي ( ربحي احمد عارف اليعقوب : ) أثر تف -

 1/6/2114، تاريخ النشر :  36إلى  13، ص  1، العدد  3، مجلة البحوث السياسية والإدارية ، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43190 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38636
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/91968
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53549
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53549
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43190
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43190
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،  2111د كاظم محمد الحداد : ) التعويض في المسؤولية التقصيرية ( ، مجلة الكوفة ، المجلد رائ -

، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ،  86إلى  71، ص 2111ديسمبر  31،  0العدد 

 .https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-329645العراق ، 

 :القرارات القضائية - د

 القرارات القضائية الجزائرية -7

 . غير منشو ر ،103166:  ملف رقم ، غ.م ، المحكمة العليا -

 . غير منشور  ، 1867مارس  12بتاريخ : ،141851 : ملف رقم ، المحكمة العليا -

وزارة  -نشرة القضاة  - 1801مؤرخ في يوليو  21161قرار المجلس الأعلى ، الغرفة المدنية ، رقم :  -

 . الجزائر –مديرية الوثائق  81/01، العدد العدل 

 .1801 نشرة القضاة لسنة ،1801جويلية13: بتاريخ ،21176: ملف رقم ،غ.مالمحكمة العليا، -

 .1881جتهاد القضائي،سنةمجلة الإ ،1801ديسمبر  11: بتاريخ ،24511 :،ملف رقمغ.ج،المجلس الأعلى -

 . 1802 أفريل 14:  بتاريخ ، 24771 : قضية رقم غ.م ، ، المحكمة العليا -

  . 1807لسنة ،العدد الأول ،،نشرة القضاة1803مارس3 :، بتاريخ23615: ملف رقم ،غ.م ،المجلس الأعلى -

 . جتهاد القضائيمجلة الإ  ، 1803 جانفي 7: بتاريخ ، 75070 : ملف رقم ، المجلس الأعلى -

  .1808، المجلة القضائية 1804مارس  12 :،بتاريخ33761 :ملف رقم ،غ.إالمحكمة العليا، -

  .1808 سنةالمجلة القضائية ،1805أفريل10:مؤرخ في ،358112 :،ملف رقمغ.ش.أالمحكمة العليا، -

 .العدد الثالث ،1808سنة، م.ق ،1805 ماي 0: بتاريخ ،38684: ملف رقم ،غ.مالمحكمة العليا، -

، العدد 1808، المجلة القضائية،سنة 1806أفريل4،بتاريخ:41651المحكمة العليا،غ.ش.أ،ملف رقم:  -

 .الثاني 

 .، العدد الأول  1881، م.ق ، سنة   1806جويلية10المؤرخ في: ،42310،القرار رقم:غ.مالمحكمة العليا، -

 . 1807 ديسمبر 28:  بتاريخ ، 215762:  ملف رقم ، غ.ج ، المحكمة العليا -

 . 1883، سنة م.ق ،  1800 جانفي 12 : ريخبتا،  55531 : ملف رقم ، غ.إ ، المحكمة العليا -

  . 1800 جويلية 13 : بتاريخ،  54041 : ملف رقم ، المحكمة العليا -

 .،العدد الثالث 1808، م.ق، سنة 1805ماي  0، بتاريخ: 38684المحكمة العليا،غ.م، ملف رقم:  -

 .العدد الأول ،  1881، سنة  م.ق ،1805 نوفمبر27، بتاريخ: 41703ملف رقم:  ، غ.مالمحكمة العليا،  -

  . ، العدد الثالث1881 سنة،  م.ق، 1808جوان  26 :بتاريخ، 51540 :ملف رقم ،غ.م المحكمة العليا، -

 . 1883 المجلة القضائية ، سنة ، 1881 ماي 16، بتاريخ  65555 : ، غ.ت.ب، ملف رقم المحكمة العليا -
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، العدد 1882، المجلة القضائية سنة 1881ماي  20خ: ، بتاري4111ملف رقم: المحكمة العليا،غ.م، -

 .الثاني 

 . 1882ماي  11 : بتاريخ ، 76082القسم الثاني ، ملف رقم :  ، غ.م،  المحكمة العليا -

 . 4،عدد1805،ن.ق،1803فيفري 26المحكمة العليا: -

 . 1882 سنة، المجلة القضائية، 1805 ماي 28 :بتاريخ،33818 : ، ملف رقم المحكمة العليا -

 . 1883 سنة ،م.ق  ، 1882 نوفمبر 22 :، بتاريخ87415 :ملف رقم، القسم الأول،غ.م المحكمة العليا، -

 . 51 عدد . م.ق ، 1883 جانفي 16:  بتاريخ 07411: ملف رقم ، غ.م ، المحكمة العليا -

 . 1884، م ق 1883جانفي  21بتاريخ  81533قرار المجلس الأعلى ، ملف  -

 ، غير منشور . 1883مارس 31، بتاريخ :  87061كمة العليا ، غ.م ، ملف رقم : المح -

 .1887 سنةم.ق العدد الأول ،  ، 1884 ماي 24 بتاريخ،  118560:  ملف رقم ، غ.ج المحكمة العليا، -

 . 1884 نوفمبر 8 :بتاريخ 11688ملف رقم  غ.م، ، المحكمة العليا -

 .  1885 سنة، ، م.ق  م8834، قرار رقم  الثالث القسم ، غ.م ، المحكمة العليا -

 . 1886 مارس 12بتاريخ ،  128882 رقم : ملف ، ، غ.إ المحكمة العليا -

 . 1886، سنة  ، م.ق1886 أفريل 17بتاريخ ،  154761 رقم : القسم الثالث، ملف، غ.م المحكمة العليا، -

 .1887سنة، م.ق ،  1886أفريل  10 : خبتاري،  136614 : قرار رقم ، غ.م ، المحكمة العليا -

 .،العدد الأول 1887سنة،م.ق، 1884 ماي 24: بتاريخ ، 118560 : ، ملف رقم المحكمة العليا -

سنة مجلة المحكمة العليا،،1887سنة،م.ق،1887جوان25:بتاريخ،140011:قرار رقم،المحكمة العليا -

2116 . 

 . غير منشور  ، 1887نوفمبر  12:  بتاريخ ،148585:  ملف رقم، المحكمة العليا  -

 . غير منشور  ،1887ديسمبر  11:  بتاريخ ، 148617:  رقم ، المحكمة العليا -

، غير  1887ديسمبر 11، قرار مؤرخ في 148315ملف رقم:،القرار المحكمة العليا،الغرفة المدنية -

 منشور.

 . 1888انجو 1 : بتاريخ ، 210521:  ، ملف رقم ، غ.ج.م المحكمة العليا -

 . 2111سنة، م.ق ،  1888جويلية  20 : بتاريخ،  100013 :، قرار رقم المحكمة العليا -

 . 2111 نوفمبر 0بتاريخ  ، 233514 : ملف رقم غ.م ، ، المحكمة العليا -

، 2111جانفي11، بتاريخ:238015المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول، ملف رقم: -

 . 2113سنةم.ق،



المراجع قائمة المصادر و  
 

371 

 

  . 2112 سنة، العدد الأول  ، م.ق ،2111 فيفري  14 :، بتاريخ241574: ،ملف رقم غ.إ لمحكمة العليا،ا -

 . 2112 سنةالعدد الأول ،  ، م.ق ،2112 جويلية 25: بتاريخ ،215762: ملف رقم المحكمة العليا،غ.م، -

 . 2115ماي  4 : بتاريخ ، 288025 : ملف رقمغ.م ،  ، المحكمة العليا -

 العدد الثاني.، 2117سنة، م.م.ع ،2116أفريل  26: بتاريخ ،341485 :حكمة العليا،غ.ج.م، ملف رقمالم -

 . 2117فيفري  11، بتاريخ  157رقم  ملف ، ) م.ع(ضد و.ق.خ ، المحكمة العليا -

  . العدد الأول  ،2117 سنة، م.م.ع ،2116فيفري  22: بتاريخ ،332653 :ملف رقم المحكمة العليا، -

 .   2110فيفري 12 : ، بتاريخ1178 : ملف رقم ، )ن.ع( ضد و.ق.خ ، لمحكمة العلياا -

 2110 نوفمبر 11:  بتاريخ ،065ملف رقم:  ، )ك.ف(ضد الوكيل القضائي للخزينة،  المحكمة العليا -

 . عدد خاص ، 2111سنة  ، م.م.ع

 .عدد خاص 2111  م.م.ع، ،2110 ديسمبر 16 :بتاريخ ،534: ملف رقم المحكمة العليا،

 العدد الأول. ، 2118 سنة،م.م.ع،2110ديسمبر  24: ، بتاريخ 435374: ملف رقم،غ.م المحكمة العليا، -

 . ول العدد الأ  2111 سنة، ، م.م.ع2118 جانفي 21 :بتاريخ ،480507:غ.ج،ملف رقم المحكمة العليا، -

 . 2118ل أفري15 : بتاريخ ، 470174 : ملف رقم ، ،غ.م المحكمة العليا -

 . 2118 سنةم.م.ع ،  ، 2118ماي  16 : ، بتاريخ 474154 رقم : ملف ، المحكمة العليا -

 . م.م.ع ، 2118 ماي 6 :قرار بتاريخ ، 481426 : ملف رقم ، غ.إ ، المحكمة العليا -

 ، 2118ماي  21:  بتاريخ ، 478744:  ملف رقم )س.ع( ومن معها ، ضد( وتغ.م،ش ) ، المحكمة العليا -

 . 2118 سنة ، العدد الأول  ، م.م.ع

 . 2118جوان 8 : ، بتاريخ 3627 : رقم ملف ، (و.ق.خ))ك.ع( ضد  ، المحكمة العليا -

 .صعدد خا ،2111 ، .م.عم ، 2118أكتوبر  13:  بتاريخ ، 4143 : رقم ملف، المحكمة العليا -

حكمة العليا،قسم الوثائق، العدد الأول ، مجلة الم515172، ملف رقم: الغرفة المدنية المحكمة العليا،- 

2111 . 

 .العدد الأول  2111سنة ،، م.م.ع2118 ديسمبر 17، بتاريخ: 515172المحكمة العليا، غ.م،ملف رقم:  -

  .، عدد خاص 2111  م.م.ع ، 2111 جويلية 14: بتاريخ ، 5102:  رقم ملف ، المحكمة العليا -

 .2111سنة، ، م.م.ع2111 جويلية 22 : ، بتاريخ 575801 : ملف رقم ، غ.م ، المحكمة العليا -

 . 2111م.م.ع لسنة  ، 2111جويلية  22 :بتاريخ ،501785ملف رقم  غ.م، المحكمة العليا، -

 . 2111سنةم.م.ع ،  ،2111فيفري 17 :، بتاريخ621874 :المحكمة العليا،غ.م، ملف رقم -

 .  2111جويلية13 :، بتاريخ5743 :م، قضية رق خ(و.ق. ) )ن ع( ضد ، المحكمة العليا -
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 . 2112، م م ع، 2111نوفمبر  7بتاريخ  115814قرار المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم  -

 . 2112، م م ع،  2111ديسمبر 7بتاريخ:  115812قرارالمحكمة العليا ، لجنة التعويض ، ملف رقم:  -

 . الثاني،العدد 2113سنةم.م.ع،،2113ماي  16 :،بتاريخ1078008 :رقمالمحكمة العلياغ.م،ملف  -

 : القرارات القضائية المصرية-2

مجموعة  ، 1847 فريلأ 17:  بتاريخ ،105 : ، ملف رقم مدنينقض  ، محكمة النقض المصرية -

 . السنة الخامسة ، الأحكام القضائية

 . 25، السنة  1، الجزء1840ديسمبر   16محكمة النقض المصرية ، نقض  -

 . ق17السنة ، 1848 مارس 11 : بتاريخ ، 162 : طعن رقم ، محكمة النقض المصرية -

 .ق 22سنة،  1855 نوفمبر 17:  بتاريخ ، 172:  ملف رقم ، محكمة النقض المصرية -

 . السنة 37، مجلة المحاماة ، 1856جويلية 14: بتاريخ نقض مدني مصري، محكمة النقض المصرية، -

أحكام النقض  ، مجموعة 1861نوفمبر  7لمصرية ، الغرفة الإجتماعية ، بتاريخ:قرار محكمة النقض ا -

 . 101، رقم 12الجنائية ، السنة 

،  1866فيفري  17ق ، جلسة  31لسنة  352محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الطعن رقم :  -

 .17مجموعة أحكام النقض المدني ، السنة 

-20 مجموعة أحكام النقض، السنة ،1877مارس22: بتاريخ ،مدنينقض  محكمة النقض المصرية، -

 .133رقم

  . مجموعة أحكام النقض ،1803فبراير13: بتاريخ نقض مدني، محكمة النقض المصرية، -

 . ق 51السنة ، 1805جوان 22: بتاريخ ،1424 : الطعن رقم محكمة النقض المصرية، -

جوان  18، جلسة :  417، السنة القضائية  1280قرار محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم :  -

1808. 

 .ق61السنة ،1885جانفي  18: ، بتاريخ2118: طعن رقم نقض مدني، محكمة النقض المصرية، -

 القرارات القضائية الفرنسية - 3

مجموعة  ،1861نوفمبر  7 : بتاريخ ، 101:  ملف رقم ، نقض جنائي ، محكمة النقض الفرنسية -

 . 12السنة الجنائية، أحكام النقض

 . jcp ، 1874  ، 1874 فبراير 12 : بتاريخ محكمة النقض الفرنسية، نقض مدني، -

 . G.P، 1801 ، 1878 بتاريخ ديسمبر 17 ، نقض مدني محكمة النقض الفرنسية، -

 . 21،المجموعة الجنائية،سنة ق1801ماي 25قرار محكمة النقض المصرية، بتاريخ  -
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 .jcp،1804،4،47،   1803نوفمبر  28فرنسية ،نقض مدني، محكمة النقض ال -

 :الفرنسيةمراجع باللغة  ثالثا:

- Code civil : derniere modification : 02/03/2017. Edition : 07/05/2017, droit.org, Institut Français d'Information juridique  

- Genevieve Viney , jacqes ghestin : traitr de droit civil, introduction a la responsabilite, l'Academie des sciences 

morales et politiques , prix Dupin Aine , Paris- france. 

- c.bioch : la cessation de l’illicite . Recherche sur un fonction méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle.th.aix-

marseille 3.2006. 
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 1 ............................................................................................................................. مقدمة
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 12 .............................................................................................................. مميزات الانتقام : الفرع الأول 

 13 ................................................................................................ نظام التخلي عن الجاني : الفرع الثاني
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 116 ................................................................................... التعويض العيني والتعويض غير النقدي : ثانيا

 117 ................................................................................................ أنواع التعويض العيني : المطلب الثاني
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 ملخص الأطروحة
 

 

 ملخص الأطروحة:

قيدت هذه  فبعد أن كان من يسبب ضررا يتم الإنتقام منه، ، إن فكرت التعويض تطورت عبر الزمن 

بين القصاص أو العفو و طلب  المثضرر  تخيير أصبح يمكن د أن تهذبت النفوس وبع العقوبة وأصبحت قصاصا،

ولما  وأصبح التعويض جزاء يترتب عند قيام المسؤولية الشخصية، ثم إنفصلت العقوبة عن التعويض، الدية،

ل تسقيف لاسيما من خلا تضاعفت فئات المتضررين بدأ القضاء وفقهاء القانون بتطوي  قواعد المسؤولية المدنية،

و الإكتفاء بركن ،  التخلي عن ركن الخطأ غاية إلى نظام التعويض وتطور  وجعل ركن الخطأ مفترض، التعويض،

وتدعم هذا النظام بالتأمين  وأصبح الضرر كافي لطلب التعويض، نظريات المسؤولية الموضوعية ،الضرر وفق 

إلى ضمان الدولة للتعويض عن طريق تنظيم  فتطور نظام التعويض غير أن هذا لم يعد كافيا، ، الإقتصادي

حتياطية لضمان إأو  وتدخلت الدولة بصفة مباشرة وأساسية، جتماعي،من خلال التامين الإ  التضامن الجماعي،

 . الحق في التعويض لكل من تضرر 

 . إجتماعية التعويض - التأمين -التعويض - المسؤولية المدنية : الكلمات الدالة

Thesis Summary : Compensation has evolved over time, it was retaliation then constraint،After the souls of human beings 

were tamed , the choice between the retribution or the pardon and the acceptance of the blood became .The penalty was 

then separated from compensation , and compensation became a penalty for civil liability . As the categories of those 

affected multiplied , The judiciary and the jurists began to adapt the rules of civil liability , especially through the roofing of 

compensation , and make the corner of error supposed , and then evolved to abandon the corner of error , theories of 

objective responsibility , and the damage became sufficient to seek compensation , and support this system with economic 

insurance , but this The development of the compensation system is no longer sufficient to ensure that the State guarantees 

compensation through the organization of collective solidarity , through social insurance , and the State intervened directly 

and essentially , or on a stand - by basis , to guarantee the right to compensation to all those affected . 

Keywords :  civil liability  -  compensation  -  insurance  -  humane civil liability  -  social compensation . 

Résumé de thèse : Après que les le persente  aient été apprivoisées , et apris levolution il ya le choix entre la rétribution ou 

le pardon et l'acceptation du sang est devenu.La peine a ensuite été séparée de la réparation et celle - ci est devenue une 

sanction pour responsabilité civile . Si la notion de compensation a évolué avec le temps , après avoir causé des dommages , 

il s’agit de représailles , a limité cette peine et est devenu une peine . 

Au fur et à mesure que les catégories de personnes touchées se sont multipliées , Le pouvoir judiciaire et les juristes ont 

commencé à adapter les règles de la responsabilité civile , notamment en recouvrant les frais d'indemnisation et en 

supposant que le coin de l'erreur était supposé . Le développement du système d'indemnisation est suffisant pour garantir 

que l'État garantisse l'indemnisation par le biais d'une organisation de solidarité collective ,  par le biais de l'assurance 

sociale . 

Mots – clés : responsabilité civile - indemnisation - assurance - responsabilité civile humanitaire - indemnisation sociale . 


